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 المقدمة:

من المواضيع المهمة  الإنسانيعُد موضوع حقوق 

في عالمنا المعاصر إذ بات اليوم يكتسب أهمية بالغة 

ولاسيما في ظل تطور وانتشار قيم ومبادئ الديمقراطية 

عالمي  دولي والعدالة والتسامح، وقد حظيت باهتمام

كفالتها في إعلانات الحقوق والمواثيق ب وذلك وإقليمي

 قبتها.آليات للسهر على مرا  وإنشاء، والاتفاقيات

لا بد من تعريف الحق  الإنسانحقوق  وقبل تعريف

 .الإنسانو 

 مفهوم الحق:  -

لابد لنا من تحديد ماهية الحق من حيث اللغة 

 :والاصطلاح

فالحق لغةً: من حق الأمر أي ثبت وصح وصدق، 

وحق الخبر أي تيقنّ منه وصدقّه، وحق القانون أثبته 

 المباراة مثلاً أيوأوجبه، ويقال من حقك أن تشارك في 

  .يسوغ لك ذلك، ويصح ويكون من حقك

ويقصد إصطلاحاً: الحق هو الثابت إذاً فالحديث 

طبيعية وعلى مساس بالبشر  بأنهاوالمطالبة بالحقوق تعني 

غير قابل بالتصرف بها ولا تزول هذه الحقوق وتشمل 

حرية الكلام والتعبير والديانة والمعتقد والاجتماع والتنظيم 

 .1التمتع بالحماية المتساوية أمام القوانين وحق

 تعالى،و الحق مرتبط بالوجود أي بكل ما خلقه الله 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم "  .فالطريق لها حقها
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بحيث إن  حقوق،والحيوانات لها  حقها".أعطوا الطريق 

و لما سئل  بكي،الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

،  قال أخاف أن تتعثر دابة في العراق عن السبب في ذلك 

 .فيسألني عنها ربي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر " 

  :الإنسان مفهوم -

أصل كلمة إنسان من الإنس مقابل الجن، ويقول 

 البعض أن تسمية إنسان تعود لتاريخ كون الإنسان عُهِد

 .إليه ونسيَ. وكلمة إنسان تشمل الذكر والأنثى

 :كانت وفقا لمنظورين ودراسة الإنسان

وهو المسيطر والمهيمن، ووفقا  :أولهما ديني

للتصور الديني فان الإنسان مخلوق من الله بصفة مباشرة، 
وهو مخلوق من طين )جانب مادي( وبجانبه جانب آخر 

)روحي( هو وجود الله وهو ما أقرته كل الديانات 

مييز، السماوية، فالله عند خلقه للإنسان كرّمه بالعقل والت

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ” يقول الله تعالى

والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن ” وقال أيضا: ”.خلقنا تفضيلا

، هذا التكريم يشمل التمييز والنطق والصورة ”تقويم

أمر الحسنة والقامة المعتدلة. وهذا التكريم جعل الله ي
الملائكة بالسجود للإنسان إذ أن الإنسان صانع للحضارة 

وهو مستخلف في الأرض لتعميرها، وقد كلفّه الله وفرض 

عليه سلوكيات معينة تحت رقابته. وهذا السلوك وفق 

النظرية الدينية يتلقى عليه الإنسان الجزاء )إما عقاب أو 

ن ثواب(. وكل الديانات تقول أن حياة الإنسان مرحلة م

عمره تمتد الى حياة أخرى هي الآخرة. ووفقا للتصور 
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الديني الإسلامي فإن البشر متساوون أمام الله باختلاف 

 .2أجناسهم ولغاتهم وألوانهم ولا فرق بينهم إلا بالتقوى

الذي تبلور بشكل  :أما التصور أو المنظور العلمي
 واضح في القرن التاسع عشر حول نظرية النشوء والاتقاء

 روين( فيرى أن هناك تطور مسّ الإنسان من الناحية)لدا

ذ ، إالبيولوجية والعاطفية والعقلية والاجتماعية والخلقية

أصبح الإنسان في المرتبة العليا بالمقارنة مع عالم 

ب الحيوان، رواد هذه النظرية يقولون أنه من حيث التركي

 الفيزيولوجي الإنسان حيوان وما يميزّه عن الحيوان هو

كلغ يتضمن  1.200) مخ الإنسان يزن  قشرة النخاعيةال

مليار خلية وهو شديد التعقيد ( ساعد هذا  200حوالي 
التعقيد على ظهور العقل وهو ما يميز الإنسان عن 

الحيوان الذي يعيش بواقع ويتصرف من منطلق الغريزة 

 التي تحكم سلوكه ويستعمل عقله . هذه النظرية لا تنكر

 إذ أن الإنسان مخ معقد نعم ولكن إذا الدور الاجتماعي

 أخذنا فرد وقمنا بعزله في غابة خارج الجماعة نجد انه

يميل الى الحيوان، فالتطور هو الذي فصل الإنسان عن 

 الحيوان إذ توجد حلقة مفقودة بين عالم الحيوان وعالم

 .الإنسان وقد بقي هذا السؤال مطروحا

المرجعية وإذا أردنا معرفة مفهوم الإنسان في 

الأوروبية نجد أنهم ينظرون إليه على أساس إعادة 

ئة الأصلية ـــــالاعتبار للفرد بتحريره من وزر الخطي

)التي وقع فيها آدم وحواء( وينظرون إليه أيضا على انه 

يتكون من جسد وروح ولا يوجد انفصال بينهما، فقد نظر 

الفكر الأوروبي الى الإنسان وعمِل على تحرير الفرد من 

سلطة الكنيسة ومن الناحية المادية تحرير جسد الإنسان من 
ق الإنسان التي سلطة الأمير أو الإقطاعي لهذا فأول حقو
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ظهرت في المرجعية الأوروبية هي حق الإنسان في 

جسده)حق ملكية الجسد والتمتع به ( انطلاقا من ذلك ينظر 

الفكر الأوروبي للإنسان أنه ليس إنسانا مدنسّ أو مخطئ 
بل ينظر إليه على أساس أنه قيمة عليا يجب أن تخدمها كل 

ه لتنمية الإنسان القيم الدنيا وأن كل النشاطات يجب أن توج

 .3عقليا وفكريا وكل عمل يجب أن ينصب لهذا الغرض

 : مفهوم حقوق الإنسان -

سنتعرض إلى المفهوم اللغوي والمفهوم  

 الاصطلاحي و المفهوم القانوني.

 مفهوم حقوق الإنسان لغوياً: -

تعتبر حقوق الإنسان من المبادئ الأخلاقية التي  
 تمثل النموذج البشري الذي يجب أن يكون عليه الإنسان،

دون الإنقاص منه شيئاً، لأنه حق منحه الله للإنسان 

بصورة عامة، وهي ملزمة لهم بغض النظر عن عرقهم أو 

 كل دينهم أو أخلاقهم. ويكفل حمايتها القانون الموضوع في

ير عليه الخلق أجمعين، ولضمان عدم جور مكان ليس

إنسان على أخر، ولا يجوز أن ينتزع حق من شخص 

لإعطائه لشخص أخر دون إجراء قانوني أو أمر قضائي 

 من الحاكم أو قاضي المكان. وتعتبر حقوق الإنسان أيضا
من حيث المعنى اللغوي هي الاعتراف الكامل بالكرامة 

ة ل المجتمع وداخل الأسرالممنوحة للبشرية وللإنسان داخ

وعدم التغافل عنها أو التغاضي حيث إن التغاضي عنها 

 يورث الهمجية والفوضى في حق الإنسان.
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 مفهوم حقوق الإنسان اصطلاحا: -

حقوق الإنسان ليس لها تعريفا محددا بل هناك العديد 

من التعاريف التي قد يختلف مفهومها من مجتمع إلى آخر 
أخرى، لأن مفهوم حقوق الإنسان أو نوع أو من ثقافة إلى 

هذه الحقوق يرتبطان بالأساس بالتصور الذي نتصور به 

الإنسان، لذلك سوف نستعرض مجموعة من التعاريف 

وهو أحد « رينية كاسان»لتحديد هذا المصطلح: يعرفها 

بأنها )فرع  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضعي

خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات 

بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق 

والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني، 
ويرى البعض أن حقوق الإنسان تمثل رزمة منطقية 

كارل »متضاربة من الحقوق والحقوق المدعاة(. أما 

فيعرفها بأنها )علم يهم كل شخص ولا سيما « فاساك

ش في إطار دولة معينة، والذي إذا الإنسان العامل الذي يعي

ما كان متهما بخرق القانون أو ضحية حالة حرب، يجب 

أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي، وأن تكون 

حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات 

المحافظة على النظام العام(. في حين يراها الفرنسي 
الشخصية المعرف بها  بأنها )دراسة الحقوق« ايف ماديو»

ً والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع  ً ودوليا وطنيا

بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة 

على النظام العام من جهة أخرى(. أما الفقيه الهنكاري 

فيذهب إلى )أن حقوق الإنسان تشكل مزيجاً « أيمرزابو»

تها الدفاع بصورة من القانون الدستوري والدولي مهم

مباشرة ومنظمة قانونا عن حقوق الشخص الإنساني ضد 
انحرافات السلطة الواقعة في الأجهزة الدولية، وأن تنمو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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بصورة متوازنة معها الشروط الإنسانية للحياة والتنمية 

 .(4المتعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية

وجميع التعريفات الآنفة الذكر تعكس وجهة نظر 
محمد »الأجانب، أما فيما يخص الكتاب العرب فإن  الكتاب

ً شاملا وواسعا إذ يعرفها « عبد الملك متوكل يعطي تعريفا

بأنها )مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء لكل 

رضوان  البشر على قدم المساواة دونما تمييز بينهم(. أما

فيذهب إلى القول بأن حقوق الإنسان )هي الحقوق   5زيادة

التي تكفل للكائن البشري والمرتبطة بطبيعته كحقه في 

الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات 

يق والإعلانات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواث
أن حقوق « باسيل يوسف»العالمية(. ويرى الأستاذ 

الإنسان )تمثل تعبيراً عن تراكم الاتجاهات الفلسفية 

والعقائد والأديان عبر التاريخ لتجسد قيم إنسانية عليا 

تتناول الإنسان أينما وجد دون أي تمييز بين البشر لا سيما 

الإنسان  الحقوق الأساسية التي تمثل ديمومة وبقاء

فيعرفها بأنها )مجموعة « محمد المجذوب»وحريته(. أما 

الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته 

والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها، بل أكثر من 

 .ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما

أما الأمم المتحدة فقد عرفت حقوق الإنسان بأنها 

انونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من )ضمانات ق

إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية 

والكرامة الإنسانية، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى(، أي أن 

رؤية المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقوم على أساس أنها 

ي طبيعة الإنسان والتي بدونها لا يستطيع حقوق أصيلة ف

 .العيش كإنسان

 تعريف الحرية: -

على  1789عرّفت الحرية في إعلان حقوق الإنسان 

وعرّفها بعض ” القدرة على كل ما لا يضر الغير“أنها 

لا  أي الفقهاء أنها حالة الإنسان الذي لا ينتمي الى أي سيد

لكن في العبودية، يخضع لسلطة شخص آخر بمفهوم 

 الواقع نجد عكس ذلك فالعامل مثلا يخضع لرب العمل. 

ة كما عرّفها البعض على أنها سلطة وإمكانية السيطر
على الذات بموجبها يختار الإنسان بنفسه تصرفاته 

الشخصية ويمارس نشاطاته دون عوائق أو إكراه. وينطلق 

ة هذا التعريف من حرية الاختيار، وهذه التعريفات مرتبط

ة شكالية المطروحة والمتمثلة في العلاقة بين السلطبالإ

 .والحرية

يختلف ن مفهوم  والواقع أن مفهوم حقوق الإنسان

 :من عدة أوجه، هي كالتالي الحريات العامة

اختلاف الحريات العامة عن حقوق الإنسان  أولا:

 :من حيث الأساس

 فالحريات العامة مبنية على فكرة الحرية  - 

 الإنسان فقائمة على فكرة الحقأما حقوق   -

والحق معناه أوسع من الحرية، بل إنه يشملها. 

وعليه، يمكن القول إن كل حقوق الإنسان هي حريات 

 .عامة والعكس ليس صحيحا
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اختلاف الحريات العامة عن حقوق الإنسان  ثانيا:

 :من حيث النسبية والإطلاق

فالحريات العامة هي نسبية وتختلف من دولة إلى 
خرى، كما أنها تختلف من زمان إلى آخر. فمثلا، أ

الحريات العامة بالمغرب ليست هي الحريات العامة 

 بالسويد، والحريات العامة بالمملكة العربية السعودية

 ليست هي الحريات العامة بالمغرب. لماذا؟

لكون الدولة  "العامة"لأن الحريات توصف بـ 

لوجيتها، وهذا كسلطة عامة هي التي تنظمها وفق أيديو

المعيار أساسي في تحديد مفهوم الحريات العامة، وليس 

العمومية، لأن كل الأفراد يتمتعون بها وإلا سميناها 

 ."الحريات العمومية“

عكس حقوق الإنسان فهي مطلقة وليست نسبية، ولا 

أو السياسية أو الإثنية، فكل  الإيديولوجيةتتأثر بالمتغيرات 

الناس يتمتعوا بحقوق الإنسان بغض النظر عن الجنس أو 

 .6العرق أو اللغة

والقول بأن الحريات العامة تعني حقوق الإنسان 

يعني أن حقوق الإنسان تسبح في بحر الحرية ويصعب 

م التقاطها من التيارات الإيديولوجية المتصارعة، وتقسي
متصارعين يناقض فكرة حقوق  الحرية إلى مفهومين

 الإنسان من حيث النشأة والتطور؛ فحقوق الإنسان تنبثق

من فكرة وحدة هذه الحقوق ومن ضرورة الاعتراف بها 

 .للإنسان لمجرد كونه إنسانا
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 :اختلاف من حيث المصدر ثالثا:

 ولةبما أننا اعتبرنا الحريات العامة نسبية، فان الد

التشريع، –ر القانون الوضعيهي التي تتدخل لتنظيمها عب
بعكس حقوق الإنسان، فهي تستمد من القانون الطبيعي 

الذي يعد سابقا عن وجود الدولة نفسها ويحقق العدالة 

 .والمساواة عكس القانون الوضعي

 :اختلاف من حيث المضمون رابعا:

القول بأن الحريات العامة هي حقوق الإنسان فيه 

العامة كما سبق ذكره تناقض صارخ؛ ذلك أن الحريات 

هي ما اعترف به المشرع، وبالتالي توصف بالعامة ولا 

توجد نطاقها حريات خاصة، وهو ما يتنافى مع منطق 
حقوق الإنسان التي تعترف بالحقوق الخاصة )حقوق 

الطفل/حقوق المرأة/حقوق المهاجرين/حقوق ذوي 

 .{الاحتياجات الخاصة، وغيرها

يز بين الحقوق اختلاف من حيث التمي خامسا:

 :السلبية والحقوق الايجابية

 كما أن فهم الحريات العامة بكونها حقوقا للإنسان

يصطدم بفكرة تطور حقوق الإنسان من حقوق سلبية إلى 

 نيةحقوق إيجابية، أي الانتقال من الحقوق السياسية والمد

 إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

تقتضي تدخلا من الدولة  ولما كانت هذه الحقوق

كرة ن فلتوفير الإمكانيات اللازمة لممارستها، فإنها تبتعد ع

الحرية في معناها الأصلي التي تفترض وجود مجال 

متروك للفرد ليستطيع التصرف في حدوده دون تدخل 

 .الدولة
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 وبناء عليه، لا يمكن القول إن الحقوق الاقتصادية

وإلا انهار الأساس  والاجتماعية والثقافية تعد حريات

وح القانوني لهذه الفكرة الأخيرة، ولعل الأمر يتجلى بوض
حين استعمال مفهوم الحريات العامة كمرادف لحقوق 

مثل الحق في ” الجيل الثالث“الإنسان، وبالخصوص 

ة، التنمية والحق في بيئة نظيفة، فهي حقوق لا حريات عام

منحه هامشا فهي ليست حقوقا للإنسان تجاه الدولة بهدف 

 .من الاستقلالية

وعليه، فهي ليست من مشمولات الحريات العامة، 

كما أن الدولة لا تدين للفرد بهذه الحقوق كالحق في التنمية 

والحق في بيئة نظيفة مثلما هي مدينة له في إطار الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل إن الحقوق الجديدة 

تدين بها الجماعة الإنسانية  للإنسان هي حقوق تضامن

 .7كلها بعضها لبعض، فهي حقوق جماعية لا فردية

 خصائص حقوق الإنسان: -

تتعدد خصائص حقوق الإنسان، وهي التي تتمثل  

 في النقاط التالية: 

 حقوق طبيعية:  :أولا

 .وهي الحقوق التي تنشئ منذ ولادة الانسان

 العالمية: ثانيا:

من أهم خصائص حقوق الإنسان هو اتصافها  

بالعالمية، حيث أنها تخص جميع البشر الذين يعيشون على 

كوكب الأرض. من حق الإنسان أن يتمتع بالحقوق 

                                                
رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان والحريات  7

 .90، ص 2010العامة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر،
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المختلفة بأن يتم منحها له بشكل كامل بدون النظر 

للمعتقدات أو للأديان. أو للجنسيات أو للألوان أو للأعراق 

لوجيات أو لغيرها. فتنص المادة الثانية أو للآراء أو للأيديو
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص 

الحق في أن يتمتع بالحقوق وبالحريات المذكورة فيه بدون 

تمييز بأي شكل من الأشكال. وبالجدير ذكره أن المفهوم 

لم  -البشركمفهوم عالمي لكافة  –الخاص بحقوق الإنسان 

ن البلدان في بداية الأمر. ولكن بدأت العديد تتقبله الكثير م

من الدول التوقيع على هذا الميثاق بعدما شاهدوه من 

جرائم في الحرب العالمية الثانية. للحث على أهمية الحفاظ 

على الإنسان وحقوقه من العيش بكرامة، وعدم مواجهة 
العنف النفسي أو الجسدي. وفي العصر الحديث أصبحت 

ن الأمور العالمية المتعارف عليها في حقوق الإنسان م

جميع دول العالم. وتواجه هذه العالمية العديد من العقبات 

التي تتمثل في وجود اختلافات عديدة تخص الشأن الثقافي 

والشأن الديني بين الدول بعضها البعض. ولكن دائمًا ما 

تطلب الدول الراعية لحقوق الإنسان تجاوز هذه العقبات 

ف أمامها كوسيلة للامتناع عن تنفيذ بنود وعدم الوقو

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

 : للتجزئةالوحدة والتكامل وعدم قابليتها  ثالثا:

يلزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول 

الموقعة عليه بضرورة منح جميع حقوق الإنسان لأي فرد 

يخضع لسيادتها بشكل متساوي وبدون إنقاص. وهذه 

الحقوق التي يجب أن يتم منحها له تتعلق بالشأن السياسي 

والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هي حقوق 

لتجزئة. فكل حق من حقوق الإنسان يكمل كاملة لا تقبل ا
الأخر لا يمكن استبداله ببديل أخر، ولذلك لا يمكن أن تمنح 

الدولة للفرد حقوقه منقوصة. فقد أعُلن بشكل صريح 

ميلادياً  1993بمؤتمر فيينا الخاص بحقوق الإنسان عام 
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أن المفهوم الخاص بحقوق الإنسان هو مفهوم عالمي ولا 

على جميع الدول أن تلتزم بمنح حقوق  يمكن تجزئته. وأن

الإنسان للإنسان بشكل متكافئ ومتساوي وعادل 

 . 8ومتوازن

 المساواة وعدم التمييز: رابعا:

في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق  

الإنسان تم التأكيد على تكافئ فرص الحصول على 

 الحقوق. فقد نصت على أن جميع البشر أحرارًا، ويتساوى

ما ككلًا منهم في العيش بالكرامة وبالإنسانية وبالحقوق. 

نصت المادة الثانية من نفس الإعلان على أن للإنسان 

الحق في التمتع بالحقوق وبالحريات الواردة في إعلان 
حقوق الإنسان العالمي. كما أكدت على توزيع الحقوق 

 وأن، على الناس بدون التمييز فيما بينهم سواء كان في الدي

 .سيةسيااللون، أو النوع، أو العنصر، أو اللغة، أو الآراء ال

 غير قابلة للتصرف:  خامسا:

لا يجــوز التـصـرف أو التنــازل أو المســاس 

بحقــوق الانســان. والمقصــود بذلــك أن حقــوق 

حـد أليسـت مكتسـبة مـن أي  –بكونهــا طبيعيـة–الانســان 

 .أو سـلطة

 الانسان:تقسيمات حقوق  -

يقوم التقسيم الأكثر إعتمادا لحقوق الإنسان على 

نظرة تاريخية ومستقبلية في نفس الوقت وهذا التصنيف 

يقوم على ثلاث فئات وهي الحقوق المدنية والسياسية أو ما 

تسمى بالجيل الأول، وهناك الحقوق الاقتصادية 

                                                
الإنسان والحريات رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق  8

 87، ص 2010العامة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر،
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والاجتماعية أو ما تسمى بالجيل الثاني، وأيضا الحقوق 

  ئية والثقافية والتنموية أو ما تسمى بالجيل الثالث.البي

م الثلاثي تراجع في الوقت الحالي ـــالتقسي ولكن هذا
البعض يتحدث عن الجيل الرابع و الخامس من  أصبحو 

 .9الحقوق

 :)المدنية والسياسية )الجيل الأول الحقوق-1

وفقا للمقاربة التقليدية، توصف الحقوق المدنية 

 بأنها حقوق سلبية، بمعنى أنه لا يتعين علىوالسياسية 

الدولة لضمان الامتثال الفعلي لها سوى الامتناع عن 

اك التدخل في ممارسة الأفراد لها. ومع ذلك، يبدوا ان هن

 جردعدد لا بأس به من هذه الحقوق من لا يستقيم كفالته بم
 إلتزام سلبي بالامتناع، بل يحتاج إلى تدخل إيجابي من

 ولة.جانب الد

 ومن بين ما تشمله هذه الفئة من الحقوق ما يلي:

 :الحق في المساواة وعدم التمييز  -

ورد في المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان بأن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون 

في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون 

في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان 
 21ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز، كما تضمنت 

الإعلان العالمي بعض تطبيقات مبدأ المساواة. وقد  من

تكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من 

جهته بالتأكيد على حق الأفراد في المساواة أمام القانون 

                                                
وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الفتح للطباعة  9

 .89، ص 2014-2013مصر،والنشر، 
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بصورة عامة وليس بصدد الحقوق الواردة في العهد 

  فحسب.

 :الحقوق ذات الصلة بسلامة الإنسان  -

 ات الصلة بسلامة الإنسان ما يلي:تشمل الحقوق ذ

 :الحق في الحياة أولا:

تم التنصيص على الحق في المادة الثالثة من 

ة ادسالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا في المادة الس

يث من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ح

 يعد الحق في الحياة أحد الحقوق الطبيعية التي يجب أن

من لكل إنسان، وحماية هذا الحق لا يقتصر على عدم تض

المساس به من قبل الدولة وسلطاتها العامة، بل هو حق 
 من يتطلب ضمانهُ التزام الدولة بمنع حدوث الاعتداء عليه

جانب الأفراد، والهيئات، والجماعات، ووضع القوانين 

ى التي تحقق هذه الحماية بصورة فعلية، وتوقع الجزاء عل

 عتدي على هذا الحق بأي شكل من الأشكال.من ي

 :الحق في الحرية وفي أمان الفرد على نفسه ثانيا:

تم التنصيص على الحق في الحرية وفي أمان الفرد 

على نفسه في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان. وتشمل هذه الحقوق مجموعة كبيرة من الحريات 
فلا يجوز استرقاق إنسان  والحقوق التي تنضوي تحتها

لأي سبب كان، وهذا أمر نصت عليه الكثير من الاتفاقيات 

الدولية وتنصاع له القوانين الوطنية، فضلاً عن تحريم 

ً في  السخرة ويعد العمل من أعمال السخرة أو مفروضا

مفهوم حقوق الإنسان، كل عمل يفرض على الإنسان، دون 

 يهم بعد ذلك أن يكون دخل في قبوله، ولا رادتهأن تكون لإ
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المرء الذي يقوم بهذا العمل يؤديه نظير أجر أو بدون 

 .10مقابل

الحق في احترام الحياة الخاصة والحقوق  -

 :العائلية

من  12تم التنصيص على هذا الحق في المادة 

ن م 17الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا في المادة 

عد يوالسياسية، وهو  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

ً من الحقوق المدنية حيث لا يجوز التدخل بصورة  أيضا

تعسفية أو بشكل غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته 

ر أو بيته أو مراسلاته كما أنه لا يجوز التدخل بشكل غي

قانوني بشرفه وسمعته ويثبت لكل شخص الحق في 
ن وحتى تكوالحماية القانونية ضد هذا التدخل أو التعرض. 

عمليات التدخل في الحياة الخاصة مشروعة، يجب أن 

 يحدد التشريع ذو الصلة بالتفصيل الظروف المحددة التي

 خل،يجوز السماح فيها بهذا التدخل، والسلطة المؤهلة للتد

 وعلى أساس كل حالة على حدة.

 :الحقوق القانونية والقضائية  -

من الإعلان العالمي لحقوق  11ورد في المادة 

الإنسان أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن 
يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت 

له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، كما لا 

يجب أن يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع 

كن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون عن عمل لم ي

الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من 

                                                
وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الفتح للطباعة  10

 .56، ص 2014-2013والنشر، مصر،
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تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل 

 .11الجرمي

 :الحقوق السياسية -

يقع تحت هذا العنوان مجموعة من الحقوق 

والحريات التي توصف بأنها ذات مضمون سياسي بشكل 

ي ، منها حق المواطنة )الجنسية( وحق المشاركة فأو بآخر

الشؤون العامة وحق الاجتماع وتشكيل الجمعيات 

والعضوية فيها والحق في حرية الرأي والعقيدة والدين 

 وسنتعرض لهذه الحقوق بالشكل الآتي:

 :حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات أولا:

من  20تم التنصيص على هذا الحق في المادة 
العالمي لحقوق الإنسان، ويتكون هذا الحق من  الإعلان

قدرة الفرد للاجتماع بغيره بهدف عرض آرائه، ويذهب 

الكتاب إلى عدم جواز الخلط بين حق الاجتماع وحق 

تشكيل الجمعيات، فالأول هو اجتماع مجموعة من 

الأشخاص بشكل مؤقت وفي مكان معين بهدف عرض 

ن اني فهو يتكون مبعض الأفكار ومناقشتها، أما الحق الث

اتفاق مجموعة أشخاص على تكريس نشاطهم بهدف 

الوصول إلى تحقيق غرض معين، والاجتماع في هذه 
 الحالة له صفة الدوام ولا يستطيع المشرع المساس بهذا

ي الحق أو جوهره إلا أنه يستطيع أن يتخذ الإجراءات الت

تضمن عدم مساس هذه الاجتماعات أو التجمعات بحرية 

م رين أو الأمن العام، ومن ثم فإنه من الممكن تنظيالآخ

الحق في الاجتماع وذلك بإخطار الإدارة قبل انعقاد 

 الاجتماع أو التجمع.

                                                
وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الفتح للطباعة  11

 .66، ص 2014-2013والنشر، مصر،
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   :والتعبير الرأيحرية  ثانيا:

من الإعلان العالمي لحقوق  19ورد في المادة 

الإنسان ما يلي: " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي 
الحق حريته في اعتناق الآراء دون والتعبير، ويشمل هذا 

مضايقة، وفى اللتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى 

الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود." فكل إنسان 

يستطيع التعبير عن آرائه وأفكاره للناس سواء كان 

بشخصه أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة أو عن 

لام وغيرها من وسائل النشر أو طريق الروايات أو الأف

 .12الاتصال

 :حرية الضمير والعقيدة الدينية ثالثا:

بموجب هذا الحق يكون لكل إنسان حرية اختيار 

 الدين الذي يؤمن به وحقه في أن يعبر بصورة منفردة أو

مع آخرين بصورة علنية أو غير علنية عن الديانة أو 

و أطريق العبادة العقيدة التي يؤمن بها سواء تم ذلك عن 

ا ثلمالممارسة أو التعليم أو التقيد بتعاليم هذا الدين، م

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 18تضمنته المادة 

 : (حق المواطنة )الجنسية رابعا:

تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد 
والدولة تترتب عليها مجموعة من الالتزامات والحقوق 

فالجنسية هي التي تكفل للفرد التمتع بالحقوق  المتبادلة،

الأساسية التي يتطلبها كيانه الإنساني فالحق في العمل 

بنواحيه المختلفة داخل الدولة رهن بتمتع الفرد بجنسية هذه 

الدولة كما أن الجنسية هي الطريق الوحيد لحماية الفرد في 

المجتمع الدولي، فضلاً عن مباشرة الحقوق المدنية 

                                                
وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الفتح للطباعة  12

 .85، ص2014-2013والنشر، مصر،



18 

لسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلها تعتمد وا

من  15إلى حدٍ كبير على رابطة الجنسية، وقد أكدت المادة 

لكل فرد حق  -1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن )

 التمتع بجنسية ما.

ً أو  لا-5  يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا

لي ن العهد الدوم 24إنكار حقه في تغييرها(، أما المادة 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت على )لكل 

طفل الحق في أن تكون له جنسية(. وورد التأكيد أيضا 

فل على هذا الحق في المادة السابعة من اتفاقية حقوق الط

 .1989لعام 

  :الحق في تقرير المصير  -

تم التنصيص على هذا الحق في قرارات عديدة 

در الصا 1514ة للأمم المتحدة منها القرار للجمعية العام

بخصوص منح الاستقلال للأقطار والشعوب  1960عام 

 1962الصادر عام  1803المستعمرة والقرار المرقم 

 حول السيادة الدائمة للدول على مصادرها الطبيعية.

كما تم التنصيص عليه في المادة الأولى المشتركة 

 لجميع-"  فيها ما يلي:في العهدين الدوليين، إذ ورد 

الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا 
الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي 

 لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ....

على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول  -

غير المتمتعة  التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم

بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، ان تعمل على 
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حق تقرير المصير، وان تحترم هذا الحق وفقا لأحكام 

 .13ميثاق الأمم المتحدة"

 ةوالثقافي ةوالاجتماعي ةالحقوق الاقتصادي -2

 :))الجيل الثاني

ظهرت فئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ي بعد الحقوق المدنية والسياسية، وهوالثقافية تاريخيا 

ا توصف بأنها حقوق إيجابية يتطلب إعمالها تدخلا إيجابي

ها من جانب الدولة لوضعها موضع التنفيذ وكفالة التمتع ب

 بصورة حسية مادية.

ومن أهم هذه الحقوق يمكن الإشارة إلى المجموعة 

 الآتية:

 :الحق في العمل والضمان الاجتماعي  -

من الإعلان العالمي لحقوق  23ورد في المادة 

شخص حق العمل، وفى حرية  لكل-»الإنسان ما يلي: 

اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى 

 الحماية من البطالة.شاهدأيضًا 

لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر  -

 متساو على العمل المتساوي.

ة عادلة ومرضية تكفل لكل فرد يعمل حق في مكافأ -
ند له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، ع

 الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين  -

 والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه."
                                                

للطباعة  وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الفتح 13

 .82، ص2014-2013والنشر، مصر،
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 :حق الملكية  -

يعد حق الملكية من الحقوق الأساسية والمهمة 

ية كل فرد، من جانب آخر أكدت الاتفاقيات الدولبالنسبة ل
 على حق الملكية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منه على حق كل فرد في التملك  17حيث نصت المادة 

سواء بمفرده أو مع غيره وأضافت إلى ذلك عدم جواز 

تجريد شخص من ملكه تعسفاً، والمضمون ذاته أشارت 

ال اتفاقية القضاء على جميع أشك إليه المادة الخامسة من

التمييز العنصري واعلان القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم 

 .1967نوفمبر  7المتحدة في 

 :الحق في الغذاء  -

يورد التقرير الصادر عن المقرر الخاص بشأن 

في  الحق في الغذاء الأساس القانوني للحق في الغذاء

القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرد أهم حكم في هذا 

من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  11الصدد في المادة 

 1والاجتماعية والثقافية، وهي المادة التي تبين في فقرتيها 

الحق في الحصول على مستوى معيشي ملائم  معنى 6و

يكون بما في ذلك الغذاء، والحق الأساسي لكل فرد في أن 
بعيدا عن طائلة الجوع. والحق في الغذاء مرتبط ارتباطا 

من  6وثيقا أيضا بالحق في الحياة، وهو حق تحميه المادة 

 .14العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 :الحق في الصحة باعتباره أحد حقوق الإنسان  -

من العهد الدولي بشأن  12تم الإفصاح في المادة 

، 1966الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

                                                
وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الفتح للطباعة  14

 .55، ص2014-2013والنشر، مصر،
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على نحو أوضح عن الالتزام الوارد في الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان بشأن حق الإنسان في الصحة باعتباره 

جزءاً من الحق في مستوى معيشي لائق، وقد اعُتمد هذا 
ت واحد مع العهد الدولي للحقوق المدنية العهد في وق

 والسياسية.

من هذا العهد الدولي الأساس  12وتمثل المادة 

 ما يلي: وتنص علىالمتين للحق في الصحة، 

الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان  تقر-1

في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية 

 يمكن بلوغه.

تي يتعين على الدول الأطراف التدابير ال تشمل- 2
، لحقافي هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا 

 تلك التدابير اللازمة من أجل:

)أ( خفض معدل وفيات المواليد والرضّع وتأمين 

 نمو الطفل نموا صحيا؛

)ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية 

 والصناعية؛

لمتوطنة )ج( الوقاية من الأمراض الوبائية وا

 والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛

)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية 

 والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

 :الحقوق الثقافية -

من أهم الحقوق الثقافية الحق في التعليم والثقافة، 

حيث تم الاعتراف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 



22 

( وأيضا في القوانين الداخلية للدول 26و  25ادتين )الم

والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالحق في 

الثقافة والتعليم بهدف توجيه الثقافة نحو بناء وتنمية 
الشخصية الإنسانية والإحساس بكرامتها والاشتراك بشكل 

مؤثر وفعال في نشاط المجتمع الحر، وهذا ما يتم تحقيقه 

ً ومجانياً  عبر إتاحة فرصة التعليم الابتدائي وجعله إلازميا

للجميع، والعمل على جعل التعليم الثانوي والفني والمهني 

متاحاً وميسوارً وبكل الوسائل المناسبة وعلى وجه التحديد 

عن طريق جعل الثقافة مجانية للجميع، فضلاً عن جعل 

ص للجميع على أساس كفاءة كل شخ حقالتعليم العالي 

والعمل على تطوير المناهج المدرسية واحترام حق الآباء 
وحريتهم في اختيار ما يرونه من مدارس لتعليم أبنائهم 

واحترام حرية البحث العلمي والانتفاع بالتقدم العلمي 

وتطبيقاته، وكذلك حرية الأفراد في تأسيس المعاهد 

التعليمية ضمن المبادئ التي تنسجم مع الحد الأدنى 

 ويات التي تقررها الدولة.للمست

التضامن )الجيل الثالث من حقوق  حقوق -3

 :(الإنسان

اتسعت مجالات حقوق الإنسان مع مرور الزمن 
وتتطور فأصبحت هناك مجموعة من الحقوق التي تحتاج 

 وليإلى تعاون الجميع سواء على المستويين الداخلي أو الد

 في التنميةلكون هذه الحقوق ذات بعد إنساني عام كالحق 

 والحق في بيئة نظيفة والحق في السلام.

 :الحق في التنمية  -

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

مفهوم الحق في التنمية الوارد في إعلان الحق في  1986
التنمية. فالإعلان الذي ينص صراحة على أن الحق في 

 التنمية هو حق من حقوق الإنسان جاء نتيجة لعملية
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مستفيضة من المفاوضات الدولية الهادفة إلى الربط بين 

جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية 

 .15والاجتماعية والثقافية والاعتراف بهذا الترابط

 :الحق في بيئة نظيفة  -

يلاحظ أن الاتفاقيات والوثائق الدولية قد أقرت 

صراحة بحق الإنسان في البيئة، وذلك في إشارات 

واضحة لا لبس فيها تقرر للإنسان بوصفه كذلك حقا في 

 قررتبيئة سليمة خالية مما يضر به، ومن أهم النماذج التي 

الحقوق الاقتصادية  بشأنذلك "الاتفاقية الدولية 

ا ، والتي جاء بمادته1966افية" لعام والاجتماعية والثق

لحالية تقر الدول الإطارف في الاتفاقية ا /1الثانية عشرة: "
بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة 

ل تشمل الخطوات التي تتخذها الدو /2البدنية والعقلية. 

الإطارف في الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كلى 

ضروري من اجل: أ/ العمل على  لهذا الحق ما هو

ن تخفيض نسبة الوفيات في المواليد وفى وفيات الأطفال م

اجل التنمية الصحية للطفل؛ ب/ تحسين شتى الجوانب 

البيئية والصحية؛ ج/الوقاية من الإمراض المعدية 

والمتفشية والمهنية ومعالجتها وحصرها؛ د/ خلق ظروف 
 لعناية الطبية فيمن شانها أن تؤمن الخدمات الطبية وا

  حالة المرض".

ثم جاء بعد ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول 

"البيئة الإنسانية" الذي عقد في استكهولم بالسويد 

، وقد طرح في هذا المؤتمر تساؤل رئيسي، 1972عام

فحواه: هل للإنسان حق في بيئة سليمة ومتوازنة؟ أو، 

الإنسان؟ وقد  بعبارة أدق هل أصبحت البيئة حقا من حقوق

                                                
الشروق  الأساسية، دارد. هاني سليمان، حقوق الإنسان وحرياته  15

 .65، ص 2003للنشر والتوزيع 
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تكفل إعلان استكهولم بالإجابة على هذا التساؤل المهم 

وذلك في أول مبدأ من مبادئه، إذ أكد أن للإنسان حق 

أساسي في الحرية والمساواة، وظروف حياة ملائمة في 
بيئة يسمح له مستواها بالعيش في كرامة ورفاهية، وأن 

أجل  على الإنسان واجب مقدس لحماية وتحسين بيئته من

 .16أجيال الحاضر والمستقبل

 :الحق في السلام -

يجد الحق في السلام الأساس له في نصوص ميثاق 

ف الأمم المتحدة التي تعمل على تحقيق مجموعة من الأهدا

ق يثاوعلى رأسها تحقيق السلم والأمن الدوليين وديباجة الم

 تصدرتها الكلمات الآتية )نحن شعوب الأمم المتحدة وقد
 لحرباعلى أنفسنا ان ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات آلينا 

التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين 

 أحزاناً يعجز عنها الوصف ...(.

م لنص الميثاق اعتمدت الجمعية العامة للأم وإعمالا

ً بشأن حق  1984نوفمبر  12المتحدة بتاريخ  إعلانا

دون حرب هي  الشعوب في السلم أكدت فيه "إن الحياة

ان بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية للبلد

ت رياولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة الحقوق والح

 الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة(.

اقترح بعض المؤلفين ظهور جيل رابع وخامس و

على الرغم من عدم وضوح الحقوق  الإنسان،من حقوق 

 .17االتي تشمله

                                                
الشروق  الأساسية، دارد. هاني سليمان، حقوق الإنسان وحرياته  16

 .77، ص 2003للنشر والتوزيع 
الشروق  الأساسية، دارد. هاني سليمان، حقوق الإنسان وحرياته  17

 .55، ص 2003للنشر والتوزيع 
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 :الإنسانالجيل الرابع والخامس من حقوق -4

يشير الجيل الرابع والخامس من حقوق الإنسان إلى 

ك كذلو الجيني،تلك المتعلقة بالهندسة الوراثية أو التلاعب 

 ...الحقوق الرقمية المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة

 :التلاعب الجينيأو الهندسة الوراثية  -

ً   : الوراثيةدسة ـــــــــــــــلهنا بالتعديل  وتسمى أيضا

للكائن  بالمادة الوراثية هي تلاعب إنساني مباشر الوراثي

وتتضمن  الطبيعية بطريقة لا تحدث في الظروف الحي

غير أنها لا تشمل التربية  الدنا المؤشب دامــــــــــــــاستخ

ويعتبر أي كائن  والتطفير والحيوانات للنباتات التقليدية

 .كائنا معدلا وراثيا تحي يتم إنتاجه باستخدام هذه التقنيا

كانت البكتيريا هي أول الكائنات التي تمت هندستها 

ومن ثم تليها الفئران في عام  1973عام وراثيا في 

الذي تنتجه البكتيريا في العام  الإنسولين ، وقد تم بيع1974

 .1994عام بينما بدأ بيع الغذاء المعدل وراثيا منذ ال 1982

هي التقنية التي تتعامل  الهندسة الوراثية إن

، البشرية منها والحيوانية بالإضافة إلى جينات الجينات مع

الأحياء الدقيقة، أو الوحدات الوراثية المتواجدة على 

ووصلاً وإدخالاً لأجزاء منها من الكروموسومات فصلاً 
كائن إلى آخر بغرض إحداث حالة تمكن من معرفة وظيفة 

)الجين( أو بهدف زيادة كمية المواد الناتجة عن التعبير 

 .عنه أو بهدف استكمال ما نقص منه في خلية مستهدفة

يتطلب الشكل الأكثر شيوعا من الهندسة الوراثية 

ع غير محدد من جين إدخال مادة وراثية جديدة في موق

العائل. يمكن تحقيق ذلك عن طريق عزل ونسخ المادة 

الوراثية ذات العلاقة، وتوليد بناء يتضمن كل العناصر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%B1_(%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%B1_(%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
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صحيح ومن  تعبير وراثي الجينية بغرض الحصول على

ثم إدخال هذا البناء في الكائن العائل. تحتوي الأشكال 

ضرب و استهداف الجين الأخرى من الهندسة الوراثية
نكلياز  المهندس مثل النيوكلييزيز جينات محددة باستخدام

 .المعدلة وراثيا أنزيمات التوجيه أو  أصبع الزنك

طبقت تقنيات الهندسة الوراثية في مجالات عدة 

تتضمن البحث والتقنيات الحيوية والطب، ويتم حاليا إنتاج 

ن وهرمون النمو البشري في البكتيريا، أدوية مثل الإنسولي

فأر  ارب مثلــــــــــــــــــــــــــــــــاستخدمت فئران التج

لأغراض  والفئران المعطلة وراثيا :بالإنجليزية الأورام

أو -البحث العلمي وإنتاج المحاصيل المقاومة للحشرات و

 .18تجاريا المحاصيل المتحملة للمبيدات تم تسويقها

تم تطوير نباتات وحيوانات مهندسة وراثيا قادرة 

على إنتاج عقاقير أقل تكلفة من الطرق الحالية باستخدام 

أو  بالصيدلة البيولوجية طريقة التقنيات الحيوية )وتدعى

ير قامت إدارة الأغذية والعقاق 2009الحيوانية(، وفي عام 

مضاد  بالموافقة على بيع البروتين الدوائي الذي يدعى

المهندس  الماعز والذي يتم إنتاجه في حليب  الثرومبين

 .وراثيا

 الجيني،والتلاعب  البشري،إن دراسة الجينوم 

 البشرية،والتجارب مع الأجنة  المختبر،والتخصيب في 

 والقتل الرحيم وعلم تحسين النسل هي أنشطة تولد مشاكل

 .ومعنوية وحتى دينية قانونية وأخلاقية

قررت الدول تنظيم هذه الأمور من خلال تبني  لذلك،

 الإنسان،مبادئ تحكم العلاقة بين الهندسة الوراثية وحقوق 
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بحيث يفُهم الحق في الحياة والكرامة على أنه حق أعلى 

 . .من الخصائص الجينية للإنسان

 هذه الحقوق المتعلقة بالهندسة الوراثية هي موضوع
مذهبي قوي بشأن الاعتراف بأنشطة معينة أو نقاش 

 .حظرها

يتعلق الأمر بضمان حق كل شخص في الحياة و

ا وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقً  الشخصية،وكرامته وهويته 

 الفكرة المركزية هي أنه لا ينبغيفبتركيبته الجينية. 

 ا.للإنسان أن يتأثر جيني

 :الجديدةالحقوق الرقمية المتعلقة بالتكنولوجيات  -

عززت تكنولوجيا الاتصالات من قدرات الحكومات 
والمؤسسات والأفراد على القيام بأعمال المراقبة 

حيث لاحظ المقرر  ،واعتراض الاتصالات وجمع البيانات

الخاص المعني بالحق في حرية التعبير والرأي حقيقة أن 

فعالية الدولة في القيام بعمل المراقبة لم تعد محدودة من 

النطاق والمدة، وأدى انخفاض تكاليف التكنولوجيا  حيث

الحد من القيود المالية والعملية للقيام  إلىوتخزين البيانات 

ً من القدرات أكثر من  بعمل المراقبة، وتملك الدول حاليا

أي وقت مضى للقيام بعمل مراقبة متزامن ومحدد الهدف 
 يةالأساسوواسع النطاق. وبعبارة أخرى، فإن المتصفحات 

ومحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وشتى 

وسائل التكنولوجية الرقمية التي تعتمد عليها الحياة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية بشكل متزايد 

غير حصينة أمام المراقبة الجماعية فحسب، بل يمكن في 

الحقيقة أن تيسر هذه المراقبة وبطرق مختلفة حاول الدول 
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الالكتروني الشخصي  الأمنلمقتضيات ترعي بها  خالهاإد

 .19والحق في احترام الخصوصية للأشخاص

دة الجمعية العامة للأمم المتح أولت الإطاروفي هذا 
لموضوع "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" 

ً خاصاً، وتداولت الجمعية هذه المسألة بالكثي ن ر ماهتماما

في الخصوصية هو حق  النقاشات، مؤكدة على أن الحق

من حقوق الإنسان، ومشددة، للمرة الأولى، على أن نفس 

لى يتعين حمايتها أيضا ع الأفرادالحقوق التي يتمتع بها 

الانترنت، ودعت الدول إلى "احترام وحماية الحق في 

الخصوصية، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية". 

ين بوألمانيا، من وكان هذا القرار، الذي صاغته البرازيل 
امة نصا أوصت بها اللجنة الثالثة للجمعية الع 65أكثر من 

)الاجتماعية والإنسانية والثقافية( حول مجموعة من 

ة اعيالقضايا تتعلق أساسا بحقوق الإنسان، والتنمية الاجتم

 ومنع الجريمة. 

ومشيراً إلى أنه في حين أن المخاوف بشأن الأمن 

ية بعض المعلومات الحساسة، العام قد تبرر جمع وحما

فانه يتعين على الحكومات ضمان الامتثال التام لالتزاماتها 

 الأممبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد دعت 
المتحدة الدول إلى المحافظة على نظام فعال ومستقل 

ومحلي، قادر على ضمان الشفافية، حسب الاقتضاء، 

لات وجمع البيانات ومساءلة المراقبة واعتراض الاتصا

المتحدة أيضا من المفوضة  الأممالشخصية. وطلبت 

السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن تقدم تقريراً 

بشأن حماية وتعزيز الحق في الخصوصية في سياق 

المراقبة المحلية وخارج الحدود الإقليمية، واعتراض 
ذلك الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، بما في 

                                                
الشروق  الأساسية، دارد. هاني سليمان، حقوق الإنسان وحرياته  19

 .86، ص2003للنشر والتوزيع 



29 

على نطاق واسع، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 

 أكدت، وقد 69وإلى الجمعية العامة في دورتها  27

المفوضة السامية على أن "الحق في الخصوصية، والحق 
في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير يرتبطون 

ارتباطا وثيقا، والجمهور لديه الحق الديمقراطي في 

المشاركة في الشؤون العامة وهذا الحق لا يمكن أن 

يمارس على نحو فعال من خلال الاعتماد فقط على 

 ( )."المعلومات المصرح بها

ر وقد أدى الطابع الديناميكي للتكنولوجيا إلى تغيي

" الأسلوب المعتمد في المراقبة فضلاً عن تغيير "المادة

 ً  القابلة للرصد، وبفضل شبكة الإنترنت التي أتاحت فرصا
شتى للاتصال وتبادل المعلومات، بات من اليسير إعداد 

و أاد كميات كبيرة من بيانا ت المعاملات التي يقدمها الأفر

م م . وتشمل هذه المعلومات التي تعرف باسبهالتي تتعلق 

ية بيانات الاتصال أو البيانات الفوقية المعلومات الشخص

عن الأفراد ومكان وجودهم ونشاطهم على شبكة 

الإنترنت، والسجلات وما يتصل بها من معلومات تتعلق 

ن بالبريد الإلكتروني ورسائلهم الواردة والصادرة. ويمك

ين بيانات الاتصال والاطلاع عليها والبحث فيها، تخز
وهناك نقص كبير في الضوابط التي تنظم كشفها للسلطات 

 الحكومية واستخدام هذه السلطات لها. 

ً عن  ويمكن لتحليل هذه البيانات أن يكون كاشفا

ت الكثير من المعلومات لاسيما عندما يتم تجميع البيانا

 أكثر فأكثر على بيانات ومراكمتها. ولذلك تعتمد الدول

 لأمنبا الاتصال في دعم إنفاذ القانون أو التحقيقات المتعلقة

القومي. كما تفرض الدول حفظ بيانات الاتصال 

 .بقةسا واستبقاءها ليتسنى لها المراقبة استناداً إلى بيانات

كذلك تراخت آليات حقوق الإنسان عن تقييم 

جية في عالم تداعيات الإنترنت والمستجدات التكنولو
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مراقبة الاتصالات والنفاذ إلى بيانات الاتصال على حقوق 

الإنسان، ولم يجر مجلس حقوق الإنسان والمكلفون 

بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وهيئات معاهدات 
حقوق الإنسان حتى الآن دراسة شاملة لعواقب توسيع 

ا على الحق تهصلاحيات المراقبة المخولة للدول وممارسا

في الخصوصية والحق في حرية الرأي والتعبير، وعلى 

 .20ترابط هذين الحقين

ولم تواكب التشريعات، بصورة عامة، وتيرة 

إن ، فالتغييرات التي تشهدها التكنولوجيا وفي أكثرية الدول

ع ل مالمعايير القانونية غير موجودة أو غير مناسبة للتعام

 تسعى الدول، البيئة الحديثة لمراقبة الاتصالات، لذلك،
ي على نحو متزايد، لتبرير استخدام تكنولوجيات جديدة، ف

 ديهالفر الأطُر القانونية القديمة، دون الاعتراف بأن ما يتوّ 

، طرمن قدرات هامة حالياً يتجاوز بكثير ما تخوله تلك الأُ 

ة بهمويعني ذلك تذرع العديد من البلدان بأحكام قانونية مُ 

 المشروعية على استعمال تقنياتوذات مفهوم عام لإخفاء 

رقابية خطيرة وإقراره .ودون سنّ قوانين واضحة تخوّل 

استعمال هذه التكنولوجيات والتقنيات وتعرّف نطاق 

تى ح أو -استعمالها، لا يمكن للأفراد أن يتوقعوا تطبيقاتها

 يعرفوا بوجودها. 

دف توسيع نطاق بهوفي الوقت نفسه، تعُتمد قوانين 

 تحت بند الأمن القومي، أو لإضفاء الصبغة الاستثناءات

 .الشرعية على تقنيات المراقبة دون مراجعة مستقلة

باهتمام واسع على  الإنسانوقد حظيت حقوق 

 مستوى القانون الدولي.
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يعتبر القانون الدولي العام من أهم فروع القانون و

العام  غير أن تعريفه لم يعرف استقراراً بسبب التطور 

في كثير من جوانبه، كما أن علاقته بالقانون الذي مسه 
الداخلي لم تكن محل إجماع، فمن قائل بالوحدة بين 

القانونين ومن القائل بالإزدواجية وسمو القانون الدولي 

على القانون الداخلي، كما تثير مصادر القانون الدولي 

أهمية خاصة سواء بالنسبة للقاضي الدولي باعتبارها 

ب الذي تصب فيه الإرادة الدولية ويستمد منه المنبع أو القال

القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة، أو الفقه 

 .21الدولي باعتباره موضوع بحث مستفيض ومتجدد

مجموعة من المبادئ  بأنهويعرف القانون الدولي 
والأعراف والأنظمة تعترف الدول ذات السيادة وأي 

ً فعالاً في أشخاص دولية بأنها تعهدات  ملزمة إلزاما

 علاقاتها المتبادلة.

في القانون الدولي  الإنسانوق ـــــــودراسة حق

 الإنسانتقتضي استعراض التطور التاريخي لحقوق 

 الإنسانالقانوني الدولي لحقوق  والأساس{ الأول}الجزء 

 نالإنساالدولية لحماية حقوق   والآليات}الجزء الثاني{ 

 الإنسانالتدخل الدولي وحماية حقوق  و}الجزء الثالث{ 

 .}الجزء الرابع{ 
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 الجزء الأول:

 التطور التاريخي لحقوق الإنسان

ظهرت حقوق الإنسان عبر مراحل التاريخ المختلفة 

جميعها حرية الفرد، و حماية  استهدفتبدلالات عديدة، 

 صحيالمعنوي، الواه المادي، ـــــــــــــوجوده و رفع مست
بحقوق  الاهتمامو الاجتماعي، ويمكن تتبع مراحل تطور 

الإنسان و حرياته الأساسية عبر مراحل تاريخية ثلاث 

 يمةقدور الــــــــــان في العصـــــــكالتالي: حقوق الإنس

 حقوق الإنسان في العصور الوسطى }المبحث الأول{ و

 ثالعصر الحدي وق الإنسان فيـــــحق }المبحث الثاني{ و

 .} المبحث الثالث{

 المبحث الأول:

 .حقوق الإنسان في العصور القديمة

مرت حقوق الإنسان في العصور القديمة بمحطات  

 حقوقو  و منها الحضارة المصرية }الفقرة الأولى{عديدة 

 ية{} الفقرة الثانالإنسان في حضارة بلاد ما بين النهرين

 قيةغريان في الحضارة الإـــــــــوق الإنســــــــحق و

 ةمــــــيوق الإنسان في روما القدــــــحق و }الفقرة الثالثة{

  } الفقرة الرابعة{.

حقوق الإنسان في الحضارة  الفقرة الأولى:

 .المصرية القديمة

لدى المصريين القدماء بأن الفرعون  الاعتقادساد 

هرم في الدولة( كان مفوضا من قبل الآلهة ليعبر  )أعلى

عن وجودها على وجه الأرض، مما منحه سلطة مطلقة، 
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إذ اعتبر الفرعون إلها و اعتبرت إرادته قانونا، حيث كان 

يتصرف بالطريقة التي يريدها و يرغبها و ما على الشعب 

إلا الخضوع. و بما أن الفرعون ممثل للآلهة التي تتصرف 
ر الحق فكل ما يتفوه به صاحب الجلالة يجب أن ضمن إطا

يتم و يتحقق فورا. و قد كانت للفرعون وظائف متعددة في 

مجالات مختلفة، فأما الوظيفة الدينية فتمثلت في تعيين 

مراتب ودرجات الكهنة الذين يقومون على خدمة الآلهة 

في المعابد، و أما وظيفته العسكرية فتلخصت في حماية 

ده من الأخطار الخارجية فضلا عن الوظيفة شعبه و بلا

 على نقطتين هامتين تمثلتا في نشر ارتكزتالسياسية التي 

و تطبيق العدالة بشكل دقيق و صارم بين الرعية و ثانيها 
. و بذلك سير 22توفير الأمن و صيانة النظام في البلاد

الفرعون شؤون البلاد بصورة مباشرة و بمساعدة وزراء 

فلم يكن هناك مجال  لهم متى أراد وشاءيعينهم و يقي

أمام  الاقتصاديةأ و  الاجتماعيةلممارسة الحرية الفردية 

الفرعون فهو الذي يحدد دور الأفراد و الفئات في المجتمع 

امل نوعية العمل الذي عليه القيام ـــــــــــــو يعين لكل ع

يفرض القيام بأعمال  يتقاضاه، وو الأجر الذي يجب أن  به

 لسخرة في مراقبة أقنية الري و إنشاء السدود و غيرها. ا

ن ولم يكن بوسع أحد القيام بمبادلات خارجية، إذ كا

وحده  فهو والاستيرادفي التصدير  الاحتكارالملك صاحب 

 يملك وسائل ممارسة التجارة الخارجية من أساطيل بحرية

 أو قوات عسكرية.

أما الأسرة فحظيت بنصيب من التنظيم حيث 

للمرأة حقوقا.  وتقاليد أعطتارتكزت آنذاك على أعراف 
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بملكية  الاحتفاظفرغم تعدد الزوجات إلا أنها منحت حق 

 .23ما تقدمه بموجب عقد الزواج

رة وفاة الزوج تنتقل السلطة العائلية مباش وفي حال 
ج البيت إلى الأم التي تدير شؤون الأسرة داخل وخار

بلغ سن الرشد والذي يقوم بدور رب  ابنباستثناء وجود 

وجد الأطفال  وإخوته، كما الأسرة اتجاه أمه وأخواته

عن طريق إحاطتهم بعناية خاصة  الاهتمامنصيبهم من 

المجتمع الفرعوني فكانت  وأما عناصر وعطف كبير

 تتمثل في:  

أوضاعهم كانت صعبة نتيجة لأعمالهم  العمال: -

 اقة باستثناء الحرفيين الذين كان وضعهم الاجتماعيالش

 لخدماتهم. والطبقات الميسورةحاجة البلاط  أحسن بسبب

الفلاحون: يعملون لدى الإقطاعيين الذين  - 

 السخرة. ويخضعونهم لأعماليتقاسمون معهم المحاصيل 

 وهم من)الصف الجنود: هما شقان جنود  - 

المرتزقة( كان الفرعون يمنحهم أراضي صغيرة من أجل 

 ، و يجوز لهم توارثها مع أبنائهم.واستثمارهازراعتها 

 ويتمتعون بوضعالأسر العريقة  وينتسبون إلىالضباط 

 جيد. اجتماعي

مرموقة في الدولة  ويحتلون مكانةالكتبة:  - 

، و الكاتب مؤهل لاحتلال أعلى المناصب والمجتمع

 حسب قربه من البلاط و الفرعون. الإدارية

طبقة، يمارسون تأثيرا شديدا  وهي أعلىالكهنة:  - 

على الفرعون باعتبارهم القيمين المباشرين على خدمة 
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المتمسك إلى درجة كبرى بعقائده  وعلى الشعبالآلهة 

 الدينية المقدسة.

حقوق الإنسان في حضارة بلاد  الفقرة الثانية:

 .ما بين النهرين

لدى هذه الحضارة بان القانون هو  الاعتقادساد  

يكشف عنها الملك أو  الإلهية التيتعبير عن الإرادة 

التشريع المدون مع تقدم الحضارة  وبذلك بدأالكهنة، 

كر الإنسانية في بلاد ما بين النهرين. و نأتي هنا على ذ

تشريع و  } أ{ بعض التشريعات: تشريع الملك أوروكاجينا
  قانون الملك لبت عشتار البابلي و ب{} الملك أورنمو

شريعة أو قانون و }د{تشريع مملكة أشنونا و }ج {

 } ه{. حمورابي

 أوروكاجينا:الملك  تشريع-أ 

ق.م و يشير هذا التشريع  2400إلى حوالي يعود 

م المنقوش على حجر الآجر أن الملك المذكور قد ألغى نظا

 تعدد الزوجات و حما اليتيم و الأرملة .

  الملك أورنمو: تشريع-ب 

و عشرون مادة و  اثنتانالتشريع من هذا  اكتشف

يعده الباحثون في تاريخ القانون أقدم قانون مدون في 

تاريخ البشرية، و ذلك لأنه مبوب وفق الأسلوب الصحيح 

إله  -للقانون، تشير مقدمة هذا القانون إلى أن الإله ننار
نمو لحكم -أور إله مدينة أور، قد فوض الملك -القمر

المدينة و وصفه بالملك الورع التقي العادل، الذي جاء 

و الفوضى و سوء  الإدارة و التجاوز  للقضاء على الفساد
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 وقهمـــــــاس بحقـــــعلى حقوق الآخرين و بذلك تمتع الن

 .  24و حريتهم

 قانون الملك لبت عشتار البابلي: -ج 

يحتوي ق.م خامس ملوك سلالة إيسن، 1934-1924

هذا القانون على سبع و ثلاثين مادة تمثل ثلث النص 

ن الأصلي للقانون الذي تلف ثلثاه، وتناولت مواد القانو

المكتشفة شؤون الأراضي الزراعية و السرقة و أوضاع 

   .رثالعبيد و الضرائب و الحقوق المالية و الإجتماعية والإ

  تشريع مملكة أشنونا: - د

، كان باللغة الأكادية على في ضواحي بغداد اكتشف

ق.م  1800ة ـــــــلوحتين من الآجر و قد صدر حوالي سن

 ارـــــو بلغ عدد مواده المكتشفة سبعين مادة تناولت الأسع

 . 25و الأجور و العقود و العقوبات و شؤون الآسرة 

 شريعة أو قانون حمورابي: - ه

أهم التشريعات التي اكتشفت في بلاد ما بين 

النهرين، هذا القانون الذي سنه حمورابي وجد منقوشا نقشا 

جميلا على أسطوانة من حجر البازلت نقلت من بابل إلى 

انم الحرب مغــــــــق.م فيما نقل من  1100عيلام حوالي 

و كانت هذه الأسطوانة من بين أنقاض مدينة سوسة التي 

ا للإمبراطور داريوس و كان يحتوي على كانت مقر

خمسة أبواب رئيسية هي: التقاضي و أصول المرافعات، 
د، ــالمعاملات المالية، الأحوال الشخصية، الأجور و العبي
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مادة. يخضع هذا القانون  282و يشتمل هذا القانون على 

و قضاة و رجال   جميع المواطنين لأحكامه من موظفين 

لعاديين و العبيد، رجال و نساء على حد دين و المواطنين ا
سواء وقد تضمن مبدأ التعسف في استعمال الحق الفردي 

أي أن الحقوق الخاصة  يجب ألا تسبب إضرارا بحقوق 

الآخرين، ونظم القانون حقوق الأسرة و أوجب العقد في 

الزواج وإلا كان باطلا وحد من سلطة الزوج على زوجته 

ية تسمح لها بالدفاع عن و منح الزوجة شخصية حقوق

حقوقها و بإدارة أملاكها و أموالها و كان باستطاعتها أن 

تمارس التجارة باسمها الخاص، كما كانت البنات تذهبن 

إلى المدرسة لتلقي العلم مع الصبيان جنبا إلى جنب، كما 
الزوج  عند  يحمورابتحسنت  أحوال الطلاق حيث ألزم 

أطفالها و جعل إليها الوصاية الطلاق بأداء نفقة لها لتعول 

عليهم فضلا عن أداء الصداق لها، و خفف من السلطة 

الأبوية و حصر حق الحرمان من الإرث بالمحكمة و بهذا 

من الإرث إلا بسبب  ابنهلم يعد بإمكان الأب أن يحرم 

تقدره المحكمة و تقضي به و نص القانون على أن ينال 

ميز بين  هغير أنهم الأرامل و اليتامى و الفقراء حقوق

المواطنين و الأجانب و بين الأحرار و العبيد في المجتمع 
البابلي وميز بين المواطنين الأحرار بتصنيفهم إلى فئات 

 متباينة  . اجتماعية

حقوق الإنسان في الحضارة  الفقرة الثالثة:

 .الإغريقية

ترتكز الحضارة اليونانية في تطورها التاريخي 
على" المدينة" )لذلك سميت بحضارة دولة المدينة( التي 

كانت تتمتع بسيادة مطلقة على الكائنات و الأشياء. وتستمد 

سيادتها من النواميس و الشرائع و العادات التي تسمو 

بالإحترام الذي توحيه و النفوذ الذي تفرضه على كل 

 الفردية. الإرادات 
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و ه -أثينا و اسبارطه -و خاصية هذه المدينة اليونانية

كم أنها جمهورية ترفض الملكية الوراثية و تجهل معنى الح

الفردي، فالجماعية في إدارة الشؤون العامة هي السمة 

 السائدة.

إن التقسيم الطبقي لم يكن واحدا في كل المدن 

طبقات:  اليونانية فأما اسبارطه فقد تألفت من ثلاث

المواطنين و الطبقة الوسطى، الفلاحين و أما أثينا فعرفت 

 .26طبقتين هما المواطنين و الأجانب

لقد كان المواطنون في اسبارطه يخضعون منذ 

بلوغهم سن السابعة و حتى سن الرشد، لنظام خاص من 

ة التربية و التدريب العسكريين و يبقون في خدمة المدين
 كجنود حتى سن الثلاثين و بعد هذا العمر و حتى الستين

عا التي تهب لحمل السلاح دفا الاحتياطيتحولون إلى فرقة 

و تعيش  ما هددها خطر خارجي أو داخليعن المدينة كل

 ا.هذه الطبقة من ريع أراضيها التي يقوم العبيد بزراعته

المدينة التي كانت تحرم مواطنيها من -هذه الدولة

ن حريتهم الجسدية و الفكرية و هم أطفالا كانت تمنحهم م

خاصة فالوظائف الأساسية:  امتيازاتجهة أخرى 

 بشؤون العامة هي من مامالاهتالتشريعية و السياسية و 

 حقهم لوحدهم دون الطبقات الأخرى. 

لة أما الطبقة الوسطى التي كانت تنعم بالحرية الكام

طي لم يكن لها الحق في التعا الاقتصاديفي ميدان النشاط 

 بالشؤون السياسية العامة.

أما طبقة الفلاحين فكانت أقرب في وجودها إلى 

اطنين العاديين وكل ما طبقة العبيد منها إلى طبقة المو

                                                
علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد ابو زيد، حقوق الانسان 26
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و انتماؤها إلى  اسمهايفرقها في وجودها عن الأرقاء هو 

مواطنية المدينة من الناحية الحقوقية. أما في أثينا فكان 

الوضع مختلفا، فالمواطنون الأصليون كانوا يتمتعون 
بكامل حقوقهم السياسية و المدنية ابتداءا من سن الرشد 

اشرة في شؤون المدينة. حيث يسمح لهم بالمساهمة المب

وهم لا يخضعون في تربيتهم لأي توجيه مسبق، وليس 

هناك تمييز بين فرد و آخر في الحقوق فهم جميعهم 

أعضاء أصليون في المجلس يعبرون عن آرائهم بحرية و 

 مساواة.

ين أما الأجانب فيتألفون من الأحرار غير العبيد الذ

بالعيش داخل  استطاعوا إيجاد كفيل أثيني كي يسمح لهم
المدينة، و من لم يكن يتمتع بحماية مواطن أثيني كان 

 قـــيعرض نفسه للإمتلاك من قبل الآخرين أو للبيع كرقي

و كان يسمح لهؤلاء الأحرار بممارسة بعض المهن الحرة 

 و التجارة و غيرها.

 لتياأثينا الديمقراطية لم تلغي الرق، و كذا اسبارطه 

لإزدهار المجتمع فالمواطنون كانت ترى فيه وسيلة 

 الأصليون مهتمون بالقضايا السياسية التي لا تسمح لهم

ء رقابتعاطي الأعمال اليدوية، لذا فهم بحاجة للعبيد و الأ
اد تردلتأدية هذه الأعمال، وقد كان بإمكان هؤلاء العبيد اس

حريتهم بموجب وصية من أسيادهم، أو عن طريق شراء 

 سيحن الدولة لمكافئتهم لميلاد المهذه الحرية أو بقرار م

عليه السلام على خدمات قدموها لها، أو لضمهم إلى 

 الجيش كجنود، إلا أنهم و في كل الأحوال عليهم البقاء

 .  مرتبطين بأسيادهم حتى في مرحلة انعتاقهم من العبودية
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حقوق الإنسان في روما  الفقرة الرابعة:

 .القديمة

تعددة خلال حقبتين عرفت روما أنظمة سياسية م

 .27تاريخيتين هامتين، الحقبة السابقة للميلاد

و الحقبة  -وتمتد على سبعة قرون و نصف تقريبا

 المتزامنة مع ظهور و انتشار الديانة المسيحية و التي

 استمرت حتى بداية القرن الخامس الميلادي.

و يعود هذا التقلب في النظام السياسي إلى طبيعة 

تطور الدولة الرومانية نفسها التي انطلقت في غزوات 
محدودة إلى المناطق المجاورة قبل أن تمتد في فتوحات 

و لاسيما ناحية المشرق الذي ، الاتجاهاتكبرى متشعبة 

 كانت ثرواته هي أساس قوتها و عظمتها. ومن الطبيعي أن

يم اهــــــالتطور السياسي مع تبدل هام في المف يترافق هذا

لت السائدة، لاسيما و أن روما أدخ الاجتماعيةو الأنظمة 

 شعوبا متنوعة تحت سيطرتها.

وكان التطور الذي عرفته روما قد شمل ميدانين 

أساسيين هما المضمون الديني للسلطة، و ثانيها تنظيم 
هي التقليد الشفالأعراف و العادات التي كانت قائمة على 

 في إطار قوانين مكتوبة.

فالسلطة التي كانت إبان الملكية تتسم بطابع ديني 

و الآلهة إلى  يوكل إلى العاهل مهمة الوسيط بين الشعب

جانب دوره السياسي، شهدت في عهد الجمهورية فصلا 

تاما بين ما هو سياسي و ما هو ديني، ووجهت  الدولة 

صل حاكم الجمهورية يتعاطى باتجاه علماني و أصبح القن
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فقط بالشؤون المدنية باعتبار أن الشؤون الدينية لم تعد من 

 .28اختصاصه

أما على المستوى القانوني فقد أحرزت روما تقدما 
 في حقل التشريع كان نتيجة الصراعات الطويلة بين طبقة

 النبلاء ) أو الأرستقراطيون ( وبين طبقة العامة. 

 لذي كان سائدا فيه على غرارفبالإضافة إلى الرق ا

المجتمعات المجاورة، كان مجتمع روما ينقسم بشكل 

 لتياواضح إلى طبقتين هما طبقة العائلات القديمة النبيلة 

احتكرت لنفسها السلطة  في مجلس الشيوخ و مجلس 

و التي لم تكن تمارس أي  عمل آخر خارج إطار  الشعب

ي تتألف من هذا الدور السياسي، و طبقة العامة الت
اج المواطنين الأحرار الذين كانوا  يقومون بأعباء الإنت

و بدور عسكري يتلخص  الاقتصادي في ميادينه المختلفة

 بالدفاع عن الدولة، و المساهمة في حروبها الخارجية.

هذه الطبقة الشعبية ظلت لفترة طويلة تشتكي من 

عدم وجود حقوق محددة لها. من هنا برزت ضرورة 

هذه الحقوق و يلتزم بها  واضحة تحدد صوصوجود ن

 القضاة.

إن أبرز مراحل كتابة القانون الروماني تمثلت 
 ق.م  و قانون كركلا 451بقانون الألواح الإثني عشر في 

 ق.م. 212الصادر في 

(. قامت لجنة 1بالنسبة لقانون الألواح الإثني عشر)

من عشرة أشخاص وضعت عشرة ألواح قوانين، ثم قامت 

ق.م و تتضمن   449نة ثانية بإضافة لوحين آخرين في لج

اط القانون ــــــــــهذه الألواح قواعد موجزة تنظم بعض نق
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و تتناول المسائل الإجرائية في الدعاوى، الإجراءات 

    و الإثبات و استدعاء الشهود و الاعتراف و الحكم  الشكلية

ايا العائلية و إجراءات عقد الزواج ـــو تنفيذه...الخ و القض
و الطلاق، و قواعد تحدد شرعية الأولاد و الوصاية عليهم 

 و انتقالها. و غيرها. و حقوق فعلية تعالج الملكية العقارية 

أما اللوحان الحادي عشر و الثاني عشر فيركزان 

على ضمان بعض الحقوق الفردية لاسيما منع إعدام أي 

صحيحة، كما يقيمان تشريعا شخص لم يحاكم بصورة 

ي دستوريا يؤكد على أن القانون الجديد يلغي القديم الذ

 يعالج القضايا نفسها.

تتمثل قيمة هذه الألواح في كونها حققت القانون 
ية بصورة فعلية في الوقت الذي كانت فيه الأعمال القانون

 قد وتستمد قيمتها من الإيمان و السحر و الطقوس الدينية، 

 ذا القانون ليؤكد على انطلاق العمل القانوني منجاء ه

 نص صريح يحدد الحق و يعترف به.

 بالنسبة لقانون كركلا فقد أضاف حقا جديدا وهو حق

 المواطنة الكاملة لجميع الأفراد القاطنين على أراضي 

 الإمبراطورية،  ولم يبق خارج هذا الحق سوى العبيد.

بمثابة دستور حقيقي كان   -كركلا  -لذا فإن قانون 
للإمبراطورية يرسخ فكرة المواطنة على أساس المساواة 

بين الأعراق التي تتشكل منها، و قد أصدر القانون هذا 

الذي ترجم المساواة بين سكان روما و بقية أراضي 

الإمبراطورية على شكل حقوق أساسية معترف  بها لكل 

الإنتخاب(، المواطنين مثل الحقوق السياسية) كالترشيح و 

ات الزوج و الزوجة ــــالحقوق العائلية) أي حقوق و واجب

وق التجارية على مختلف أنواعها، ــــــــــو الأولاد(، الحق
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و الحقوق القضائية بما تعنيه من حق إقامة الدعاوى و حق 

 . 29الدفاع أمام المحاكم 

  المبحث الثاني:

 .حقوق الإنسان في العصور الوسطى

العصور الوسطى على الفترة الممتدة تطلق عبارة 

من القرن الخامس الميلادي إلى القرن السادس عشر 

الميلادي  و تتميز هذه المرحلة بحدثين هامين، و هما 

ظهور الشريعة الإسلامية و الثاني أن أوروبا في ذلك 

العصر كانت تعيش أوضاعا خاصة أثرت على مسيرة 

نصر من خلال حقوق الإنسان، لذلك سوف ندرس هذا الع
ثم  } الفقرة الأولى{ نقطتين: نظرة الشرائع السماوية

حقوق الإنسان في } الفقرة الثانية{ و  التجربة الأروبية

 . }الفقرة الثالثة{ الولايات المتحدة الأمريكية

 .في الشرائع السماوية الفقرة الأولى:

كرس الأساس الديني لحقوق الإنسان الكرامة 

 وديةيهال اوية خاصةــــــع الدينية السمالإنسانية في الشرائ

يم ، و لعبت التعال} ج { و الإسلام } ب{ المسيحية } أ {

 يةانونــــــالدينية دورا تاريخيا حاسما في إنشاء القواعد الق

 و تقدمها. 

 الديانة اليهودية: -أ

ان ـــــــــــشريعة موسى عليه السلام الإنس احترمت

و حقوقها في  و احترمت الأسرة و منحته حقوقه الأساسية،

المجتمع العبري، غير أنها ميزت بين اليهودي و الغريب 

                                                
علي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد ابو زيد، حقوق الانسان  29
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ومن الأمثلة عن هذا التمييز قضية الحرية و استرقاق 

البشر، فاليهود لا يسترقون لأنهم عبيد الله الذين أخرجهم 

من مصر، فلا يباعون بيع العبيد. و قد جاء في سفر 
بقوله:" إذا اشتريت عبدا الخروج  أن الله كلم موسى 

عبرانيا فليخدم ست سنين  و في السنة السابعة ينصرف 

آمة، فلا تنصرف  ابنتهحرا مجانا... و إن باع رجل 

انصراف العبيد، و إن لم تعجب سيدها الذي أخذها لنفسه، 

فليدعها تفتدى، و ليس له أن يبيعها لقوم غرباء". أما غير 

أو بالشراء و يعاملون  اليهود فيجوز استرقاقهم بالحرب

 . 30بعنف

  الديانة المسيحية: -ب

ركزت الديانة المسيحية على كرامة الإنسان و على 

 أوصى الله والمساواة بين جميع البشر باعتبارهم أبناء 

ا المسيح عليه السلام تلامذته أن يعاملوا الناس بمثل م

يحبون أن يعاملوهم به. فكانت دعوته خروجا عن 

العنصرية اليهودية، و وضعت أسسا لتقييد السلطة التي 

وجدت لخدمة الإنسان. قال يسوع لتلامذته:" تعلمون أن 
الذين يعدون رؤساء الأمم يسودونها، و أن أكابرها 

عليها فليس الأمر فيكم كذلك، بل من أراد أن يتسلطون 

 يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما. و قال أيضا:" أدوا

 لقيصر ما لقيصر، وما لله  لله ". 

لقد كانت المبادئ التي رسختها المسيحية ثروة 

متقدمة في مجتمع يبني علاقاته على القوة والتمايز 

رقى أشكاله الطبقي، فهي دعت إلى المحبة و التسامح بأ

الإنسانية  " أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم، من 
ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا " و قللت من 
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اجمة عنها، ـــقيمة ملكية الأشياء، و رفضت النزاعات الن

و وعدت المضطهدين و المعذبين في الأرض المؤمنين 

فونه بقدسية العقيدة بعالم من نوع آخر غير العالم الذي يعر
آنفا. و رسمت حدودا فاصلة بين ما هو ديني و ما هو 

دنيوي من أجل تنظيم المجتمع الإنساني على أسس 

 واضحة، خاصة فيما يتعلق بالروابط بين الفرد و السلطة. 

هذا الإيمان بوجوب خلق مجتمع تسوده العدالة و 

رك المساواة بين البشر ظهر جليا في سلوك الكنيسة الذي ت

 أخلاقية واضحة.إنعكاسات 

و على المستوى العائلي أيدت الكنيسة  بقوة 

وية و منع الزنا و تق التشريعات العائلية كتشجيع الزواج 

 الوحدة العائلية...الخ.

أقامت  الاجتماعيو  الاقتصاديو آما على المستوى 

الكنيسة على أراضيها حرف مهنية لتشغيل العاطلين عن 

العمل و المطرودين من أراضيهم، كذلك بناء المستشفيات 

و المشردين. كما بذلت  مدور الأيتاو  للمرضى و العاجزين

  . 31و عتقهم جهود لتحرير العبيد

كبيرة للعمل،  اجتماعيةوقد أعطت الكنيسة قيمة 

ريع يجعل من مسألة العمل في حيث عملت على إصدار تش
ى، إلى المناصب الأخر للارتقاءحد ذاتها المدخل الأساسي 

و الحوادث الناجمة عنه يجب أن  فأصبح العمل مأجورا

 يتحملها رب العمل و ليس العامل.

غير أن الإمبراطورية الرومانية كرست المسيحية 

لصالح الأباطرة ورجال الدين فاستعبدوا الشعوب وانتهكوا 

 حقوق الإنسان .
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  في الإسلام: -ج

 في لقد كان الإسلام بمثابة ثورة حقيقية لا مثيل لها
قه التاريخ الإنساني كله، و كان الإنسان و حرياته و حقو

ام فيها هو حجر الزاوية في المجتمع الجديد، حيث جاء بنظ

 كامل لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنساني، فنظم علاقة

 الفرد بالفرد و علاقته بالمجتمع و كدا علاقة الحاكم

برعيته، و بذلك يكون الإسلام قد أعطى أهمية بالغة 

ي للإنسان من خلال إبرازه لأهم حقوقه المتمثلة أساسا ف

 المساواة و الحرية. 

و يقول عن هذا الدكتور علي عبد الواحد"ترجع أهم 

ة اواامة إلى حقين رئيسيين هما المســـــحقوق الإنسان الع

 و الحرية". 

مثل فرنسا  -مقراطية الحديثةــــو قد ادعت الأمم الدي

أن العالم الإنساني مدين لها بتقرير هذين  -و بريطانيا

وب العالم، ـــــالحقين، فذهب الإنجليز إلى أنهم أعرق شع

وليدة الثورة  الاتجاهاتو زعم الفرنسيون أن جميع 

و أنكرت أمم أخرى كالولايات  1789الفرنسية لسنة 
ا على الإنجليز و الفرنسيين هذا المتحدة الأمريكية و إيطالي

و ادعته لنفسها و الحق أن الإسلام  هو أول من  الفضل

ان في أكمل صورة ـــــقرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنس

و أوسع نطاق، حيث نظم الإسلام إلى جانب العبادات 

)علاقات الإنسان بخالقه( و جانب المعاملات )علاقات 

معاملات الإنسانية  فأعطى الإنسان مع الآخرين(، جميع ال

 .32لكل ذي حق حقه
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 الحقوق المدنية و تشمل:  -

الحق في الحياة: حق فطري يولد مع ولادة  - 

 تلهالإنسان حيا فلا يمكن لأي كان التعرض لحياته سواء بق
 أو إعدامه أو إبادته ضمن مجموعة بشرية لانتمائها إلى

 سادفئة معينة. لقوله تعالى:" من قتل نفسا بغير نفس أو ف

 في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما

 الناس جميعا". أحيا 

ه الحق في الحرية: حرية الإنسان مقدسة إذ تلازم - 

 اللهباعتبارها الطبيعة الأولى التي يولد بها. لقوله صلى 

 . عليه و سلم"ما من مولود يولد إلا و يولد على الفطرة"

ره غي س لأحد أن يتعدى على حريةــــــــــــــــــو لي
"متى استعبدتم و تستحضرنا مقولة عمر رضي الله عنه

دة و يستثنى من قاع .الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"

ة شاقتلك الأعمال التي تدخل في إطار الأشغال ال الاستعباد

التي يكون قد صدر بحقها حكم محكمة مختصة و كذا 

ية سكرال التي تدخل تحت دائرة الخدمة العــــــــــــالأعم

ئ ة في حالات الطوارر الأشخاص للخدمـــــــــــأو تسخي

 أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع.

لا يجوز لشعب أن يتعدى على حرية شعب آخر،  - 
و للشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان و يسترد حريته 

بكل السبل الممكنة لقوله تعالى:" و لمن انتصر بعد ظلمه، 

فالإسلام حرم العبودية على   ،فأولئك ما عليهم من سبيل"

شعوب و أعطاها حق تقرير المصير و منع استعبادها ال

أو ثقافيا  اقتصادياعسكريا أو  ادــــــــالاستعببأي نوع من 

 .33و حتى سياسيا
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لا حق المساواة: يتساوى الناس جميعا في الإسلام ف -

آخر لقوله صلى الله عليه  على شخصترجح كفة شخص 

 و سلم:"لا فضل لعربي على عجمي و لا لعجمي على
عربي و لا لأحمر على أسود و لا لأسود على أحمر إلا 

 بالتقوى".

و عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون فلا تطبق 

الأحكام على أشخاص دون غيرهم من الأشخاص 

ل الآخرين، فلا يفلت أي كان من العقاب إذا استوجب الفع

طمة فا الذي قام به عقابا لقوله صلى الله عليه وسلم:" لو أن

 محمد سرقت لقطعت يدها".بنت 

 الناس سواء في القيمة الإنسانية إلا بالتفاضل - 
حسب العلم. و يقر الإسلام مبدأ تساوي و تكافؤ الفرص 

 في مستويات الحياة المختلفة لقوله تعالى:" فامشوا في

  .مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور"

حق العدالة: من حق كل فرد أن يتحاكم إلى  - 

 ريعة الإسلامية و أن يحاكم إليها دون سواها لقولهالش

 ".تعالى:" فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله و الرسول

من حق كل فرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من  - 

ل ضرر لقوله تعالى:" لا يحب الله الجهر بالسوء من القو
 دفعإلا من ظلم و كان الله سميعا عليما"   من واجبه أن ي

 عن غيره بما يملك لقوله صلى الله عليه و سلم:" الظلم

 هيهلينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلين

 و إن كان مظلوما فلينصره." 

 رد آخرــــــمن حق الفرد أن يدافع عن حق  أي ف - 

و عن حق الجماعة لقوله صلى الله عليه و سلم: " ألا 

  .ا"هادته قبل أن يسألهأخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بش
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لا يجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه  - 

تحت أي مسوغ لقوله ص " إذا جلس بين يديك الخصمان 

فلا تقضي حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه 

 .أحرى أن يتبين لك القضاء" 

حق الفرد في محاكمة عادلة: البراءة هي الأصل  - 

 ه.الشخص ما لم تثبت إدانة نهائية ل في المتهم تستمر مع

لا يحاكم الفرد ولا يعاقب على جرم إلا بأدلة  - 

  قطيعة لقوله تعالى:" إن الظن لا يغني من الحق شيئا".

لا يجوز تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة  - 

ن مللجريمة لقوله تعالى:" تلك حدود الله فلا تعتدوها و 

الظالمون" كذلك من مبادئ  يتعدى حدود الله فأولئك هم
الشريعة الإسلامية مراعاة الظروف و الملابسات التي 

إرتكبت فيها الجريمة لقوله ص " ادرأوا الحدود عن 

 ."المسلمين ما استطعتم فإن كان  له مخرج فأخلوا سبيله 

حق الحماية من  تعسف السلطة: فلكل فرد الحق  -  

 ذينه تعالى:" و الفي الحماية من تعسف السلطان معه. لقول

 لوايؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد إحتم

 . بهتانا و إثما مبينا" 

حق الحماية من التعذيب. فلا يجوز تعذيب  - 
الإنسان كما لا يجوز الضغط على شخص للإعتراف بما 

 .34لم يرتكبه و كل ما ينتزع بوسائل الإكراه يعتبر باطلا

وز إنتهاك عرض ــــــالحق في الكرامة: إذ لا يج - 

اءكم و أموالكم  ــــــوله ص " إن دمـــــــو سمعة الفرد. لق
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و أعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم  هذا في شهركم 

 . هذا في بلدكم هذا"

 و لقوله تعالى: 

" ابــــــابزوا بالألقـــــ" و لا تلمزوا أنفسكم و لا تن

 . " و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا"  و

حق اللجوء: بكفل الإسلام حق كل فرد مضطهد   - 

أو مظلوم أن يلجأ حيث يأمن في نطاق دار الإسلام أيا 

 كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه و يحمل المسلمين واجب

ن توفير الأمن متى لجأ إليهم لقوله تعالى:" و إن أحد م

 جره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهستجارك فأاالمشركين 

 . مأمنه" 

 :يلي ا: و تحوي مالاجتماعيةالحقوق  -

هو و  انـــــــــــحق بناء الأسرة: الزواج لكل  إنس - 

 الطريق الشرعي لبناء الأسرة و إنجاب الأولاد و صيانة

م لقكخالنفس لقوله تعالى:" يا أيها الناس إتقوا ربكم الذي 

من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا 

 . كثيرا و نساءا" 

رغب لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا ي - 

نبي صلى الله عليه و سلم فيه، جاءت جارية بكر إلى ال
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها الرسول 

  . صلى الله عليه و سلم

مسؤولية الأسرة متبادلة بين الزوجين لقوله  -

تعالى:" و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال 

    .علهن درجة"



52 

حقوق الزوجة: أن تعيش مع زوجها حيث يعيش  -

 سكنوهن من حيث سكنتم" لقوله تعالى:" و ا

أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال حياتهما  -
ة و خلال فترة العدة إن طلقها لقوله ـــــــــــــالزوجي

تعالى:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 

  .و بما أنفقوا من أموالهم"    على بعض 

 من حقها طلب الطلاق وديا عن طريق الخلع لقوله -

تعالى:" فان خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 

  .إفتدت به"

 لها حق الميراث من زوجها لقوله تعالى:" و لهن - 

 .الربع مما تركتم" 

 الحريات العامة و السياسية: -

 ادـــالاعتقحق الحرية الدينية: لكل شخص حرية  - 

 يني"ي دلو العبادة وفقا لمعتقده لقوله تعالى:" لكم دينكم  و 

حق حرية التفكير و التعبير: لكل شخص أن يفكر  - 

و يعبر دون تدخل من أحد مادام أنه يلتزم الحدود العامة 

و لا يجب إذاعة الباطل و لا نشر  .35التي أقرتها الشريعة

ما فيه ترويج الفاحشة أو تخذيل للأمة لقوله تعالى:" لئن لم 

في  المرجفونينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و 
المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين 

 تقتيلا".و قتلوا  أخذواأينما ثقفوا 

ضه للظلم ــــــــــعن رف من حق كل فرد أن يعلن -

و إنكاره له دون خوف من سلطة متعسفة أو حاكم جائر أو 

                                                
الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي  عبد 35

 .78، ص 1991 والشريعة الإسلامية، القاهرة: دار النهضة العربية،



53 

نظام طاغ و هذا أفضل الجهاد، سئل الرسول صلى الله 

قال: كلمة حق عند سلطان  أفضلعليه و سلم:أي الجهاد 

  .جائر

لا حظر على نشر المعلومات و الحقائق  - 

مع حة إلا ما يكون خطر منها على أمن المجتــــــــالصحي

 و الدولة لقوله تعالى:" و إذا جاءهم أمر من الأمن أو

الخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولى 

 يستنبطونه".الأمر منهم لعلمه الذين 

م مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسل احترام -

وا يسبون من دون الله فلقوله تعالى:" و لا تسبوا الذين يدع

 بهمرالله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى 

 .يرجعون"

 و الثقافية: الاقتصاديةالحقوق  -

 : أن يكون أجره مكافئ لجهدهو واجبهحق العامل  - 

 .لقوله ص:" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"

 أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من - 

ا ات مما عملوـــــــجهد و عرق لقوله تعالى:" و لكل درج

 .و لنوفيهم أعمالهم و هم لا يظلمون"

 ا هو جدير به لقولهـــــــــأن يكرم و يمنح م - 
وله ــــــــــــو رس  فسيرى الله عملكم اعملواتعالى:" و قل 

   .و المؤمنون"

 أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه و استغلال - 

 ظروفه.

حق التربية و التعليم: التربية الصالحة حق  - 

 آبائهم.الأولاد على 
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ه التعليم حق للجميع إناث و ذكور على السواء لقول 

 .مسلمة" مسلم وص: " طلب العلم فريضة على كل 

على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرص متكافئة  - 

 36.لم و يتيسرليتع

تطور حقوق الإنسان  في الفقرة الثانية: 

 .أوروبا

بدأ إهتمام الغرب بما للإنسان من حقوق في القرن 

الثالث عشر ميلادي أي القرن السابع الهجري  لكنها كانت 

بدايات محتشمة و فيما يلي نستعرض بعض التجارب 
و هي كل من انقلترا  انــــالغربية في التكفل بحقوق الإنس

 . } أ{ و فرنسا } ب{

 لترا: قإن -أ

يمكن حصر المراحل التاريخية الهامة لنشوء 

الحريات العامة في المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى 

في بداية القرن الثالث عشر مع إقرار  في مرحلتين هما:

 .م  1215جوان  12الشرعة العظمى أو الماكنا كارتا في 

في القرن السابع عشر مع إقرار ثلاث وثائق 

وق في ـــ: عريضة الحقعلى التواليدستورية أساسية هي 

م و مذكرة الهابياس كوربوس في عام 1628جوان  7

 م .1689و شرعة الحقوق في  م 1679
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 :الشرعة العظمى: الماكنا كرتا -1

جاءت هذه الوثيقة نتيجة لثورة النبلاء ضد الملك  

يوحنا بلا أرض، الذي حكم البلاد بصورة إستبدادية، مما 
أثار حفيظة الطبقة الأرستقراطية و رجال الدين الذين 

وقفوا ضده و أجبروه على القبول بمطالبهم الواردة في 

و قد نص العهد  1215جوان  12لائحة  الماكناكارتا في 

جواز فرض ضرائب لا يوافق عليها المجلس  على عدم

طاني، ــــــــــــــالعام للمملكة الذي كان نواة البرلمان البري

و اعترفت هذه الوثيقة بحق الفرد في الأمان و كفالة حق 

 ارة و حرية التنقلــــــالتقاضي و حق الملكية و حرية التج

 وجب حق الأمان:" لا يقبض على رجل حرـــــو أصبح بم
و لا يسجن أو يحجز أو يعامل معاملة غير قانونية أو ينفى 

أو يساء إليه بأي وجه من الوجوه، ولا توقع عليه عقوبة 

 .37إلا نتيجة محاكمة عادلة من قبل أقرانه وطبقا للقوانين

ا فيما يلي ذكر لبعض ما ورد في وثيقة الماكنا كارت

  :من مواد

 الإنجليزية ستكونعلى أن الكنيسة  1تنص المادة  -

دائما حرة و ستتمتع بكل حرياتها و حقوقها دون أي 

 نقصان خاصة فيما يتعلق باختيار رؤسائها و انتخابهم.

ع على أن مدينة لندن و كذلك جمي 13تؤكد المادة  - 

 و المرافئ الأخرى ستتمتع  البلديات و الثغور و المدن

 .بكافة حرياتها في البر و البحر

 النبلاء فرض أموالتمنعان على  16 15المواد  - 

 إجبارهم علىعلى رجالهم الأحرار إذا لم تكن معقولة أو 

 تقديم خدمات معينة دون موافقتهم.
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تنصان على استقلال القضاء عن  18 17المواد  - 

تنصان في  العرش و انعقاد المحكمة في مكان محدد، كما

متنقلة حال غياب الملك خارج المملكة على إنشاء محاكم 
عن طريق إرسال قاضين أربع مرات في السنة إلى 

المناطق ليحكموا في قضايا الناس بمساعدة أربعة من 

 الفرسان.

تتناول قضية الغرامة و تناسبها مع  20المادة  -

 ارال الأحرـــــالجرم المرتكب و ذلك بالنسبة لجميع الرج

 و التجار و عامة الشعب.

أية غرامة على تقول بعدم فرض  21المادة  - 

  .النبلاء و البارونات إلا من قبل أندادهم

سور تعفي المدن و الأفراد من إقامة الج 23المادة  - 

 على الأنهار باستثناء ما درجت العادة عليه.

 تمنع على الملك أو غيره من الحاشية 31المادة  - 

أخذ أخشاب الآخرين لاستخدامها في قصورهم دون 

 الغابة. موافقة صاحب

يس ــــــتتعلق بتوحيد المكاييل و المقاي 35المادة  - 

 .و الموازين في كل أنحاء المملكة

تقرر إلتزام الملك بعدم بيع أو رفض   40المادة  - 

 أو المساومة على الحق أو العدالة لأي إنسان.

ار ــــح حرية التنقل للتجـــــــتمن 42 -41المواد  - 

تسمح لهم بالدخول  و الأشخاص في عموم إنجلترا و 

 والخروج منها في البر و البحر و في كل الأوقات ماعدا

 المملكة. و من أجل مصلحة  زمن الحرب
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ورة ــــتشدد على احترام العادات المذك 60المادة  - 

و الحريات التي منحها الملك في كل أرجاء المملكة من 

 قبل رجال الدين و النبلاء تجاه رعاياهم.

ما ورد فيها أضحت الشرعة العظمى و بناءا على 

مصدرا للعديد من القواعد الضامنة لممارسة هذه 

الحريات، وأساس للقانون العام في جميع الأقطار التي 

استعمرها البريطانيون و نشروا فيها مبادئ القانون 

 الإنجليزي.

 عريضة الحقوق: -2

جاءت بعد صراع مباشر بين الملك و البرلمان حيث 

حاول الملك شارل الأول فرض ضرائب جديدة على 
الشعب دون الحصول على موافقة البرلمان، و لذلك وجد 

نفسه في مواجهة حادة مع هذه الهيئة التشريعية التي كانت 

تتكون من رجال الدين و النبلاء و البرجوازيين. و قد 

 احتراممبدئين أساسيين و هما:  ركزت العريضة على

الحرية الشخصية و منع التوقيف الإعتباطي دون محاكمة 

و عدم فرض ضرائب جديدة دون موافقة البرلمان 

 .38الصريحة عليها

 وجاءت هذه الوثيقة على الشكل التالي:

" إن اللوردات الروحيين و الشرفيين و الكومونات 

تواضع جلالة  المجتمعين في هيئة برلمان، يذكرون بكل

الملك بأنه منذ عهد الملك إدوارد الأول كان قد تم الإعلان 

يفرضون ضريبة أو مساعدة مالية  بأن الملك أو ورثته لا

ال الدين و النبلاء ــــــــــــــــــفي المملكة دون موافقة رج

              و البرجوازيين و أنه قد تم الإعلان في السنة الخامسة 
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من عهد إدوارد الثالث بأن لا أحد سيكون و العشرين 

مجبرا في المستقبل و رغما عن إرادته على تقديم قروض 

و حريات  للملك، باعتبار أن مثل هذا الإجبار مخالف لفكر
البلاد، و لأن قوانين المملكة تمنع فرض ضرائب أو 

، أو أية ضرائب الاختياريةمساعدات معروفة باسم الهبات 

 أنظمة و قوانين المملكة. أخرى إلا من خلال

لذلك، نعلم بأن رعاياكم لن يقدموا أي ضريبة أو 

مساعدة، أو غيرها دون موافقة الأمة التي يعبر عنها 

 البرلمان.

و بما أنكم كلفتم بعض ضباطكم لحماية مثل هذه  

قيف لتوالأموال بالقوة تحت طائلة التقديم إلى المحاكمة، و ا

 الطرق الأخرى.و السجن أو التهديد بمختلف 

و بما أن الشرعة العظمى نصت على أنه لا يمكن  

توقيف أو سجن أي شخص، و حرمانه من أملاكه، أو 

يه و نفخارجا عن القانون، أ اعتبارهأو حرياته أو  امتيازاته

أو إذلاله بأي طريقة أخرى دون حكم صادر عن أقرانه 

ن مد طبقا لقوانين البلاد، و بما أنه قد تم اعتقال العدي

الأشخاص بناءا على أوامر خاصة من الملك دون توجيه 

 أي تهمة محددة لهم.

و بما أنه تم نشر الجنود و البحارة في مختلف  

هم الـــــــــــالمناطق، و أن السكان كانوا مضطرين لاستقب

و استضافتهم رغما عنهم، و بعكس قوانين و عادات 

 المملكة التي تمنع اضطهاد الشعب.

 ه الأسباب، فإننا نلتمس من جلالتكم:لكل هذ 

أن لا يكون أحد مجبرا في المستقبل على تقديم  

 دون موافقة من البرلمان. أو ضرائبهبات أو قروض 
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 أن لا يكون أي إنسان معرضا للتوقيف أو السجن أو 

 أمام العدالة بسبب هذه الأمور. الاستدعاء

د وـــــأن تقوم جلالتكم بإعطاء الأوامر لسحب الجن 

 ل.الشعب بهذا الشكل في المستقب اضطهادو البحارة و منع 

 أن تأمروا ضباطكم و وزراءكم للقيام بخدمتكم طبقا

لقوانين و أنظمة هذه المملكة على أن يراعوا شرف 

 جلالتكم و ازدهار المملكة."

قانون الهابياس كوربوس: )وتعني وجوب  -3

 :1302لعام إحضار الجسد( 

صدر بضغط من الشعب و بتصويت من البرلمان 

 الانتقاملوضع حد لتصرفات الملك و بعض وزراءه في 
من خصومهم، خاصة أولئك الذين ساهموا في الثورة على 

الملك شارل الأول و مذكرة الهابياس كوربوس هي في 

الأصل، قانون صدر في عهد الملك إدوارد الأول حوالي 

ل المحاكم الملكية كوسيلة ، ثم استخدم من قب1302عام 

 . 39إجرائية لزيادة صلاحياتها

فالمحاكم الملكية و بعد أن أكدت سلطتها على 

السلطة  عن  استقلالهاالمحاكم المحلية، أرادت تكريس 

الملكية، و ذلك عن طريق الأحكام ضد تصرفات المجلس 

  .الملكي، و التوقيفات التعسفية التي كان يأمر بها

القانون أداة دفاع حقيقية عن الحرية و قد أصبح هذا 

الفردية، و القاضي هو محور الإجراء في الهابياس 

كوربوس، و العريضة توجه له عن طريق المحامي الذي 
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يرفق الطلب بالأسباب التبريرية، و الإثباتات اللازمة، 

ومن خلال هذا الإجراء يستطيع أي موقوف طلب إعادة 

الجزائي أو الوقائي، سواء  دراسة قانونية أو شرعية توقيفه
كان طلب التوقيف صادرا عن سلطة إدارية، أو بموجب 

 نص في القانون العام أو غيره.

إلا أنه لا يمكن استخدام هذا الإجراء إلا إذا تبين بأن 

الوسائل الأخرى التي تسمح بالتوصل إلى النتيجة نفسها قد 

يصدر استنفدت كليا، أو قد تبين عقمها، و في هذه الحال 

القاضي أمرا له قوة القانون إلى  الشخص المسؤول عن 

ذ الأمر ـــــــعملية التوقيف، و هذا الأخير مجبر على تنفي

 و تقديم جواب واضح دون لبس أو غموض.

و هناك عقوبات قاسية، مقررة في حالة الجواب 

 الخاطئ عمدا، و على أساس هذا الجواب تتدخل التبريرات

لى إطلاق سراح المعتقل الذي لا التي يجب أن تؤدي إ

يمكن ملاحقته من جديد لنفس الأسباب التي سجن من 

 أجلها.

 :1688لعام قانون الحقوق:   -4 

ام تم وضعه على إثر الثورة الثانية التي نشبت في ع 

الذي حاول إعادة   ،ضد الملك جيمس الثاني 1688
لتي ة االكاثوليكية إلى إنجلترا، و على غرار الحالات السابق

يم " ولميرتم فيها تقييد السلطة الملكية، تقدم البرلمان من الأ

أورانج" الذي جاء من هولندا مع زوجته الأميرة" ماري 

ة إبنة جيمس الثاني" لاعتلاء عرش المملكة، بهذه الوثيق

قى ا تبمبموجبها الملكان الجديدان تقييد التاريخية التي قبل 

لهما من سلطات دستورية، و تمت الموافقة على هذه 

 .1689نوفمبر  25الشرعة في 
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تضم الوثيقة ثلاث عشرة مادة تحدد بوضوح 

 .40سلطات الملك و صلاحياته في إدارة البلاد

تحرم على الملك حق تعليق أو تنفيذ  1المادة  - 

 لبرلمان.القوانين دون موافقة ا

تعتبر يأن تهرب السلطة الملكية من تنفيذ  2المادة  - 

القوانين، أو تنفيذها بشكل عشوائي كما كانت عليه الحال 

 في الماضي، هو مسألة غير قانونية.

وتمنح بقية المواد على السلطة الملكية التدخل في  - 

الشؤون الدينية و حق فرض ضرائب جديدة مهما كان 

نوعها دون موافقة البرلمان، و تضمن للمواطنين حرية 

الواجبات للسلطة الملكية دون أن تترتب  الفرائض وتقديم 

 على ذلك نتائج معينة كالسجن أو الملاحقة.

ية الكلام و المناقشات داخل تضمن حر 6المادة  - 

البرلمان، و زادت من صلاحيات في الميدان المالي، حيث 

أصبح من حقه تحديد نفقات الدولة و البلاط الملكي سنة 

بسنة، و لعل هذا الإجراء الأخير كان الأساس في نشوء 

 القاعدة المعروفة باسم سنوية الموازنة.

  فرنسا:  -ب

أوت  26 لعام نإعلان حقوق الإنسان و المواط

 : م1789

لق أهم ما يمكن الحديث عنه بالنسبة لفرنسا فيما يتع

 بحقوق الإنسان هو إعلان حقوق الإنسان  و المواطن .
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شكل الإعلان الفرنسي ثورة استمدت أفكارها من 

ى المفاهيم المتجددة التي كان فلاسفة عصر الأنوار و عل

طرحوها، و التي رأسهم روسو و فولتير و مونتيسكيو قد 
و الحريات العامة  ركزت على السلطة و طريقة ممارستها

 و الفردية التي تساهم بتطور المجتمع.

إن الإعلان الفرنسي يرتدي طابعا فكريا/ مثاليا، 

تسمح للفرد  اجتماعيةو  يسعى إلى ترسيخ قيم أخلاقية

 لتحقيق إنسانيته الكاملة. الانطلاقبالتطور و 

ادة، ـــة عشر مــــى مقدمة و سبعيشتمل الإعلان عل

و هو تسوية توصلت إليها الجمعية التأسيسية بعد مناقشتها 

لحوالي ثلاثين مشروع و نصا آخر، على مدى عشرة أيام 

 .41م 1789أوت  26إلى  17من 

 انــــــــــــتشير المقدمة إلى أن:"جهل حقوق الإنس

 و فسادأو نسيانها هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة 

 .الحكومات."

و تشير المادة الأولى إلى أن الناس " يولدون  

 .         أحرارا متساوين في الحقوق" 

ة و تذكر المادة الثانية بأن حقوق الإنسان الطبيعي

ومة مقا و الملكية و الأمن و غير القابلة للتقادم هي: الحرية
ة الحريالاضطهاد". و تحدد المادتان الرابعة و الخامسة، 

بقدرة المرء على " القيام بكل ما لا يلحق ضررا 

 عه"بالآخرين" و أن كل ما " لا يحرمه القانون لا يمكن من

 .ن"انومثلما " لا يمكن إجبار أحد على فعل م لا يأمر به الق
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و تبين المواد السابعة و الثامنة و التاسعة تعسف 

لقديم إذ لا التوقيفات و العقوبات التي كان يمارسها النظام ا

أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله، إلا في  اتهاميمكن" 
الحالات المحددة في القانون، ولا يمكن معاقبة أي إنسان 

إلا وفقا لأحكام القانون" و أن المتهم بريء حتى تثبت 

   .إدانته

كما تمنع المادة العاشرة" إزعاج أي إنسان بسبب  -

الحادية عشر بأن " حرية آرائه الدينية" و تعتبر المادة 

إيصال الأفكار و الآراء هي واحدة من أغلى حقوق 

 .الإنسان"

عن تشكيل  15و 14و 13و 12وتتحدث المواد   - 
ووجود قوة عامة لضمان حقوق الإنسان و عن الضرائب 

و النفقات العامة، و محاسبة الموظفين عن أعمال إدارتهم 

مجتمع لا تكون  بينما ترى المادة السادسة عشر بأن" كل

فيه ضمانة الحقوق مؤمنة، و لا فصل السلطات محدد، هو 

 .مجتمع لا دستور له إطلاقا"

و أخيرا تعتبر المادة السابعة عشر بأن الملكية  - 

حق مضمون و مقدس و أنه لا يمكن حرمان أحد منها إلا 

      " عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونيا ذلك،

 .ة و بشرط التعويض العادل و المسبق"و بصورة واضح

و جاء بعد ذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة  - 

م ليؤكد الحقوق السابق ذكرها مضيفا إليها رعاية 1791

     الدولة للأطفال  اللقطاء و مساعدة العجزة من الفقراء، 

و توفير العمل للأصحاء، و تيسير التعليم لجميع المواطنين 

الفرنسية التي صدرت بعد ذلك هذه  و ضمنت الدساتير
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م و دستور عام 1946و لا سيما دستور عام  الحقوق،

 .42م المعمول به حاليا1958

: تطور حقوق الإنسان في ثالثةالفقرة ال

 .الأمريكيةالولايات المتحدة 

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تكونها  

في ميدان  كدولة فيدرالية مستقلة، وثيقتين أساسيتين

 }أ{ الاستقلالإعلان  الحقوق و الحريات الإنسانية و هما:

 .}ب{ الدستور الفيدرالي و

 إعلان الإستقلال: -أ

أثناء المؤتمر  1776جويلية  4تم هذا الإعلان في 

 ضرهحالذي عقد في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، و 

مندوبون عن المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة التي 

ر قر كانت تابعة آنذاك للتاج البريطاني، و في هذا المؤتمر

را، تالتام عن إنجل الانفصالو  الاستقلالالمجتمعون إعلان 

 و تحول كل مستعمرة إلى دولة حرة مستقلة.

 إن أهم الأفكار الواردة في هذا الإعلان تتمثل في

الق الناس يولدون أحرارا، و أن الخ (2الأفكار التالية: )

ق يمنحهم بعض الحقوق التي لايمكن التنازل عنها مثل الح

 في الحياة و الحرية و البحث عن السعادة.

 وقــــــالبشر يقيمون الحكومات لضمان هذه الحق إن

 اـــــــــــرضو هي حكومات تستمد سلطتها من موافقة و 

 الحكوميين.
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لهذه  الحكومة مدمرةفي كل مرة تصبح فيها سياسة 

ها، أو إلغائها ــــــالأهداف فإنه يكون من حق الشعب تبديل

 و إقامة حكم جديد على أساس المبادئ التي تضمن له

 .43الأمن و السعادة

و كان قد سبق هذا الإعلان العام لاستقلال 

جويلية  12المستعمرات، إعلان آخر لولاية فرجينيا في 

تضمن مبادئ عديدة يمكن تلخيصها على الشكل   1776

 التالي: 

ق قون في الحــــاس أحرارا و متساويـــــــيولد الن -

 و الواجبات.

 حق الملكية هو حق طبيعي. - 

 .لا امتياز لأحد من المواطنين أو لمجموعة منهم - 

، لكل مواطن الحق في معرفة التهمة الموجهة إليه - 

ار قر و الحق في الدفاع عن نفسه، و لا يدان المتهم إلا بعد

 جماعي من هيئة المحلفين و لا يمكن حجز حرية أي إنسان

 إلا بموجب قانون، شرط توافر الأدلة الملموسة ضده.

يجوز التضييق على الصحافة و مصادرة  لا - 

 حريتها.

لا يجوز منع حرية الإعتقاد الديني التي يكون  - 

 للناس حق ممارستها وفق ضمائرهم.
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 الدستور الفيدرالي: -ب 

و بدئ العمل بتطبيقه  1787سبتمبر  17صدر في  
، و منذ صدوره حتى 1787في الأول من جانفي سنة 

ة و عشرون مرة حيث تناولت كان قد تم تعديله ست 1971

 هذه التعديلات قضايا مختلفة يمكن إيجازها في مايلي:

بعد  1791التعديلات العشر الأولى : صدرت في  - 

أن تبناها الكونغرس دفعة واحدة، و صادقت عليها أغلبية 

الدول الأعضاء، تتعلق ثمانية منها بضمان الحقوق 

ل التعديلان الشخصية و الملكية الفردية، بينما يتناو
ما يتعلق بشؤونها الداخلية، ــــالآخران صلاحيات الدول في

اظ عليها من تدخلات الدولة الاتحادية و نظرا ــــــوالحف

لأهميتها الدستورية فقد وصفت هذه التعديلات بقانون 

 .44الحقوق

التعديل الثالث عشر: يتعلق بإلغاء الرق في  - 

 .1865الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

التعديل الرابع عشر: يقضي بتعميم حق الإقتراع  - 

على كل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية دون أي 
و قد  .تمييز بسبب العرق أو اللون أو حالة عبودية سابقة

 .1870صدر في 

م 1913ادس عشر: صدر في ـــــــــسل الـالتعدي - 

و جباية الضرائب  و يقضي بمنح الكونغرس حق فرض

 على المداخيل.

م 1951ل الثاني و العشرين: صدر في ــــــالتعدي - 

و يمنع إنتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر 
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من ولايتين متتاليتين، و ذلك كرد فعل على تجديد انتخاب 

 م.1944لت لسدة للمرة الثالثة في عام فرانكلين روزف

التعديل الثالث و العشرون منح أهالي مقاطعة  - 

 م.1963كولومبيا حق الإقتراع و صدر في 

التعديل الرابع و العشرون : ألغى شرط الحد  - 

الأدنى من الضريبة الذي يجب أن يدفعه المواطن لكي 

 م.1964يتمتع بممارسة حق الإقتراع صدر في 

م 1971التعديل السادس و العشرين: صدر في  - 

 .سنة 18إلى  21ليخفض سن حق الإقتراع من 
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 المبحث الثالث:

 .الإنسان في العصر الحديث حقوق 

تطلق تسمية العصر الحديث على الحقبة التاريخية 

 .20و منتصف القرن  17الواقعة بين بداية القرن 

 اهتمامو تتميز هذه المرحلة عن سابقتها ببروز  

، هو الاهتماممكثف بحقوق الإنسان، و إحدى مظاهر ذلك 

الدولية التي تضمنت حماية الوجود القانوني  الاتفاقاتعدد 

 .45للفرد و القضاء على كل محاولة تشبه الإنسان بالسلع

ان بمسألة حقوق الإنس للاهتمامإن البداية الحقيقية 

ية، ثانفي إطار القانون الدولي، كانت بعد الحرب العالمية ال
ي، جنبأان الفرد بالنسبة للدولة مواطن ــــو أما قبل ذلك فك

 قد و هذا بالرغم من أن مرحلة بعد الحرب العالمية الأولى

خاصة بحقوق الإنسان في  اتفاقاتعرفت مضامين و 

 ة و وثائق عصبة الأمم.إطار منظمة العمل الدولي

وق ـــــــــــــمن منطلق أن مجرد النص على الحقو

و الحريات في دستور الدولة و قوانينها الداخلية و وضع 

الضمانات لحمايتها لم يعد كافيا ليتمتع الإنسان فعلا 

على ضمانات دولية  الاعتمادبحقوقه، بدأت ضرورة 
لة لحقوق أخرى، و التي بإمكانها أن تحقق حماية فعا

 . 46الإنسان و حرياته

و كانت أولى مظاهر المجهودات التي بدلت من أجل 

 ذلك في القانون الدولي تتمثل في:
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 ق،ـــإلغاء الرق في كافة أشكاله، و منع تجارة الرقي

د حيث أبرم عد 19بذلك منذ بداية القرن  الاهتمامو ظهر 

لى و المعاهدات الدولية و كانت أو الاتفاقياتكبير من 
وهي معاهدة باريس للسلام،  1815-1814المواثيق عامي 

 و التي 1822و إعلان فروينا 1815و إعلان مؤتمر فيينا 

 افىـــــق تتنـــــارة الرقيـــتضمنت مبدأ عاما مفاده أن تج

لك و تتعارض مع مبادئ العدالة الإنسانية، كما تلت بعد ذ

 ر لمحاربةمعاهدات تتناول أساس العمل المشترك في البحا

 دات اهـــــــــــــــــتجارة الرقيق و القضاء عليها مثل مع

بين فرنسا و بريطانيا، و معاهدة لندن  1831-1833

 . 1862و معاهدة واشنطن  1841

الحماية الدولية للأقليات: و كانت أول خطوة في  -

من  1815تلك الجهود ما جاء في مؤتمر فيينا لعام 

بلغاريا و رومانيا لصالح الأقليات التزامات على كل من 

العنصرية و الدينية، و استطاع الحلفاء تكريس فكرة 

الحماية الدولية للأقليات في معرض ردهم على مقترحات 

فقد شددوا انتباه  1916السلام التي عرضتها ألمانيا عام 

ألمانيا و الحكومات الأخرى إلى أن السلام غير ممكن ما 

ك من حقوق و حريات و ما لم لم يتم تعويض ما انته

 يعترف بمبدأ القوميات و الحياة الحرة للدول الصغيرة .

 مكافحة بعض المظاهر الماسة بحقوق الإنسان: لقد -

ة شرع في مكافحة التجارة في المخدرات و تعاطيها منذ سن

حيث أبرمت بخصوصها في تلك السنة عدة  1912

نشأ مكتب ، و في مجال الأمراض و الأوبئة أاتفاقيات

 و أنشأ مكتب مماثل بين الدول 1906الصحة الدولي لسنة 

 . 1904الأمريكية عام 

هاذين الجهازين دفعا إلى إنشاء منظمة الصحة 

العالمية، و كان هناك عناية بحماية الملكية الأدبية و الفنية 
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حيث أبرمت أول معاهدة  1883والصناعية للفرد منذ سنة 

 لدولية لها. تهدف إلى تقرير الحماية ا

ذا هفي الأولاد والنساء : فقد ظهر في  الاتجارقمع  -
ء لنساابالأفراد لا سيما  الاتجارالعصر إتجاه يدعو إلى منع 

نها م الاتفاقياتعدد من  الاتجاهو الأطفال، و قد جسد هذا 

ي الدولية المعتمدة في لاها الاتفاقياتعلى وجه الخصوص 

 الاتفاقيتينوانين و بشأن المضارب بين الق 1902عام 

ل طفااصة بقمع التجارة بالنساء و الأـــــــالدوليتين الخ

بباريس على التوالي في  1910-1904المعتمدين عامي 

 ماي. 04و  16

كما إهتم القانون الدولي في هذه الفترة  بالملاحة 
البحرية حيث أبرمت معاهدة دولية للتعاون الدولي من 

و التي  1914ة في عام أجل كوارث الملاحة البحري

 .47تفرض إلتزامات على السفن في حالة الكوارث

عصبة  إطارفي  الإنسانو قد تم الاهتمام بحقوق 

تحدة الم مـــــالأممنظمة  إطار{و في الأولى}الفقرة  الأمم

صصة متخة الــــــات الدوليـــــو المنظم انية{ــ}الفقرة الث

 } الفقرة الثالثة{. 

عصبة  إطار في الإنسان: حقوق الأولىالفقرة 

 .الأمم

عقب انتهاء  1919لقد أنشأت عصبة الأمم سنة 

 الحرب العالمية الأولى، و كان الهدف الأول و الأساسي

   ية،لهذه المنظمة هو الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثان

 و هو ما لم تستطع تحقيقه.

                                                
الشروق  الأساسية، دارد. هاني سليمان، حقوق الإنسان وحرياته  47

 .95، ص 2003للنشر والتوزيع 



71 

و بالنسبة لحقوق الإنسان فلم يتضمن ميثاق هذه 

المنظمة نصوصا صريحة و قطعية خاصة بتقرير الصفة 

ة الدولية لحماية حريات و حقوق الإنسان، غير أن القراء
 إلى يدةالمتأنية و الفاحصة لهذا الميثاق تبين لنا إشارات عد

 استهداف ضمان بعض الحقوق و هو ما يتجلى في الآتي: 

، المـــــــعلى ضمان الأمن و السلم في الع إن النص

م يمثل الأساس العا بعدم اللجوء إلى الحرب، الالتزامو 

لخدمة حماية حقوق الإنسان لأن ظروف الحرب و عدم 

 الأمن مناخ مناسب لهضم حقوق الإنسان و البطش به. 

الدول الأعضاء  التزامنص عهد عصبة الأمم على 

ن مة الصليب الأحمر الدولي مبتشجيع إقامة تعاون مع منظ
أجل تحسين الصحة و الوقاية من الأمراض والأوبئة في 

العالم، و هذا جانب آخر مهم يتعلق بحقوق الإنسان في 

ض راــــــــــمجال العلاج و الوقاية من مخاطر شتى الأم

 و الأوبئة الفتاكة بالصحة.

تضمن العهد نصا بالتزام الدول الأعضاء بمعاملة 

للشعوب المستعمرة لا سيما احترام حقوق الشعوب عادلة 

و هو إقرار دولي يحق الشعوب  للانتداباضعة ـــــــــــالخ

المستعمرة في تقرير المصير، و يعد أهم حق من الحقوق 
و الحق في  الاستقلالالجماعية للإنسان مرتبط بالحق في 

 .48التنمية و التقدم
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منظمة  إطارفي  الإنسانالفقرة الثانية: حقوق 

 .الأمم المتحدة

يعد ميثاق الأمم المتحدة، الوثيقة الدولية الأولى ذات 

 احترامالطابع العالمي، التي تضمنت النص على مبدأ 

حقوق الإنسان، و يرجع هذا أساسا إلى انتهاء السيطرة 

الأوروبية، و قيام عالم يتوقف بقائه و استقراره على 

ات، و الأجناس و الديانات، التعاون السلمي بين جميع الثقاف

كما يتوقف هذا التعاون إلى حد كبير، على احترام حقوق 

 اعيةــــــــــالاجتم، الاقتصاديةالإنسان المدنية، السياسية، 

 .49و الثقافية

و يرجع السبب الرئيسي و الأساسي في النص على 

اد و الحريات الأساسية للأفر تشجيع احترام حقوق الإنسان

و مقاصد الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق ضمن أهداف 

الإنسان ،كرد فعل المجتمع الدولي لما خلفته الحرب 

انة صيو ،انـــــــالعالمية الثانية  من انتهاكات حقوق الإنس

رط شالسلم ،وبان الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان 

أساسي للسلم والتقدم الدوليين وقد صدرت عن المجتمع 
 طالارتبانات ،وإعلانات ومقترحات ،أثبت فيها الدولي بيا

الموجود بين حماية حقوق الإنسان ، والسلم ، والأمن 

ية الدوليين ،منها إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريك

 .  1941وت أ 14خلال ميثاق الأطلسي في 

صدر إعلان الأمم المتحدة  1942 جانفي 1وفي 

الذي وقعه ممثلي الدول الستة والعشرين  والتي عبرت فيه 

على  الانتصارالحكومات الموقعة عن اعتقادها بأن  تمام 
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أعدائها أمر أساسي للدفاع عن الحياة والحرية ، وللحفاظ 

 على حقوق الإنسان  والعدل داخل أراضيها و خارجها.

، الممهد  1944م وفي مؤتمر دامبرتون أوكس عا
لإنشاء منظمة الأمم المتحدة ، فإن الولايات المتحدة 

د الأمريكية و فرنسا وبريطانيا ، الإتحاد السوفيتي ، ق

ول إتفقت على إنشاء منظمة يكون عملها :" تيسير إيجاد حل

 للمشاكل الدولية ، إقتصادية ، إجتماعية ، و غيرها من

الحقوق والحريات المشاكل الإنسانية ، وتعزيز إحترام 

 عيةالجم هاذفينبتالأساسية"وهي المهام التي تقرر أن تهتم 

التي خول لها  الاجتماعيو  الاقتصاديالعامة والمجلس 

 .إصدار توصيات ،تخص المسائل الإنسانية

أما مؤتمر سان فرانسيسكو الذي أسفر عن صدور 

والنافد بعد  1945جوان  26ميثاق الأمم المتحدة في 

 1954أكتوبر  25من يوم  اعتباراالدولي عليه التصديق 

قد أولى عناية بالغة لقضية حقوق الإنسان والحريات 

 .50العامة للناس كافة

المتحدة عدة صكوك  الأممو قد صدر عن منظمة 

العالمي لحقوق  الإعلان أهمها الإنساندولية معنية بحقوق 

و العهد الدولي الخاص بالحقوق  1948لعام  الإنسان
المدنية و السياسية و العد الدولي الخاص بالحقوق 

لاتفاقية الدولية وا 1966الاقتصادية و الاجتماعية لعام 

 1965لعام   العنصريعلى جميع أشكال التمييز  اءـــللقض

لعام  المرأةالتمييز ضد  أشكالو اتفاقية القضاء على جميع 

فاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب و ات 1979

المهينة لعام  أواللاانسانية  أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة 
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و الاتفاقية   1989ام ـــــــو اتفاقية حقوق الطفل لع 1984

 أفراداجرين و ـــــالدولية لحماية حقوق جميع العمال المه

ية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاق1990لعام  أسرهم
اء ــــــو استغلالهم في البغ الأطفالحقوق الطفل بشان بيع 

 ...  2000و في المواد الخليعة لعام 

 إطارفي  الإنسانالفقرة الثالثة: حقوق 

 المتخصصة.المنظمات الدولية 

إن المنظمات الدولية المتخصصة بصفة عامة هي 

 هيئات نشأت نتيجة إتحاد إرادات عدة دول ، والتي تعمل
لدعم التعاون الدولي في مجال متخصص  من المجالات 

 تولىتأو الثقافية أو الفنية ، أو  والاجتماعية الاقتصادية

 .تنظيم أداء خدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول 

و من بين المنظمات الدولية المتخصصة التي تسعى 

 }أ{منظمة العمل الدولية  انـــالإنسوق ــــــاحترام حق إلى

 }ب{وم والثقافة ــــــمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلو 

 .}ج { منظمة الصحة العالميةو 

 الدولية:منظمة العمل  -أ

في بدأت المحاولات الأولى لإنشاء تنظيم دولي للعمل  

في شكل محاولات غير رسمية يقوم بها  19أوائل القرن 
،  الأفراد ، فكان أول ظهور للجنة التشريع الدولي للعمل

. وقد 1919جانفي 25في مؤتمر السلام التمهيدي في 

 شارك في هذا المؤتمر ممثلون وتختص هذه اللجنة بدراسة

 وسائل حماية العمل والعمال .

السلام  مشروع إنشاء  وقدمت هذه اللجنة إلى مؤتمر

أفريل  19منظمة دولية للعمل ، ووافق المؤتمر عليه في 

 فرساي اتفاقيةفأصبح يشكل القسم الثالث عشر من  1919
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( تحت عنوان العمل ، وتقرر أن 427-387)المواد من 

 .51تكون جنيف المقر الرئيسي للمنظمة

وقد كان الدستور الأصلي للمنظمة ، يشكل جزءا من 
معاهدات الصلح الأخرى والذي جاء في ديباجته أنه لا 

ن مسبيل لإقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على أساس 

، وأن ظروف العمل الصعبة تعرض  الاجتماعيةالعدالة 

 هذه سينام العالميين للخطر ، وأن تحـــــــــــالسلام والوئ

 ظروف أصبح أمرا ملحا  . ال

الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر  اعتمدتوقد 

 1944العام  لمنظمة العمل الدولية  في فيلا دلافيا في 

إعلان بشأن أهداف وأغراض منظمة العمل الدولية . كما 
أعاد التأكيد على المبادئ الأساسية التي قامت عليها 

 المنظمة والتي منها على الأخص:

 ليس سلعة . العمل-1

 هماغنى عن ابية لاــــــحرية التعبير والحرية النق-2

  التقدم.و هذا في سبيل 

 مكان.أن الفقر أينما وجد يهدد الرخاء في كل -3

كما أن الإعلان يقضي بأنه لجميع البشر الحق في 

ييز تم التمتع بكل من الرفاهية المادية والتقدم المعنوي دون
أو الجنس وهذا في جو من بسبب العنصر أو العقيدة 

 .والفرص المتكافئة الاقتصاديالحرية والكرامة والضمان 

ابعة ــــــــوقد أصبحت منظمة العمل الدولية وكالة ت

تعتني وفقا لدستورها بالحقوق  1946للأمم المتحدة  في  
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والثقافية مثل الحق في التمتع  والاجتماعية الاقتصادية

ل النقابات ـــحق في تشكيبظروف عمل عادلة وملائمة وال

 . الاجتماعيو الحق في الضمان 

من ضمن الصكوك الدولية في ميدان حقوق  - 

 الإنسان ،والتي أعدتها منظمة العمل الدولية   نذكر :

في  سخرةاصتين بالــــــــــــــــــــالخ الاتفاقيتين - 

م السخرة في ــــــــــدولة( وبتحري148)28-06-1930

إلى  الاتفاقيتاندولة( وتهدف هاتان  130) 25-06-1930

 بكافة صوره . لقسرياتحريم عمل السخرة والعمل 

يم الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظ الاتفاقية - 

وبدأ  1949-07-01النقابي وفي المفاوضة الجماعية في 

 دولة(. 138.) 1951-07-18نفاذها 

 مساواة العمل والعاملات فيالخاصة ب الاتفاقية - 

وبدأ  1951-06-19الأجر لدى تساوي قيمة العمل  في 

 دولة(. 136) 1953-05-23نفاذها في 

 الخاصة بتوفير الحماية  والتسهيلات الاتفاقية - 

وبدأ  1971-06-23لممثلي العمال في المؤسسة  في 

 دولة(. 64) 1973-06-10نفاذها في 

 الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي الاتفاقية -  
ي في الخدمة العامة  ف الاستخداموإجراءات تحديد  شروط 

. 1981-02-26ا في اذهـــــــــــوبدأ نف 10-06-1978

 (. دولة 33)
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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم  -ب

 والثقافة:

منظمة اليونسكو وكالة تابعة للأمم المتحدة يتعلق 

و التربية، هدفها كما جاء في  بالتعليم و الثقافةاختصاصها 

الديباجة و في المادة الأولى من ميثاقها التأسيسي هو 

المساهمة في صون السلم و الأمن بالعمل عن طريق 

كما تعمل المنظمة على توثيق  ،التربية و العلم و الثقافة 

          الشامل للعدالة  الاحترامالتعاون بين الأمم لضمان 
و القانون و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس 

. لهذه 52كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة

 الغايات تقوم المنظمة ب:

تعزيز التفاهم و التعاون بين الدول عن طريق   -

 .الاتفاقياتعقد 

تعمل لتنشيط التربية الشعبية و نشر الثقافة  -

ة بناءا على رغبتها في تنمي بالتعاون مع الدول الأعضاء
ة نشاطها التربوي، كما تقوم  بالتعاون مع الأمم المتحد

ز، لتحقيق التكافؤ في فرص التعليم لجميع الناس دون تميي

كذلك اعتمدت اليونسكو صكوك دولية لتدعيم حقوق 

 الإنسان من ضمنها نذكر:

في  مــــــــــــإتفاقية منع التمييز في مجال التعلي - 

ي اذ فــــــحيز النف الاتفاقية)و دخلت  1960ديسمبر  14

دولة(. وتحظر  86م و صادقت عليها 1962ماي  22

ا عنه نشأيأية تفرقة أو استثناء أو تقييد أو أفضلية  الاتفاقية

 ها.بل إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم و الإخلا
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ة يدبروتوكول إنشاء لجنة التوفيق و المساعي الحم - 

لتكون مسؤولة عن البحث عن أية تسوية لأي مشاكل تنشأ 

   ، أو تطبيقها الاتفاقيةبين الدول الأطراف تتعلق بتفسير 
م 1968أكتوبر  24و قد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 

 دولة. 30و صادقت على البروتوكول 

 منظمة الصحة العالمية: -ج

يعود الفضل في إنشاء منظمة الصحة العالمية إلى 

الذي دعا مؤتمر الصحة  الاجتماعيو  الاقتصاديالمجلس 

دستور المنظمة في سنة  اعتمدالعالمي للإنعقاد الذي 
فظهرت بذلك هذه المنظمة إلى حيز الوجود في  1946

بعد أن قبل دستورها من قبل  1948شهر أفريل من سنة 

 .53مم المتحدةعضو من أعضاء الأ 26

ويبرز هدف المنظمة في بلوغ جميع الشعوب أعلى 

 مستوى ممكن من الصحة و من مبادئها نذكر:

وغه: ــــالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بل - 

و هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب 

    يةصادالاقتالعنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة 

 .لاجتماعيةاو 

وب أمر أساسي لبلوغ السلم ـــــأن صحة جميع الشع

 .دولو الأمن و هي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد و ال
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 و من أهداف منظمة الصحة العالمية أيضا:

النهوض بتحسين التغذية و الإسكان و ظروف  - 

 العمل.

لى الإرتقاء بصحة الأم و الطفل و تعزيز القدرة ع - 

 العيش.

 تعزيز الأنشطة في ميدان الصحة العقلية. - 

مكافحة الأمراض لاسيما الأمراض القابلة  - 

 للإنتقال.

 إلى جانب ذلك المساعدة في تنمية الرأي العام لدى

 الشعوب بشأن المسائل المتعلقة بالصحة.

وتعمل على تحسين مستويات التعليم و التدريب في 
تبطة بها وتقوم المهن الصحية و الطبية و المهن المر

  .بحملات على النظام العالمي لمكافحة الأمراض المعدية

ولقد توجت مجهودات المنظمة بخلق برنامج  

، و بالفعل 1974لتوسيع نطاق التلقيح ضد الأمراض سنة 

" من 80من  أكثرأثبت أن  1990فإن إحصائيات سنة 

أطفال العالم قد تم تلقيحهم ضد الأمراض المعدية 

رة، و حاليا فالمنظمة تكافح ضد مرض نقص ــــــــالخطي

 .54)السيدا( المناعة المكتسبة
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 الجزء الثاني:

حماية القانوني الدولي ل الأساس 

 الإنسانقوق ح

 على انــــالإنسوق ــــــــــــــحق إقرارلقد تم 

 توىالمي }المبحث الأول{ و على المســـــــــالمستوي الع

 .}المبحث الثاني{ ميالإقلي

 المبحث الأول:

 .النصوص العالمية 

كانت حقوق الإنسان بالنسبة للدول الغربية 

ها الاستعمارية مسألة داخلية، لأن المبادئ التي نصت علي

ي مختلف الإعلانات، لاسيما الإعلان الأمريكي أو الفرنس

 1776لحقوق الإنسان، الصادران على التوالي في سنة 

ة لحماية الإنسان الغربي فحسب، بينما ، موجه1789و
كانت شعوب الدول المستعمرة تعاني من كل أنواع 

ويع لتجالاستغلال والمعاملات المهينة للكرامة الإنسانية، كا

 ….والتعذيب والاسترقاق والقتل

ولكن عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية، تيقن 

 ف،والتخل المجتمع الدولي بأن الحروب لا تولد إلا الدمار

ين وأن السلم لا يتحقق إلا من خلال إقامة علاقات فيما ب

 .الدول أساسها التعاون واحترام كرامة الإنسان والشعوب

ومن هذا المنطلق اعتبرت حقوق الإنسان من أبرز 
اهتمامات منظمة الأمم المتحدة، فلقد نص ميثاقها في 

مواضع متفرقة على ضرورة احترام حقوق الإنسان 

ته الأساسية وأكد تأييد شعوب الأمم المتحدة لذلك، وحريا
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كما بذلت هذه المنظمة مند إنشائها جهودا كبيرة لكفالة 

 .55احترام وتعزيز حقوق الإنسان

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وضعت هذه المنظمة 
مجموعة من الصكوك الدولية، تتمايز من حيث الشكل 

وتتفاوت من ، …مابين إعلانات و اتفاقيات أو قرارات

و ، أحيث القيمة القانونية ما بين وثائق ملزمة وغير ملزمة

 من حيث الحقوق أو الفئات التي تقوم بكفالة حمايتها.

وعليه سنتناول دراسة مختلف الصكوك الدولية 

لى االتي تنقسم   لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم 

ات ذاتفاقيات ذات حقوق عامة }الفقرة الأولى{ و اتفاقيات 

  .حقوق خاصة }الفقرة الثانية{

اتفاقيات عالمية ذات حقوق : الفقرة الأولى

 .عامة

، وأثناء انعقاد مؤتمر سان 1945في عام 

م تة، فرانسيسكو الذي أقُرِّ فيه ميثاق منظمة الأمم المتحد

 ، لكن لم يتم”قوق الأساسية للإنسانإعلان الح“اقتراح 

بحثه بسبب احتياجه إلى إعادة نظر تفصيلية، أكثر مما 

 كانت متاحة في ذلك الوقت.

لذلك أوصت اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة، والتي 

اجتمعت بعد انتهاء جلسات مؤتمر سان فرانسيسكو أن 

ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أول دورة له، 

نة لتعزيز حقوق الإنسان. ولقد قام المجلس بإنشاء هذه لج

تطبيقا للمادة  1946في سنة ” لجنة حقوق الإنسان“اللجنة 

                                                
ة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق مصطفى الفيلالي، نظر 55

اسعة، ، السنة الت223مجلة المستقبل العربي، العدد  وإعلان المنظمات،

 .32 ص، 1997
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للمجلس أن ينشئ “من الميثاق والتي تنص على أن  68

 ”. لجانا من أجل تعزيز حقوق الإنسان

ولقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
، هذه اللجنة، أي 1946 جانفيالأولى التي عقدتها في 

شرعة ” إلى العمل من أجل إعداد ” لجنة حقوق الإنسان“

وحينما بدأت لجنة حقوق الإنسان أعمالها ” دولية للحقوق

 .56، كان هذا البند على رأس أولوياتها1947 فيفريفي 

ولكن سرعان ما انقسم أعضاء اللجنة في الرأي 

شكل إعلان أو حول ما إذا كان ينبغي للشرعة أن تأخذ 

 معاهدة، وكحل توفيقي، قرروا أن تتألف الشرعة من ثلاث

أجزاء هي: إعلان يشهر المبادئ العامة، والمتمثل في 
ه عهدان يجسدان هذ }أ{ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 اادئ في شكل يكون ملزما للدول التي تصدق عليهمـــالمب

لدول طريقة تنفيذ اأو أحكام لاستعراض ” تدابير للتنفيذ“و 

ية لالتزاماتها وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

 والعهد  والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين الملحقين،

 يةافـــالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثق

  .}ب{

 :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   -أ

إلى  ، بعثت لجنة حقوق الإنسان1948في سنة 

الهيئتين اللتين تعلوانها، وهما المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشروع 

ديسمبر  10كامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي 

 217من نفس السنة، تبنت الجمعية العامة بقرارها رقم 

(، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإجماع، 3-ألف )د
                                                

مصطفى الفيلالي، نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق  56

اسعة، ، السنة الت223مجلة المستقبل العربي، العدد  وإعلان المنظمات،

 .33 ص، 1997
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وامتناع ثماني دول عن التصويت،  صوتا 48بأغلبية أي 

ولم تعترض عليه أي دولة. فما هي الحقوق التي نص 

 عليها هذا الإعلان وما هي قيمته القانونية الدولية؟

 :مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة 

بالحقوق والحريات الأساسية وثلاثين مادة تضمنت بيانا 

اللازمة للإنسان والمتأصلة فيه، سواء تعلقت بشخصه أم 

 .57بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه

 وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبارة عن

تقديم للأسباب أو للمبررات التي دفعت بإصدار هذا 

 الإعلان والتي تتمثل فيما يلي:

 لكرامة المتأصلة في الإنسانـ ارتباط الاعتراف با

ي فوبحقوقه المتساوية والثابتة بالحرية والعدل والسلام 

 العالم؛

ـ ضرورة توفير حماية قانونية لحقوق الإنسان 

 للقضاء على الاستبداد والظلم؛

ـ تعهد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 

بالتعاون في سبيل مراعاة حقوق الإنسان والحريات 

 ة واحترامها مع حتمية الوفاء بهذا التعهد؛الأساسي

ـ دعوة جميع الدول إلى الاهتمام بهذا الإعلان 

والعمل من أجل توطيد احترام الحقوق والحريات عن 

طريق التعليم والتربية واتخاذ الإجراءات المناسبة على 

 مستوى الدول، وعلى المستوى العالمي. 
                                                

مصطفى الفيلالي، نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق  57

اسعة، ، السنة الت223مجلة المستقبل العربي، العدد  وإعلان المنظمات،

 .33 ص، 1997
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ليها وفيما يلي ملخص لأهم الحقوق التي نصت ع

 المواد الثلاثين من هذا الإعلان: 

يولد الإنسان حرًا ومتساوي مع غيره من بني   -
له والبشر في الكرامة والحقوق تربطه وإياهم علاقة إخاء، 

الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه وفي التمتع 

 (.15و  9و  6و  3و  1بشخصية قانونية وبجنسية )المادة

لكل شخص في العالم  يحدد الحقوق الأساسية  -

نه بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو لغته أو دي

 طنياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوـــــــأو رأيه السي

ر، اعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخـــــأو الاجتم

 قعةأو وضعه السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الب

 (.2ة التي ينتمي إليها )الماد

ما يحظر الاسترقاق أو العبودية وتجارة الرقيق، ك  -

سية لقاب والعقوبات أو المعاملات اـــــــــــــيحظر التعذي

 (.5و 4أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة )المادة 

 مايةيقر المساواة بين الناس أمام القانون وفي الح - 

ء اعتداهة من أي ــــالقضائية من قبل محكمة مستقلة ونزي

أو تمييز يخُل بأحكامه وضد أي تحريض على كهذا تمييز 

 (.10و  8ـ  7)المادة 

ً إلى أن تثبت إدان  - ته يعتبر المتهم بجريمة بريئا

ً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرور ية قانونا

ة للدفاع عنه، كما أنه لا يسال عن أي فعل لا يشكل جريم

 (.11ةوقت ارتكابه إياها )الماد

صة اــــــــــيحرم التدخل التعسفي في الحياة الخ  -

 (.12أو العائلية أو مراسلات الأشخاص )المادة 
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م حرية التنقل واختيار محل إقامته  يمنح الأفراد -

دة ومغادرة أية بلاد بما في ذلك بلدهم كما يحق لهم العو

 (.13إليه )المادة 

يمنح الأفراد حق الحصول على الملجأ في بلاد   -

 (.14)المادة  آخر فرارا من الاضطهاد

يقر للنساء وللرجال البالغين سن الرشد حقوقا  -

متساوية في الزواج بموجب عقد زواج يتوفر فيه رضا 

كاملا لا إكراه فيه للطرفين، ويعتبر الأسرة الخلية 

 .(16الأساسية والطبيعية للمجتمع )المادة

يقر الحق في التملك وفي عدم الحرمان منه  -

 (.17بطريقة تعسفية )المادة 

ة يقر حرية التفكير والضمير والدين بما فيها حري -

م عليتغيير الديانة أو العقيدة، وحرية الإعراب عنهما بالت

را والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك س

 (.18أم مع الجماعة )المادة

ت ر حرية الرأي والتعبير والاشتراك في الجمعيايق -

 (.20والجماعات السلمية )المادة 

يقر الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة  -

ا، حر ارون اختياراــــللبلاد مباشرة أو بواسطة ممثلين يخت

 (.21و في تقلد الوظائف العامة في البلاد )المادة 

وفي التمتع  يضمن الحق في الضمان الاجتماعي -

 افيةلثقوق الاقتصادية والاجتماعية واـــــــــــــــــبالحق

 (.27و 22)المادة 
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يقر الحق في العمل مقابل أجر عادل ومرض وفي  -

تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر، 

 (.24ـ  23وبالالتحاق بالنقابات العمالية )المادة 

ن المعيشة كاف يمنح الأفراد الحق في مستوى م -

 (.25للمحافظة على صحتهم ورفاهيتهم مع أسرهم )المادة 

يعترف للأمومة وللطفولة بالحق في مساعدة  -

ورعاية خاصة، سواء كان الأطفال شرعيين أو غير 

 (.25شرعيين )المادة 

يقر الحق في التعلم على أن يكون التعليم في   -

 ، وأن يكونمراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان

 (.26التعليم الأولي إلزاميا )المادة 

يقر للأفراد بالحق في التمتع بنظام اجتماعي   -

دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها 

 (.28في هذا الإعلان تحققا تاما )المادة 

من  30و 29وفي مقابل هذه الحقوق تنص المادة 

ي بعض الواجبات التالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 

تقع على عاتق الأفراد والدول على حد السواء، وتتمثل 

 هذه الواجبات في:

على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه  -

 وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.

 يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي -

الغير يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق 

 وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام

 العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
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لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق  -

 ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه  -
و جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أ يخول لدولة أو

  .تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

غير أن هذا الالتزام الأخير لا يلزم إلا الدول 

الموقعة على الإعلان أو المصرحة بقبوله والانضمام إليه، 

أما الدول الرافضة له أو المتحفظة عليه، فغير ملزمة به، 

   .58ل بالنسبة للمملكة العربية السعوديةكما هو الحا

هاننا بعد ذلكن السؤال الذي سرعان ما يخطر على أ

 هذا الاستعراض لأهم الحقوق التي وردت فيه، هو ما مدى
 إلزامية هذه الوثيقة بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة

هذا لية الأمم المتحدة، أو بعبارة أخرى ما هي القيمة القانون

 .الإعلان؟

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق  -2

 :الإنسان

أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ العام 

هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان، ولكن وعلى  1948

ة الرغم من موافقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحد
عليه بالإجماع ومن دون معارضة أية دولة عضو فيها 

ذلك هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من عليه، وكونه ك

وة قها القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل وثيقة ل

القانون حسب بعض الفقهاء، وذلك راجع حسب اعتقادهم 

 للأسباب التالية: 

                                                
دليل استرشادي،  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  58

 .89، ص 2، ط 2009القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
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لم يصب في اتفاقية دولية تعطيه صفة القواعد  -

 القانونية الدولية واجبة الاحترام؛

هو فإلزامية بالمعنى القانوني لا يتمتع بأية قيمة  -
لى إتدعو فيها الجمعية العامة الدول ” توصية ” عبارة عن 

 تطبيق مضمونها، وتوصيات الجمعية العامة لمنظمة الأمم

 المتحدة، لا تنشئ التزامات قانونية دولية؛

ت انه عديم القيمة العملية، لأنه لا يتضمن ضمانا -

 ل.لصالح الأفراد، ولا جزاءات ضد الدو

وفي المقابل، يرى فريق آخر من الفقهاء بأن لهذا 

 الإعلان بصفته إعلان مبادئ عامة، قيمة معنوية وأدبية

كبرى في أوساط الرأي العام الدولي يترتب عن مخالفة 
أحكامه جزاءات ومسؤولية دولية، سيما أنه نداء عالمي 

 صادر عن عدد كبير من الدول.

في تحديد القيمة ولقد ذهب الأستاذ برينيه بعيدا 

قانونا ملزم لجميع الدول “القانونية لهذا الإعلان وقال أنه 

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لأنه يعتبر مكملا لميثاق 

  59”هذه المنظمة في مجال فرض احترام حقوق الإنسان.

غير أن الواقع الدولي لا يتفق مع هذا الرأي لان 

ظمة تعديلا لميثاق منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس 
ق الأمم المتحدة لأنه من جهة لم يعرض على الدول للتصدي

” توصية ” عليه، ومن جهة أخرى فهو عبارة عن مجرد 

 صادرة عن الجمعية العامة كما سبق لنا وذكرنا. 

ولقد درجت منظمة الأمم المتحدة على إصدار هذا 

النوع من التوصيات في شكل إعلانات تتضمن مبادئ 

                                                
دليل استرشادي،  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  59

 .87، ص 2، ط 2009القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
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ية عامة في قضايا مهمة جدا، انطلاقا منها يمكن أن دول

بل ” يتكون عرف دولي يضفي عليها صفة الإلزام، 

، على حد تعبير الدكتور “ واللزوم الذي يؤدي إلى الالتزامّ 
أبو الوفا، أو أن تكون أرضية لوضع اتفاقيات دولية ملزمة 

تهتم بنفس الموضوع أو نفس الحقوق التي جاءت بها هذه 

 لانات.الإع

وعليه فانه يمكن الاعتراف بأن الإعلان العالمي 

 من،لحقوق الإنسان قد اكتسب القوة الإلزامية مع مرور الز

خاصة بعد التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

لى إئه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان ترجما مباد
قواعد قانونية دولية ملزمة، وصدور دساتير عديدة 

 تضمنت النص على محتوى هذا الإعلان.

كما أصبح يحظى هذا الإعلان بالقبول على نطاق 

ذي المعيار الأدنى المشترك ال“يكاد يكون عالميا، بوصفه 

، فالإعلان ” تقيس به كافة الشعوب والأمم منجزاتها

 لا زة الأمم المتحدة سلطانالعالمي لحقوق الإنسان في أجه

اء يعلوه إلا سلطان الميثاق، وهو دائما مصدر استشهاد سو

كان ذلك في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن وسائر 

 الأجهزة الأخرى.

 تهاوفي الأخير، نود أن نذكر أهم الإعلانات التي تبن

 لانالجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة للإع

 لحقوق الإنسان والمتمثلة فيما يلي: العالمي 

 اعتمد بموجب قرار الجمعية إعلان حقوق الطفل ،

 .1959نوفمبر  20( المؤرخ في 14-)د 1386العامة 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.html
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 ستقلال للبلدان والشعوب المستعمرةإعلان منح الا ،

 1514اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1960ديسمبر  14( المؤرخ في 15-)د

  إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال

جمعية العامة ، اعتمد بموجب قرار الالتمييز العنصري

 .1963نوفمبر  20( المؤرخ في 18-)د 1904

 اعتمد إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة ،

ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 

 .1967نوفمبر  7( المؤرخ في 22-)د 2263المتحدة 

 اعتمد بموجب قرار إعلان بشأن الملجأ الإقليمي ،

 14( يوم 22-)د 2312الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1967ديسمبر 

 تماعيإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاج ،

 2542اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1969ديسمبر  11( المؤرخ في 24-)د

 اعتمد الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا ،

( 26-)د 2856بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1971ديسمبر  20المؤرخ في 

  إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات
، اعتمد بموجب قرار الطوارئ والمنازعات المسلحة

 14( المؤرخ في 9-)د 3318الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1974ديسمبر 

  الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي

، اعتمد بموجب والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية

( المؤرخ 0-)د 3304قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1975نوفمبر  10في 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b007.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b009.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b009.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b021.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b085.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b067.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b068.html
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 اعتمد بموجب ن الخاص بحقوق المعوقينالإعلا ،

( المؤرخ 30-)د 3447قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1975ديسمبر  9في 

  إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض

للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة اللا إنسانية أو المهينة

ديسمبر  9( المؤرخ في 30-)د 3452للأمم المتحدة 

1975. 

  إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب

مد ، اعتوالتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

 36/55بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1981نوفمبر  25المؤرخ في 

  إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم

، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة والتعاون الدوليين

 .1982ديسمبر  3المؤرخ  ،37/63للأمم المتحدة رقم 

 اعتمد بموجب إعلان بشأن حق الشعوب في السلم ،

 12المؤرخ في  39/11قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1984نوفمبر 

  إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة
، اعتمد بموجب لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة

 29المؤرخ في  40/34قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1985نوفمبر 

 الذين  الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد

، اعتمد بموجب ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

المؤرخ في  40/144قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1985ديسمبر  13

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b073.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b038.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b038.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b038.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b017.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b017.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b-2006-101.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b-2006-101.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b074.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b049.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b049.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b086.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b086.html
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  الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية

رعايتهم مع الاهتمام الخاص المتصلة بحماية الأطفال و

اعتمد  بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي،
 41/85بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1986ديسمبر  3المؤرخ في 

 اعتمد بموجب قرار إعلان الحق في التنمية ،

المؤرخ في  41/128امة للأمم المتحدة ـــــــــالع الجمعية

 .1986ديسمبر  4

  إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد

، اعتمد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية

 42/22مم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأ

 .1987/ ديسمبر  18المؤرخ في 

  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء

، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القسري

 .1992ديسمبر  18المؤرخ في  47/133

  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

، اعتمد بموجب قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

المؤرخ في  47/135قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1992ديسمبر  18

 اعتمد إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ،

، 48/104بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 .1993ديسمبر  20المؤرخ في 

 فراد لأؤولية اــــــــــــالإعلان المتعلق بحق ومس

المجتمع في تعزيز وحماية حقوق والجماعات وهيئات 

، اعتمد الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b027.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b027.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b027.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b075.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b201.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b201.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b053.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b053.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b020.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b020.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b-2006-106.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hrdef.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hrdef.html
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 53/144بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1998 ديسمبر 9 المؤرخ في

 بموجب ، اعتمد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المؤرخة في 

 .2000ديسمبر  8

  إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى

، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة في الألفية الجديدة

الاستثنائية الخامسة والعشرين للأمم المتحدة في دورتها 

 .2001 جويلية 9المؤرخ في 

  إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة

، صدر ”تحرك عالمي –أزمة عالمية “، البشرية/الإيدز
عن الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للجمعية العامة، 

  .2001 جويلية  27إلى  25في خلال الفترة من 

 :العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان -ب

 بعد اقرارها الاعلان العالمي لحقوق الانسان طلبت

س الاقتصادي الجمعية العامة للأمم المتحدة من المجل

والاجتماعي أن يطلب من لجنة حقوق الانسان اعداد 

 مشروع خاص بحقوق الانسان.

ولقد باشرت لجنة حقوق الانسان في دورتها  

، الى 1949 ماي 20الى  افريل 9الخامسة المعقودة بين 

دراسة مشروع العهد وأحالت ما توصلت اليه من نتائج 

 عليه. الى الحكومات من أجل ابداء الملاحظات

ولقد طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 

ات الجمعية العامة أن تعد وثيقتين مختلفتين لتنظيم الفئ

   المختلفة من الحقوق.

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/2000.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/city.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/city.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hiv2000.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hiv2000.html
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بعد نقاش طويل استجابت الجمعية العامة للأمم 

” المتحدة الى هذا المطلب، على أن تقوم اللجنة بصياغة 

أحدهما  : يشملالإنسانمشروعيّ عهدين خاصين بحقوق 
اسية، ويشمل الآخر الحقوق ــــــــــــالحقوق المدنية والسي

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكي يتسنى للجمعية 

العامة أن توافق أن يشمل العهدان معا وتحيلهما للتوقيع في 

 .60”وقت واحد

 ولقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة أربعة

 والتصديق والانضمام و هي:صكوك وأحالتهم للتوقيع 

  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

 والاجتماعية والثقافية؛

 ؛العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 

  البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد

 ، ويوفر1976الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

لمعالجة الشكاوى  البروتوكول الاختياري الأول آلية

 .المقدمة من الأفراد في ظروف معينة

  البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد

، 1991اسية ــــــــــالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي

عقوبة  إلغاء إلىو يهدف البروتوكول الاختياري الثاني 

 .الإعدام

أكبر   وشددت الجمعية العامة أن ينص العهدان على

ف د ممكن من الأحكام المماثلة للتأكيد على وحدة الهدعد

 المنشود ولكفالة احترام حقوق الإنسان ومراعاتها.

                                                
دليل استرشادي،  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  60

 .99، ص 2، ط 2009القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
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 ردفي ما و وتمثلت أهم الأحكام المماثلة بين العهدين

في المادة الأولى المشتركة والتي تنص على حق الشعوب 

على جميع الدول، بما في ” في تقرير مصيرها و  والأمم
ير غأقاليم  إدارةالتي تقع على عاتقها مسؤولية  ذلك الدول

رة متمتعة بالحكم الذاتي أن تقع على عاتقها مسؤولية إدا

لك ذأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي أن تعمل على تطبيق 

 ”. الأقاليمالحق بالنسبة لشعوب هذه 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -1

 :والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  تكوني

من ديباجة وثلاثة وخمسين مادة مقسمة على  والسياسية
ستة أجزاء جاءت لتفصل الحقوق المدنية والسياسية التي 

 وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

العالمي  الإعلانمقارنة مع فهذا العهد لم يأت بجديد 

( 6بحيث لا يسمح بأي خرق لحق الفرد في الحياة )المادة 

( كما يحظر 8و 7ويحظر التعذيب والعبودية )المادة 

( ولا يجيز تطبيق 11الاعتقال بسبب الديون )المادة 

( ويعترف بالحق 15القانون الجنائي بأثر رجعي )المادة 

وما إلى ذلك من … ( 16في الشخصية القضائية )المادة 

 .61الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

فيما عاد ذلك، يجيز هذا العهد في الحلات الاستثنائية 

أوقات الطوارئ التي تهدد “تقييد بعض هذه الحقوق في 

، على أن لا يتضمن هذا التقييد التمييز على ”حياة الشعوب

اللغة، أو الدين، أو أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو 

 الأصل الاجتماعي.
                                                

دليل استرشادي،  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  61

، ص 2، ط 2009القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

100. 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
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قم ولقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام ر

 على شرطين أساسيين يجب أن يسبقا أي تقييد للحقوق: 29

ينص الأول على أن حالة الطوارئ يجب أن تكون  -

 حالة عامة تهدد حياة الأمة؛

أما الثاني فيوجب أن تكون حالة الطوارئ معلنة  -

 كل رسمي من الدولة المعنية. كما يوجب هذا الشرط أنبش

 الةتكون إجراءات التقييد محدودة بالقدر الذي تتطلبه الح

والنطاق   من حيث الفترة الزمنية والمساحة الجغرافية

 انيالمادي. ويجب على الدولة إذا قررت اعتماد الخيار الث

. هنا، أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة على الفور

وللأسف فإن حالات الطوارئ كثيراً ما تخلق الظروف 

 التي تتسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ولا يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية تحت أي ظرف من الظروف، سواء بفترات 

الحرب أو السلم بتقييد أو انتقاص الحقوق الأساسية، وهي: 

في تساوي الحماية أمام القانون،  الحق في الحياة، والحق

والتحرر من التعذيب والعبودية، وحرية التفكير، وحرية 

الوجدان والاعتقاد الديني، والحق في عدم التعرض للسجن 

فقط بسبب عدم المقدرة على الإيفاء بالتزام تعاقدي، والحق 
في عدم التعرض للإدانة بسبب جرم ارتكب في وقت لم 

 .62جرماً حينها يكن يعتبر فيه الفعل

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  -2

 :والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  يتكون

من ديباجة وواحد وثلاثين مادة  والاجتماعية والثقافية

                                                
دليل استرشادي،  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  62

 .87، ص 2، ط 2009القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
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http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
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تضمنت مجموعة من الحقوق مقسمة على خمس أجزاء 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نلخصها في ما يلي:

حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر  -

 (.1بثرواتها ومواردها الطبيعية )المادة 

تع ما يلزم من خطوات لضمان التم  الالتزام باتخاد -

ون الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد د

 (.2أي تمييز )المادة 

ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع  - 

فية قااعية والثــــادية والاجتمـــوق الاقتصــــبجميع الحق

 (.3المنصوص عليها في هذا العهد )المادة 

 التمتع بالحقوق التي تضمنها بإخضاعتعهد الدول  -

 (.4 دةماطبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون )ال

حظر فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من  -

د بل حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي

عة تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذري

 كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق

 (.5)المادة 

ضمان الحق في العمل بشروط عمل عادلة  -

 (:7و 6ومرضية تكفل على الخصوص )المادة 

أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى  .1

 قيمة العمل دون أي تمييز؛

عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا  .2

 العهد؛

 ظروف عمل تكفل السلامة والصحة؛ .3
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تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل  .4

 عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا

 لاعتباري الأقدمية والكفاءة؛

الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد  .5

الدورية المدفوعة  والإجازاتالمعقول لساعات العمل، 

 .الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية

كفالة الحق في الإضراب وفي تكوين النقابات  -

بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي 

ا وحق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية وفي يختاره

إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية وحق هذه 

 الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام

 (.8إليها )المادة 

حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في  -

 (. 9ذلك التأمينات الاجتماعية )المادة 

ممكن من الحماية  منح الأسرة أكبر قدر -

والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال 

نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، 

ووجوب انعقاد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما 

رضاء لا إكراه فيه، و وجوب توفير حماية خاصة 
للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده ومنح 

مأجورة  إجازةعاملات، أثناء الفترة المذكورة، الأمهات ال

جازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. إأو 

واتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع 

الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره 

من الظروف. كما يجب جعل القانون يعاقب على 

استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو 
بالخطر أو إلحاق الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم 

الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض 
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حدودا دنيا للسن وحظر استخدام الصغار الذين لم يبلغوها 

 (.10في عمل مأجور ويعاقب عليه. )المادة 

حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له  -
ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء 

ين متواصل لظروفه المعيشية. والمأوى، وبحقه في تحس

 وحقه في التحرر من الجوع .واعترافا بما لكل إنسان من

حق أساسي، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، 

بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ 

ما لالتدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة 

 (:11يلي )المادة 

وحفظ وتوزيع المواد تحسين طرق إنتاج  .1
 نيةالغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التق

 والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو

إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل 

 أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛

تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية  .2

ادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره توزيعا ع

المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية 

 .والمصدرة لها على السواء

الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة     -

 (.12الجسمية والعقلية )المادة 

 الحق في التربية والتعليم واقرار الدول بأن    -

 طلبامة لهذا الحق يتـــــــارسة التــــان الممــــــضم

 (:14و 13)المادة 

 اناجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مج .1

 للجميع؛
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 تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما .2

يع لجملفي ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعله متاحا 

ة انيبكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمج

 ؛التعليم

جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم  .3

ما سي المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا

 بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم؛

تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى  .4

م أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو ل

 يستكملوا الدراسة الابتدائية؛

بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على العمل  .5
جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، 

 ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس؛

تعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام  .6

باء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار حرية الآ

تقيد  مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة

 ا أورضهالمدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تف

قا ا وفلقيتقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينيا وخ

 .لقناعاتهم الخاصة

حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية  -

 (.15والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته )المادة 

على تقديم الدول  25ى إل 16تنص المواد  -

الاطراف تقارير حول الاجراءات المتبعة من قبلها والتي 

  بموجبها يقوم ضمان هذ الحقوق. ويتم ارسال هذه

التقارير الى سكرتير عام الامم المتحدة الذي يرسلها بدوره 

الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الى 
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وق ميثاق الحق  المؤسسات المعينة المختصة. إن

هيئة  أيالاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا ينص على 

رقابية خاصة فهو يوكل الى اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية مهمة الاشراف المنصوص عليها في نص 

 الميثاق.

التوقيع  إجراءاتعلى  31إلى  26تنص المواد  -

 والتصديق على هذا العهد ودخوله حيز التنفيذ.

حقوق اتفاقيات عالمية ذات : الفقرة الثانية

 .خاصة

 1948بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

اتجهت الأمم المتحدة إلى مهمة أخرى وهي تحويل 

نصوص هذا الإعلان إلى معاهدات دولية تحمل صفة 

الإلزام فتم إصدار العهدين الدوليين وبعد ذلك توالت 

دولية  الاتفاقيات التي حولت هذه المبادئ إلى معاهدات

وف تحمل طابع الإلزام للدول الموقعة عليها. وفيما يلي س

نتكلم بصورة موجزة عن الاتفاقيات الست الكبار التي 

م أبرمت بعد العهدين والآليات التي يتم من خلالها إلزا
 سيمالدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بتنفيذها وفق التق

والعقوبات اتفاقيات مناهضة الممارسات المهينة  الآتي:

وق ة حقالاتفاقيات الخاصة بحماي}أ{  نسانيةإالقاسية أو اللا

  .}ب{ فئات معينة

ينة اهضة الممارسات المهـــات منــــــاقيــاتف -أ

 :نسانيةإوالعقوبات القاسية أو اللا

لقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من 

المهينة الاتفاقيات الدولية المناهضة لبعض الممارسات 

وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو 

نسانية ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي: الاتفاقية الدولية إاللا
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للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ة الدولية لحماية جميع نسانية أو المهينة، وأخير الاتفاقيإاللا

 الأشخاص من الاختفاء القسري، نتوسع فيها كما يلي:

يز الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمي -1

 :العنصري

اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال 

التمييز العنصري وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام 

 ألف 2106امة للأمم المتحدة ــــــبموجب قرار الجمعية الع

تاريخ بدء النفاذ  1965 سبتمبر 21( المؤرخ في 20-)د

 .19وفقا للمادة  1969 ديسمبر 4في 

 :أهم الحقوق التي وردت في الاتفاقية

تعهد الدول الأطراف بشجب أي شكل من       -1

 أشكال التمييز العنصري؛

عدم السماح للسلطات العامة والمؤسسات       -2

امة أو المحلية بالترويج أو التحريض على التمييز الع

 العنصري؛

 المساواة بين كل الناس أمام القانون بغض      -3

النظر عن جنس أو لونه أو عرقه والتمتع بكافة الحقوق 

 السياسية والمدنية والاقتصادية؛

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في       -4

ته كم الوطنية وغيرها لحمايولايتها حق الرجوع إلى المحا

  ورفع الحيف عنه ضد أي عمل يشكل تمييزا عنصريا.
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب  -2

 :نةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهي

اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو 

المهينة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

المؤرخ في   39/46قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 1987 مارس 26تاريخ بدء النفاذ في  1984 اكتوبر 10

 . 2763وفقا للمادة 

ه اك برتوكول اختياري لهذه الاتفاقية لم يذكر فيهن

 تاريخ التصديق والنفاذ.

 أهم الحقوق التي وردت في الاتفاقية:

تضمن كل دولة طرف جعل التعذيب جريمة       -1

 في قوانينها الجنائية

ما تضمن كل دولة إدراج الإعلام والتعليم في      -2

برامج تدريب يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في 

  الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من  -3

 :الاختفاء القسري

اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من 
الاختفاء القسري بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 

يبدأ نفاذ  2006 سبتمبر 20المؤرخ في   61/177المتحدة 

هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك 

                                                
دليل استرشادي،  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  63

 .96، ص 2، ط 2009القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

http://jilrc.com/archives/1334#_ftn26
http://jilrc.com/archives/1334#_ftn26
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العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين 

 م المتحدة.العام للأم

 أهم الحقوق الواردة في الاتفاقية:

 اعتبار الاختفاء القسري جريمة في قوانين      -1

 الدول الأطراف.

لا يجوز تسليم أي شخص من دولة إلى       -2

 أخرى إذا اعتقد انه سيمارس عليه الاختفاء القسري.

 :اتفاقية منع و معاقبة جريمة الابادة الجماعية -4

مبر ديس 9عية العامة للامم المتحدة في اعتمدتها الجم

خلال الدورة الثالثة للجمعية ضمن قرار الجمعية  1948

جانفي  12. و دخلت حيز التنفيذ في 260العامة رقم 

1951. 

فت و تحظر هذه الاتفاقية الابادة الجماعية. و قد عر

 : من الاتفاقية الابادة الجماعية 2المادة 

 أ( قتل أعضاء من الجماعة، 

ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من 

 الجماعة، 

ج( إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد 

 بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، 

د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب 

 الأطفال داخل الجماعة، 

هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة 

 .  أخرى
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الخاصة بحماية حقوق فئات الاتفاقيات  -ب

 :معينة

لقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من  

الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق فئات معينة تستدعي 

 ليةالحماية ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي: الاتفاقية الدو

، اتفاقية القضاء على جميع الطفلالخاصة بحماية حقوق 

ية حماالاتفاقية الدولية ل أشكال التمييز ضد المرأة، وأخير

ا حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتوسع فيه

 كما يلي:

 :اتفاقية حقوق الطفل -1

اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل وعرضت للتوقيع 

مم والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأ

تاريخ بدء  1989 مارس 20المؤرخ في   44/25المتحدة 

 .49وفقا للمادة  1990 افريل 2النفاذ في 

هناك برتوكول اختياري ملحق بشأن اشتراك 
الأطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض للتوقيع 

الدورة  263والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 فيفري 23وتاريخ النفاذ  2000 مارس  25بتاريخ  54

200264. 

 أهم الحقوق التي جاءت بها الاتفاقية: 

 فل؛تعهد الدول الأطراف بتوفير الرفاهية للط      -1

 حق الطفل بالحياة؛      -2

                                                
دليل استرشادي،  -ود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان محم64

 .79، ص 2، ط 2009القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

  

http://jilrc.com/archives/1334#_ftn27
http://jilrc.com/archives/1334#_ftn27
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 حق البقاء والنمو؛      -3

 حق التسجيل عند الولادة وان يكون له اسم      -4

 علهما بالنفقة؛وجنسية وحقه في معرفة والديه وحقه 

حق الطفل بالعيش مع والديه وإذا كانا       -5

 منفصلين فله الحق بدوام الصلة بكليهما؛

لك ذحقه في مغادرة أي بلد مع والديه بما في       -6

 بلدهم هم والدخول إليه؛

حمايته من النقل الى الخارج بصورة غير       -7

 مشروعة؛

ة وحريته في حق التعبير عن آرائه الخاص      -8

ذلك في جميع المسائل التي تخص الطفل والاستماع اليه 

 في أي إجراءات قضائية او إدارية تمس الطفل؛

 حرية الفكر والوجدان والدين؛      -9

احترام حقوق وواجبات الوالدين بتوجيه الطفل -10

 بممارسة حقه بما ينسجم مع قدرات الطفل؛

لاجتماع حرية الطفل بتكوين الجمعيات وا -11

 السلمي؛

حماية القانون للطفل من أي إجراء تعسفي في  -12

حياته الخاصة او أسرته او منزله او أي مساس غير 

 قانوني بسمعته وشرفه؛

حقه في الحصول على المعلومات التي تضمن  -13

ل رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية عن طريق وسائ

 الإعلام؛
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و أشكال العنف حمايته من أي شكل من أ -14

 الضرر ا الإساءة البدنية او العقلية او الإهمال؛

للطفل المحروم من البيئة الاجتماعية حق  -15
 الحضانة والرعاية والكفالة او التبني عند الضرورة في

 الدول التي تجيز التبني؛

 حق الرعاية الصحية؛ -16

 حق التمتع بالضمان الاجتماعي؛ -17

 قافيةوالمشاركة الكاملة في الحياة الثحق التعليم  -18

 والفنية؛

حمايته من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال  -19

 الجنسي؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  -2

 :المرأة

اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

د المرأة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام ض

 34/180بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في  اريخ بدء النفاذـــــــــت 1979 سبتمبر 18المؤرخ في 

 .27وفقا للمادة  1981 فريلأ 3

 186بلغ عدد الدول المنظمة إلى هذه الاتفاقية 

 .2010 اوتبتاريخ 

الاتفاقية اعتمد وعرض هناك برتوكول ملحق بهذه 

 قمرامة ــــــــللتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية الع

نفاذ اريخ الـــــــــوت 1999أكتوبر  9بتاريخ  54الدورة  4

 .16وفقا لأحكام المادة  2000ديسمبر  22

http://jilrc.com/archives/1334#_ftn29
http://jilrc.com/archives/1334#_ftn29
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 أهم الحقوق التي وردت في الاتفاقية:

 المساواة بين الرجل والمرأة      -1

 السياسيةالحقوق       -2

 حق التعليم      -3

 حق العمل      -4

 حق الرعاية الصحية      -5

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال  -3

 :المهاجرين وأفراد أسرهم

ال اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العم

المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب قرار الجمعية العامة 

 .1990 ديسمبر 18المؤرخ في   45/158للأمم المتحدة 

 الحقوق التي وردت في هذه الاتفاقية:

 حق العامل وأسرته في مغادرة أي دولة بما      -1

 ها؛فيها دولة منشأهم والعودة الي

 حرية الفكر والضمير والدين وحرية اعتناق      -2

 الآراء؛

 حق الملكية؛      -3

حق السلامة الشخصية واحترام الحياة      -4

 الخاصة؛

مساواة العمال المهاجرين وأسرهم مع رعايا       -5

الدولة المعنية أمام المحاكم؛والمساواة فيما يتعلق بالأجر 

http://jilrc.com/archives/1334#_ftn31
http://jilrc.com/archives/1334#_ftn31
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تماعي والعناية الطبية وشروط العمل والضمان الاج

 الطارئة؛

لا يجوز تعريض العامل المهاجر وأسرته       -6

 الى الطرد الجماعي؛

حق المشاركة في اجتماع النقابات       -7

 والانضمام الى أية نقابة عمال؛

حق طفل العامل بالاسم وتسجليه وفي       -8

 الحصول على جنسية وحقه في التعليم؛

 وية الثقافية للعمال.احترام اله      -9

بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين على الوثائق 

 اللازمة والذين هم في وضع نظامي:

 حرية الانتقال في إقليم دولة العمل؛      -1

ة حق تكوين الجمعيات ونقابات العمل في دول      -2

 العمل؛

حق المشاركة في الشؤون العامة في دولة       -3

 منشأهم؛

 حق لم الشمل مع أسرهم؛      -4

حق تحويل الأموال من دولة العمل والى       -5

 دولة المنشأ.
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 المبحث الثاني:

 .الإقليميةالنصوص 

في العديد من النصوص  الإنسانتم تكريس حقوق 
 بيلأوروااد ــــــــــــــــــــــمن قبل الاتح إقرارهاالتي تم 

{ انية}الفقرة الث الأمريكية{ و منظمة الدول الأولى}الفقرة 

عة جام ة{ و}الفقرة الثالث قيةـــــــــــالإفريو منظمة الوحدة 

 .الدول العربية }الفقرة الرابعة{

الفقرة الأولى: النظام الأوروبي لحماية حقوق 

 .الإنسان

بالدرجة  الإنسانلحقوق  الأوروبييستند النظام 

مات على جهود العديد من الهيئات والمنظ الأولى

 رأسها، وعلى الإنسانذات الصلة بحقوق  الأوروبية

العديد من  إلىالتي يعود تأسيسها  أوروبامنظمة مجلس 

مر المبادرات الخاصة من بينها القرارات التي اتخذها مؤت

، ومن 1948ماي  10 إلى 07المنعقد بلاهاي من  أوروبا

 تأسيس إلىبين ما اعتمده المؤتمر في ختامه قرار يدعوا 
، تبت في المخالفات الإنسانلحقوق  أوروبيةمحكمة 

ت والاعتداءات على هذه الحقوق، لتتوالى بعدها المبادرا

 1949والجهود ليتم في مؤتمر لندن خلال شهر مارس 

، وتم التوقيع أوروباالاتفاق على تأسيس منظمة مجلس 

 .1949ماي  05على ميثاقها في 

تم التوقيع على  باأوروونتيجة لجهود منظمة مجلس 

في  الأساسيةوحرياته  الإنسانلحقوق  الأوروبيةالاتفاقية 

سبتمبر  03لتدخل حيز النفاذ بتاريخ  1950نوفمبر  04
 أضيفعليها، كما  أوروبيةدول  10بعد تصديق  1953

وذلك بهدف توسيع  إضافيةللاتفاقية عديد البروتوكولات 
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ات، كما يعدل الاتفاقية بمزيد من الحقوق والحري أحكام

 .65في الاتفاقية أحكامابعضها 

 :الإنسانلحقوق  الأوروبيةالاتفاقية  -أ

وفية  الإنسانلحقوق  الأوروبيةجاءت الاتفاقية 

ن اــــــــــالإنسللمبادئ الغربية الليبرالية ومفهومها لحقوق 

 (، رغم محاولةالإنسان) خلافا للإعلان العالمي لحقوق 

ة اسيالتضييق في الحدود الفاصلة بين الحقوق المدنية والسي

 وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورغم

 بينالتداخل بين بعض الحقوق المقررة في الاتفاقية و أيضا
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما ورد في 

 من الاتفاقية. 14، 11، 8المواد 

ية الدول الأوروب أنمن خلال ديباجة الاتفاقية نجد و

، كما الإنسانتعلن التزامها بالإعلان العالمي لحقوق 

ن انوديباجة الاتفاقية ان احترام الحرية وسيادة الق أشارت

والتراث المشترك لدول المجلس دفع بها لاعتماد هذه 

الاتفاقية، التي قصد منها تامين حماية جماعية لبعض 

التزامات قانونية فعلية بفضل هذه  أصبحتالحقوق التي 
ما (، كالإنسان) خلافا للإعلان العالمي لحقوق  الاتفاقية

من خلال هذه الاتفاقية الى تحقيق  أوروبامجلس يسعى 

 الإنسانعن طرق حماية حقوق  أعضائهاتحاد فعلي بين 

 وتطويرها. الأساسيةواحترام حرياته 

تضمن  أنوبالرجوع لنص الاتفاقية نجدها بعد 

الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها 

م الأول من القانوني الحقوق والحريات المحددة في القس
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، فالحقوق الأولىهذه المعاهدة، وهذا من خلال المادة 

 المعنية بالحماية تتمثل في : 

 تتضمن حق من الحقوق الفردية وهو 02المادة  -
 حق كل إنسان في الحياة، وفي هذا الصدد لا يجوز إعدام

 يمةأي إنسان عمدا، إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جر

  .بتوقيع هذه العقوبةيقضي فيها القانون 

 إلىالمضاف  06البروتوكول رقم  نأللإشارة 

 والخاص الأساسيةوالحريات  الإنساناتفاقية حماية حقوق 

 28/04/1983اده في: ــــــ)تم اعتم الإعدامبإلغاء عقوبة 

عقوبة  ألغى( قد 01/03/1985ليدخل حيز النفاذ بتاريخ: 

ي لفة ما ورد فنهائيا، ولم يسمح لأي دولة بمخا الإعدام
حتى التحفظ عليها مهما كان  أو، أحكامالبرتوكول من 

 إشكاليةمن البروتوكول(، كما طرحت  04)المادة  نوعه

؟ وهل الجنين تبدأحول المقصود بكلمة" الحياة"، ومتى 

ق حالتساؤل حول  إلىيتمتع بهذا الحق؟، وبالتالي الذهاب 

 لإباحته؟. أو، وهل يجوز للدولة التدخل لمنعه، الإجهاض

 إلىالفقرة الثانية من نفس المادة لتشير  نأكما 

ها الاعتداء على حق الحياة، ليست في أوحالات من القتل، 

من هذه المادة، متحججة  الأولىمخالفة لأحكام الفقرة 

 بالضرورة التي تستدعيها وهي:

 للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع. -

مشروع، أو إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار  -

 لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهرب.

لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع  -

 .الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية
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لحقوق  الأوروبيةمة كوكل ذلك تحت رقابة المح

 .66الإنسان

تنص على منع مطلق وقاطع لأي شكل  03المادة  -

 :أشكالمن 

 التعذيب. -

 .الإنسانيةالمعاملة غير  -

 .الإنسانالعقوبات الحاطة بكرامة  أوالمعاملة  -

شكل من الاسترقاق  أيتنص على منع  04المادة  -

اء السخرة، باستثن أووالعبودية، كما يمنع العمل الجبري 

 الحالات التالية: 

أي عمل يطلب إنجازه في الظروف المعتادة طبقا  -
المعاهدة أو خلال لنصوص المادة الخامسة من هذه 

  .الإفراج عنه تحت شرط

أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدمة بديلة  -

ي للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهم الاشتراك ف

 الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك.

أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ أو الكوارث  -

  .التي تهدد حياة المجتمع أو رخاءه

تشكل جزءا من الالتزامات أي عمل أو خدمة  -

  .المدنية المعتادة
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 والأمنتنص على الحق في الحرية  05المادة  -

الشخصي ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في 

     :الأحوال الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون

     

حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام  -

 محكمة مختصة.

على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً إلقاء القبض  -

صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام 

 .محدد في القانون

ً للقانون  - إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقا

بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على 
 اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه

ضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو أمراً معقولاً بال

 الهروب بعد ارتكابها.

ً للنظام القانوني بهدف الإشراف  - حجز حدث وفقا

على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية 

 المختصة.

ً للقانون لمنع انتشار مرض  - حجز الأشخاص طبقا

معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور 

 أو المتشردين. أو المخدرات،

إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله  -

غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده 

 فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.

)يحرم من حريته( لابد  وكل من يلقى عليه القبض

 توفر جملة من الضمانات وهي:  من
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 يخطر فورا وبلغة يفهمها بالأسباب التي قبض عليه -

 أجلها والتهم الموجهة إليه.من 

يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول  -
 ترةقانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال ف

معقولة، أو يفرج عنه، مع الاستمرار في المحاكمة، 

ً بضمانات لحضور  ويجوز أن يكون الإفراج مشروطا

 .المحاكمة

 نظرالمحكمة لل مامأاذ الإجراءات ـــــــــله حق اتخ -

و بسرعة في قانونية وشرعية القبض عليه، أو حجزه، 

 وان تامر بالإفراج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً.

لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام  -

 هذه المادة حق وجوبي في التعويض.

تتضمن الحق في محاكمة عادلة والتي  06المادة  -

 يلي: يتفرع عنها ما

 محكمة مستقلة ونزيهة.الحق في  -

 المدة المعقولة للإجراءات القضائية. -

علنية المحاكمة وصدور الحكم، ويجوز منع  -

الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها 

 حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي
في مجتمع ديمقراطي. أو عندما يتطلب ذلك مصلحة 

الحياة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا الصغار أو حماية 

رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة 

اءات ، ولكن هذه الاستثن .حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة

عادة ما تمس المناقشات والمرافعات ولا تمس بعلنية 

 الحكم، الا اذا تنازل عن هذه العلنية.   
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 يلي:  كما يحق للمتهم ما

ويعتبر كل متهم في جريمة  افتراض البراءة مبدأ -

 بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون.

لكل شخص يتهم في جريمة كحد أدنى الحقوق  -

 الآتية:

ة إخطاره فورا وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيع -      

  .الاتهام الموجه ضده وسببه

منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد  -

 دفاعه.

 ديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو،تق -

عدة مساوإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه ال
دالة الع لبتالقانونيــــــة، يجب توفيرها لــــه مجاناً كلما تط

 ذلك.

ن متوجيه الأسئلة إلى شهود الإثبــــات، وتمكينه   -

ي هم فالأسئلة إلي وتوجيه استدعــــــــاء شـــــــهود نفي،

 ظل ذات القواعد كشهود الإثبات.

مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم   -

 .67المحكمة اللغة المستعملة في

لاعقوبة ولا جريمة دون  مبدأتتضمن  07المادة  -
بحيث لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه  نص قانوني

فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل 

أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي، 
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كما لا يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت 

 .ارتكاب الجريمة

 ما يلي:  أعلاهويترتب عن تطبيق المادة 

 جرائم والعقوبات.شرعية ال -

مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، مع مراعاة  -

ي الذالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة و

مضمونه لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص 

و ه أبسبب ارتكابه فعلاً أو امتناعه عن فعل يعتبر وقت فعل

في  العامة للقانونالامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ 

 .الأمم المتحضرة

 تتضمن الحق في احترام الحياة الخاصة 08المادة  -
والعائلية، وحرمة المسكن والمراسلات، بمعنى ان هذا 

 الحق يشمل عدة جوانب وهي: 

 أواحترام الحياة الخاصة بحيث لا يجوز خرقها  -

 اوفق إلا وأجهزتها، او الدولة الأفرادالتدخل فيها، سواء من 

 للقانون.

 احترام الحياة العائلية. -

حماية المراسلات خاصة منها نوعين وهما  -

 ا.وعهالمكالمات الهاتفية، والمراسلات الكتابية مهما كان ن

 حرمة المسكن. -

التعرض للتمتع بالحقوق  08وقد منعت المادة 

ً للقانون وبما تمليه الضرورة  الواردة كأصل عام، إلا وفقا

في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة 

الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام 
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ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية 

 .68ن وحرياتهمحقوق الآخري

تتضمن الحق في الحرية الفكرية، وهي  09المادة  -
 ويشمل حرية تغيير الدين حرية التفكير والضمير والدين

ئر شعاأو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة ال

والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو 

 .خاصبالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق 

لكن يخضع هذا النوع من لحرية الى التقييد بنص 

ن نفس المادة وهي القيود المحددة في القانون والتي تكو

ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور 

وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق 

 .الآخرين وحرياتهم

تتضمن الحق في حرية التعبير ويشمل  10المادة  -

التمتع بهذا الحق الشخص كان طبيعيا او معنويا، وهي 

 :أشكال

حرية تلقي وتقديم المعلومات، وتتضمن حرية بث  -

المعلومات المتحصل عليها دون تدخل من السلطات 

العامة، وذلك تحت مظلة حرية الصحافة التي تعد من 

لنمط الليبرالي الغربي، وهذا رغم دعائم الديمقراطية على ا
النص على بعض القيود تضع حدودا لذلك بل وترتب 

مسؤولية مدنية بل وحتى جزائية، هذه الحريات تتضمن 

واجبات ومسؤوليات، لذا يجوز إخضاعها لشكليات 

إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون، 

لصالح حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، 

الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ 
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النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام 

حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة 

وحياد القضاء،وهي في الغالب استثناء على القاعدة 

 .69العامة

كما ان حرية تلقي المعلومة او الحصول عليها  

لى عتعتبر من الحقوق المحمية في هذه المادة، وتقع غالبا 

ا عاتق الدولة توفير المعلومة للصحافي، ولا يجب تركيزه

 .الإعلامفي يد فئة قليلة تحتكرها مما يهدد حرية 

اعتبارها  إمكانيةحرية البحث عن المعلومة، رغم  -

تلقي المعلومة، ولكن غياب  أوول جزء من حرية الحص

النص الصريح على ذلك جعل من تطبيقها محل تخبط 
الأمن القومي،  الأمركان تعلق  إذاوعدم وضوح، خاصة 

وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع 

الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق 

 الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار.

الإذاعة والتلفزيون والسينما، وهي نشاط مؤسسات  -

 في الاتفاقية تنظيم مسالة ضبط الأعضاءتبرز حق الدول 

ل ، وذلك ليس من قبيأقاليمهاوالتلفزي على  الإذاعيالث 

 التقييد غالا لان المسالة لا تعدو ان تكون تنظيمية.

 تتضمن الحريات السياسية، وتتمثل في: 11المادة  -

الحق في الاجتماعات السلمية، وهو ما تقوم به  -

السياسية، وتدل على الطابع الديمقراطي  الأحزابخاصة 

للدولة، وهذا لا يمنع الدول من اتخاذ احتياطات للحفاظ 

 على الطالع السلمي لها.
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ي أ آخرينالحق في حرية تكوين الجمعيات مع  -

و أجمعيات ليست ذات طابع ربحي، او تأسيس النقابات 

ئة ، بغرض الدفاع عن المصالح المشتركة لفإليهاالانتساب 

 .الأفرادمعينة من 

للإشارة انه لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود 

أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه 

الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، 

وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية 

 لصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، كماا

لا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة 

لة رجال القوات المسلحة، أو الشرطة، أو الإدارة في الدو

 .لهذه الحقوق

تتضمن حق التزوج للرجل والمرأة في  12المادة  -

معروف سن الزواج، والمقصود هنا الزواج التقليدي اي ال

بين رجل وامرأة، ولكن من الناحية الواقعية بدأت تظهر 

والتساؤلات، مما جعل القوانين  الإشكالاتالعديد من 

في ممارسة هذا الحق بما  الأساسيالوطنية هي المتحكم 

 .70يضمن خصوصية كل شعب

تتضمن حق في وسيلة انتصاف فعالة،  13المادة  -
 آليةبمعنى ضرورة وجود في كل دولة طرف في الاتفاقية 

مراقبة وطنية فعالة تضمن اللجوء اليها من طرف كل 

 انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة إنسان

 حتى ولو كان من سلطات دولته.

التمتع في  عدم التمييز مبدأتتضمن  14المادة  -

بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أياً 
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كان أساسه؛ كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة 

أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو 

الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو 
التمييز  أسس أنالميلاد، أو أي وضع آخر وهو ما يفيد 

هي  وإنمالم تكن على سبيل الحصر  14المذكورة في الدة 

 أساساعلى سبيل المثال، بما يفيد ان أي نوع اخر قد يكون 

  للتميز ولو لم يذكر في المادة هو مرفوض.

كن مالاتفاقية بالعديد  أكملتكما ذكرنا سابقا فقد  و

البروتوكولات لأجل توسيع قائمة الحقوق المحمية 

 بها وفي هذا الصدد نجد: والمعترف

المضاف الى الاتفاقية  الأولالبروتوكول   -
 : (1952ارس ـــــم 20) الإنسانلحماية حقوق  الأوروبية

 ويعترف بالحقوق التالية: 

 (01احترام حق الملكية )المادة  -

 (.02حق التعليم )المادة  -

ونزاهة للهيئة التشريعية  حق الانتخاب بحرية -

 (.03)المادة

 اقيةتفاف  الى الاـــــوكول الرابع المضــــــــالبروت -

 : (1963سبتمبر  16) الإنسانلحماية حقوق  الأوروبية

 ويعترف بالحقوق التالية: 

عدم جواز الحرمان من الحرية لمجرد العجز عن  -

 (.01الوفاء بالتزام تعاقدي)المادة 

 امةـــــــــــالإقان ــــــــار مكــــــحرية التنقل واختي -

 (.02/01)المادة 
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)المادة  حق أي فرد مغادرة أي بلد بما فيها بلده -

02/02.) 

ة لا يجوز طرد أي فرد بتدابير فردية او جماعــــي -

 (.03/01من اقليم دولة هو من رعايــــاها)المادة 

دولة هو  إقليملا يجوز حرمان أي فرد من دخول  -

 (.03/02)المادة  من رعاياها

 (.04الطرد الجماعي للأجانب )المادة يحظر  -

الاتفاقية  إلىالبروتوكول السادس المضاف  -

 ويقر :(1983فريل أ 28) الإنسانلحماية حقوق  الأوروبية

 بما يلي: 

ولة (، لكن يجوز للد01)المادة  الإعدامعقوبة  إلغاء -
فيما يخص  الإعدامتنص في تشريعها على عقوبة  أن

التصرفات المقترفة في وقت الحرب او خطر وقوع 

الحرب، ولا تطبق الا في الحالات التي ينص عليها هذا 

 (.02التشريع وتطبيقا لأحكامه)المادة 

البروتوكول السابع المضاف الى الاتفاقية  -

 :(1984نوفمبر 22) الإنسانلحماية حقوق  الأوروبية

 ويقر بما يلي:

مقيم بصفة  أجنبي إبعاد يجوز ( لا01)المادة  -
، قانونتنفيذا لقرار صدر وفقا لل إلادولة،  إقليمنظامية في 

 ويحق له في هذا الصدد: 

 .إبعادهالتي لا تبرر  الأسبابعرض  -

 عرض قضيته. -
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توكيل من يمثله امام السلطة المختصة او من تعينه  -

 .71هذه السلطة

قضاء  أمامحق الطعن ضد حكم عن جريمة جنائية  -

 (.02)المادة والعقوبة الإدانةأعلى،لإعادة النظر في 

حق التعويض عن الخطأ القضائي بالإدانة، ما لم  -

 ائيـــــــــتثبت مسؤولية المدان في وقوع الخطأ القض

 (.03)المادة 

شخص عن جرم سبق  إدانة أولا يجوز ملاحقة  -

وجدت  إذا إلابرئ منه بحكم نهائي،  أوبه  أدينوان 

جديدة، أو عيب من طبيعته تعديل الحكم  اأوضاع

 (.04الصادر)المادة 

المساواة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات  -

ن الشرعيي أولادهماذات الطابع المدني، وفي علاقتهما مع 

 (.05)المادة وذلك وقت الزواج، وبعد فسخه

البروتوكول الثاني عشرة المضاف الى الاتفاقية  -

 :(2000نوفمبر 04) الإنسانلحماية حقوق  الأوروبية

 (.01)المادة  أساسهويقر بالحظر الشامل للتمييز مهما كان 

البروتوكول الثالث عشرة المضاف الى الاتفاقية  -

(، ويقر 2002ماي 03) الإنسانلحماية حقوق  الأوروبية
 إن إلى، حيث انه كنا قد اشرنا الإعدامبإلغاء عقوبة 

 الأوروبيةالاتفاقية  إلىالمضاف  06البروتوكول رقم 

، الإعدامعقوبة  إلغاء، قد نص على الإنسانلحماية حقوق 

المرتكبة وقت  الأعمالالا انه لا يستبعدها كعقوبة عن 

الحرب، أو في وقت الحرب وشيكة الوقوع، ولأجل 
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وفقا لهذا  الأوروبيةقررت الدول  الأمرالفصل النهائي في 

 الإعدامعقوبة  إلغاءمنه  01البرتوكول وبنص المادة 

بهذه العقوبة، ولا  إنسان أينهائيا، ولا يجوز الحكم على 
 هذا البروتوكول أحكامتنفيذها فيه، مع حظر الخروج عن 

 امهـــــأحكالتحفظات على  أيضا(، وحظر 02)المادة 

 (. 03)المادة 

الاتفاقية بعض الحقوق المسكوت عنها في  -

رغم ثراء نصوص الاتفاقية  :الإنسانلحقوق  الأوروبية

الملاحظ غياب  أن إلاوبروتوكولاتها بالحقوق المحمية 

النص على بعض الحقــــوق )بالطبع لذلك تفسير ومبرر 

 لدى واضعي نص الاتفاقية(، ومنها نذكر:

ق العالمي لحقو الإعلانالحق في اللجوء الوارد في  -

 .الإنسان

 .الأقلياتحقوق  -

 .72العنصرية أو الكراهية القومية إلىحظر الدعوة  -

 بالشخصية القانونية. إنسانحق الاعتراف لكل  -

 بعض عناصر التقييد في تطبيق بنود الاتفاقية: -

من الاتفاقية نجدها تنص  15بالرجوع لنص المادة 

في الاتفاقية تقييد ممارسة  الأطرافللدول  إجازةعلى 
يشكل ذلك  أنبعض الحقوق والحريات المعترف بها دون 

خرقا للاتفاقية، بشرط ان يكون هناك تنسبا بين بين 

ضرورة التعليق والتهديد الذي تتعرض له الدولة المعنية، 

وان يكون ذلك ضروريا لمواجهة الظرف الطارئ، ولكن 
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ض الحقوق تتعرض بع أنلا يجب  الأحوالوفي كل 

التضييق مهما كان طبيعة الظرف ومنها الحق  أوللتعليق 

في الحياة، والحق في السلامة البدنية، وتحريم التعذيب او 
المعاملة اللاإنسانية، وتحريم الاسترقاق والعبودية، وكذا 

 عدم رجعية القوانين الجزائية.

فهي  18، 17، 16اما القيود الواردة في المواد 

 ضوعات وهي: تتصل بثلاث مو

 اسية للأجانبــــــــقيود تتعلق بالأنشطة السي -

 (.16)المادة 

قيود تتعلق بعدم هدم الحقوق والحريات المقررة  -

في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات 

 (.17)المادة  أكثر من القيود الواردة بها

القيود المسموح بها في هذه  جواز تطبيقعدم  -

الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر  المعاهدة على

 (.18)المادة  غير ما وضعت له

 :الميثاق الاجتماعي الأوروبي -ب

لمجلس  هو معاهدة لميثاق الاجتماعي الأوروبيا
 1961أكتوبر عام  18تم فتحها للتوقيع في  أوروبا

بعد  1965عام  فيفري 26وأصبحت سارية المفعول في 

عليها، لتصدق عليها بحلول عام  لمانيا الغربيةأ توقيع

 .عشرون دولة 1991

، ليدخل حيز 1996تمت مراجعة الميثاق في عام و

ويحل تدريجياً محل معاهدة عام  1999التنفيذ في عام 

 المقترحة في البدء.  1961

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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يحدد الميثاق حقوق الإنسان وحرياته ويضع آلية و

 .لهامراقبة تضمن احترام الدول الأطراف 

هدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وي
الأساسية ودعم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا 

يضمن حماية الحقوق المدنية والسياسية، وتشمل المعاهدة 

ان اليومية المتعلقة ــــــــــمجموعة واسعة من حقوق الإنس

عليم والخدمات ان والصحة والتـــــــف والإسكـــــــبالتوظي

 .الرعاية الاجتماعيةالاجتماعية و

 :ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي -ج

 ثاقميثاق الحقوق الأساسيةّ للاتحاد الأوروبيّ هو مي

 يةّيؤكِّد على الحقوق السياسيةّ والاقتصاديةّ والاجتماع

لمواطني الاتحاد الأوروبي وللسكان الخاضعين للقانون 

ة ضمن الاتفاقية الأوروبيّ الأوروبيّ. صيغ هذا الميثاق 

 واعتمده البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضية

. لم تكن الهوية 2000ديسمبر عام  7الأوروبيةّ في 

يًا انونا قالقانونية لهذا الميثاق مؤكدة كما أنه لم ينل تأثيرً 

ة كبيرًا، حتى صار فعالًا بالقوة عن طريق معاهدة لشبون

 .2009ديسمبر  1في 

ع القوانييج ن ب أن يعمل الاتحاد الأوروبيّ ويشُرِّ

ي وفقاً للميثاق، كما ستبطل محاكم الاتحاد الأوروبيّ أ

تشريعات تخالف هذا الميثاق. يطُبق الميثاق على جميع 

 .مؤسسات الاتحاد الأوروبيّ وجميع الدول الأعضاء

يقر الاتحاد الأوروبي في هذا الميثاق بحق و

الأشخاص في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي 

والخدمات الاجتماعية في ظل ظروف معينة )مثل إجازة 
الأمومة أو المرض أو الحوادث الصناعية أو الشيخوخة أو 

https://e3arabi.com/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://e3arabi.com/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
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البطالة(؛ وفقاً للقواعد التي وضعها قانون المجتمع 

 .73نيالأوروبي والقانون الوط

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة  -د

 :أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

ة تعتبر اتفاقي. و1989عام  إقرارهاو هي معاهدة تم 

هم أمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة من 

معاهدات مجلس أوروبا بعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق 

جميع الدول الأعضاء في المفوضية  الإنسان. وقد صادقت

  .على هذه الاتفاقية 47الأوروبية البالغ عددها 

ب ـــــــــــلمنع التعذي أوروباو انشات الاتفاقية لجنة 

 اللاانسانية. أوالعقوبة القاسية  أوو المعاملة 

لحماية  الأمريكيةالفقرة الثانية: نظام الدول 

 .الإنسانحقوق 

 وتالقد عقد المؤتمر التاسع للإتحاد الأمريكي في بوغ

دولة ما عدى كندا, وانتهى المؤتمر  21, وضم 1948عام 

 ألغىالمعروفة باسم: ميثاق " بوغوتا " و الاتفاقيةبتوقيع 

 هذا الميثاق الإتحاد القديم, وحل محله تنظيم جديد هو

 1953منظمة الدول الأمريكية, الذي دخل حيز النفاذ سنة 

, ثم 1967والمعدل بموجب بروتوكول بيونس آيرس 

فبروتوكول واشنطن في:  1985بروتوكول قرطاجنة 

ي فوا وكول مانقــــــــــرا بروتــــــــــوأخي 14/12/1992

10/06/1993 . 
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النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان, مؤسس على 

سنة دوليتين, على ميثاق منظمة الدول الأمريكية ل اتفاقيتين

الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان,  الاتفاقية, وعلى 1948
, أما آليات الحماية 1978والتي دخلت حيز النفاذ في سنة 

هي على غرار المجلس الأوروبي في النظام الأوروبي, 

اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان, والمحكمة الأمريكية 

على أساس  1979لحقوق الإنسان التي أسُّست سنة 

 . 74الأمريكية لحقوق الإنسان لاتفاقيةا

وخلافا لأوروبا, لا تملك الدول الأمريكية سوى 

ور منظمة إقليمية واحدة رئيسية, وهي بالنتيجة صاحبة الد

الأكثر أهمية ومركزية في مجال حماية حقوق الإنسان 
على مستوى الدول الأمريكية, فالنظام الأمريكي مرتبط 

 لتيكية لحماية حقوق الإنسان اأساسا بمنظمة الدول الأمري

على أنقاض إتحاد الدول الأمريكية  1948أنشأت سنة 

 والتي جاءت كتنظيم جديد له. 1889الذي تأسس سنة 

الأخرى ذات الصلة بحقوق  الاتفاقياتإضافة إلى 

لت ي دخالدول الأمريكية لمنع التعذيب الت كاتفاقيةالإنسان, 

 ختفاءالاالأمريكية بشأن  والاتفاقية, 1987حيزّ النفاذ سنة 

, إتفاقية الدول الأمريكية 1994القسري للأشخاص سنة 
بشأن منع وإستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه 

, والإتفاقية الخاصة بشأن القضاء على كافة 1995سنة 

, وبهذا يكون 1999أشكال التمييز ضد المعاقين سنة 

نات وآليات النظام الأمريكي قد سنّ ما يلزم من ضما

ي لكن هل كفل هذا النظام الأمريك’ لحماية حقوق الإنسان

  حماية كافية لحقوق الإنسان؟
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ميثاق منظمة الدول الأمريكية والإعلان  -أ

  : الأمريكي

النظام الأمريكي لحقوق الإنسان يستند إلى ميثاق 

في المؤتمر  1948المنظمة الأمريكية, الذي تأسس عام 

في: " بوغوتا " والذي من خلاله ولدت الأمريكي التاسع 

 . مادة 146منظمة الدول الأمريكية, يتكون من ديباجة و

ج والمادة رقم: /3في ديباجته في المواد: لقد سجّل 

بطريقة مقتضبة وغير محددة حقوق الإنسان, وحينئذ  16
اية ـــــــــــــــنلاحظ أن ميثاق المنظمة لم يتفطن لآلية الحم

, صدر 1948(, لكن في نفس المؤتمر سنة 68) المادة 

الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الفرد في شكل 

  . 75توصية

قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك 

 ببضعة أشهر وهو في الواقع يتضمن حقوقا مدنية وسياسية

وأخرى إقتصادية وإجتماعية وثقافية, فهو يحمي من جهة 
كما  الحق في المساواة والحق في الحرية الدينية والعبادة,

حرص على الحق في حرية البحث والتعبير والنشر 

ية اة الخاصة والعائلية, الحق في حماوالحق في حرمة الحي

ة الأمهات والأطفال, الحق في التنقل وحرمة المسكن وسري

  . المراسلات, وهذا في إطار الحقوق المدنية والسياسية

كما تضمن الإعلان حقوقا إقتصادية وإجتماعية 

كالحق في الرفاهية والحق في الحفاظ على الصحة, والحق 

ل, الحق في الإنتفاع بالثقافة, كما في التعليم, الحق في العم
عالج واجبات الفرد كذلك تجاه الأبناء والآباء والدولة, 
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العامة وطاعة القانون, أداء  الانتخاباتكالإدلاء بصوته في 

 الخ.…….الخدمة المدنية والعسكرية

إذن ديباجة الميثاق هيأت التضامن الأمريكي تعبيرا 
المبنية على  الاجتماعيةعلى نظام الحرية الفردية والعدالة 

الحقوق الأساسية للفرد, لكن دون تحديد هذه الحقوق  التزام

الأساسية, وهو ما أدرج في الإعلان الأمريكي لحقوق 

الإنسان وواجباته ودون الحديث عن إلزامية الديباجة, 

ولم  كاتفاقيةوبالرغم من أن الإعلان لم يتبنى بشكل ملزم 

 . 76يدرج في الميثاق

إلا أن محكمة العدل الأمريكية لحقوق الإنسان, قد  

 الاستشاريرتبّت عليه أثرا قانونيا ملزما وذلك في رأيها 
ق بتفسير الإعلان الأمريكي لحقوق الفرد وواجباته المتعل

الأمريكية  الاتفاقيةمن  64في إطار نص المادة رقم: 

لحقوق الإنسان, وأوضحت أن قيمة الإعلان تتحددّ في 

ضوء التطور للنظام الأمريكي لحقوق الإنسان, وقالت أنه 

ما دام أن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ملزمة بحماية 

ئ والقواعد الواردة في الإعلان, فإن الإعلان يكون المباد

دولية مرتبطة بالميثاق المنشئ لمنظمة  لالتزاماتمصدرا 

 . الدول الأمريكية

من الميثاق نادت بالحقوق  63إن المادة رقم: 

الأساسية للشخص الطبيعي, دون تمييز عرقي أو على 

أساس الجنسية أو الدين أو الجنس, وأعادت تأكيد هذا 

من الميثاق "  16كمبدأ للمنظمة في نص المادة رقم: 

  . ."العالمية....الدولة تحترم حقوق الفرد ومبادئ الأخلاق 
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كما حددّ ميثاق المنظمة في فصله الثاني, المبادئ 

التي تقوم عليها المنظمة, كما أحدثت نصوصه اللجنة 

الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان, التي ترمي إلى حماية 
وصيانة حقوق الإنسان, بحيث تعتبر هيئة إستشارية 

( من 106 للمنظمة فيما يخص حقوق الإنسان ) المادة رقم:

  .  الميثاق

إتفاقية الدول الأمريكية لحماية حقوق  -ب

 الإنسان:

من خلال بيان  لاتفاقيةاسيتم تفصيل ما تقوم عليه 

ومضمون الحقوق التي تناولتها  الاتفاقيةكيفية إعداد هذه 

كما سيتم في هذا المطلب  وكذا البروتوكولين الملحقين بها،

 .77الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان الاتفاقياتدراسة 

 :الاتفاقيةكيفية إعداد  -1

عدة الأمريكية لحقوق الإنسان نتيجة ل الاتفاقيةجاءت 

تطورات دولية في مجال إرساء حماية حقوق الإنسان 

  وسيتم التعرض هنا إلى أهمها:

الأوروبية لحقوق الإنسان  الاتفاقيةوضع      . 1

 .1953ودخولها حيز التنفيذ عام 

تأسيس مجلس وزراء خارجية الدول      . 2

ة لحقوق الإنسان، للجنة أمريكي 1959الأمريكية عام 

التالي في ماي وجوان  اجتماعهوإقرار نظامها في 

1960 . 
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نظام اللجنة الأمريكية . التعديل الذي أدخل على 3

، فقد تحولت هذه اللجنة إلى 1956لحقوق الإنسان في عام 

 هيئة شكاوي دولية مع صلاحيات شبه قضائية.

. إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهدين 4

 .1966الدوليين في سنة 

. التعديل الذي أدخل على ميثاق منظمة الدول 5

ي بيونس أيرس ف 1967فيفري 27الأمريكية بتاريخ 

بالأرجنتين، وبمقتضاه أصبحت اللجنة الأمريكية لحقوق 

 الإنسان كهيئة من هيئات المنظمة.

أدت جميع هذه العوامل قيام مجلس وزراء منظمة 

الدول الأمريكية ، بدعوة مؤتمر متخصص يضم أعضاء 
المنظمة بعقد للبث نهائيا في مشروع إتفاقية أمريكية 

وأن عهد بإعداده للمجلس في  لحقوق الإنسان الذي سبق

 1969نوفمبر  22إلى  7، وفي الفترة من  1959عام 

خوسه ب كوستاريكا، وتمت إنعقد المؤتمر في سان 

الموافقة على إبرام الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

جويلية  18والحريات الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في 

1978 .  

من قبل كل 1980وتم التصديق عليها عام 
بوليفيا، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومنيكان،  من:

الأكوادور، السلفادور، جرينادا، جواتيمالا، هايتي، 

ثم  هندوراس، جاماكيا، بنما، نيكاراجوا، بيرو، فنزويلا،

     . 1981ام ع المكسيك صادقت عليها

رغم كون عدد الأعضاء في المنظمة الدول 

إلى  الاتفاقيةدولة، إلا أن التصديق على  35الأمريكية يبلغ 

دولة وهناك دول أمريكية مهمة  23الآن لم يتم إلا من قبل 
الولايات  وكذلك البرازيل، كندا، كوبا لم تصادق بع مثل:
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التي تقود حاليا مجموعة الدول  المتحدة الأمريكية

الأوروبية للتدخل في مواقع مختلفة من العام بحجة حق 

   .  78التدخل الإنساني

  :الاتفاقيةمضمون الحقوق التي تناولتها هذه  -2

الأمريكية لحقوق الإنسان عل غرار  الاتفاقيةجاءت 

الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن مقدمة توضح  الاتفاقية

بأن حقوق الإنسان الأساسية مردها إلى " الصفات المميزة 

للشخصية الإنسانية " فهي لا تستمد من كون الشخص 

مواطنا ولا تستند البتة إلى الجنسية، وقد أكدت ديباجة 

للحماية المقررة  الاحتياطيكذلك على الطابع  الاتفاقية

" تدعم أو تكمل الحماية التي توفرها  لاتفاقيةفابمقتضاها 

 . القوانين الداخلية للدول الأمريكية "

أيضا بالإعلان الأمريكي لحقوق  قيةالاتفاتأثرت 

الإنسان وواجباته والإعلان العامي لحقوق الإنسان 

وكذلك بالعهد الولي للحقوق المدنية  1948الصادرين سنة 

 الاتفاقيةواضحا من  الاستلهاموالسياسية، كما نجد أن 

الأوروبية لحقوق الإنسان بل أن الصياغة الأمريكية كانت 

  .  مطابقة للصياغة الأوروبية

مادة تتكون في مجموعها  82من  اقيةالاتفتتكون 

 الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المكفولة قانونا.

واجبات الدول  الاتفاقيةيعالج الباب الأول من 

الأطراف والحقوق المحمية وتتلخص واجبات الدول 

الحقوق والحريات  باحترامالمدرجة في هذا الباب 

بحرية وبشكل وبضمان إعمالها  الاتفاقيةالمعترف بها في 
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تام لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية وبلا تمييز 

لأي سبب كان، كما يتعين على الدول الأطراف إتخاذ 

التدابير التشريعية وغير التشريعية التي قد تكون ضرورية 

 . 79لإنفاذ تلك الحقوق والحريات

ق بالنص على الحقو الاتفاقيةوجاء الفصل الثاني من 

المدنية والسياسية حيث نص على الحق في الشخصية 

تحريم  (،4(، الحق في الحياة )المادة  3) المادة  القانونية

(،  6(، تحريم الرق والعبودية ) المادة 5المادة التعذيب)

 (، الحق في محاكمة عادلة7حق الحرية الشخصية )المادة 

ق في (، الح9(، تحريم القوانين الرجعية )المادة 8)المادة 

(، حرية 11(، حق الخصومة )المادة 10التعويض )المادة 
 مادة(، حرية الفكر والتعبير )ال12الضمير والدين )المادة 

،  (15( ، حق الاجتماع )المادة 14(، حق الرد )المادة 13

( ، 17( ، حقوق الأسرة )المادة 16حق التجمع )المادة 

، (19( ، حقوق الطفل )المادة 18) المادة  الحق في اسم 

 ( ،21( ، حق الملكية )المادة 20حق الجنسية ) المادة 

 ( ، حق المشاركة في22حرية التنقل والإقامة )المادة 

( ، 24(، حق الحماية المتساوية )المادة 23الحكم )المادة 

  (.25حق الحماية القضائية ) المادة 

كما نص الفصل الثالث المتكون من مادة واحدة هي 

 والاجتماعية الاقتصاديةوالمعنون بالحقوق  26المادة 

 والثقافية وعنونت هذه المادة بالتنمية التدريجية.

نصت على حقوق لم يتم  الاتفاقيةويلاحظ هنا أن 

النص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

مثل حق الملكية، الحق في عدم النفي التعسفي، ومنع 

الطرد الجماعي، حق الرد، حق اللجوء بينما لم تنص 
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 27على حق الأقليات المنصوص عليه في المادة  الاتفاقية

  . من العهد الدولي

الأوروبية لحقوق الإنسان فهي  الاتفاقيةبالمقارنة مع 
جاءت مماثلة لها أي أنها تناولت الحقوق المدنية والسياسية 

والثقافية في  والاجتماعية الاقتصاديةمادة والحقوق  23في 

  .  مادة واحدة فقط

الأمريكية تحتوي على حق  الاتفاقيةكما أنه نجد أن 

والمواطنة وحق  الاسمالرد، حقوق الطفل، الحق في 

اللجوء بينما جاءت الإتفاقية الأوروبية خالية منها، وقد 

تضمنت هذه الأخيرة الحق في التعليم ولم تنص عليه 

 . الأولى الاتفاقية

 الاتفاقيةكما أن تعاريف حقوق الإنسان الواردة في 

الأمريكية لحقوق الإنسان تشابه إلى حد كبير عما هو 

منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

 . 80الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية

 الاتفاقيةالأمريكية كما جاء في  الاتفاقيةاحتوت 

وج عن التطبيق الكلي الأوروبية على إمكانية الخر

للإلتزمات بموجب الإتفاقية عندما تملي الضرورات 

ظروف الحرب والمخاطر المهددة للوطن بشرط عدم 
تعارض التدابير المتخذة مع الإلتزمات الأخرى التي 

يفرضها القانون، كما لا يجب أن تكون تلك التدابير 

محتوية على أي نوع من التمييز، لكن هذا لا ينطبق 

، 4، 3سبة لبعض الحقوق المنصوص عليها في المواد بالن

، كما لا يجوز 23، 20، 19، 18، 17، 12، 9، 6، 5

 تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
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كما على أن كل دولة تستفيد من هذا التعليق يجب أن 

تخبر فورا سائر الدول الأطراف بواسطة الأمين العام 

لمنظمة الدول الأمريكية بالأحكام التي علقت تطبيقها 

  . 81لانتهائهوأسباب ذلك التعليق والتاريخ المحدد 

كما تتضمن الإتفاقية شرط اصطلح على تسميته 

لفيدرالي، وقد وضع هذا الشرط بضغط بالبند الإتحادي أو ا

من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوضحت في حينها أن 

مشاركتها في الإتفاقية رهن بإدراج نص كهذا في 

 ، لكنها لم تصادق عليها. الإتفاقية

على القيود المتعلقة بالتفسير  29ونصت المادة 

ونصت:" لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه 

 الاتفاقية على أساس أنه:

يسمح لدولة طرف أو جماعة أو فرد بوقف التمتع  -أ

ية ها في هذه الاتفاقوممارسة الحقوق والحريات المعترف ب

 ؛ أو تقييدها إلى حد أكبر مما هو منصوص عليه فيها

يقيد التمتع وممارسة أي حق أو حرية معترف  -ب

ة بهما بموجب قوانين أية دولة طرف أو بموجب أية اتفاقي

 ؛ أخرى تكون تلك الدولة طرفا فيها

يستبعد الحقوق أو الضمانات الأخرى الملازمة  -ج
ة يليية أو المستمدة من الديمقراطية التمثللشخصية الإنسان

 ؛ بوصفها شكلا من أشكال الحكم

يلغى أو يقيد الآثار التي يمكن أن تنتج عن  -د

الإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان وسواه من 

 الوثائق الدولية ذات الطبيعة عينها."
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نصت الإتفاقية كذلك على وسائل الحماية في الباب 

  يتم التطرق إليه في المبحث الثاني.الثاني الذي س

ة البروتوكولان الإضافيان الملحقان بالإتفاقي -ج

  الأمريكية لحقوق الإنسان:

البروتوكول الخاص بالحقوق الإقتصادية  -1

  والإجتماعية والثقافية:

والذي دخل  1988اعتمد هذا البروتوكول في عام 

 البروتوكولوتناول هذا  1999نوفمبر  16حيز التنفيذ في 
أحكام تتعلق ب: الحق في العمل، والحق في ظروف عمل 

عادلة ومنصفة ومرضية، والحقوق النقابية، والحق في 

 الضمان الإجتماعي......الخ.

وينص البروتوكول على إلتزام الدول الأطراف 

بإعتماد التدابر اللازمة سواء محليا أو على صيد التعاون 

الإقتصادية والفنية، الدولي، وخصوصا في المجالات 

بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، مع أخذ درجة 
تنميتها بعين الإعتبار، بقصد تحقيق الإعمال التدريجي 

المستند إلى تشريعاتها الداخلية، للحقوق المعترف بها في 

 . 82البروتوكول

 البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام:   -2

والذي دخل حيز  1990جويلية  8تم إبرامه في 

، فقد أكدت الدول الأطراف فيه 1991أوت  28التنفيذ في 

على أن النزعة بين الدول الأمريكية تتجه إلى إلغاء عقوبة 

الإعدام، وذلك لأن تطبيق هذه العقوبة له نتائج يتعذر 
تغييرها وإن إلغاءها يسهم في ضمان مزيد من الحماية 
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لحق في الحياة، وقد حظر البروتوكول تطبيق الفعالة ل

عقوبة الإعدام في أراضي الدول الأطراف على أي 

شخص يخضع لولايتها القضائية بصورة مطلقة، لكنه 
أن تعلن  الانضمامأجاز لأية دولة طرف عند التصديق أو 

أنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب 

ئم الخطيرة للغاية ذات وفقا للقانون الدولي عن الجرا

  . 83الطبيعة العسكرية

 إضافة إلى الصكوك الأمريكية المشار إليها، تبنتو

ي الأخرى الت الاتفاقياتل الأمريكية عددا من منظمة الدو

تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في الدول 

  الأمريكية وهي:

 اقبةإتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمع   -

 عليه:

ودخلت  1975للتوقيع في عام  الاتفاقيةفتحت هذه 

بتعريف  الاتفاقية، تقوم 1987فيفري  28حيز النفاذ في 

هذه  باقترافتحديد مسؤولية الأفراد الذين يقومون و

  الجريمة.

تقضي الإتفاقية بوجوب قيام الدول بتدريب ضباط 

الشرطة والموظفين العموميين الآخرين المسؤولين عن 
حراسة الأشخاص بصفة مؤقتة أو المحرومين من حريتهم 

بصفة نهائية من أجل تحريم إستخدام التعذيب والقضاء 

 الإستجواب أو الإعتقال أو إلقاء القبض.عليه عند 

تضمن الدول بموجب الإتفاقية لكل شخص يدعي 

بأنه كان ضحية للتعذيب داخل نطاق سلطاتها القضائية 

الحق في نظر حالته بشكل عادل، وأجازت الإتفاقية لهذا 
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الشخص، بعد إستنفاذ طرق الطعن المحلية، أن يلجأ إلى 

لدولة التي وقع التعذيب المحاكم الدولية التي تعترف ا

  . ضمن ولايتها بإختصاصها

الإتفاقية الأمريكية بشأن الإختفاء القسري  -

  شخاص:للأ

 تبنت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية هذه

ذ في ــــــــــــ، ودخلت حيز التنفي1994الإتفاقية في عام 

، أشارت الإتفاقية إلى أن الإختفاء 1996مارس  28

القسري للأشخاص يمثل إهانة للضمير وجريمة ضد 

كرامة الإنسان، وأنه يتعارض مع مبادئ ميثاق المنظمة 

 .وأهدافه

من الإتفاقية،  2عرف الإختفاء القسري في المادة 

وقد عد جريمة ضد الإنسانية وقد تعهدت الدول الأطراف 

في الإتفاقية بألا تمارس أو تسمح أو تبيح الإختفاء القسري 

للأشخاص حتى في حالات الطوارئ، وتعهدت كذلك 

بإتخاذ الإجراءات التشريعية الهادفة إلى تجريم الإختفاء 

 . وفرض العقوبات المتناسبة مع خطورته الشديدة القسري

 الإتفاقية الأمريكية بشأن منع وإستئصال العنف - 

 النساء والعقاب عليه: ضد

ودخلت  1985ديسمبر  9أقرت هذه الإتفاقية في 

حيث تدين الدول  1995مارس  2حيز التنفيذ في 

فق الإطراف في الإتفاقية كل أشكال العنف ضد النساء وتوا

على إتباع سياسات لمنع ومعاقبة واستئصال مثل هذا 

العنف بكل الوسائل المناسبة دون تأخير ولأغراض هذه 

 لإتفاقية.ا
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يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك  

مبني على أساس الجنس سواء على المستوى العام أو 

الخاص ويشمل العنف وفقا للإتفاقية العنف المنزلي بأوسع 
معانيه، أي داخل نطاق أي علاقة أخرى بين الأشخاص 

سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو لا يشارك نفس السكن 

حية، كما يشمل أيضا العنف الذي يحدث في مع الض

أو التجاوز عنه من قبل الدولة  ارتكابهالمجتمع، والذي يتم 

 الاتفاقيةأو موظفيها بغض النظر عن مكان حدوثه، وتلزم 

التدابير التشريعية  باتخاذالدول الأطراف بواجبات محددة 

كل أشكال العنف ضد  واستئصالاللازمة لمنع ومعاقبة 

  . 84النساء

ال الإتفاقية الأمريكية بشأن القضاء على كافة أشك -

 التمييز ضد المعاقين:

ولم تدخل  1999جويلية  7تم إقرار هذه الإتفاقية في 

لإلى الآن حيز التنفيذ وأبرز سمات الإتفاقية أنها نصت 

على إنشاء لجنة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد 

المعاقين، ولاشك أن هذه الإتفاقية تمثل تطورا للنظام 

الأمريكي لحقوق الإنسان مقارنة بالنظم الأخرى، فالأمم 

وق الأشخاص المتحدة تعكف حاليا على دراسة حق
المعاقين، بينما تركت أوروبا مسألة معاملة هده الطائفة من 

الأشخاص للقوانين الوطنية، ومن المأمول أن يتغير 

الوضع على الصعيد الأوروبي نتيجة عدد من الجهود 

الخاصة بالمساواة وعدم التمييز التي شرع الإتحاد 

 . 85الأوروبي بها
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حقوق حماية ل الإفريقيالنظام الفقرة الثالثة: 

 .الإنسان

لى يقوم في الواقع ع الإنسانالنظام الإفريقي لحقوق 

 الإفريقيالميثاق  :أهمهاعدة اتفاقيات وبرتوكولات لعل 

، بالإضافة الى } أ{1981والشعوب لسنة  الإنسانلحقوق 

حماية الفئات الهشة والمحرومة  إلىاتفاقيات تهدف 

ه لحقوق و رفا الإفريقيالميثاق  أهمها والأطفالكالنساء 

لحقوق  الإفريقيةالطفل}ب{ و بروتوكول المحكمة 

حق بالميثاق لبروتوكول الملا و الشعوب }ج{ و الإنسان

 .}د{الأفريقي لحقوق المرأة في إفريقيا

  :والشعوب الإنسانالميثاق الإفريقي لحقوق  -أ

ق هذا الميثا أن إلى الإشارة، كما تجدر الأهميعتبر 

ة في عهد منظمة الوحد أبرمتومعظم الاتفاقيات المذكورة 

 لىإا الإفريقية، والتي تغيرت تسميتها حاليا وانتقلت تركته

 حاليا. الإفريقيالاتحاد 

 إلى إضافةعن الاستعماري  إفريقياوعليه فقد ورثت 

التخلف كثرة الصراعات والمشاكل والحروب والذي جعل 

ر القائمة، غي آخرفي  الإنسانمن الاهتمام بمسائل حقوق 

ذلك لم يدم طويلا نتيجة الحركة المتسارعة للدول  أن

م للحاق بالركب العالمي، ومعه تزايد الاهتما الإفريقية

مع ازدياد الوعي لدى الشعوب  الإنسانبمسائل حقوق 

ات حدينتيجة الاهتمام خاصة  بالتعليم وهو من الت الإفريقية

 التي رفعتها القارة ككل.

تزايد الاهتمام بمسائل  الإفريقيةواكب الحركية 

دعوة التي في القارة، وجاء نتيجة ذلك ال الإنسانحقوق 

، والذي 1961خرجت من مؤتمر لاغوس بنيجيريا عام 

دعت اليه اللجنة الدولية للفقهاء، والتي تضمنت دعوة 
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 إفريقيبقصد دراسة فكرة وضع ميثاق  الإفريقيةللدول 

، لتناقش هذه الفكرة في عدة مؤتمرات الإنسانلحقوق 

افريقية منها مؤتمر دول وحكومات منظمة الوحدة 
ب"مانروفيا"  1979جويلية  30المنعقد في  الإفريقية

 إلىعاصمة ليبيريا، والذي دعت فيه الدول المشاركة 

 الإنسانيتضمن حقوق  إفريقيلميثاق  أوليمشروع  إعداد

 والشعوب.

 18مؤتمر القمة  إلىوقد تم تقديم المشروع فعليا 

 المنعقد في نيروبي الإفريقيةلرؤساء الدول والحكومات 

، وتمت الموافقة عليه 1981جوان  08بكينيا بتاريخ 

اذ ، ليدخل بعدها حيز النف1981جوان  21واعتماده بتاريخ 

 .1981اكتوبر  21بتاريخ 

 الإنسانلحقوق  الإفريقيميزات الميثاق  أهممن 

بالواجبات،  أيضاوالشعوب انه يهتم الى جانب الحقوق 

حقوق  أيضا وإما الأفرادوعليه فهو لا يكرس فقط حقوق 

وب، كما يولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشع

جانب الحقوق المدنية والسياسية، هذا  إلى أهميتهاوالثقافية 

 الإفريقيةمرونة في صياغته بما يسمح للدول  إلىبالإضافة 

 .86وضع قيود واسعة على تنفيذ الحقوق المحمية

والشعوب  الإنسانلحقوق  الإفريقييتكون الميثاق و

التي تعترف  01، بدايته المادةأجزاءمادة في ثلاثة  68من 

اء في منظمة الوحدة الأفريقية ــبموجبها الدول الأعض

حاليا( الأطراف في هذا الميثاق  الإفريقي)دول الاتحاد 

بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ 

قها، كما تتعهد الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبي

بالنهوض بالحقوق والحريات الواردة  25من خلال المادة 
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في هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم 

والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها أن 

تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات 
بضمان تتعهد  26وواجبات، وكذا من خلال المادة 

استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية 

المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق 

 الأولوالحريات التي يكفلها هذا الميثاق، ليتناول الجزء 

مجموعة الحقوق والواجبات،  29الى المادة  02من المادة 

فتناول تدابير  63المادة  إلى 30الجزء الثاني من المادة  أما

الجزء الثالث يتضمن  أنحماية هذه الحقوق، في حين 

التصديق على الميثاق، ودخوله حيز النفاذ، وتعديله،  أحكام

 .68 إلى 64وذلك في المواد من 

 من 03، 02بعد ان تناولت المواد  :الأفرادحقوق  -

 الميثاق مبادئ تتعلق بعدم التمييز في التمتع بالحقوق

 المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق خاصة والحريات

و س أإذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجن

اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو 

ي أالمنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو 

ق سواسية أمام القانون، وح ساعتبار الناوضع آخر، وكذا 
هذه  أنرد في حماية متساوية أمام القانون، نحد كل ف

 : إلىالطائفة من الحقوق تنقسم 

، 14 إلى 04حقوق مدنية وسياسية في المواد من  -

 وتتضمن ما يلي:

تتضمن عدم جواز انتهاك حرمة  04المادة  -

الإنسان، ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية 

 هذا الحق تعسفا.والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من 

تنص على انه لكل فرد الحق في احترام  05المادة  -

كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال 
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استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب 

بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية 

 .87أو المذلة

في الحرية والأمن  تتضمن الحق 06 المادة -

الشخصي، ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا 

فة للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بص

 .خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا

تنص على حق التقاضي مكفول للجميع  07المادة  -

  ويشمل هذا الحق:

ختصة الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية الم -

 بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له
رف العبها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح و

 السائد،

الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة  -

 مختصة.                                   

 ه. حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عن -

حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة  -

 محايدة.

لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن  كما
لا عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، و

 .عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية

                                                
حقوق الإنسان في الوثائق الدولية والإقليمية نظام عساف، مدخل إلى  87

 .119، ص 1، ط 1999والأردنية، عمّان، المكتبة الوطنية، 
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حرية العقيدة وممارسة الشعائر  تتضمن 08المادة  -

أحد لإجراءات تقيد الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض 

 .ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام

حق كل فرد أن يحصل على  تتضمن 09المادة -

المعلومات، كما يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره 

 .وينشرها في إطار القوانين واللوائح

تنص على انه لكل إنسان حق أن يكون  10المادة  -

رين شريطة أن يلتزم بالأحكام وبحرية جمعيات مع آخ

التي حددها القانون، ولا يجوز إرغام أي شخص على 

ام الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتز

  .بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق

تنص على انه يحق لكل إنسان أن  11المادة  -

إلا  يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق

 نينشرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوا

واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي 

وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص 

 .وحرياتهم

 تتضمن مجموعة حقوق وهي: 12المادة  -

  لكل شخص الحقفي التنقل بحرية واختيار

 .الالتزام بأحكام القانونإقامته داخل دولة ما شريطة 

  لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في

ضع ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخ

هذا لاحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت 

و ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أ

 .الأخلاق العامة
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 ه في أن لكل شخص الحق عند اضطهاد

يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون 

 .كل بلد وللاتفاقيات الدولية

  ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة

قانونية إلى أراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا 

 .بقرار مطابق للقانون

  يحرم الطرد الجماعي للأجانب. والطرد

عنصرية، عرقية  الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات

 .ودينية

 في: تتضمن حق كل المواطنين 13المادة  -

  المشاركة بحرية في إدارة الشئون العامة
لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم 

  .بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون

 تولى الوظائف العمومية في بلدهم. 

  حق كل شخص في الاستفادة من الممتلكات

ع ات العامة وذلك في إطار المساواة التامة للجميوالخدم

 .أمام القانون

تتضمن كفالة حق الملكية، ولا يجوز  14المادة  -

المساس بها إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام 

 .القوانين الصادرة في هذا الصدد
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ن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية في المواد م - 

 يلي:، وتتضمن ما 18الى  15

تنص على ان حق العمل مكفول في  15المادة  - 
ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل 

 .متكافئ

تنص على انه لكل شخص الحق في  16المادة  -

التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول 

إليها، وتتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ 

ة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها التدابير اللازم

 .على العناية الطبية في حالة المرض

 تنص على:  17المادة  -

 حق التعليم مكفول للجميع. 

  لكل شخص الحقفي الاشتراك بحرية في

 .الحياة الثقافية للمجتمع

 ية النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليد

الدولة في التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على 

 .نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان

 تنص على دور الدولة في: 18المادة  -

 اس ــــعية وأســـــالأسرة هي الوحدة الطبي
المجتمع، وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها 

 .وسلامة أخلاقياتها

  الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء

 رفدية التي يعترسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقلي

 .بها المجتمع
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  يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز

ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو 

 .منصوص عليه في الاعلانات والاتفاقيات الدولية

  للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير

 .حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية

 الشعوب: وتتضمن الحقوق التالية:حقوق  -

تنص على ان الشعوب كلها سواسية  19المادة  -

وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما 

 .يبرر سيطرة شعب على شعب آخر

 تنص على حق جميع الشعوب في: 20المادة  -

  الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في
عه السياسي وأن تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وض

يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى 

 .يختاره بمحض إرادته

  للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن

ئل تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسا

 .التي يعترف بها المجتمع

  لحقفي الحصول على المساعدات من الدول

ق في نضالها التحرري ضد الأطراف في هذا الميثا
السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم 

 .ثقافية

 تنص على حق الشعوب في: 21المادة  -

  تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها

ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان 
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وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال 

 .من الأحوال

 م تالة الاستيلاء، للشعب الذى ــــــــــفي ح
في الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها و

 .التعويض الملائم

 ارس التصرف الحر في الثروات ـــــــــــيم

والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون 

 ادلاقتصادي دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتب

 .المنصف ومبادئ القانون الدولي

  تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق

بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في 
 قيةثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفري

 .والتضامن الأفريقي

  تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق

الأجنبي  بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي

وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا 

 لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة

  .عن مواردها الطبيعية

تنص على انه لكل الشعوب الحق في  22المادة  -
 لتاماام تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحتر

المتساوي بالتراث المشترك لحريتها وذاتيتها والتمتع 

للجنس البشري، كما انه من واجب الدول بصورة منفردة 

 .أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية

 تتضمن ما يلي:  23المادة  -

 للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين

الوطني والدولي، وأن تحكم العلاقات بين الدول مبادئ 
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والعلاقات الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم التضامن 

 المتحدة وأكدها مجددا ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

 بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية

 :تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر

  أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا

تخريبية  من هذا الميثاق بأي أنشطة 12لمنطوق المادة 

موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في 

  . هذا الميثاق

  أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها

الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي 

 .دولة أخري طرف في هذا الميثاق

تنص على انه لكل الشعوب الحق في  24المادة  -

 .تنميتهابيئة مرضية وشاملة وملائمة ل

ن تضمنت الفقرة الثانية أالواجبات:  بعد  -1

مجال ممارسة كل شخص لحريته والتي  27من المادة 

 حددتها في: 

 .احترام حقوق الآخرين 

 .الأمن الجماعي 

 .الأخلاق 

 المصلحة العامة. 
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تضمنتا الواجبات على  28، والمادة 27المادة  -

 عاتق كل شخص والمتمثلة في:  

 والمجتمع ونحو الدولة  واجبات نحو أسرته
وسائر المجموعات المعترف بها شرعا، ونحو المجتمع 

 .الدولي

  واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي

تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام 

 .والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما

تضمنت علاوة على ذلك فإن على الفرد  29المادة  -

 الآتيةالواجبات 

  المحافظة على انسجام تطور أسرته
 والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام

 .والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة

  خدمة مجتمعه الوطني بتوظيف قدراته

 .البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع

  عدم تعريض أمن الدولة التي هو من

 .المقيمين فيها للخطررعاياها أو من 

  المحافظة علي التضامن الاجتماعي

والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما 

 .يهدده

  المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة

ده وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بل

 .طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون
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 قدرات  العمل بأقصى ما لديه من

وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ 

 .علي المصالح الأساسية للمجتمع

  المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع

من  روحعلي القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وب

التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في 

 .جتمعالارتقاء بسلامة أخلاقيات الم

  الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل

وقت وعلي كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية 

 .وتحقيقها

البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء  -

 .1997المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

 الإنسان لحقوق الأفريقية اللجنة إجراءات قواعد -

 1995أكتوبر  6في  اتخذت والشعوب

 1990الطفل  رفاهية و لحقوق الأفريقي الميثاق -

 1999نوفمبر  29في  به بدأالعمل

 لمشاكل المختلفة الجوانب تحكم التي الاتفاقية -

 جوان 20في  حيزالتنفيذ دخلت أفريقيا في اللاجئين

1974 

 يالقسر والتشريد اللاجئين بشأن أبابا أديس وثيقة -

 الوحدة منظمة ندوة تبنتها أفريقيا في للسكان

 الأفريقية 

 بشأن المتحدة للأمم التابعة العليا المفوضية -

 – 8أفريقيا  في للسكان القسري والتشريد اللاجئين

 أثيوبيا –أبابا  أديس 1994سبتمبر  10

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-court-pro.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-court-pro.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-court-pro.html
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 والمسؤولية الفكرية  الحرية بشأن كامبالا إعلان

  1990الاجتماعية 

 بالميثاق الملحق أفريقيا في المرأة حقوق بروتوكول
 اعتمدته والشعوب، الإنسان لحقوق الأفريقي

 الاتحاد وحكومات دول لرؤساء العامة الجمعية

 في يةالثان العادية قمتها انعقاد أثناء وذلك الأفريقي،

 جويلية 11في  -مابوتو  الموزمبيقية، العاصمة

2003. 

 الميثاق الافريقي لحقوق و رفاه الطفل:  -ب

اعتمد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 

ودخل حيز   ،1990 جوان 11أديس أبابا ، إثيوبيا ، في 

  2011،أكتوبر  21. وحتى 1999نوفمبر  29النفاذ في 

دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على ميثاق  46صدقت 

  .88 الأطفال

 يعُرّف الميثاق "الطفل" على أنه كل إنسان دون سن

دم عامًا. هناك أربعة مبادئ تدعم الميثاق. هذه هي: ع 18

التمييز والمشاركة والمصلحة الفضلى للطفل والبقاء 
ل طفاوالنمو. وبشكل أكثر تحديداً ، يحظر الميثاق زواج الأ

 وعمالة الأطفال وإساءة معاملتهم. كما تناولت موضوعات

تعلقة بحقوق الطفل مثل قضاء الأحداث والنزاعات م

 المسلحة والتبني وإساءة استعمال المخدرات والاستغلال

 .الجنسي والاتجار بالبشر

 

                                                
نظام عساف، مدخل إلى حقوق الإنسان في الوثائق الدولية والإقليمية 88

 .79، ص 1، ط 1999والأردنية، عمّان، المكتبة الوطنية، 
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بروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق  -ج

 :الإنسان والشعوب

اعتمد بروتوكول إنشاء محكمة أفريقية لحقوق 

نا فاسو ، في ــــالإنسان والشعوب في واغادوغو ، بوركي

. 2004 جانفي 25ودخل حيز التنفيذ في  1998 جويلية 9

وقد وقعت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي 

باستثناء إريتريا والرأس الأخضر على البروتوكول ، 

دولة فقط صدقت عليه. بموجب المادة  26ولكن حتى الآن 
( من البروتوكول ، يجوز للدول أيضًا إصدار 6) 34

لان اختياري ، بقبول اختصاص الأفراد والمنظمات إع

غير الحكومية التي تتمتع بوضع مراقب أمام اللجنة لتقديم 

 .89القضايا مباشرة إلى المحكمة

، أصدرت خمس دول  2011أكتوبر  21بحلول  و

ي مثل هذا الإعلان: بوركينا فاسو ، غانا ، مالي ، ملاو

 .وتنزانيا

بالميثاق الأفريقي لبروتوكول الملحق ا -د

 لحقوق المرأة في إفريقيا:

اعتمد البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق 

الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا 

، في يوليو  موزنبيق)بروتوكول المرأة( في مابوتو ، 
. واستلهم من 2005، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر  2003

الحاجة المعترف بها للتعويض بسبب عدم كفاية الحماية 

الممنوحة للمرأة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 

والشعوب. في حين أن الميثاق الأفريقي يضمن عدم 

 ن،القانووالمساواة أمام  الجنس،التمييز على أساس 

                                                
ق الدولية والإقليمية نظام عساف، مدخل إلى حقوق الإنسان في الوثائ 89

 .65، ص 1، ط 1999والأردنية، عمّان، المكتبة الوطنية، 
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فإنه لا ينص على  المرأة،والقضاء على التمييز ضد 

 .انتهاكات محددة لحقوق المرأة الناتجة عن التمييز

بروتوكول المرأة شامل بإدراجه للحقوق المدنية 
 ،والثقافيةوالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية،

 دولية،وللمرة الأولى في معاهدة  المجموعات،وحقوق 

وحقوق الصحة والحقوق الإنجابية. كما يتضمن أحكاما 

 ئمةمبتكرة تعزز حقوق المرأة أكثر من أي معاهدة دولية قا

ي ملزمة قانونا. على سبيل المثال ، يشرع الحظر القانون

لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وكذلك الإذن 

بالإجهاض في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب 

رم ، وحيث إن استمرار الحمل يهدد الصحة وسفاح المحا
لى ة عالعقلية والبدنية للأم أو حياة الأم أو الجنين. علاو

ن ذلك ، يعد البروتوكول أول معاهدة دولية لحقوق الإنسا

، وس نقص المناعة البشرية / الإيدزتشير صراحة إلى فير

في هذه الحالة ، في سياق حقوق الصحة الجنسية 

 المرأة،ول الأحكام الأخرى العنف ضد والإنجابية. تتنا

دد ، وزواج الأطفال ، وتع ،والممارسات التقليدية الضارة

ة الزوجات ، والميراث ، والتمكين الاقتصادي ، والمشارك

 لحة.لمسالسياسية للمرأة ، والتعليم ، والمرأة في النزاعات ا
والجدير بالذكر أن بروتوكول المرأة يعترف بأن بعض 

يتم  ي ،نين من أشكال متعددة من التمييز ، وبالتالالنساء يعا

تضمين أحكام منفصلة للأرامل والنساء المسنات 

 .والمعوقات

ن مصدق ثلاثون بلداً على بروتوكول المرأة اعتباراً 

 .2011أكتوبر  21

اعتمد الاتحاد  الذكر،بالإضافة إلى الصكوك السالفة 
صلة بتعزيز الأفريقي أيضًا عدداً من المعاهدات ذات ال

وحماية حقوق الإنسان في إفريقيا. وتشمل هذه الصكوك 

، والبروتوكول  2000القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي 
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، وبروتوكول  2001المتعلق ببرلمان عموم أفريقيا لعام 

، والنظام الأساسي  2002مجلس السلام والأمن لعام 

،  2004للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لعام 
، اتفاقية حفظ  1999واتفاقية منع الإرهاب ومكافحته لعام 

واتفاقية منع   ،2003الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 

، والميثاق الأفريقي  2003ومكافحة الفساد لعام 

، واتفاقية  2007للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 

ً لعام  . الاتحاد 2009حماية ومساعدة المشردين داخليا

الأفريقي ، وكذلك اعتمدت اللجنة الأفريقية أيضا العديد 

من الإعلانات والقرارات ذات الصلة بفهم أحكام الميثاق 

 .الأفريقي والنهوض بها

الفقرة الرابعة: النظام العربي لحماية حقوق 

 .الإنسان

القولُ بإن بداية فكرة حقوق الإنسان في الوطن 

الجامعة وكان ذلك سنة من إنشاء  21العربي كانت بعد 

بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بجعل 

سنة دولية لحقوق الإنسان، وطلبت هيئةُ الأمم  1968سنة 
المتحدة من دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية 

التعاون معها لإنجاح التظاهرة، وقد تجاوب مجلس 

يتعلق بعقد  1966الجامعة معها وأصدر قرارا في سبتمبر 

أول مؤتمر عربي لحقوق الإنسان، وفعلا، انعقد المؤتمر 

وكان بمثابة أول ندوة  1968في بيروت في ديسمبر 

 .90لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية

أما عن المواثيق والصكوك العربية التي طبعت 
إعلان حقوق المواطن  :الساحة العربية، فقد تمثلت في
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}ب{ ع الميثاق العربي لحقوق الإنسانمشرو}أ{و  العربي

 مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربيو

 }د{.الميثاق العربي لحقوق الإنسان }ج{و

 :إعلان حقوق المواطن العربي -أ

حين قدمت  1970لقد كانت المبادرة الأولى سنة 

ر جمعية حقوق الإنسان بالعراق اقتراحا بالعمل على إصدا

لحقوق الإنسان تمهيدا لاتفاقية عربية  إعلان عربي

ومحكمة عدل عربية. وبناءً على ذلك الاقتراح تشكلت 

لجنة خبراء قامت بتحضير الإعلان الذي صدر في العام 
إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد “التالي باسم 

 .ةماد 31، وجاء ذلك الإعلان مكونا من ديباجة و”العربية

دئ الديباجة إلى الالتزام بمباولقد تمت الإشارة في 

ن مإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن عقيدة وإيمان، وأنه 

 أجل ذلك ستعمل الدولُ العربية على تقنين حقوق وحريات

ة المواطن العربي مع الالتزام بعدم المساس بها، وبضرور

 .ريعالاهتمام الكامل بها كأساس لكل سياسة أو إدارة أو تش

أما في متن الإعلان فقد نصت المادة الأولى على 
 نبذ أي تفرقة تقوم على العنصر أو اللون أو الأصل أو"

و أسي الدين أو اللغة أو الميلاد أو الثروة أو الرأي السيا

ق غيره، والمساواة بين الرجال والنساء في ممارسة الحقو

 "والواجبات على قدم المساواة

ا تهدف إلى حماية واحتوى الإعلان أيضا نصوص

الحق في الحياة وحظر الاتجار في الذات الإنسانية وحماية 

الحرية الشخصية والحق في السلامة البدنية، وحظر 

التعذيب والمعاملة القاسية أو المحطة بالكرامة وتحريم 
السخرة والنفي من الوطن أو المنع من العودة إليه أو منع 
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ما في ذلك دولته المواطن من مغادرة أي دولة عربية ب

 .والحق في طلب اللجوء هربا من الاضطهاد

وأقر الإعلان، من جهة أخرى الحق في الجنسية 
وعدم جواز إسقاطها، وحماية الحياة الخاصة وحرمة 

المسكن وسرية المراسلات وكفالة حق الملكية وعدم 

المساس بشخصية المواطن القانونية، واحترام قاعدة 

 وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا المساواة أمام القانون

 .بنص، وعدم رجعية القوانين

كما نص الإعلان على الحق في الممارسة الدينية 

بكل حرية دون الإخلال بحقوق الآخرين وحرياتهم ؛ 

ً على كفالة حرية الرأي والتعبير عنها عن  واحتوى أيضا
طريق نشرها أو إذاعتها، وذلك باستثناء ما يمس بالأمن 

والنظام العام والآداب العامة، كل ذلك إضافة إلى القومي 

حرية الاجتماع والتجمع بشكل سلمي والحق في المشاركة 

في الحياة العامة، والحق في العمل واحترام الحقوق 

 . 91النقابية

وأشار ذلك الإعلان، من جهة أخرى، إلى الحق في 

مستوى معيشي يلبي الحاجات الإنسانية وحماية الأسرة 

مة والطفولة والحق في التعليم بالمجان وحق والأمو
ة دنيالمشاركة في الحياة الثقافية وتهيئة فرص التنمية الب

 .والعقلية للشباب

وأخيرا جاء في الإعلان التأكيد على عدم جواز 

المساس بالحقوق وحريات المذكورة ماعدا الطوارئ في 

ا الحالات العامة التي تهدد الأمة والتي يتم الإعلان عنه

 .بصفة رسمية
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غير أن ما يجب ملاحظته على هذا الإعلان هو 

لى إخلوه من أي إلزام للدول التي توافق عليه، هذا إضافة 

 تسمح للحكومات 31ما وجه إليه من انتقاد بكون المادة 
العربية بالتنصل في حالة الطوارئ من كل الحقوق التي 

حتى تضمنها الإعلان دون استثناء، أي أن التنصل يشمل 

لك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة الثانية من ذ

د الإعلان العربي، هذا علما بأن حالة الطوارئ العامة ق

 .ترُكت في الإعلان بدون تحديد

ورغم تلك الإمكانيات المتروكة للدول في التنصل 

من التزاماتها بموجب حالة الطوارئ، ورغم عدم الدقة 

ربية فقط تقدمت بموافقتها على دول ع 9المذكورة، إلا أن 
الإعلان فأيده بعضها دون تحفظات ورفضه بعضها الآخر 

بشكل كامل، أما فريق ثالث، فقد طالب بإدخال تعديلات 

شكلية وموضوعية على الإعلان، ومن ثم لم يظهر إعلان 

 .92حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية للوجود

 :الإنسانالميثاق العربي لحقوق مشروع  -ب

جاءت المبادرة بإنشاء هذا المشروع عن اتحاد 
 1979الحقوقيين العرب الذي عقد ندوة في بغداد عام 

حول حقوق الإنسان في الوطن العربي، بحيث وضعت 

تلك الندوة مشروع اتفاقية عربية لحقوق الإنسان وعدة 

قرارات تدعو فيها الجامعة العربية لتنشيط لجنتها، وقد 

مبادرة الدافع الحقيقي لجامعة الدول العربية كانت هذه ال

حيث ما لبثت أن كلفت مجموعةً من الخبراء العرب 

مارس  31بوضع ميثاق عربي لحقوق الإنسان، وفي 
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، أعلنت الجامعة عن مشروع ذلك الميثاق وعن  1983

 .إحالته إلى الدول العربية لتعطي رأيها فيه

اء في مادة، وج 42ولقد تضمن المشروع ديباجة و
 لانالديباجة إشارة إلى تأكيد مبادئ الأمم المتحدة والإع

ين علقالعالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين المت

بكل من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 

، كما تعهدت الدول 1966والاجتماعية والثقافية لعام 

 يجوزالعربية للأعضاء بضمان الحريات الأساسية التي لا 

أما  ها،المساس بها ويتحتم تنفيذها وتأمين الاحترام الكامل ل

المواد الأخرى من المشروع فقد احتوت على احترام 

الحقوق والحريات الأساسية أما مواد أخرى من المشروع 
فقد اقتصرت على مبادئ العامة دون تفصيل وذلك لإعطاء 

ق كل دولة عربية قدر من تكييف مع ظروفها وحرية تطبي

وفق لتك الظروف ولكن اقتراح العديد من تعديلات على 

ار ذلك المشروع فإن مجلس الجامعة العربية لم يتخذ أي قر

فيما يتعلق به وقد يكون راجعا لمعارضة بعض الدول 

الأعضاء له ولكن تجدر الإشارة إلى أن المشروع سجل 

ل تقدما عن الإعلان ولقد تجسد هذا التقدم في منع التنص

ض التزامات ومنها احترام الحق في المحاكمة وحق من بع
ن م 31العودة إلى الوطن، إلا أن المشروع تمسك بالمادة 

الإعلان السابق والتي تسمح لحكومات الدول العربية 

بالتنصل في حالات الطوارئ من كل الحقوق التي تضمنها 

الإعلان وهذا ما يؤدي إلا عدم التزام الدول بمشروع 

بي لحقوق الإنسان في حالة الطوارئ على الميثاق العر

 . غرار ما حصل بالنسبة إعلان حقوق المواطن العربي

لا تكتفي في حالة الطوارئ  27وكذلك نجد أن المادة 
كاستثناء بتعليق الحقوق المعلنة، بل هي أضافت حق 

المشرع في سن قوانين تقيد الحقوق المنصوص عليها إذا 

الأمن والاقتصاد  ما اقتضت ذلك ضرورات لحماية
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والنظام العام والصحة والأخلاق، ومنه نستشف أن كلا من 

الإعلان ومشروع الميثاق يشتركان في السماح للحكومات 

العربية بالخروج عن احترام حقوق الإنسان الجوهرية 
كالحق في الحياة، هذا بالإضافة إلى عدم إلزام المشروع 

تنفيذه ،كل ذلك الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن 

جعل المشروع متخلفا عن التطور الدولي لحقوق 

 .93الإنسان

وفي الأخير نشير إلى أنه على خلاف ما اعتمدته 

هيئة الأمم المتحدة التي فصلت بين الحقوق السياسية 

والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية من جهة أخرى نجد أن المشروع العربي جمع 
 40ين الحقوق المختلفة في وثيقة واحدة، وهو لم يتجاوز ب

مادة بينما نجد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 

مادة ويصل العهد  31والاجتماعية والثقافية يصل إلى 

عود مادة؛ وقد ي 53الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى 

هذا الضعف إلى اقتصار المشروع على إيراد المبادئ 

ة تممالحقوق الأساسية وترك التفاصيل للمواثيق المالعامة و

 . التي قد تليه

مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في  -ج

 :الوطن العربي

ظهرت بوادر هذا المشروع عندما قام المعهدُ الدولي 

، 1986للدراسات العليا في العلوم الجنائية في إيطاليا سنة 

بناءً على توصية من مؤتمر علماء القانون العرب، ببحث 
ومناقشة موضوع العدالة الجنائية، التعليم وإصلاح حقوق 
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الإنسان ؛ وقد انعقد المؤتمر في مدينة سيراكوزا في 

 إيطاليا. 

دولة  12وفي ختام المؤتمر الذي حضره ممثلو 
شخصية من الشخصيات العربية البارزة  76عربية و

وممثلون عن المناطق المحتلة من فلسطين، طالب 

المشاركون المعهدَ، وبعد استعراض وثائق حقوق الإنسان 

الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والاتفاقية 

ق الإنسان والميثاق الإفريقي ومشروع الأمريكية لحقو

جامعة الدول العربية وأجزاء من المشروع الإسلامي 

لحقوق الإنسان، بتنظيم مؤتمر للخبراء العرب تكون 

مهمته وضع مشروع ميثاق أو اتفاقية عربية لحقوق 
الإنسان. وبالفعل، انعقد مؤتمر الخبراء بمقر المعهد الدولي 

 05الجنائية في المدة ما بين لدراسات العليا في العلوم 

دولة عربية  12وحضره ممثلون عن  1986ديسمبر  12و

شخصية بارزة لمختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى  64و

 .94ممثلين عن المناطق المحتلة وآخرين من داخل إسرائيل

وقد تبنى المؤتمر النص النهائي لمشروع ميثاق 

رجم إلى حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي وتُ 

اللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما أعلن اتحِّادُ المحامين 
العرب الذي يمثل أكثر من مائة ألف محامي في الوطن 

العربي تأييده الكامل للمشروع وذلك في مؤتمر الاتحاد 

، وأعلنوا عن أملهم 1987الذي عُقد في الكويت في أفريل 

كما جرى .  اقفي أن تتبنى جميع الدول العربية هذا الميث

ارسال نسخة منه إلى كل من رؤساء الدول العربية وإلى 

ً ارسال  الامين العام لجامعة الدول العربية، وجرى أيضا
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شخصية على صعيد العالم  500نسخة إلى أكثر من  500

 . العربي

وى وإذا ما تصفَّحنا مشروع الميثاق هذا نجده قد احت
نه: إديباجة بالقول أبواب. ولقد استهلت ال 03على ديباجة و

ن لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء المجتمع البشري م» 

كرامةٍ أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، بشكل 

لى ؛ ثم تمضي إ« أساس الحرية والعدل والسلام في العالم 

افة كونظرا لما يجمع بين أبناء الأمة العربية في »القول: 

م صم تتمثل في وحدة القيأقطارها من روابط قومية لا تنف

والتراث والتاريخ والحضارة والمصالح والتي كرم الله 

ل أرضها بان جعلها مهد الرسالات السماوية، وبحكم الآما
 التي يتطلعون إليها من أجل استئناف المشاركة في بناء

الحضارة الإنسانية وتقدمها، وحيث أن تجاهل الحقوق 

 نسان في أراضيها قدالجماعية للأمة العربية وحقوق الإ

أفضى إلى كل كوارث لا حصر لها بدءا من احتلال 

فلسطين وإقامة كيان عنصري غريب فيها واقتلاع شعبها 

منها وانتهاء باستباحة الأرض العربية كلها وإهدار 

ى مواردها البشرية والمادية وربط مقدراتها ومصيرها بقو

خارجية عنها وبالتالي عجزها عن مجابهة نموها 

 .استقلالها وتحقيق أمانيها المشروعةو

نقاش  أثناءومن أهم التوجهات التي ظهرت 

ق المشروع تقديم حقوق الإنسان أولاً لأنها الضمان لحقو

، الشعوب وأن الحقوق الفردية تأتي قبل الحقوق السياسية

كما نص المشروع أيضا على حق الأبناء في الجنسية دون 

على حظر التعذيب وحق  تمييز بين الرجل والمرأة وكذلك

المواطن في التعويض إذ جرى توقيفه بغير سند قانوني. 
كذلك فقد جرى التركيز على الحقوق الاقتصادية 

 .والاجتماعية وخاصة حق التعليم
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ا المحاولات التي قامت به بأنوبهذا نستطيع القولُ 

الدول العربية مجسدة في جامعة دول العربية التي خصت 

 حقوق الإنسان في الإقليم العربي وتمثلت في المشروعين
حيث نجد مشروع الميثاق العربي نص مثله مثل مشروع 

ميثاق الإنسان والشعب في الوطن العربي على الحقوق 

ة تماعية والثقافيالمدنية والسياسية والاقتصادية والاج

كحقوق فردية زيادة على بعض الحقوق الجماعية كحق 

 . الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الميثاق العربي لحقوق الإنسان: المشروع  -د

   :والتحديث

بالرغم من كل تلك المبادرات، إلا أن الوصول إلى 

نظام وصكوك عربية لحماية حقوق الإنسان بقيت بعيدة 

ا أي مشروع على أرض الواقع. ومع ذلك ولم يتجسد منه

 فقد بقيت الفكرة حلما يراود المجموعة العربية حكومات

ومنظمات وشخصيات، وكان لزاما أن ينتظر حتى مطلع 
التسعينيات لكي تستقيم الفكرة على أساس واضح وجاد، 

حيث بادرت لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية 

عربي لحقوق الإنسان بوضع مشروع سمي بالميثاق ال

، وهو 1993وقدمته إلى مجلس الجامعة خلال شهر يناير 

المشروع الذي استحسنته الجامعة وتم اعتماده من طرف 

، وتم ذلك بجو من 1994سبتمبر  15مجلسها بتاريخ 

 نالإعلاولم يعط حقه في  الأضواءالتكتم وبقي بعيداً عن 

 .والنشر

نسان لعام إن مشروع الميثاق العربي لحقوق الإ

ين ، والذي بدأ بذكر الدول العربية الاثنتين والعشر1994

 أقسام.  وأربعةجميعها يتألف من ديباجة 
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 وتتميز الديباجة بإبراز خصوصيته بالتأكيد على: 

 الأمة العربية تؤمن بكرامة الإنسان ؛   –

 الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات؛ -

 ؛ المبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية-

 رفض العنصرية والصهيونية؛ -

 . 95إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام-

أربعة أقسام مختلفة لكل  1994وقد تضمن مشروع 

منها وجه من وجوه حقوق الإنسان معظمها مستوحاة من 

 ذاهمميز في المواثيق التقليدية لحقوق الإنسان. غير أن ال

المشروع احتواؤه على بعض الحقوق التي لم تكن مكفولة 

 في الدول العربية فيما سبق بموجب التشريعات الوطنية.

 ومن بين أهم تلك الحقوق: عدم جواز الحكم بعقوبة 

في جريمة سياسية؛ لا يجوز حبس إنسان ثبت  الإعدام

ن عن الوفاء بدين مدني؛ حماية الدولة لكل إنسا إعساره

من التعذيب؛ الحق في طلب اللجوء  أرضهايقيم على 

السياسي وعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين؛ تجريم 

المساس بحرية الحياة الخاصة بما في ذلك خصوصيات 

والمسكن وسرية المراسلات وغيرها؛ يجب معاملة  الأسرة

 لاالمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية؛ 
رية المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه؛ حيجوز نفي 

ن ك مالعقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد .. إلى غير ذل

 .الحقوق
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وعلى الرغم من أن هذا المشروع شكل خطوة 

إيجابية في مسار الدول العربية وشعوبها وإنجازا كبيرا في 

مجال عمل جامعة الدول العربية، غير أنه لم يحظ بالقبول 
لاستحسان من قبل كافة الدول العربية؛ فالدولة الوحيدة وا

التي صادقت عليه كان العراق في حين، فقد تحفظت عليه 

العربية المتحدة والبحرين  الإماراتدول عربية هي  7

وسلطنة عمان والكويت والمملكة العربية السعودية 

والسودان واليمن، كما أن أسباب التحفظ حسب ادعائها 

إلى ارتباطاتها الإسلامية التي توفر  أساسيتعود بشكل 

 . 96هذه الحقوق وتغني عن الميثاق

ومع ذلك، وبالرغم من كافة أوجه القصور التي 
اعترت الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلا أن من 

الملاحظين من استحسنه حينها واعتبره بادرة مشهودة 

وخطوة عملية موفقة وإن جاءت متأخرة، وهو على أية 

 ال قد قاد فيما بعد، وعلى نحو ما سنرى، إلى إنجازاتح

أخرى في مجال حقوق الإنسان أهمها تحديث هذا 

المشروع واعتماده بعد عشر سنوات فضلا عن إنجاز 

ر المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وعن هذا الميثاق، عب

ان أن يكون لنا ميثاق عربي لحقوق الإنس“كثيرون بالقول: 
لة واصون لنا ميثاق بالمرة .. إذ بالإمكان ممن إلا يك أفضل

العمل والنضال من اجل تطوير هذا الميثاق وتعديله 

بعض ما ورد في الميثاق يشكل “وأن ..” إليه  والإضافة

ً في توجهات وسياسة ا ً حقيقيا يد لعدفي حالة تنفيذه انقلابا

 قد صدر لحظة يقظة وفي“وأنه يبدو ” .العربي.من الدول 

 ثرية الدول العربية التي كانت تعرقل صدورهغفلة من أك

 ".بشتى الأساليب الظاهرة والمستترة
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إن انهيار مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

، بالجملة كان حافزا في جانب آخر لدعاة 1994لعام 

حقوق الإنسان سواء من الدول العربية أو من المنظمات أو 
د قرابة العشر الهيئات والشخصيات لأن تعاود الكرة بع

سنوات. وكان هذه المرة معاودة بعث ذات المشروع مع 

تحديثه والعمل على أن يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق 

الإنسان وعدم التناقض معها في المضمون. وفي إطار 

مذكرة النوايا الموقعة بين جامعة الدول العربية ومكتب 

بدأت فعلا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 

عملية تحديث الميثاق بناءً على دعوة من الأمين العام 

لجامعة الدول العربية وعلى إثر هذه الدعوة صدر القرار 
يقضي  2001( عن مجلس الجامعة في مارس 6089رقم )

بوضع مشروع لتحديث الميثاق وإنشاء إدارة حقوق 

س الإنسان التابعة للأمانة العامة لجامعة العربية. وفي مار

، قام مجلسُ الجامعة بتكليف اللجنة العربية 2003من سنة 

الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة خبراء حكوميين بتحديث 

 .97الميثاق استرشادا بملاحظات الدول العربية

ي وفعلا، عقدت اللجنة دورتين استثنائيتين وانتهت ف

الدورة الثانية من وضع مشروع الميثاق الجاري تحديثه 
، ثم قامت اللجنة بعد 2003أكتوبر  12ي وكان ذلك ف

إلى  2004يناير  14اجتماعها التكميلي فتوصلت في 

وضع مشروع تحديث الميثاق صودق عليه في ختام 

ي فمؤتمر القمة العربية لحقوق الإنسان المنعقد في تونس 

 270، بموجب قرار مجلس الجامعة رقم  2004ماي  23

 .( في التاريخ المتقدم16د. ع )
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دول  07ا عن نفاذ الميثاق فإنه يستلزم مصادقة أم

ا، عربية عليه أي ما يعادل ثلث عدد الدول العربية تقريب

فقد أعلنت جامعة  2008وهو ما تم بالفعل في مطلع سنة 
الدول العربية عن بدأ سريان الميثاق العربي لحقوق 

بعد شهرين من  2008مارس  15الإنسان اعتبارا من يوم 

ة وثيقة التصديق السابعة لدى أمانة الجامعتاريخ إيداع 

 من 49من المادة  2العربية عملا بما تنص عليه الفقرة 

الميثاق ، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي 

أن السابعة، أما الدول العربية الست الأخرى التي سبقت و

صادقت على الميثاق فهي الجزائر، البحرين، الأردن، 

وحتى الآن، وفوق الدول التي  .وسورياليبيا، فلسطين، 
سبق ذكرها بالمصادقة على الميثاق، صادقت كذلك عليه 

 بيةكل من السودان والعراق والكويت ولبنان والمملكة العر

 . السعودية، وقطر واليمن

ويتكون الميثاق العربي لحقوق الإنسان في طابعه 

فقرة  165مفردة موزعة على  4379الحديث من حوالي 

مادة. وبدراسة مواد الميثاق يمكن  53سمها ديباجة وتقت

تقسيمه إلى أربعة أجزاء يحتوي الجزء الأول على المادة 

الأولى التي أعلنت عن الهدف من وضع الميثاق، أما 
صَ  44إلى  02الجزء الثاني فيضم المواد من  ، خُصِّ

للحقوق المحمية بموجبه، وقد تعهدت الدول الأعضاء 

ر اللازمة من أجل ضمان الحقوق والحريات باتخاذ التدابي

إلى  45الثالث فيضم المواد من الواردة فيه. أما الجزء 

، وهو قد خصص لجهاز الرقابة على تنفيذ الميثاق 48

أما الجزء الرابع   ،وهو لجنة حقوق الإنسان العربية
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وخصص للجوانب  ،53إلى  49والأخير فيضم المواد من 

 .98الإجرائية

الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ولقد نص 
مختلف حقوق الإنسان كما وردت في معظمها في المواثيق 

، يينالثلاثة الرئيسة وهي الإعلان العالمي والعهدين الدول

كما جاء توزيع تلك الحقوق بين ثنايا الميثاق العربي 

مصنفة وفق الأجيال الثلاثة المعروفة، غير أن الجيل 

الجماعية كالحق في تقرير المصير الثاني، وهو الحقوق 

 لذيوالسيادة على الثروات .. ومقاومة الاستعمار ..، هو ا

 ضعتخبدأ به الميثاق ربما تأثر بالحقبة الاستعمارية التي 

لها الدول العربية وكذلك تأثرا بالصراع العربي 
لى ص عالإسرائيلي )المادة الثانية(، ثم انبرى الميثاق بالن

 فردية، سلبية كانت أو إيجابية، سياسةمختلف الحقوق ال

 لك،ومدنية كانت أو اقتصادية واجتماعية أو ثقافية. ومع ذ

لم يهمل الميثاق أيضا الجيل الثالث لحقوق الإنسان 

 .(37بالتعرض للحق في التنمية .. )المادة 

النظام العربي ثلاث مواثيق مختلفة لم  لقد عرف

المواطن العربي ترى النور جلُّها وهي إعلان حقوق 

ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومشروع ميثاق 
حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي، قبل أن تصل، 

  .ونية، إلى الميثاق العربي لحقوقطوبعد جهود مارا

المواثيق العربية مبادئ الإعلان العالمي  و قد تبنت

لمحتواها، لحقوق الإنسان إلا أنها لم تعطها القوة اللازمة 

فلقد تركت للدول حق التنصل والتهرب من كل التزاماتها 

في حالة الطوارئ، والمعلوم أن حالات الطوارئ هي التي 
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يجري فيها انتهاك حقوق الإنسان بصورة أكبر، وكان 

بالأحرى التأكيد على حماية حقوق الإنسان في مثل تلك 

ن التي تسمح بتعطيل حقوق الإنسا الحالة وحذف النصوص

 .99في ظرف يحُتاج فيه أصلا إلى حماية تلك الحقوق

وعلى صعيد آخر، ومع الحكم المبدئي عن نجاح 

في الوصول إلى نقطة محورية  2004الميثاق العربي لعام 

فاصلة تكون الدول والشعوب العربية قد خطتها بعد 

سنوات طوال من النضال، يمكن القول هنا أنه شكل نقلة 

، سيما مع إقراره عددا 1994ق عام نوعية تجاوز بها ميثا

، فهو قد 1994من الحقوق التي لم يتضمنها نظيره لعام 

ضم من حقوق الإنسان ما يتوافق والمعايير الدولية 
المتعارف عليها عالميا، وفي بعض الأحيان يكون قد 

تجاوز هذه الأخيرة مثل ضمانه لحقوق الإنسان للأفراد 

من الميثاق  4)المادة ذوي الإعاقات النفسية والبدنية 

(، وحظره العنف ضد المرأة والطفل 2004العربي لعام 

(، وضمانه استقلالية القضاء )المادة 33والأسرة )المادة 

( .. وغير ذلك. غير أن هذا كله لا ينفي عنه أوجه 12

القصور في بعض الحقوق الجوهرية المتعارف عليها 

ل الحق في عالميا وتضمنتها أهم صكوك حقوق الإنسان مث
( من ميثاق 7الحياة وتنفيذ عقوبة الإعدام مثلا. فالمادة )

، تسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام على من هم دون سن 2004

إذا كانت التشريعات في بلد ارتكاب الجريمة تسمح  18

بذلك، وبذلك يسَُبقُِّ الميثاق التشريع الوطني في هذه 

العكس هو المسألة ويعطيه الأولوية في التطبيق مع أن 

الصحيح، وهو يسمح بتنفيذ هذه العقوبة على القصر مع أن 

ذلك محظور في وثيقة من أهم وثائق حقوق الإنسان إلا 
وهي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 

                                                
باسيل يوسف، العمل العربي المشترك وحقوق الإنسان بين الواقع  99

 والطموح، مجلة حقوق الإنسان في الوطن العربي، المنظمة العربية

 .26، ص 20لحقوق الإنسان، العدد 



172 

( منه. مضافا إلى ذلك أن اتفاقية حقوق الطفل لعام 6)

امعة ، والتي تعد الدول العربية الأعضاء في الج1989

أ( منها، /37العربية أطرافا فيها ، تحظر في المادة )
وبشكل مطلق، فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون 

إمكانية الإفراج، على الجرائم الي يرتكبها أفراد دون سن 

. إن المادتين السالفتين تشكلان قاعدة عرفية من 18الـ

لعربي ان قواعد القانون الدولي العرفي ولا يمكن للميثاق ا

يخالفها تحت أي مسمى أو ذريعة وبالأخص التذرع 

بالتشريعات الوطنية طبقا لمبدأ سمو القانون الدولي على 

 .100الوطني

وبحسب بعض التقارير التي تقدمت بها منظمات 
 لحقوق الإنسان، فإن انتقادات كبيرة يمكن أن توجه على

مضمون الحقوق التي تضمنها الميثاق العربي لحقوق 

 ، سيما في مجال المساواة بين الرجل2004نسان لعام الإ

(، 3والمرأة وحظر التمييز ضد المرأة الوارد في المادة )

( عن 3وكذلك فيما يتعلق بحظر التعذيب وقصور المادة )

 ادةتعريف التعذيب والعاملة المهينة .. ؛ وأيضا قصور الم

( عن النص على حرية الرأي والتعبير بتقصيرها في 30)

 .مون حرية المعقد وضمانات ممارسة شعائرهمض
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 الجزء الثالث:

الآليات الدولية لحماية حقوق  

 الإنسان

 نسانالعديد من الآليات لحماية حقوق الإ إنشاءلقد تم 

سواء على المستوى العالمي } المبحث الأول{ أو على 

 .المستوى الإقليمي } المبحث الثاني{

 المبحث الأول:

  .لحماية حقوق الإنسان العالميةالآليات  

غنى عن البيان إن هناک العديد من الآليات الدولية 

تمارس دورا مهما في مجال حماية حقوق  التيالعالمية 

الإنسان ومراقبة حدود الالتزام بقواعدها وأحکامها من 

سواء کانت  الدوليالمجتمع  فيجانب الدول الأعضاء 

لوکالات التابعة لها أو عضوا بالأمم المتحدة أو أي من ا
معها باتفاقات وصل کمنظمة العمل الدولية،  ةالموصول

حيث يقع على عاتق هذه الدول التزامات دولية بموجب 

هذه المنظمة أو تلک، فضلا عن الالتزامات  فيعضويتها 

 أيکنف الدولة تأسيسا على تصديقها على  فيتترتب  التي

المية. ونظرا لأن من اتفاقات حقوق الإنسان الدولية الع

لا تسلم من الخضوع إلى أهوائها  -أي دولة-الدولة

من -السياسية، وترکن إلى التخاذل بشأن أمور قد لاتجدها

مصلحتها، بينما على الجانب الآخر،  في -وجهة نظرها
 التيانتهاکا صريحا للالتزامات الدولية  تمثل هذه الأمور

ات حماية حقوق يجعل دور آلي الذيتقع على عاتقها، الأمر 

الإنسان ومراقبة إنفاذ القواعد الدولية ذات الصلة، من 

الأهمية بمکان فى هذا الصدد، بغية وضع القيود القانونية 
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على تحرکات الدولة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان 

 .101وملفاتها المختلفة

مجال  فيتتعدد الآليات الدولية العالمية العاملة 
 ثاقحماية حقوق الإنسان ما بين آليات تنبثق مباشرة من مي

ق حقولالأمم المتحدة وآليات منبثقة من الاتفاقات العالمية 

 الإنسان الصادرة عن تلک المنظمة العالمية، وجميع هذه

 ةوميــــــــالآليات يطلق عليها الآليات العالمية الحک

ر غي ليات العالمية، وذلک لتمييزها عن الآ}الفقرة الأولى{

 .} الفقرة الثانية{ومية ــــالحک

الآليات الدولية العالمية الفقرة الأولى: 

 .لحماية حقوق الإنسان الحکومية

لقد تم انشاء آليات عالمية حكومية لحماية حقوق 

الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة }أ{ و في إطار 

  .الوكالات الدولية المتخصصة }ب{

لحماية  الآليات الدولية العالمية الحکومية -أ

 : إطار الأمم المتحدة فيحقوق الإنسان 

 و تتمثل في:

آليات حماية حقوق الإنسان المنبثقة من ميثاق  -1

 و تتمثل في : :الأمم المتحدة أو إنفاذا لأحکامه

ف الجمعية ال :الجمعية العامة - عامة على أنها ـــتعُرَّ

تضم جميع  والتي"الهيئة الرئيسية فى المنظمة الدولية 
الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة"، فجميع دول العالم 
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ممثلة فيها، ولکل دولة صوت بغض النظر عن حجمها أو 

. ويکون للدولة العضو عدد لا يزيد عن السياسيثقلها 

ات بصدد الجمعية العامة. وتتخذ القرار فيخمسة مندوبين 
المسائل المهمة بأغلبية الثلثين، مثل القرارات المتعلقة 

بالسلم والأمن الدوليين أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات 

تنتخب  ذلک،المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة. وفضلا عن 

الجمعية العامة، الأعضاء العشرة غير الدائمين فى مجلس 

، والاجتماعي الاقتصاديالأمن وتنتخب أعضاء المجلس 

کما تتلقى التقارير الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان 

  .102المنشأة بموجب معاهدات دولية

وعلى الرغم من حظر التدخل فى شئون الدول الغير 
 ، فقد قامت الجمعية7، 1فرضه الميثاق فى مادتيه  الذي

وق العامة بصورة متزايدة باسترعاء الانتباه إلى حالة حق

بلدان. وتتشکل من رئيس واحد وعشرين الإنسان فى عدة 

نائبا، ورؤساء اللجان المختلفة، فضلا عن عضوية جميع 

 دول العالم. وتعقد دورتها العادية السنوية ابتداء من

منتصف سبتمبر إلى منتصف ديسمبر، ويجوز أن تعقد 

دورات استثنائية أو طارئة إذا اقتضت الضرورة، وتتم 

 حدةنيويورک بالولايات المت جلسات الجمعية العامة بمدينة
مکان آخر بحسب  فئالأمريکية، ويجوز أن تعقد 

 .الضرورة

 : وظائف وسلطات الجمعية العامة -

مناقشة جميع الأمور ذات الصلة بميثاق الأمم -

 .المتحدة
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تقديم توصيات بشأن التعاون الدولى، وحفظ السلم  -

 .التسلح والأمن الدوليين، والمبادىء المتعلقة بنزع وتنظيم

لفت انتباه مجلس الأمن للأوضاع التى تعرض  -

 .السلم والأمن الدوليين للخطر

تقديم دراسات من أجل إنماء التعاون الدولي في  -

ي الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدول

وتدوينه، وکذا إنماء التعاون الدولي في الميادين 

ة، والثقافية والتعليمية والصحيالاقتصادية والاجتماعية 

فة ودعم کفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس کا

 .بلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته  -

 .الأساسية على أرض الواقع

وفضلا عما سبق من اختصاصات، تعهد الجمعية 

ا التي تعُنى بالشئون الاجتماعية والإنسانية العامة إلى لجنته

والثقافية )اللجنة الثالثة(، بمجموعة من القضايا الاجتماعية 

والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب 

في جميع أنحاء العالم، ويرکز جزء مهم من عمل هذه 

اللجنة على بحث مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلک 

جراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، فمثلا تقارير الإ
، استمعت اللجنة المذکورة إلى 2020في أکتوبر عام 

المقررين الخاصين، والخبراء المستقلين، ورؤساء فرق 

العمل بحسب الولاية التي أعطاها لها مجلس حقوق 

الإنسان، کما تناقش اللجنة ذاتها قضايا النهوض بالمرأة، 

وب الأصلية، ومعاملة اللاجئين، وحماية الأطفال، والشع

 إطاروتعزيز الحريات الأساسية، وهذا ما يحدث في 

سياستها للقضاء على العنصرية وأشکال التمييز 
العنصري، وتعزيز الحق في تقرير المصير. کما تنظر 

اللجنة کذلک في مسائل التنمية الاجتماعية المهمة مثل 
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والأسرة، والشيخوخة،  اب،ــــــــايا المتعلقة بالشبــــــالقض

والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع الجريمة، والعدالة 

  .103الجنائية، والمکافحة الدولية للمخدرات

ة للجمعية العامة، نظرت اللجن 75وفي أثناء الدورة 

عا مشرو 63والثقافية في أکثر من  والإنسانيةالاجتماعية 

من مشاريع القرارات، والشئ اللافت أنه نصف هذه 

 ارات جاء تحت بند حقوق الإنسان في جدول الأعمال،القر

ر وکان ثلاثة منها متعلقة بحالات حقوق الإنسان في أقطا

 . بعينها

، ومما يذکر في هذا الصدد، اعتماد اللجنة المذکورة

بتوافق الآراء، القرار المصري بالاشتراک مع المکسيک 
، وتحدث 2021"الإرهاب وحقوق الإنسان"، في نوفمبر 

 رار عن الآثار السلبية للإرهاب على حقوق الإنسان،الق

وکان من بين أهدافه، تسليط الضوء على آثار الأعمال 

الإرهابية على حقوق الإنسان؛ تأسيسا على دورها في 

تهديد الحق في الحياة کأحد صورها، وکذلک جميع صور 

حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلک الحقوق المدنية 

لى ة إتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافوالسياسية، والاق

 تقويضه للمناخ الآمن والسياق الداعم الذي يمکن خلاله

 . حماية وتعزيز حقوق الإنسان

 :مجلس الأمن -

يعُد مجلس الأمن، أهم أجهزة الأمم المتحدة، فهو 

المسئول عن حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا للفصل 

، وله سلطة قانونية على السابع من ميثاق الأمم المتحدة

حکومات الدول الأعضاء؛ لذلک تعتبر قراراته ملزمة 
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عضوا،  15لحکومات هذه الدول ، ويتکون المجلس من 

منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض )حق الفيتو( 

هم: الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملکة المتحدة، 
الباقين هم والولايات المتحدة الأمريکية . أما العشر 

 .104الأعضاء غير الدائمين

والجدير بالذکر أنه عندما ترُفع إلى المجلس أية 

شکوى تتعلق بخطر يتهدد السلم والمن الدوليين، يبادر 

عادة إلى تقديم توصياته إلى الأطراف بمحاولة التوصل 

 إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع

ساطة. ويجوز له أن يعينّ المجلس نفسه بالتحقيق والو

 ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلک.

 .کما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية

ن وفى حالة انتهاء نزاع ما إلى القتال والحرب، يکو

شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلک في أقرب وقت ممکن 

 على ذلک حقنا للدماء وحماية لحقوق الإنسان. وفي دلاله

نجده في مناسبات عديدة، وقد أصدر تعليمات لوقف 

إطلاق النار کانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون 

اتساع رقعة الاقتتال. ويتول المجلس مهمة إيفاد قوات 

تر الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ للمساعدة على تخفيف التو
في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة 

تهيئة ظروف الهدوء التي يمکن أن يجري في ظلها و

البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ 

 تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية )مثل عمليات الحظر

 .التجارى( أو اتخاذ إجراء عسکري جماعي
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وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد 

 امة، أن تعلق تمتع تلکدولة عضو ما، يجوز للجمعية الع

الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية 
المجلس. وإذا تکررت انتهاکات دولة عضو ما لمبادئ 

الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم 

 .المتحدة، بناء على توصية المجلس

ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست 

الأمن، أن تشارک في مناقشات  عضوا في مجلس

المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن 

مصالحها عرضة للضرر. ويدُعى کل من أعضاء الأمم 

المتحدة وغير الأعضاء،إذا کانوا أطرافا في نزاع 
معروض على المجلس، إلى المشارکة في مناقشاته، بدون 

ولة غير حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشارکة الد

العضو. هذا وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على 

رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي 

 .105لأسمائها

وفي ضوء سلطات مجلس الأمن الواسعة، تتضح 

حدود فعاليته فى مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، 

عند التعرف على عدد الإجراءات التى اتخُذت إبان 
دة وبعدها. فإبان هذه الحرب، نظر المجلس الحرب البار

فى خمس مناسبات، فيما إذا کانت هناک انتهاکات لحقوق 

الإنسان، تشکل تهديدا للسلم بدرجة تبرر وتسوغ اتخاذ 

تدابير بموجب الفصل السابع. ومع أنه لم ينشىء خلال 

عملية فقط  13سوى  1978إلى عام  1945الفترة من عام 

هذا الحال لم يدم طويلا، حيث أنشأ  لحفظ السلام، إلا أن

المجلس أکثر من ضعف هذا العدد من العمليات فيما بين 
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واستنادا إلى  –، فضلا عن ذلک 1997و 1978عامى 

جرت عمليات الأمم المتحدة ذات الصلة  -قراراته

بانتهاکات حقوق الإنسان فى أکثر من إثنتى عشرة بلدا منذ 
وکمبوديا والسلفادور  ، منها أنجولا وبوروندى1989عام 

وجواتيمالا وهايتى وموزمبيق وناميبيا ورواندا والصومال 

 . وجنوب أفريقيا ويوغسلافيا السابقة وغيرها

وفى هذا الإطار يتم إرسال المعلومات من عملية 

ن محقوق الإنسان إلى مجلس الأمن إذا کانت العملية جزءا 

الأمن، وفى عملية أوسع لحفظ السلام بتفويض من مجلس 

ة هذه الحالة ستتضمن التقارير الدورية المقدمة من عملي

حفظ السلام، قسما خاصا بالتطورات فى مجال حقوق 
 الإنسان. وفى حالات أخرى قام المجلس بإرسال التقارير

المقدمة من عمليات حقوق الإنسان المنشأة بموجب سلطة 

ر المفوض السامى لحقوق الإنسان باعتبار هذه التقاري

 .جزءا من تقارير الأمين العام

ومن اللافت إن انتهاکات حقوق الإنسان تحدث 

باستمرار حول العالم، وعليه فإن تقييم فعالية مجلس الأمن 

الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، يمکن استبانتها بشکل 

واضح تحرکاته وقراراته في مواجهة الانتهاکات في بؤر 

  106.التوتر عبر العالم

ين قرارات مجلس الأمن التي جسدت دوره ومن ب

في حماية حقوق الإنسان بناء على الفصل السابع من 

 1991ريل فأ 5الصادر في  688الميثاق، نذکر القرار 

المتعلق بالتدخل الإنساني في شمال العراق لحماية 

الأکراد، والتدخل الدولي في الصومال، بموجب القرار 
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عبر مجلس الأمن  حيث 1994الصادر في ديسمبر  794

عن قلقه من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الصومال 

والتي تشکل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وقد قام بإرسال 
قوات عسکرية إلى الصومال لضمان وصول المساعدات 

الإنسانية في إطار عملية إعادة الأمل . کما قام المجلس 

في رواندا، إذ اعتبر بالتدخل في النزاع المسلح الداخلي 

الأزمـة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح في رواندا 

تشکل تهديدا للسلم والأمـن الدوليين، وأصدر تبعا لذلک 

، والذي 1994 جويلية 29الصادر في  929القرار رقم 

يسمح لبعض الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 

، وإلى جانب  الأشخاص واللاجئين المدنين الروانديين
ذلک، تدخل مجلس الأمن في تيمور الشرقية، حيث أصدر 

، أعرب فيه 1999ريل فأ 15في  1264بشأنها القرار رقم 

مجلس الأمن عن قلقه من التقارير التي تفيد بأن انتهاکات 

منتظمة وواسعة النطاق وصارخة للقانون الدولي الإنساني 

ية مما يشکل وحقوق الإنسان، قد ارتکبت في تيمور الشرق

 . تهديدا للسلم والأمن الدوليين

وجدير بالذکر هنا أنه لا يمکن استبعاد الصراعات 

الداخلية من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لمجرد أنها 
محصورة داخل حدود الدولة، وقد تجلى هذا المبدأ في عام 

، بوصفه ترجمة للمسئولية عن حماية حقوق 2005

اتق المجلس الذي يعمل على عدد الإنسان الملقاة على ع

من الرکائز تستهدف منع الأعمال الوحشية الجماعية 

)الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي 

والجرائم المرتکبة ضد الإنسانية( من جانب والعمل على 

التصدي لحالات الفشل في منع مثل هذه الجرائم، مما 
ماية سکانها يتطلب استنهاض مسئولية کل دولة عن ح

المدنيين من هذه الجرائم؛ وبناء القدرات لدى الدول 

الضعيفة أو الفاشلة، بهدف دعم المؤسسات العاملة في 

مجال الحماية وتسهيل سبل عملها. وإذا لم تتم کفالة آليات 
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منع الأعمال الوحشية الجماعية، فسوف يتحمل المجتمع 

اسبة، إن أمکن، الدولي مسئولية اتخاذ التدابير السلمية المن

لحماية السکان المعرضين لهذه الأعمال. ونؤکد هنا إن 
التدابير العسکرية التي يسمح بها مجلس الأمن الدولي، 

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تتمتع 

  .107بالسريان والنفاذ إلا عندما تقع الجرائم سالفة الذکر

نسان فى وتتلخص علاقة مجلس الأمن بحقوق الإ 

 : النقاط التالية

الاستماع للمقررين الخاصين وللمفوض السامى  -

 .لحقوق الإنسان

ئق اــــــــان تقصى الحقــــــــل دور لجـــــــتفعي -
يق اغتيال رف -دارفور -تيمور الشرقية -سيراليون الدولية)

 .)الحريرى على سبيل المثال

 .إنشاء قوات وعمليات حفظ السلام -

ة القضاء الجنائى الدولى )المحکمة الجنائي تفعيل -

ة ، والمحکم1993لسنة  827بالقرار  -الدولية ليوغسلافيا

 .)1994الجنائية الدولية لرواندا عام 

 إنشاء لجان تعويضات لضحايا النزاعات المسلحة -

 .)رواندا على سبيل المثال –)الکويت 

 إنشاء المحکمة الجنائية الدولية المختلطة بشأن -

 .إغتيال رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى

                                                
بوجمعة غشير، آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والرقابة  107

، تنميةن والالدليل العربي حول حقوق الإنسا -على تنفيذ الاتفاقات الدولية 

 .116، ص )تونس: المنظمة العربية لحقوق الإنسان(
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 إحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية المرتکبة فى -

ة وليإقليم دارفور إلى المدعى العام للمحکمة الجنائية الد

 الأساسيفقرة )د( من النظام  13عملا بنص لمادة 

 .للمحکمة الجنائية الدولية

 والاجتماعي: الاقتصاديالمجلس  -

 الاقتصاديرف عليه أن المجلس من المتعا

للأمم المتحدة المختص  الرئيسيهو الجهاز  والاجتماعي

 54بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتشکل من 

عضوا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقاعدة 

 الاقتصاديالعادل. ويقوم المجلس  الجغرافيالتمثيل 

لجنة حقوق الإنسان واللجنة بالإشراف على  والاجتماعي
المعنية بمرکز المرأة، کما تقع عليه مسئولية رصد 

الاستجابات للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية. وفضلا عن ذلک، أصدر المجلس 

قواعد النموذجية الدنيا معايير خاصة بحقوق الإنسان مثل ال

لمعاملة السجناء، ومبادىء المنع الفعال لعمليات الإعدام 

  .108التعسفيتتم خارج نطاق القانون والإعدام  التي

وغنى عن البيان أن هناک هيئات تتبع المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى، يتصدرها لجان إجرائية تختص 

ن هناک بإعداد المسائل التى تعُرض على المجلس، کما أ

لجان موضوعية تختص بمواضيع ذات صلة بحقوق 

 رأةالإنسان والعدالة الجنائية والسکان والبيئة ووضع الم

والشئون الاجتماعية، وأخيرا لجان اقتصادية إقليمية 

 .معاللتحقيق التعاون الدولى فى التنظيمات الإقليمية فى ال

                                                
لإنسان والرقابة بوجمعة غشير، آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق ا108

، تنميةن والالدليل العربي حول حقوق الإنسا -على تنفيذ الاتفاقات الدولية 

  .106، ص )تونس: المنظمة العربية لحقوق الإنسان(
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فضلا عن ذلک فهناک عدد من الاختصاصات 

 :وم المجلس بتنفيذها هىالمهمة التى يق

تقديم توصيات لإشاعة احترام وتعزيز حقوق  -

 .الإنسان والحريات الأساسية

إعداد دراسات وتقارير فى أمور دولية ذات صلة  -

بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية 

 .والتعليم

إعداد مشروعات الاتفاقات التى تعرض على  -

 .الجمعية العامة

ى دعوة لعقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التال -

 . تدخل فى اختصاصة

)لجنة  المجلس الدولى العالمى لحقوق الإنسان -

 :{حقوق الإنسان سابقا

المجلس الـدولى  الإنسـان،استبدل بلجنة حقـوق 

 العالمى لحقوق الإنسان، بموجب قرار الجمعية العامة رقم

(A/RES/60/251)  ويعتبر 2006مارس عام  15فى ،

المجلس سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة؛ نظراً لتبعيته 

المباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاجتماعي 

ويجتمع المجلس ثلاث  (،والاقتصادي کسابقته )اللجنة
ام الواحد، وکل اجتماع مدته ـــمرات على الأقل خلال الع

من أسابيع، وله الحق في عقد دورات خاصة بطلب  3

إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودعم من ثلثي 

 . المجلس

عضواً منتخباً من قبل  47ويتکون المجلس من 

الجمعية العامة بالاقتراع السرى المباشر وبشکل فردى 

ومدة العضوية ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا مرة 
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واحدة فقط. هذا وتخضع إجراءات العضوية لقاعدة 

مقعداً لآسيا،  13مقعداً لأفريقيا،  13جغرافي: ع الـــالتوزي

اعد لأمريکا اللاتينية قـــم 8اعد لأوروبا الشرقية، ـــــمق 6
اعد لأوروبا الغربية ودول أخرى ـــــــــــمق 7والکاريبي، 

 .))أمريکا، کندا، أستراليا، نيوزيلاندا

ويشترط لعضوية المجلس أن تکون الدولة المرشحة 

هامات واضحة فى تعزيز وحماية حقوق للعضوية ذات اس

الإنسان من قبيل، الوفاء بالتزاماتها تجاه تعزيز حقوق 

الإنسان، التعاون مع الاجراءات الخاصة بحقوق الإنسان 

  .109وأخير التعاون مع المجلس تعاونا کاملا

اختصاصات المجلس الدولى العالمى لحقوق   -

 : الإنسان

ليات التى سبق القيام بجميع المهام والمسئو -1

اظ إناطتها باللجنة، والعمل على تحسينها وترشيدها والحف

على نظام الإجراءات الخاصة والإجراءات المتعلقة 

 .بالشکاوى

تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات  -2

 .انتهاک حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية

النهوض بالتثقيف والتعليم فى مجال حقوق  -3
فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدات الإنسان، 

 .الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس

إقامة الحوار بين الدول الأعضاء فى کل  -4

 .الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان

                                                
دليل  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  109

ط  ،2009استرشادي، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

 .92 ، ص2
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تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بهدف  -5

 .تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان

الدول بالتزاماتها المترتبة متابعة مدى وفاء  -6

 .بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

 إقامة الحوار والحث على التعاون الدولى؛ لمنع -7

حدوث انتهاکات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعا فى 

 .الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان

الحلول محل لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق  -8

 اه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوقبمسئوليتها تج

 .الإنسان

المساواة فى التعاون والعمل بين الحکومات  -9
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع 

 .المدنى

تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق -10

م الإنسان، وتقديم تقرير سنوى إلى الجمعية العامة للأم

 .المتحدة

الأعمال التى قام بها المجلس فى دورته ومن أهم 

، کعلامة على ضلوعة 2006 جويلية 30-19المنعقده فى 

 :يليفى أداء مهامه بنجاح ما 

إنشاء فرق عمل تتولى مراجعة عمل المقررين  -

 .الخاصين

إنشاء فرق عمل تعمل على إنشاء آلية مراجعة  -

 .دورية وشاملة للدول الأعضاء بالمجلس
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ن ماقية الدولية لحماية جميع الأشخاص اعتماد الاتف-

 .الاختفاء القسرى

اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب -

 .الأصيلة

مد صلاحية عمل الفريق العامل المعنى بصياغة -

بروتوکول اختيارى ملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق 

 .ديةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الشکاوى الفر

( بشأن 1503الإبقاء على أو تفعيل آلية الشکاوى )-

 .110الانتهاکات الجسيمة لحقوق الإنسان

إنشاء فريقين عاملين تسند إليهما ولاية بحث -

 الثابتةالبلاغات، وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط 

 .للانتهاکات الجسيمة لحقوق الإنسان

المجلس الدولى العالمى لحقوق الإنسان وآلية -

 :الاستعراض الدورى الشامل

ر تفعيلا للشروط الواردة فى المادة الثامنة من قرا

 إنشاء المجلس العالمى لحقوق الإنسان والخاصة باختيار

الدول الأعضاء فيه، قرر مجلس حقوق الإنسان، فى 

، تحديد 2007يونية  18-11دورته الخامسة خلال المدة 

تى ستخضع معايير آلية الاستعراض الدولى الشامل ال

 : التاليالدول أعضاء المجلس لها، وذلک على النحو 

 :تطبقها آلية الاستعراض التيالمعايير  -

                                                
دليل  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  110

ط  ،2009استرشادي، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

2 ،93.. 
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ق وهى ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمى لحقو 

ا الإنسان، اتفاقات حقوق الإنسان التى تکون الدولة طرف

ها فيها، الالتزامات الطوعية للدول، التعهدات التى قدمت
ند التقدم بترشيحها لعضوية مجلس حقوق الدول ع

 .يالإنسانالإنسان، وأخيرا أحکام وقواعد القانون الدولى 

 :للدول الدوريمعايير عمل آلية الاستعراض  -

مبادىء عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم -

 .قابليتها للتجزئة ومبدأ المساواة بين الدول

لحوار الاستناد إلى معلومات موضوعية وموثقة وا-

 د عنيتسم بالموضوعية والشفافية، والابتعا الذي، التفاعلي

 .الانتقائية والتسييس

 .ضرورة إشراک الدولة موضوع الاستعراض-

التکامل مع آليات حقوق الإنسان الأخرى، حتى لا -

 .يکون هناک عملا مکررا

أن يتم الاستعراض فى وقت مناسب غير مطول -

 .يةترشيدا للموارد البشرية والمال

مراعاة مستوى ومعدلات التنمية فى الدول، وکذا -

خصوصياتها، مع عدم الإخلال بالمعايير الأساسية 

 .لعضوية الدول فى مجلس حقوق الإنسان

ات غير الحکومية ــــــــــــضرورة مشارکة المنظم-

 .111والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

                                                
دليل  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  111

ط  ،2009استرشادي، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

 .93، ص 2
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الوثائق والمعلومات التى تستند إليها آلية  -

 :الاستعراض

ادها تقارير وطنية تقدمها الدول، على أن يتم إعد-    
و وفقا لمبادىء توجيهية يعتمدها المجلس، وتقدم شفاهة أ

 .صفحة 20کتابة فى حدود 

لحقوق  الساميتقارير مقدمة من المفوض -  

 الإنسان، يتحصل عليها من التقارير المقدمة من اللجان

 قوقة للإجراءات الخاصة بح)الهيئات التعاهدية( أو المقدم

ة هديالإنسان، والملاحظات الختامية وتعليقات اللجان التعا

 .صفحات 10على تقارير الدول على ألا يتجاوز العرض 

تقارير مقدمة من المنظمات غير الحکومية، -  
لحقوق الإنسان،  الساميوتقدم عن طريق المفوض 

 .اتحدود العشر صفح فيويراعى فيها أن تکون موجزة 

و أومن المهم ملاحظة أن التقارير المقدمة من الدول 

 التيلحقوق الإنسان، وجميع الوثائق  الساميمن المفوض 

عملية الاستعراض، يجب أن تکون جاهزة قبل  فيتستخدم 

 موعد الاستعراض بسته أسابيع، وباللغات الرسمية للأمم

 .{ةيالروس-الصينية-الأسبانية-الفرنسية-المتحدة)الانجليزية

 :محکمة العدل الدولية وحقوق الإنسان -

تعتبر محکمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي 

الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في مدينة 

لاهاي بهولندا، وبذلک تعد المحکمة الجهاز الوحيد من 

نة بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في مدي

، وبدأت 1945المحکمة عام  نيويورک. وقد تأسست

 .أعمالها في العام التالى
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ويمکن القول بأن لمحکمة العدل الدولية نشاط 

قضائي واسع، وهي تنظر في القضايا التي تتفق الدول 

المتنازعة على اللجوء إليها للنظر في أنزعتها، کما تقدم 
الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلک 

لمجلس الأمن والجمعية العامة أو بإذن من  لةبالأصاسواء 

الأخيرة فيما يخص الوکالات الأخرى. وتعد الأحکام 

الصادرة عن المحکمة قليلة نسبياً، لکنها شهدت بعض 

 .112النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات

قاضياً، تنتخبهم  15هذا وتتألف المحکمة من 

مدة ل، جلس الأمنامة للأمم المتحدة ومـــــــــــالجمعية الع

سنوات، ويمکن إعادة انتخاب الأعضاء، فضلا عن  9
ذلک، يتم انتخاب ثلث الأعضاء کل ثلاث سنوات، ولا 

يسمح بتواجد قاضيين يحملان ذات الجنسية. وفي حال 

 وفاة أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل

يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل کرسيه حتى نهاية 

 .فترته

ويشترط في القاضي أن يتمتع بحس أخلاقي عال 

بغض النظر عن جنيسته، وأن يکون مؤهلاً بأعلى 

 المؤهلات في بلده وأن تعرف عنه الکفاءة العالية فيما
يخص القانون الدولي. يمکن عزل القاضي عن کرسيه 

فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحکمة. وقد 

القضاة إبان قضية شککت الولايات المتحدة بنزاهة 

سة نيکاراجوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حسا

بسبب وجود قضاة في المحکمة ينتمون إلى دول الکتلة 

 .الشرقية آنذاک

                                                
دليل  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  112

ط  ،2009استرشادي، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

 .82، ص 2
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ً أو أحکاماً  ً مشترکا ويجوز للقضاة أن يقدموا حکما

مستقلة حسب آراء کل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم 

وفي حال تساوي  الاستشارات وفق نظام الأغلبية،

 ً   .113الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحکمة مرجحا

 :اختصاصات المحکمة -

ن مد ة بعدـــــــــــــــــــتختص محکمة العدل الدولي

 : الاختصاصات المهمة، نذکر منها

تسوية النزاعات القضائية بين الدول  -1

 .شريطة موافقة الدول على اللجوء إلى المحکمة

سير ارية وتفـــــــــــــالاستشتقديم الآراء   -2

و أالمعاهدات المقدمة من أى دولة أو من الجمعية العامة 

 .مجلس الأمن أو وکالات الأمم المتحدة المتخصصة

تسوية النزاعات بين الدول حول تفسير   -3

نصوص الاتفاقات الدولية، بما فى ذلک نصوص اتفاقات 

 .حقوق الإنسان

نسان تفصل المحکمة في قضايا حقوق الإ -4

 .اوانتهاکاتها حال اتفاق الأطراف على احالة الأمر إليه

بعض القرارات التي أصدرتها المحکمة بشأن   -

 : حقوق الإنسان

بشأن القضية  1993لسنة  95+94القرار رقم -1

المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

 .(والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسک ضد يوغسلافيا

                                                
دليل  -محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان  113
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بشأن القضية  1996لسنة  105القرار رقم  -2

 المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

 .(والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسک ضد يوغسلافيا

 :مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان -

بادىء ذى بدء، يجب التأکيد على أنه رغم أن فکرة 

، سان فى إطار الأمم المتحدةتعيين مفوض سام لحقوق الإن

حو تعود إلى السنوات الأولى لإنشاء هذه المنظمة، وعلى ن

محدد، الفترة التى سبقت صدور الإعلان العالمى لحقوق 

ترى  ، إلا أن هذه الفکرة لم يشُأ لها أن1948الإنسان عام 

رت النور إلا فى العقد الأخير من القرن الماضى، حين باد

مم المتحدة إلى استحداث منصب الجمعية العامة للأ
، استجابة  1993المفوض السامى لحقوق الإنسان فى عام 

 لإحدى التوصيات المهمة التى انتهى إليها مؤتمر فيينا

 .العالمى لحقوق الإنسان الذى انعقد فى ذات العام

ومن اللافت أن تعيين هذا المفوض السامى، يتم من 

توصية الأمين  جانب الجمعية العامة أيضا، بناء على

العام، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، لمرة واحدة. ويعد 

ول ؤالمس -منذ إنشاء المفوضية –هذا المفوض السامى 

الأول الذى تناط به مهمة متابعة أنشطة الأمم المتحدة فى 
مجال حقوق الإنسان، تحت إشراف الأمين العام للأمم 

  .114المتحدة
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وليات المفوض السامى ؤعلى أية حال، تتحدد مس

لحقوق الإنسان فى إطار الأمم المتحدة من خلال المهام 

 : الآتية

العمل من أجل کفالة التمتع بمجمل حقوق   -1

الإنسان والحريات الأساسية من جانب الأفراد کافة، 

 .وتشجيع التعاون الدولى فى هذا الشأن

تنسيق البرامج المختلفة التى تقوم بها   -2

ات ذمجالات التعليم والمعلومات العامة  الأمم المتحدة فى

 .الصلة بحقوق الإنسان

 .تعزيز الحق فى التنمية وحمايته -3

تنفيذ ما قد يعهد إليه من جانب الأجهزة  -4

 .الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة

الدخول فى حوار مع الحکومات، من أجل   -5

 .کفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان

لفنية والاستشارية للدول، تقديم الخدمات ا -6

 .بناء على طلبها

الإشراف على مرکز حقوق الإنسان التابع  -7

 .للأمم المتحدة

إرسال تقرير سنوى عن أعمالة إلى کل   -8
من مجلس حقوق الإنسان)لجنة حقوق الإنسان سابقا(، 

 .والجمعية العامة

 :مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين -

لابد من التأکيد بداية على أن هذه المفوضية لم تکن 

 الدوليعلى المستوى -أنشىء  الذيالأول  الدوليالجهاز 
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لتوفير الحماية والمساعدة اللازمتين لفئة اللاجئين  -العالمي

وحقوقهم الإنسانية ، إذ أنه قد سبق قيام المفوضية، إنشاء 

مفوض  العديد من الأجهزة ذات الصلة منها مثلا: مکتب
 السامي، مکتب المفوض 1921عصبة الأمم للاجئين عام 

، إدارة الأمم المتحدة للغوث وإعادة 1933للاجئين عام 

التأهيل، ثم المنظمة الدولية للاجئين التى أنشأتها الأمم 

 .1946المتحدة عام 

وفى ضوء ما سبق، يمکن القول بأن فکرة إنشاء 

ادر المجلس ، حينما ب1946المفوضية، تعود إلى عام 

ه، من العام المشار إلي فيفري، فى والاجتماعي الاقتصادي

ة واستجابة لتوصية الجمعية العامة، إلى تشکيل لجنة خاص
 للبحث فى مدى ملاءمة إنشاء جهاز دولى جديد يعهد إليه

ة بمهام حماية اللاجئين ومساعدتهم في نيل حقوقهم وحماي

الم، وبدون لها من الانتهاکات عبر مختلف مناطق الع

ى إل تمييز. وبناء على ما نتهت إليه هذه اللجنة، واستنادا

من ميثاق الأمم  22سلطاتها المنصوص عليها فى المادة 

 رهاالمتحدة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرا

، على إنشاء 1949ديسمبر عام  3بتاريخ  319رقم 

، 1951المفوضية، حيث بدأت عملها اعتبارا من يناير 
متخذة من مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها . وتحدد لعمل 

 31وحتى  1951 جانفيالمفوضية ثلاث سنوات تمتد من 

، وقد ظلت الجمعية العامة تمدد هذه 1953ديسمبر عام 

م الفترة حتى الآن. وقد نالت المفوضية جائزة نوبل للسلا

 . 1954عام 

ى ومن الجدير بالذکر أن اختيار المفوض السام

لشئون اللاجئين، يتم بمعرفة الجمعية العامة فى ضوء 
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ترشيحات الأمين العام، ويعاونه فى أداء مهامه عدد من 

 .115الموظفين الدوليين

والواقع أن الأشخاص الذين تشملهم المفوضية 
برعايتها من أشخاص طبيعيين يقيمون خارج أوطانهم 

 ذات الأصلية، ومن ثم لا يتمتعون بحماية حکوماتهم، وفى

الوقت، لا يرغبون أو لا يستطيعون العودة إلى بلادهم 

 .خشية الاضطهاد أو لأية أسباب أخرى

وفى هذا الصدد، يمکننا رصد أهم أنشطة مفوضية 

ط شئون اللاجئين في مجال حقوق الإنسان اللاجئ فى النقا

 : التالية

تقديم الإغاثة فى حالات الطوارىء من خلال  -
ء من المستلزمات الأساسية، کالغذاتوفير مجموعة متنوعة 

 .والمأوى والمعونات الطبية

، المساعدة فى عمليات الإعادة الطوعية إلى الوطن -

وتقديم المساعدات الممکنة لدى وصول اللاجىء إلى 

 .وطنه

ى تقديم العون للاجئين لمساعدتهم على الإندماج ف -

، ليةمجتمع الملجأـ إذا ما تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأص

وذلک من خلال عمليات التدريب والتأهيل والمساعدات 

 .المالية

إعادة التوطين من خلال الهجرة بتعاون وثيق مع  -

 .الحکومات ذات الشأن
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ين القيام بتوفير الخدمات التعليمية، على المستوي -

الابتدائى والمتوسط، فى المخيمات وغيرها من تجمعات 

لمستويات التعليمية اللاجئين، وتقديم المساعدة فى ا
الأعلى، وخاصة فى المراحل الجامعية، وإنشاء مراکز 

 .تثقيفيةعامة داخل هذه التجمعات

 إعادة تأهيل اللاجئين المعاقين وتقديم المشورة -

للاجئين عموما، لاختيار الحلول المناسبة لمشکلاتهم 

 .والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لهم

لطالبيه، واعتبار ذلک  التسهيل على منح اللجوء -

ية حقا من حقوق الإنسان، وذلک ما لم توجد أحوال استثنائ

 .تحول دون کفالة التمتع بهذا الحق

المساعدة القانونية من خلال توفير خدمات  -

 .المحامين ذوى الخبرة للاجئين

حث الدول على الانضمام إلى الاتفاقات الدولية  -

 .رلأماقات جديدة إذا لزم ذات الصلة باللاجئين، وإبرام اتفا

تنسيق جهود المنظمات المختلفة، الحکومية منها  -

 .وغير الحکومية، العاملة فى مجال حماية الاجئين

م يتضح مما سبق أن الآليات المنبثقة من ميثاق الأم

ية المتحدة أو العاملة في إطارها تلعب دورا مهما في حما
 الم، وهذا ماحقوق الإنسان والحريات الأساسية عبر الع

ام حکيستبان من الجهود المتراکمة في هذا المجال؛ إنفاذا لأ

، الميثاق، وحرصا على استقامة واستقرار المجتمع الدولي

وهو ما يتحقق على الأرض في ضوء التحرکات الأممية 

 لالمکافحة انتهاکات حقوق الإنسان مکافحة کوکبية شاملة 

 .تقف عند حدود
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الإنسان المنبثقة من آليات حماية حقوق   -2

 :اتفاقات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة

تشکلت هذه المجموعة من الآليات بموجب اتفاقات 
حقوق الإنسان العالمية بغرض متابعة مدى التزام الدول 

أن هذه  أيعدها ومبادئها؛ االأطراف بالاتفاقية المعنية بقو

 فيلأحکام الواردة الآليات تعد بمثابة أجهزة فنية إعمالا ل

تم إبرامها فى إطار منظمة  التياتفاقات حقوق الإنسان 

الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة تتکون من 

 التيخبراء حکوميين إلا أن هؤلاء الخبراء يؤدون المهام 

توکل إليهم، ليس بوصفهم ممثلين لحکوماتهم وإنما 

 .116بصفاتهم الشخصية

وعلى نحو ما سلف  –لأجهزة وتتلخص مهام هذه ا

فى متابعة تطبيق الدول المصدقة على أحد الاتفاقات  -بيانه

الحقوقية لأحکام هذا الاتفاق أو غيره من الاتفاقات ذات 

الصلة والمصدق عليها من قبل الدولة . وتتجسد هذه 

تبعث بها الدول الأطراف  التيالمتابعة فى ضوء التقارير 

المعنية. ويدخل  -الاتفاقية+963أو الآلية–إلى اللجنة 

)اللجان( أيضا، تلقى الشکاوى  ضمن ولاية هذه الأجهزة

تستهدف حقوقهم  التيمن الأفراد، بشأن الانتهاکات 
المبرم والمصدق عليه  الحقوقيبالمخالفة لأحکام الاتفاق 

  .117من قبل الدولة

إن وجه التفرقة بين  الرشيديويرى الدکتور أحمد 

أجهزة )لجان( الرقابة الدولية المنبثقة من اتفاقات حقوق 

                                                
محمد الأمين الميداني، الآليات التعاقدية الدولية لحماية حقوق  116
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 فيالإنسان المبرمة فى إطار الأمم المتحدة، إنما يتمثل 

أمرين لا ثالث لهما. أما الأمر الأول، فمؤداه أن الآليات أو 

إنما تباشر  -ستفصل فيما بعد والتي –اللجان المشار إليها 
الدول أطراف الاتفاق الدولى فقط،  مهامها فى مواجهة

يتعين عليها بموجب ذلک، الالتزام بالتعاون مع هذه  والتي

حقيقة أن الآليات  في. وأما الأمر الآخر، فيتمثل 118الآليات

وإن  -والأجهزة الرقابية المنشأة طبقا لميثاق الأمم المتحدة

أية مسالة من مسائل حقوق  فيکانت تختص بالنظر 

إلا أن -ية دولة عضو بالمنظمة الدوليةالإنسان وفى أ

مشروعية ما تقوم به آليات الميثاق فى هذا الشأن، کثيرا ما 

تجد بعض المعارضة وعدم القبول من جانب عدد من 

 . الحکومات

وعلى أية حال، فقد تمخضت الاتفاقات الدولية 

 العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة عن

قابية ذات صلاحيات واسعة فى مجال إحدى عشرة لجنة ر

حماية حقوق الإنسان، هى، لجنة حقوق الإنسان، لجنة 

ضة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة مناه

التعذيب، لجنة حقوق الطفل، لجنة القضاء على التمييز 

ضد المرأة، لجنة القضاء على التمييز العنصرى، لجنة 
جنة مناهضة الفصل العنصرى حقوق العمل المهاجرين ، ل

ر فى الألعاب ، الفريق الثلاثى لقمع جريمة الفصل العنص

ير والمعاقبة عليها ، لجنة حالات الاختفاء القسرى ، وأخ

لجنة حقوق الإشخاص ذوى الإعاقة ، وفيما يلى، نکتفى 

بتقديم عرض موجز لسبع من هذه اللجان ودورها في 

 : مجال حماية حقوق الإنسان
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  :لجنة حقوق الإنسان -

وتأسست هذه اللجنة فى إطار العهد الدولى للحقوق 

لک وذ 32 – 28المدنية والسياسية وفقاً لأحکام المواد من 
ن لمراقبة تطبيق أحکام العهد وبرتوکولين الاختياريين م

قبل الدول الأطراف . وتملک اللجنة سلطة النظر في 

تم  لذيا ، والتقدم االتقارير حول التدابير التي تم اعتماده

إحرازه في مجال الالتزام بالحقوق التي يحميها العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية. کما أنه وبموجب 

البروتوکول الاختياري الثاني تختص اللجنة بنظر 

. من أشخاص يدعون أن حقوقهم انتهکتالشکاوى المقدمة 

دولة باختصاص اللجنة في  46أقرت  2001وفي ماي 
استلام ونظر البلاغات المقدمة من دولة طرف ضد دولة 

ر طرف أخرى لا تقوم بالتزاماتها بموجب العهد . کما تظه

ير غات اللجنة اهتماما کبيراً بالمعطيات التي تقدمها المنظم

 .الحکومية

 :لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

 ليالدووهي لجنة مکلفة بمراقبة تطبيق العهد  

ن مافية وتتألف ــــللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق

عضواً ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي من  18
قائمة أسماء ترشحهم الدول الأطراف في الاتفاقية، 

ويعملون بصفة شخصية کخبراء في مجال حقوق الإنسان. 

وتجتمع اللجنة عادة مرتين في السنة في جنيف وتکون 

ها مفتوحة ، وتلي کل دورة ورشة عمل ولمدة اجتماعات

أسبوع وتکون مهمتها إعداد قوائم موجزة عن المواضيع 

المشمولة في تقارير الدول لتنظرها اللجنة في دورتها 

 القادمة . 

ً حول أنشطتها للمجلس  وتقدم اللجنة تقريراً سنويا

الاقتصادي والاجتماعي، کما تقوم بدراسة التقارير التي 
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الدول الأطراف المعنية بشأن الخطوات التي قامت تقدمها 

باتخاذها لتطبيق حقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي 

 .119للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتسعى اللجنة لتقرر من خلال حوار بناء ما إذا 

کانت الأعراف المشمولة في العهد قد طبقت بالشکل 

لطرف أن تحسن من تطبيق المناسب وکيف يمکن للدولة ا

الدول  وممثليالعهد. وعلى الرغم من أن أعضاء اللجنة 

الأطراف، لهم حق المشارکة فى مناقشة التقارير، فإن 

ها التعبير عن اهتمامات -جوازيا–للمنظمات غير الحکومية 

إلى أعضاء اللجنة من خلال مجموعة العمل لما قبل 

ها مجدولة الدورات بخصوص الدول التي تکون تقارير

 . لنظرها في الدورة المقبلة

 العنصري:لجنة القضاء على التمييز  -

 خبيرا، بمراقبة18وتقوم هذه اللجنة والمؤلفة من  

تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشکال 

التمييز العنصري، وتجتمع اللجنة في جنيف مرتين في 

واحدة من السنة لمدة ثلاثة أسابيع لکل دورة. وهي ک

 الأجهزة المسئولة عن مراقبة تطبيق الاتفاقات من جانب

الدول الأطراف فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري 
تميزت بممارسة أربعة وظائف هي : دراسة التقارير، 

نشر الإجراءات الوقائية، المراجعة في حالة التقارير 

ا المتأخرة، وإصدار الآراء حول البلاغات الفردية . کم

تقوم بمراجعة أية شکوى تقدمها دولة طرف ضد دولة 

طرف أخرى تدعي فيها بأن الأخيرة لا تطبق أحکام 

 . الاتفاقية
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 :لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة -

خبيراً  23وقد تم تأسيس هذه اللجنة المؤلفة من  

لمراقبة إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على کافة أشکال 
. الداخليالمجال  في 1979المرأة لعام  التمييز ضد

وتجتمع اللجنة مرتين في السنة ولمدة ثلاثة أسابيع لدراسة 

التقدم المحرز في تطبيق أحکام هذه الاتفاقية من خلال 

مراجعة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف. وبقبول 

الدول أطراف الاتفاقية للبروتوکول الاختياري الملحق بها، 

أقرت باختصاص اللجنة في استلام ونظر تکون قد 

  .120البلاغات الفردية وإجراء التحقيقات فيها

 :لجنة مناهضة التعذيب -

وقد شُکلت بموجب المادة السابعة من اتفاقية  

. وتتألف من عشرة خبراء  1984مناهضة التعذيب لعام 

ي فلمراقبة الاتفاقية ضد التعذيب، وتقوم الدول الأطراف 

هذه الاتفاقية بترشيح أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية، 

وتجتمع اللجنة في جنيف مرتين في السنة حيث تقوم 

ا دول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية کمبدراسة تقارير ال

يجوز لها إجراء تحقيق في حال حصولها على معلومات 

وثيقة حول دلالات على ممارسة التعذيب بشکل منتظم في 
منطقة ما، في أية دولة طرف تقر باختصـاص اللجنة في 

هذا الصدد، وکذلک الأمر في حالة الشکاوى المرفوعة 

لأطراف، هذا فضلا عن من دولة ضد أخرى من الدول ا

 .الشکاوى الفردية
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 :لجنة حقوق الطفل -

دة وتأسست هذه اللجنة إعمالا لاتفاقية الأمم المتح 

، وتتألف من عشرة خبراء 1989لحقوق الطفل لعام 
يعملون بصفة فردية، وتجتمع في جنيف ثلاثة مرات في 

ف السنة. وتقوم بدراسة التقدم الذي تحرزه الدول الأطرا

، طفلية التزاماتها التي تنص عليها اتفاقية حقوق الفي تلب

 ميةکما تقدم کل سنتين تقريراً عن أنشطتها للجمعية العمو

 ميةللأمم المتحدة. وقد أدخلت اللجنة المنظمات غير الحکو

 . کعامل أساسي في تعزيز ومراقبة حقوق الطفل

 :اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين  -

جميع العمال المهاجرين وتعُنى بحماية حقوق  
 وأفراد أسرهم، وتتکون من هيئة خبراء مستقلين، مهمتها

ة مراقبة حدود وفاء الدول الأطراف بالالتزامات المترتب

في کنفها تجاه حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

، 2004أسرهم. وکانت أولى دورته انعقادها في مارس 

 .ثنتين کل سنةوتنعقد اللجنة في جنيف عادة لدورتين ا

ً بعد سنة من  ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أوليا

انضمامها إلى الاتفاقية وأن تقدم بعد ذلک تقريراً دوريا 

کل خمس سنوات، وتقوم اللجنة بفحص کل تقرير؛ 
للوقوف على حالة حقوق العمال المهاجرين وأفراد اسرهم 

ياتها على أن وتوافي الدولة المعنية ببواعث قلقها وتوص

في شکل "ملاحظات ختامية". هذا ويکون بإمکان اللجنة 

أيضاً، في ظروف معينة، النظر في الشکاوى الفردية أو 

البلاغات المقدمة من أفراد يدعَون أن حقوقهم التى تحميها 
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دول أطراف  10الاتفاقية، قد انتهُکت، وذلک حالما تکون 

  .121اقيةمن الاتف 77قد قبلت هذا الإجراء طبقاً للمادة 

ات اختصاص اللجان التعاهدية والمنبثقة من الاتفاق -

 :العالمية لحقوق الإنسان

هناک عدد من الاختصاصات والصلاحيات المهمة 

التى تنهض عليها مجموعة العمل بداخل لجان حقوق 

الإنسان العالمية، منها ما هو مشترک بين مجموع هذه 

دون البعض اللجان ومنها ما يعد اختصاصا أصيلا للبعض 

الآخر، ونستعرض فيما يلى جانبا کبيرا من هذه 

 :الاختصاصات

 :تلقى ودراسة التقارير  -

يتفق جُل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان فى إلزام 

الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى اللجان التعاهدية، حيث 

تساهم هذه التقارير فى تنمية الحوار بين الدول الأطراف 

قية، ويتم إعداد هذه التقارير على هدى مبادىء فى الاتفا

توجيهية تصدرها اللجنة المختصة، ومن شأن اللجنة 

إرشاد الدول إلى طريقة إعداد التقارير، وعلى المعلومات 

التى ينبغى وضعها فى الاعتبار عند إعداد التقارير. وتقدم 

الدول نوعان من التقارير، أما الأول، فيعُرف بالتقرير 
، ويتم تقديمه بعد عام أو عامين من انضمام الدولة الأولى

للاتفاقية، وأما الثانى، فيعرف بالتقرير الدورى ويقدم فى 

مدة زمنية تحددها کل اتفاقية منفردة، ويتضمن التقرير 

الحالة التى عليها الدولة الطرف فيما يتعلق بالالتزامات 

لاتفاقات الدولية الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقية ما من ا

 . الدولية لحقوق الإنسان
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 :التحقيق وتقصى الحقائق  -

وينُظر إلى هذا الاختصاص باعتباره اختصاص  

ذى طبيعة خاصة ومن ثم فهو مقصور على لجان محددة 
هى: لجنة القضاءعلى التمييز ضـد المرأة ، و لجنة 

 . مناهضة التعذيب

 :تلقى شکاوى فردية -

وتختص بهذه المهمة سبعة لجان رقابية هى: لجنة  

 حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة القضاء على

، التمييز ضد المرأة، لجنة القضاء على التمييز العنصرى

لجنة حقوق العمال المهاجرين، لجنة حالات الاختفاء 

 .القسرى، وأخير لجنة حقوق الإشخاص ذوى الإعاقة

ى الفردية بموجب اتفاقات حقوق ولا تقبل الشکاو

الإنسان المنبثق منها اللجان، إلا إذا اعترفت الدول 

باختصاص اللجنة المنصوص عليها بالاتفاقية، بتلقى 

الشکاوى الفردية؛ أى أنه لا يشترط فقد تصديق الدولة 

، على الاتفاقية، ولکن لابد من أن يرفق بوثيقة التصديق

عن قبولها اختصاص وثيقة أخرى تعرب فيها الدولة 

 . (اللجنة فى تلقى هذا النوع من الشکاوى)الفردية

 :شکاوى دولة ضد دولة -

وتختص بهذا النوع من الشکاوى خمسة من اللجان  

ن، الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان هى، لجنة حقوق الإنسا

لجنة مناهضة التعذيب، لجنة القضاء على التمييز ضد 

 لتمييز العنصرى، لجنة حقوقالمرأة، لجنة القضاء على ا

 .العمل المهاجرين

والجدير بالذکر أنه لا تقُبل الشکاوى المقدمة من 

دولة ضد دولة بموجب الاتفاقات الخمسة المنبثق منها 
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اللجان إلا إذا اعترفت الدول باختصاص اللجنة 

المنصوص عليها بالاتفاقية، بتلقى الشکاوى بين الدول 

نه لا يشترط فقط تصديق الدولة الإعضاء بالاتفاقية؛ أى أ
على الاتفاقية، بل لابد أن يرفق بوثيقة التصديق وثيقة 

أخرى تعرب فيها الدولة عن قبولها اختصاص اللجنة فى 

  .122))الدولية تلقى هذا النوع من الشکاوى

آليات إجرائية لحماية حقوق الإنسان فى اطار  -3

 :الأمم المتحدةمنظمة 

 و تتمثل في:

 :الرصد والمتابعةلجنة  -

وقد أنشئت هذه اللجنة لرصد التقدم الذي تحرزه  
الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة في مجال 

 .الانسجام بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية

 :1503الإجراء   -

ويعد هذا الإجراء آلية عالمية يتم تطبيقها على  

ا فى أعمال التحقيق في جميع دول العالم، يلعب دورا مهم

انتهاکات حقوق الإنسان. وسُمي الإجراء بهذا الاسم نسبة 

إلى رقم قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي 

صدر لإنشائه. وتتمثل سمات هذا القرار في أنه يدرس 
حقوق الإنسان في بعض الدول في حالة وجود دليل على 

ً من الا نتهاکات الصريحة عدد من الانتهاکات تشکل نمطا

لحقوق الإنسان فيها مما يجعل الأمم المتحدة تقرر حينئذ 
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وتمتاز  الدولة،التحقق من أوضاع حقوق الإنسان في تلک 

 .إجراءاته بالسرية

 :المحکمة الجنائية الدولية -

تصاعدت الاعتراضات القانونية والفقهية على لقد 

عت ديه فقد وعلالمؤقتة،  المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

ام الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي ع

لإعداد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية،  1947

واستمرت جهود لجنة القانون الدولي تنفيذاً لقرارات 

قم رالتي أصدرت القرار  ، والجمعية العامة للأمم المتحدة

نون طالبة من لجنة القا 1989ديسمبر عام  4في  44-39

الدولي أن تقوم عند دراستها لمشروع مدونة الجرائم 
ة ائيالمُخلة بأمن الإنسانية بتناول مسألة إنشاء محكمة جن

دولية تكون ذات اختصاص بمحاكمة الأشخاص المتهمين 

 بارتكاب جرائم. 

أنهت لجنة القانون الدولي دراسة  1990وفي عام 

أنشأت لذلك والدولية، شاملة عن إنشاء المحكمة الجنائية 

والذي استمر في العمل حتى أنجز في عام  ،فريق عمل

بعد محاولات ف ،مشروع المحكمة الجنائية الدولية 1994

طويلة وسنوات عديدة شهدت الكثير من الجهود 
الأمل قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وخيبات المخفقة

م التابعة للأم ILC بتكليف لجنة القانون الدولي 1992سنة 

المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة 

  .123الجنائية الدولية الدائمة

قدمت اللجنة للجمعية العامة  1994 فريلوفي أ

التي مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
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تشكيل لجان مخصصة لاستعراض المسائل الفنية  قررت

 ،والإدارية الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي

 . الذي أعدته لجنة القانون الدولي

وبعد عدةّ اجتماعات مثمرة عقدت هذه اللجنة 

 3مارس إلى  16 التحضيرية دورة انعقادها الختامية من

م قبل عدة أسابيع من افتتاح مؤتمر الأم 1998ريل عام اف

المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة 

رة لفتجنائية دولية والذي عقد في مدينة روما بإيطاليا في ا

، وهو المؤتمر الذي 1998 جويلية 17إلى  جوان  15من 

ة ائيأثمر بالنهاية عن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجن

وذلك بعد أن صوتت لمصلحة إنشاء  الدائمة، الدولية
تنعت دولة، وام 120ائية الدولية الدائمة ــــالمحكمة الجن

دولة عن التصويت، في حين عارضت إنشاء هذه  21

دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية  7المحكمة 

ً بدءاً ، ووالصين وإسرائيل  من بدأ تنفيذ الاتفاقية رسميا

    .2002 يةجويل1

 الجنائية الدولية وقد نص النظام الأساسي للمحكمة

على أن المحكمة تتمتع بشخصية قانونية  4في المادة 

دولية، وبالتفويض القانوني اللازم لممارسة مهامها 

  .وتحقيق أهدافها

ويمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها وسلطتها 

ى على أراضي الدول الأعضاء، وعلى أراضي دولة أخر

 .124بموجب اتفاقية خاصة تعقدها مع الدول المعنية 

 من ويتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 ً   .ديباجة وثلاثة عشر بابا
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وقد جاء في الديباجة تشديد الدول الأطراف في 

النظام الأساسي على وجود روابط مشتركة توحد جميع 

 ً ً مشتركا من أن وتحذر  ،الشعوب وثقافات تشكل تراثا
 ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن

الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير 

دد ته الإنسانية بقوة، وأن من شأن هذه الجرائم المرتكبة أن

ه هذ في العالم، مما يستوجب ألا تمر والرفاه السلم والأمن

بيها الجرائم من دون عقاب وأن يتم ضمان مقاضاة مرتك

  .على نحو فعال

ً التشديد من جديد على  كما أعادت الديباجة أيضا

مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وخاصة أن جميع 
الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة، أو 

استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي 

 .125مم المتحدةدولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأ

اب الأول القواعد المتعلقة بإنشاء ــــــــــــتضمن البو

 اب الثاني القواعد المتعلقةــــــــــــــــالمحكمة، وحدد الب

انون الواجب التطبيق، ـــــــــــوالق والمقبولية بالاختصاص

وتضمن الباب الثالث المبادئ العامة للقانون الجنائي، وبيَّن 

كيفية تكوين المحكمة وإداراتها، وجاء في الباب الرابع 
اب الخامس القواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة، ـــــــــالب

اب السادس قواعد المحاكمة، والباب السابع ـــــوتضمن الب

العقوبات، والباب الثامن قواعد الاستئناف وإعادة النظر، 

ئية، والباب التاسع مبادئ التعاون الدولي والمساعدة القضا

وحدد الباب العاشر إجراءات التنفيذ، والباب الحادي عشر 

تنظيم جمعية الدول الأطراف، والباب الثاني عشر قواعد 

التمويل، وأخيراً فقد تضمن الباب الثالث عشر الأحكام 
امية المتعلقة بتسوية المنازعات والتحفظات ـــــــــــــــالخت
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حكام ذات الطابع والتعديلات التي يمكن أن تطرأ على الأ

وكذلك إجراءات التوقيع أو التصديق أو القبول  ،المؤسس

 أو الموافقة أو الانضمام وبدء النفاذ.

تكون الأولوية ، واستنادا إلى مبدأ التكامل القضائي

الذي يعد خط الدفاع الوطني الأول ، للقضاء الوطني

فإذا رفعت الدعوى أمام هذا ، بمواجهة الجرائم الدولية

فانه سيتثبت من أن هذه الدعوى تدخل في ، ءالقضا

اختصاصه أم لا وفقا للتشريعات الوطنية التي ينبغي أن 

إذا كانت الدولة راغبة ، تتفق مع النظام الأساسي للمحكمة

فالقضاء الوطني هو ، في التمسك بأولويتها بنظر الدعوى

 . 126صاحب الاختصاص الأصيل في نظر الدعوى

رفع الدعوى مباشرة إلى أما إذا تم تجاوزه وتم 

 المحكمة الجنائية الدولية التي تعد خط الدفاع الثاني

 05بمواجهة الجرائم الدولية المنصوص عيها في المادة 

فيجب على المحكمة الدولية من ، من نظام روما الأساسي

حيث المبدأ أن تتثبت من أمور ثلاثة قبل الشروع في 

 التحقيق وهي:

فإذا تبين لها  ،عوىهل هي مختصة بنظر الد -

 خلاف ذلك فإنها تقرر عدم اختصاصها.

هل أن الدعوى مقبولة أمامها كونها على درجة  -

 من الخطورة تبرر تدخلها في الدعوى.

على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحقق من أن  -

القضاء الجنائي الوطني قد فقد أولويته في نظر الدعوى 

لكي تكون  ،في مبدأ التكاملاستنادا إلى الأحكام الواردة 

                                                
التكامل في النظام الأساسي للمحكمة  ضاري خليل محمود، مبدأ 126

 .33، ص 2005الجنائية الدولية،  منشورات بيت الحكمة،  بغداد، 
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تفاديا لحصول تنازع اختصاص  ،الدعوى مقبولة أمامها

  .127الوطنيبينها وبين القضاء 

وبما أن الدعوى قد ترفع مباشرة إلى المحكمة 
الجنائية الدولية رغم أن الدولة صاحبة الاختصاص 

 ،الأصيل هي من ترغب في نظرها وتكون قادرة على ذلك

من  18فقد عولج مثل هذا الاحتمال ضمن نص المادة 

كما تناولته أحكام الفصل الثالث من القواعد ، ن.ا.م.ج.د

الإجرائية وقواعد الإثبات التي تم صياغتها على النحو 

فهي تشجع الحوار بين ، الذي يعزز ويقوي مبدأ التكامل

ب بغية تجن،  الدول والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

قبل أن يبدأ المدعي العام في ، تداخل الاختصاصات
وهو ما يمثل علاقة ثقة بين الدول  ، قاتـــــــــــــــــــالتحقي

 . 128والمحكمة

حالة يبدو ، فإذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام

فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في 

كبت عملا بالمادة قد ارت 129من النظام الأساسي 05المادة 

                                                
 .244براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  127
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 18/1المادة  128
ولية على من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد 05تنص المادة  129

 انه:" يقتصر اختصاص المحكمة على شد الجرائم خطورة موضع اهتمام

صاص المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اخت

 النظر في الجرائم التالية:

 جريمة الإبادة الجماعية. -ا

 الجرائم ضد الإنسانية. -ب

 جرائم الحرب. -ج

 جريمة العدوان. -د

ذا كمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهتمارس المح -

ط يعرف جريمة العدوان، ويضع الشرو 123و 121الشأن وفقا للمادتين 

 التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة

 لأمماويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق 

 المتحدة".
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وقرر المدعي العام أن هناك ،  ( من نفس النظامأ) فقرة 13

أساسا معقولا لبدء التحقيق أو باشر المدعي العام 

التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المقدمة 
إليه والمتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة 

، 130مسة عشر)ج( والخا13الجنائية الدولية عملا بالمادتين

فعندئذ يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف 

والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من 

 ،عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر

كما يجوز ، وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول بشكل سري

إذا ، له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول

رأى ذلك لازما لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو 
ورهنا بهذه القيود يتضمن الإشعار  ،لمنع فرار الأشخاص

بمعلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار 

 . 131من نظام روما الأساسي 05إليها في المادة 

ويمنح النظام الأساسي مهلة شهر واحد من تاريخ 

إذا كانت ، إذ يجيز للدولة في غضونه، الإشعار تلقي ذلك

أن تبلغ المحكمة ، ترغب وتقدر على إنهاض اختصاصها 

بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع 

فيما يتعلق بالأفعال ، غيرهم في حدود ولايتها القضائية
الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في 

وتكون متصلة ، نظام روما الأساسي من 05المادة 

والغاية ، بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول

من قصر مدة المهلة الممنوحة للدولة هو التأكد من عدم 

تعرض المحكمة لتأخير لا داعي له عند قيامها 

 . 132بوظائفها

                                                
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 15و 13 المادتين 130
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية  52/1القاعدة  131

 الدولية.
 .35ضاري خليل محمود، المرجع السابق، ص  132
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ولا بد من الإشارة في البداية إلى أن المحكمة 

تلف عن محكمة العدل الدولية التي لا الجنائية الدولية تخ

ولا يمكن أن تحاكم  ،تفصل إلا في خصومات الدول

 الأفراد.

ً عن محكمتي  كما أنها تختلف أيضا

 لا يا بالنظر لكونها محكمة عالمية دائمةفويوغسلا رواندا

ذا تنشأ بمناسبة حادثة واحدة تختص بها وتزول بعدها، وله

     رة.وتعلقت بها آمال كثي فقد لقي إنشاؤها تأييداً كبيراً 

و دراسة المحكمة الجنائية الدولية يقتضي التعرض 

 لنظامها الهيكلي و اختصاصها .

  الجنائية: لمحكمةل النظام الهيكلي -

 يقتضي النظام الهيكلي  للمحكمة الجنائية دراسة

  انتداب القضاة.، و  الاجهزة المكونة لها

  :الدوليةلمحكمة الجنائية اأجهزة   - 

،  34وذلك حسب ما جاء في المادة  ،تتكون المحكمة

مكتب المدعي و او الدوائر شعب و الهيئة الرئاسة  من 

  . قلم المحكمةو  العام

  :هيئة الرئاسة -

من النظام  38وحسب المادة  ،تتكون هيئة الرئاسة
. من رئيس الهيئة ونائبين للرئيس  ،الأساسي للمحكمة

كتب مالمسئولة في إدارة المحكمة باستثناء وهذه الهيئة هي 

قا كما أنها مكلفة بمجموعة مهام أخرى وف المدعي العام ،

 .  للمحكمة الجنائية الدولية للنظام الاساسى
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و ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية 

وتتمثل مهمة النائبين في الحلول محل  .المطلقة للقضاة

حيث يحل النائب الأول محل  ،حيهالرئيس عند غيابه أو تن
الرئيس عند الغياب أو التنحي و يحل النائب الثاني محل 

   .133الرئيس عند غياب الاثنين اى الرئيس والنائب الأول

و يذكر أن مدة كلا من الرئيس ونائباه ثلاث سنوات أو 

ولا   ،لحين انتهاء عمله كقضاة و المدة الأقرب هي الأنفذ

 .134م إلا مرة واحدة أخرى فقطيجوز إعادة انتخابه

تعد هيئة الرئاسة في المحكمة الجنائية الدولية أعلى و

 :135وتتولى ممارسة الأعمال الآتية هيئة قضائية ،

إدارة المحكمة الجنائية بتشكيلاتها وأجهزتها  -
ئرة ودا ديةالقضائية كافة )الدوائر الابتدائية ، الدوائر التمهي

لطابع الإداري المساعد الاستئناف( والتشكيلات ذات ا

ة لعمل المحكمة  )قلم كتاب المحكمة والتشكيلات المرتبط

  .به على نحو وحدة المجني عليهم والشهود(

 إلا  أن ،ولا تشمل هذه الإدارة مكتب المدعى العام

ل سائلهيئة الرئاسة التنسيق معه والتماس موافقته بشان الم

 ما ينص عليه عدا ،جميعها ذات الاهتمام المشترك بينهما

 صراحة.النظام الاساسى 

أية مهام أخرى يوكلها النظام الأساسي وقواعد  -

الإثبات في ضوء أحكامه بهيئة قواعد الإجراءات و

 الرئاسة بمقتضى نص خاص.

 

                                                
 من النظام الاساسى للمحكمة. 2\38المادة  133
 من النظام الاساسى للمحكمة . 1\38المادة  134
 ،ضاري خليل محمود و باسيل يوسف ، المحكمة الجنائية الدولية  135

 .78 - 77، ص2008منشأة المعارف، 
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 أو الدوائر:شعب ال -

نه:" تتألف أب من ن.ا.م.ج.د على /34نصت المادة 

الشعبة ، هي الشعبة التمهيدية، المحكمة من ثلاث شعب
وتتولى هيئة الرئاسة تسمية ، الابتدائية والشعبة الاستئنافية

قضاة كل شعبة من بين هيئة قضاة المحكمة وفق ما تقرره 

   .136اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للمحكمة...."

  :الشعبة التمهيدية -

ا تتكون الشعبة التمهيدية أو ما تعرف كذلك بشعبة م

و يجوز أن  ،قضاة لا يقل عن ستةقبل المحاكمة من عدد 

تتشكل فيها أكثر من دائرة تمهيدية إذا كان حسن سير 

ي ويتولى مهمة إدارة هذه الدائرة قاض .العمل يقتضي ذلك

 .إلى ثلاث قضاة من قضاة الشعب التمهيدية

و يكون تعيين القضاة بالشعب على أساس طبيعة 

 فيهم أنالمهام التي ينبغي أن تؤديها كل شعبة، ويراعى 

يكونوا من ذوي الخبرات العالية في مجال المحاكمات 

ت اءاالجنائية و القانون الدولي والقانون الجنائي و الإجر

 الجزائية. 

و لحين  ،ويتولى القضاة عملهم لمدة ثلاث سنوات

 الانتهاء من القضية. 

 به وتجدر الإشارة في هذا المقام أن الدور الذي تقوم

 رفةغي المحكمة يشبه إلى حد كبير دور الدائرة التمهيدية ف

 الاتهام الموجودة في بعض الأنظمة.

                                                
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 34المادة  136
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وبالتالي فهي الدائرة المختصة بالاتهام في القضايا 

التي تعرض على المحكمة أو التي تحال إليهم بموجب 

 .137أحكام النظام الأساسي للمحكمة

تمارس الدائرة ، من ن.ا.م.ج.د 57وبموجب المادة 

عام فتأذن للمدعي ال، الأوامر والقرارات التمهيدية إصدار

إذا رأت أن هناك أساسا معقولا  ،التحقيقات بإجراء

للشروع في إجراء التحقيق وان الدعوى تقع ضمن 

كما لها أن تأذن للمدعي العام ، اختصاص المحكمة

إذا كانت ، بالشروع في التحقيق ريثما يتخذ قرارا بذلك

 ف من ضياع الأدلة أوهناك فرصة وحيدة للتحقيق أو الخو

ت احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وق

 كما لها أن ترفض ذلك.، لاحق

وفي حالة عدم تأكدها من قدرة دولة ما على تنفيذ 

طلبات التعاون المقدمة من طرف المحكمة لانعدام وجود 

سلطة وطنية أو عنصر قضائي يمكن أن يكون قادرا على 

تأذن للمدعي العام بالقيام ،  المقدمة تنفيذ الطلبات

 .  138بإجراءات التحقيق في إقليم تلك الدولة في أي وقت

تملك دائرة ما قبل المحاكمة سلطة إصدار أوامر و

وأوامر الحضور بعد الشروع في التحقيق وهذا  139بالقبض

                                                
 .101طلال ياسين العيسى وعلى جبار الحسيناوى، مرجع سابق، ص 137
دائرة ما من نظام روما الأساسي على انه:" تمارس  57تنص المادة  138

م لنظااقبل المحاكمة وظائفها وفقا لأحكام هذه المادة، ما لم ينص هذا 

 الأساسي على غير ذلك...

لة أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دو

كلما  9طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 

 تعاونقادرة على تنفيذ طلب الأمكن ذلك,انه من الواضح أن الدولة غير 

بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي 

 ".9يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 
يعتبر الأمر بالقبض الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية من أهم  139

ى صعيد وسائل إجبار الشخص على المثول أمام المحكمة, سواء عل
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المنصوص عليها ، ضد المتهمين بارتكاب جرائم دولية

، من نظام روما الأساسي 05على سبيل الحصر في المادة 

إذا ، في أي وقت بناءا على طلب مقدم من المدعي العام
اقتنعت بعد فحص الأدلة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد 

ن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص أب

وان القبض عليه يعد ضروريا لضمان حضوره  ،المحكمة

حاكمة أو ضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق وإجراءات الم

وتعريضها للخطر أو لمنع الشخص من الاستمرار في 

ارتكاب الجرائم أو أية جريمة أخرى ذات صلة بها تدخل 

 . 140ضمن اختصاص المحكمة

ى وبما أن الحرية الفردية للإنسان هي الأصل والأول
 هذه، طالما أن الأصل في الإنسان هو البراءة، بالرعاية

ن لقبض على المتهم مالقاعدة تستوجب تحديد نطاق إلقاء ا

حيث السلطة الخاصة بإصداره والحالات التي يجوز فيها 

 وفق ضوابط قانونية تكفل ضمان الحرية الفردية من، ذلك

 .التعسف

والملاحظ أن الأحكام المتعلقة بالقبض الواردة في  

قد روعي في صياغتها ،  النظام الأساسي للمحكمة.ج.د

ات الصلة في العهد على نحو يكفل الالتزام بالأحكام ذ
لا سيما المادة ، الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

                                                                                       

القضاء الوطني أو القضاء الجنائي الدولي,ويعد الأمر بالقبض من 

إجراءات التحقيق, يرمي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقييد حرية 

المقبوض عليه ووضعه تحت تصف الجهة المخولة بالقبض عليه، لمدة 

زمنية معينة بهدف منعه من الفرار، تمهيدا لاستجوابه أمام الجهات 

صة )تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السادسة والأربعون، المخت

 (.49/10، ملحق ا/1994نيويورك، 
 من نظام روما الأساسي. 58المادة  140
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المتعلقة بالشروط التي ينبغي أن تكون  141التاسعة منه

 . 142عليها أحكام القبض

أمر إحضار للشخص  رنه لهذه الشعبة إصداأكما 
عن أمر القبض  االمتهم بناء على طلب المدعي العام عوض

ويتضمن أمر . بعد التأكد من وجود أسباب معقولة لذلك

الحضور اسم الشخص وأية معلومات ذات صلة والتاريخ 

ة رمع إشا، المحدد الذي يتعين على الشخص الحضور فيه

محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

لتي تشكل ائع اــــــــــــوالمتهم بارتكابها وبيان موجز بالوق

  . 143الجريمة

ويتعين أن تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب 
وتقدم الدائرة توصياتها إلى  .للحصول على إفراج مؤقت

وإذا منح الشخص  ،السلطة المختصة في الدولة المتحفظة

إفراجا مؤقتا يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها 

 .144بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقت

وبعد تقديم شخص المتهم إلى المحكمة أو مثوله 

يكون ، طواعية أمامها أو بناءا على أمر ضبط وإحضار

على دائرة ما قبل المحاكمة أن تقتنع بان هذا الشخص قد 

بما في ذلك ، بلغ بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه 

 . 145حقه في التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة

                                                
 .9661 -12 -16العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في  141
سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة  142

 . 375-374، ص  1976بغداد،السلام، 
، )د( من النظام الأساسي للمحكمة (، )ج()ا(, )ب-58/7المادة  143

 الجنائية الدولية.
 من نظام روما الأساسي. 59المادة  144
 من نظام روما الأساسي . 60/1المادة  145
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التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما وتراجع الدائرة 

ولها أن تفعل  ،يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه

 ،ذلك في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو الشخص
يجوز لها تعديل قرارها فيما ، وعلى أساس هذه المراجعة

إذا اقتنعت بان تغير  ،يتعلق بالإفراج أو شروط الإفراج

 . 146الظروف يقتضي ذلك

وللدائرة التمهيدية أن تتأكد من عدم احتجاز الشخص 

ولها أن  ،لفترة غير معقولة دون مبرر له من المدعي العام

تصدر أمرا بالقبض على شخص المتهم مفرج عنه لضمان 

 . 147حضوره أمام المحكمة

دية فتعقد الشعبة التمهي، أما عن اعتماد لائحة التهم
ا عي العام تقديمهالتي يعتزم المد ،جلسة لاعتماد التهم

  .للمحكمة

وبعد تقديم المتهم إلى المحكمة أو حضوره طوعا 

تقرر دائرة ما قبل المحاكمة بناء ، إلى الجلسة أو محاميه

على وجود أسباب كافية وأدلة جوهرية تدعو للاعتقاد بان 

وفي  ،الشخص المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه

فتؤجل  ،ائرة اعتماد التهمحالة عدم كفاية الأدلة ترفض الد

وتطلب من المدعي العام إما تقديم المزيد من  ،الجلسة

 .148المعلومات أو إجراء المزيد من التحقيقات

ل لقبوبا ا يمكن أن تقدم الطعون المتعلقةــــــــــــــكم

والاختصاص إلى الشعبة التمهيدية شريطة أن يكون ذلك 

ون الطع اعتمدت التهم فتقدمأما إذا ، قبل اعتماد لائحة التهم

 . أمام الدائرة الابتدائية

                                                
 من نظام روما الأساسي . 60/2المادة  146
 من نظام روما الأساسي. 5-60/4المادة  147
 من نظام روما الأساسي. 61 المادة 148
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كما يجوز استئنافها أمام دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  82الثانية من المادة 

 . 149الدولية

وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة.ج.د آلية 

، لمحكمةمتكاملة للطعن في القرارات الصادرة عن دوائر ا

، ومنها القرارات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية

منه الدفع بعدم اختصاص المحكمة 19150فأجازت المادة 

فعلى الرغم من أن المحكمة ، والطعن بمقبولية الدعوى

تتحقق من تلقاء نفسها من أن لها اختصاصا بنظر الدعوى 

كما يجوز لها أن تبت في مقبولية ، المعروضة عليها

حتى ولو لم يطعن فيها احد بهذه ، من تلقاء نفسها الدعوى
إلا أن النظام الأساسي للمحكمة.ج.د سمح أن ، المقبولية

يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب الواردة في 

، أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة، 151منه 17المادة 

 وقد أجاز ذلك لثلاث جهات هي:

                                                
عصام عبد الفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، مقدمات إنشائها،  149

 .150المرجع السابق، ص 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 19المادة  150
جاء النص عن هذه الأسباب المتعلقة بقبول النظر في الدعوى من  151

مها من نظا 17الجنائية الدولية في نص المادة عدمه من طرف المحكمة 

قرر ت, 1من الديباجة والمادة  10الأساسي بقولها:"مع مراعاة الفقرة 

 المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:

ص ختصاإذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ا -)ا(

و أضطلاع بالتحقيق عليها, ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الا

 المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

ها إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص علي -)ب(

 ا عنوقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني, ما لم يكن القرار ناتج

 عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.

أن حوكم على السلوك موضوع  إذا كان الشخص المعني قد سبق -)ج(

الثة الث الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة

 .20من المادة 
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قد صدر بحقه أمر  المتهم أو الشخص الذي يكون -

أو بموجب ، أو مثل طواعية أمام المحكمة، بإلقاء القبض

 أمر بالحضور.

على ، الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى -

ا أو لأنه، أساس أنها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى

 من تحقيقاتها أو باشرت المقاضاة فعلا في حققت وانتهت

 الدعوى.

ب قبولها بالاختصاص عملا الدولة التي تطل -

 . من النظام الأساسي 12بالمادة 

أجاز للمدعي ، علما أن النظام الأساسي للمحكمة.ج.د

العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشان مسالة 
كما أجاز للمجني عليهم والجهة ، الاختصاص أو المقبولية

أن يقدموا ملاحظاتهم ، 152منه 13المحيلة عملا بالمادة 

اص أو ــــــــن التدابير المتعلقة بالاختصأكمة بشالمح

 . 153المقبولية

من قواعد الإجراءات  58/1ادة ــــــــــــوأوجبت الم

تحرير طلب أو ،  154والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية

الالتماس المتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو 

الذي وان يتضمن الأساس ، الطعن بمقبولية الدعوى خطيا

 . 155استند عليه في تقديمه

كما يجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص 

، أو بقبول الدعوى الجنائية من عدمه أمام دائرة الاستئناف
                                                

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 13المادة  152
 .249براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  153
لإثبات لمحكمة الجنائية من القواعد الإجرائية وقواعد ا 58المادة  154

 الدولية الدائمة.
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لمحكمة الجنائية  95المادة  155

 الدولية الدائمة.
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من طرف الدولة التي لم تقبل باختصاص المحكمة الجنائية 

وفقا ، الدولية بنظر الدعوى أو من طرف المدعي العام

 . 157الأساسي للمحكمة من النظام 82/1156لنص المادة 

وبذلك نرى أن دائرة ما قبل المحاكمة لها دور 

أساسي ورئيسي في التحقيقات المختلفة في الجرائم التي 

وان المدعي  ،تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها

هو مقيد بما  مطلقا، بلالعام دوره في هذه التحقيقات ليس 

اختصاصات  منحه هذا النظام الأساسي لهذه الدائرة من

 . 158تتعلق بهذه التحقيقات

 :الشعبة الابتدائية -

حيث يكون  هي تتكون من ستة قضاة على الأقل،و
تعيين القضاة بالدوائر على أساس طبيعة المهام التي يجب 

أن تؤديها كل دائرة ومؤهلات وخبرات القضاة 

 .159المنتخبين

ويذكر أنه يجوز أن تشكل داخل الشعبة الابتدائية 

 .160دائرة إذا كان حسن سير العمل يقتضي ذلك أكثر من

وتدوم مأمورية قضاة الشعبة الابتدائية مدة ثلاث 

و لايوجد هناك  .و لحين الانتهاء من نظر القضية ،سنوات

أي حكم بموجب النظام الأساسي يمنع إلحاق بعض القضاة 

                                                
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  82تنص المادة  156

انه:" لأي من الطرفين القيام,وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد 

  اف أي من القرارات التالية:الإثبات,باستئن

 قرار يتعلق بالاختصاص أو بالمقبولية...". -)ا(
 .250المرجع السابق، ص  براء منذر كمال عبد اللطيف، 157
 .023منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  158
طلال ياسين العيسى وعلى جبار الحسيناوى، المحكمة الجنائية  159

 .101،  ص2009الدولية، دار اليازورى، عمان، 
 من النظام الاساسى للمحكمة . 4\39المادة  160
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 ،من الشعبة الابتدائية للعمل في الشعبة التمهيدية أو العكس

بشرط  ،ك يحقق حسن سير العمل في المحكمةإذا كان ذل

ألا يشارك قاضي في نظر قضية معروضة أمام الشعبة 
و سبق أن عرضت عليه عندما كان عضوا في  ،الابتدائية

 الدائرة التمهيدية.

تتكفل الدائرة الابتدائية بأن تكون محاكمة المتهم و

وان تنعقد في جو من الاحترام التام  ،عادلة وسريعة

مع مراعاة حماية المجني عليهم )الضحايا(  ،لحقوقه

وان  ،كما يناط بها أن تتداول مع أطراف القضية، والشهود

تتخذ من التدابير اللازمة لسير الإجراءات على نحو عادل 

وان تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها  ، 161وسريع

 في المحاكمة.

ولها أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات 

تي لم يسبق الكشف عنها أثناء التحقيق وذلك قبل بدء ال

المحاكمات بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب 

 . 162للمحاكمة

ويجوز لها أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى 

ولها أيضا الأمر بحضور الشهود وإدلائهم  ،أكثر من متهم

فتحصل ، بشهاداتهم وتقديم المستندات والأدلة والمعلومات
ذا الغرض إذا اقتضى الأمر ذلك على مساعدة الدول له

 .                163وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي

                                                
، الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، معتصم خميس مشعشع 161

العدد ، السنة التاسعة، كلية شرطة دبي، مجلة الأمن والقانون

 .14ص ، 2001،الأول
 للمحكمة الجنائية الدولية .من النظام الأساسي  64المادة  162
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6و 5فقرة  64المادة  163
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فة خالمللدائرة الابتدائية إمكانية الأمر بتقديم أدلة و

 من للأدلة التي تم جمعها قبل المحاكمة أو التي تم عرضها

 قبل الأطراف أثناء المحاكمة.

المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم وقد تميزت 

بان هناك نوعين من الجلسات تعقدها دائرة ، التي سبقتها

فيجب على المحكمة ، هما الجلسات التحضيرية، المحاكمة

فهي ملزمة فور ، عقد جلسة تحضيرية واحدة على الأقل

تشكيلها أن تعقد مثل هذه الجلسة بغية تحدي موعد 

، جلسات تحضيرية أخرىويجوز لها عقد ، المحاكمة

يكون الغرض ،  164حسب الاقتضاء بالتداول مع الأطراف

 .165منها تسهيل الإجراءات بصورة عادلة وسريعة

وفيها تتخذ ، أما النوع الثاني فهي جلسات المحاكمة 

سواء فيما يتعلق بمكان ، سائر الإجراءات في هذه المرحلة

والتي تعتبر من الأمور المهمة بالنسبة  ،انعقاد الجلسات

إذ أن عقد هذه الجلسات في ، للمحكمة الجنائية الدولية

الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو التي يكون المتهم أو 

المجني عليه احد رعاياها أو التي مست الجريمة الدولية 

 ،خصوصا، يثير العديد من الإشكالات، مصالحها الأساسية

من الجرائم الدولية تمتد آثارها ويتسع نطاقها وان الكثير 

 . 166المكاني إلى أكثر من دولة

                                                
 .298براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، 164
" من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على انه: 132تنص المادة  165

وعد مبغية تحديد تعقد الدائرة الابتدائية فور تشكيلها جلسة تحضيرية 

 موعدبالمحاكمة وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى 

 لموعدلك اذالمحاكمة، وعلى الدائرة الابتدائية التأكد من انه قد أعلن عن 

 وعن أي تأجيلات...

ة دائيولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة يجوز للدائرة الابت

 وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء ".التداول مع الأطراف 
 من نظام روما الأساسي . 60/1المادة  166
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وهناك اختلاف للمحاكم الجنائية الدولية في معالجتها 

، بورغ وطوكيومفعند إنشاء محكمتي نور، لهذه المسالة

فارتأى ، كانت الحرب العالمية الثانية قد حطت أوزارها
دة الأمريكية  على أن الحلفاء وفي مقدمتهم الولايات المتح

محاكمة  القادة والجنود الألمان في إحدى المدن  تتم

عن الجرائم التي ، بدلا من العاصمة "برلين"،  الألمانية

ووقع اختيارهم على مدينة ، ارتكبت في المعسكر الغربي

 .167بورغ الألمانيةمنور

أما بالنسبة لجرائم الحرب التي ارتكبها الجنود  

فقد تم اختيار ، اليابانيين التي ارتكبت في المعسكر الشرقي

لكن الوضع ، 168العاصمة اليابانية "طوكيو" لمحاكمتهم
فعندما قرر مجلس ، تغير في تسعينيات القرن الماضي

ة، سابقالالأمن الدولي إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا 

ت الاضطرابات لا تزال مستمرة في معظم الدول التي كان

والأوضاع الأمنية لم تشجع ، نشأت عن تفكك هذه الدولة

، على أن يكون مقر المحكمة ومكان عقد جلساتها هناك

خاصة مسالة انتقال الشهود من دولة لأخرى للإدلاء 

لتكون ،   169 فتم اختيار مدينة "لاهاي"بهولندا،  بشهاداتهم

 .170كمةمقرا للمح

وعندما دارت الحرب الأهلية بين قبيلتي الهوتو  

تدخل مجلس الأمن الدولي في ، والتوتسي في دولة رواندا

وكانت أوزار الحرب لم ، إنشاء محكمة جنائية دولية جديدة

حتى أنها امتدت إلى بعض البلدان المجاورة ، تنطفئ بعد

                                                
الطبعة ، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، حميد السعدي 167

 .339ص  بغداد,، مطبعة المعارف، 1971، الأولى
نظام المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى)طوكيو( المعتمد  168

 .1946-01-19ائد الأعلى لقوات الحلفاء بتاريخ بموجب إعلان الق
نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا المعتمد بموجب قرار  169

 .1993 ماي 25بتاريخ  827مجلس الأمن الدولي رقم 
 .300 ص، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطيف 170
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لذا كان على مجلس الأمن أن يحدد ، مثل دولة "بورندي"

فوقع الاختيار ، مقرا للمحكمة خارج ذلك البلد الإفريقي

أما الدائرة الاستئنافية ، على مدينة "اوروشا" بتنزانيا

 لهاتين المحكمتين فبقيت بلاهاي.

وقد واجهت الأمم المتحدة بعض الصعوبات لإقناع  

بذلك وفي النهاية اضطر المستشار ، حكومة رواندا

وان يجري ، ريل"القانوني للأمم المتحدة "هنز كو

بشان مكان ، مفاوضات مكثفة مع حكومة رواندا الجديدة

، نظرا لعدم وجود البنية الأساسية اللازمة، إقامة المحكمة

فضلا عن أن الأمم المتحدة كانت تخشى أن تقع المحكمة 

تحت تأثير حكومة ، في العاصمة الرواندية "كيغالي"
المتحدة ممثلة في  ليتم الاتفاق في الأخير بين الأمم، رواندا

على أن تستضيف هذه ،مجلس الأمن مع دولة تنزانيا

 . 171الأخيرة إقامة المحكمة بأراضيها

فقد تم ، أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

إذ عند ، الحسم نهائيا في مكان انعقاد جلسات المحاكمة

كانت التجارب السابقة ماثلة أمام ، مناقشة نظامها الأساسي

الوفود المشاركة التي رأت أن يكون مكان المحاكمات من 

والذي تقرر بان يكون  ،حيث الأصل في مقر المحكمة
إلا انه يجوز إجراؤها استثناءا ، 172مدينة لاهاي الهولندية

من القواعد الإجرائية  100فقد بينت المادة ، في مكان آخر

بأنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية عند ، وقواعد الإثبات

                                                
أتها ونظامها محمد شريف بسيوني،المحكمة الجنائية الدولية، نش 171

 .66-65الأساسي، المرجع السابق، ص 
، كانت هناك دول أخرى تسعى لان تستضيف مدنها مقر المحكمة 172

 مدينةوايطاليا ب، وفرنسا بمدينة )ليون(، بورغ(مكألمانيا بمدينة )نور

ة مدينف، ولكن في النهاية حضي الترشيح الهولندي بالدعم الأكبر، )روما(

ود بوج، الفكر القانوني " العاصمة القانونية للعالم")لاهاي( أصبحت في 

 هيئاتوالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من ال، محكمة العدل الدولية

 .301-300ص ، المرجع السابق، منذر كمال عبد اللطيف -الدولية
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أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير ، نشوء حالة خاصة

إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح ، الدولة المضيفة

 .173العدالة

يجب مراعاة ، كذلك وعند سير إجراءات المحاكمة

ويفند  ،لكي يتصدى، حضور المتهم أو المتهمين الجلسات

ويبين للمحكمة ، ام وادعاءات خصومهطلبات الادعاء الع

مع إتاحة ، الدلائل والحقائق التي من شانها إثبات براءته

للمتهم فرصة مناقشة تصريحات الشهود وأقوالهم 

والخبراء في تقاريرهم وتقديم ما يراه لازما ومناسبا من 

 . 174إيضاحات عن الأدلة المطروحة بالجلسة

لم يتقرر عقد ما ، وتعقد المحاكمة في جلسات علنية 
حماية ، بسبب ظروف استثنائية، جزء منها في جلسة سرية

أو بتقديم الأدلة بوسائل ، للمتهم والشهود والضحايا

خاصة إذا كان الضحية أو ، الكترونية أو بوسائل أخرى

 . 175الشاهد طفل أو كان المجني عليه ضحية عنف جنسي

يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم و 

 ،التهم أو الجرائم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية

مع  ،ويجب أن تتأكد من أن المتهم يفهم طبيعة هذه التهم

كما يجوز ، إعطائه الفرصة للاعتراف بالذنب من عدمه
للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يصدر أثناء المحاكمة 

توجيهات تتعلق بسير الإجراءات وضمان سيرها سيرا 

وله أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة ، ونزيها عادلا 

 . 176للمحافظة على النظام أثناء الجلسة

                                                
 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 100المادة  173
 .51ص، المرجع السابق،سامي النصراوي 174
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 68المادة  175
 .213-212ص ، المرجع السابق، خالد مصطفى فهمي 176
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تقوم الدائرة الابتدائية أو دائرة المحاكمة بإعداد و

 ،سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بيانا دقيقا للإجراءات

 . 177ويتولى المسجل )الكاتب( استكماله والمحافظة عليه

من طرف دائرة وفيما يخص التدابير المتبعة 

 فقد ،المحاكمة عند اعتراف المتهم بالجرم المنسوب إليه

إذ أن ، من نظام روما الأساسي 65تضمنتها المادة 

اعتراف المتهم بالذنب هو إقراره على نفسه بارتكابه 

 مما يؤدي إلى، للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها

ر حد عناصومن المعلوم أن الاعتراف هو ا ،ته جنائياائلمس

وقد يحدث بناءا على تحقيقات  ،الإثبات الجنائي

وقد يصدر عن المتهم من تلقاء نفسه قبل  ،واستجوابات
توافر  ،من ن.ا.م.ج.د 65لذلك اشترطت المادة ، ذلك

 شروط في هذا الاعتراف وهي:

أن يصدر من المتهم طواعية واختيارا دون إكراه  -

 ع محاميه.وبعد تشاوره الكافي م ،مادي أو معنوي

أن يكون اعتراف المتهم صريحا وواضحا لا  -

 غموضا فيه.

يجب أن يكون اعتراف المتهم بالجريمة مطابقا  -

للحقيقة تؤيده وقائع الدعوى وكافة الأدلة الأخرى كشهادة 
فإذا اقتنعت المحكمة ، الشهود وغيرها من الأدلة الأخرى

ة أمامها واستنادا إلى الأدلة المقدم ،بصحة هذا الاعتراف

جاز لها أن تصدر في جلسة علنية ، وكذا شهادة الشهود

وإذا لم تقتنع بهذا الاعتراف ، 178حكما بإدانة المتهم وعقابه

                                                
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 64/10المادة  177
من نظام روما الأساسي على العقوبات الواجبة  77تنص المادة  178

 ا فيالتطبيق على المحكوم عليه بإحدى الجرائم الدولية المنصوص عليه

لفترة  من نفس النظام وهي:"....السجن لعدد محدد من السنوات 05المادة 

 سنة. 30أقصاها 
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ويجوز لها أن  ،أمرت بمواصلة إجراءات المحاكمة العادية

 تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.

علما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
في ذلك شان كافة القوانين الوطنية العقابية شانه 

اخذ بمبدأ أن الأصل في الإنسان  ،الموضوعية والإجرائية

إلى أن تثبت إدانته بحكم جنائي نهائي بات حائز ، البراءة 

وفي المحكمة الجنائية الدولية يقع ، لقوة الأمر المقضي فيه

ك كما أن الش، عبئ إثبات الإدانة على عاتق المدعي العام

 . 179يفسر لصالح المتهم أثناء المحاكمة

وفي حالة إدانة المتهم أو المتهمين عن الجرائم 

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ، المنسوبة إليهم
أن تقضي لهم ، )الضحايا( مقدم من المجني عليهم

بالتعويض العيني)رد الحقوق( أو التعويض المالي ورد 

مباشرا ضد الشخص المدان ولها أن تصدر أمرا ، الاعتبار

ولها  ،بإلزامه بتعويض الضحايا وتحدد قيمة التعويض

أيضا أن تنفذ هذا التعويض عن طريق الصندوق 

بان يودع  ،الاستئماني في حالة تعدد المجني عليهم

 . 180المحكوم عليهم مبلغ التعويض في هذا الصندوق

وتصدر الدائرة الابتدائية أحكامها بالإجماع وإذا 
ويصدر  ،الحصول على الإجماع تصدرها بالأغلبيةتعذر 

الحكم مكتوبا ومعللا ومتضمنا لكل حيثيات المحاكمة 

                                                                                       

ريمة للج لبالغةالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة ا -

 وبالظروف الخاصة للشخص المدان.

ايير للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المع ،بالإضافة إلى السجن -

مصادرة  ،المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 اشرةالعائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مب

 .."س بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النيةدون المسا ،من تلك الجريمة
 .247-66منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  179
 .260منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  180
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كما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ، ومدعما بالأدلة والنتائج

الأدلة والدفوع وخطورة الجريمة  ،عند تحديدها للعقوبات

ولكن الحكم  ،وظروف المتهم وتتم المداولة بسرية تامة

 . 181جلسة علنية وبحضور المتهم إن أمكن ذلك يصدر في

علما أن العقوبات المطبقة من قبل المحكمة الجنائية 

الدولية قد تكون السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة 

 ،باستثناء عقوبة الاعدام كما سلف القول، سنة 30أقصاها 

إضافة إلى عقوبة الغرامة ومصادرة عائدات وممتلكات 

تية بشكل مباشر أو غير مباشر من الجرائم المتهمين والمتأ

 .182المنسوبة للمتهم

بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم و
 ً الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه  كمةفى المح  نهائيا

 إزاءالتي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها  الأحكام

الأحكام القضاء الوطني ، واستناداً إلى مبدأ التكامل فإن 

التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية 

إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية 

حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها  ،ذاتها

مرتين سواءً أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام 

لجرائم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس  المحكمة
كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل 

ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية 

فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك  ،  وقواعد الإثبات

د في تنفيذ كما يعتم  فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية،

في الاتفاق او الدول  الأطرافعلى الدول   الأحكامهذه 

                                                
براهيمي صفيان,دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم  181

الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 

 .34، ص 2011
 من نظام روما الأساسي. 77المادة  182
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بموجب اتفاق ثنائي   التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها

الدولة والمحكمة، سواء كان ذلك فى تنفيذ   بين هذه

او العقوبات المالية، غير أنها قد   العقوبات السالبة للحرية
 الإشرافبسلطة   الأساسيفي نظامها   احتفظت لنفسها

 . الأحكاموالمراقبة على الدول فى عمليات تنفيذ 

 الشعبة الإستئنافية : -

يعد الاستئناف من طرق الطعن العادية التي يلجا  

إليها الخصوم في الدعوى الجنائية دون التقيد بأسباب 

إلا إذا ، لذلك يوقف تنفيذ الحكم خلال هذه المرحلة، معينة

كما انه ينقل الدعوى ، ذلكنص القانون على خلاف 

الجنائية بوحدة أطرافها وموضوعها من الهيئة القضائية 

 . 183التي أصدرت الحكم إلى هيئة قضائية أعلى منها

ولا بد أن تتوافر فيمن له حق الاستئناف صفتي 

فالمتهم الذي صدر لصالحه حكم ، المصلحة والصفة

 ف فياستئنا عبالبراءة من محكمة أول درجة لا يحق له رف

امة بخلاف النيابة الع، هذا الحكم لانتفاء مصلحته في ذلك

صم ا خالتي يحق لها استئناف أحكام البراءة أو الإدانة لأنه

و آفي الدعوى الجنائية وهي ممثلة المجتمع سواء الداخلي 

 الدولي.

فإن إمكانية  ،وفي المحكمة الجنائية الدولية

 ،لى حد سواءالاستئناف مخولة للمدعي العام وللمتهم ع

بالعقوبات  ،والمحكمة مقيدة في إصدار أحكامها بالإدانة

المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بها لا سيما 

فمن حق كل متهم أدين بارتكاب فعل جنائي أن  ،77المادة 

                                                
أمال عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية ,دار النهضة العربية،  183

 .801، ص 1988القاهرة، سنة 
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يلجا إلى محكمة أعلى درجة لمراجعة حكم الإدانة الصادر 

 . 184ضده والعقوبة المقررة عليه

عبة الاستئناف تتألف من الرئيس وأربعة علما أن ش
 ،يعملون في هذه الدائرة لكامل مدة ولايتهم، قضاة آخرين

ومن الطبيعي عدم  ،ولا يجوز لهم العمل إلا في تلك الشعبة

جواز مشاركة قاضي ينتمي إلى جنسية الدول الشاكية أو 

الدولة التي يكون احد مواطنيها متهما في النظر في 

 . 185القضية

اخذ النظام الأساسي للمحكمة بوسيلة طعن وقد 

عادية هي الاستئناف دون المعارضة واخذ بوسيلة طعن 

 غير عادية هي التماس إعادة النظر دون النقض.

يمكن للمدعي العام والشخص المتهم استئناف الحكم 

 الصادر عن الدائرة الابتدائية أو دائرة المحاكمة إذا

 توافرت الأسباب التالية:

 وقع خطا في الإجراءات. إذا -أ

 إذا وقع غلط في الوقائع. -ب

 . 186إذا وقع غلط في القانون -ج

وقد ذكرت هذه الأسباب على سبيل المثال لا 

 81/1وهو ما يستشف جليا من خلال نص المادة  ،الحصر

                                                
طلال ياسين العيسي، علي جبار الحيسناوي، المحكمة الجنائية  184

ردن، ,الأالدولية، دراسة قانونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

 .278-277، ص 2009سنة 

 .152عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص
 .152عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 185
 من نظام روما الأساسي. 81المادة  186
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من ن.ا.م.ج.د بقولها: "... أو أي سبب يمس نزاهة أو 

 .موثوقية الإجراءات أو القرار..."

تظهر أهمية مركز المدعي العام وذلك بعد  ومن هنا
على اعتبار أن الشخص الذي ، صدور حكم من المحكمة

، تمت إدانته يبقى تحت التحفظ لحين الفصل في الاستئناف

كما يجوز الاستمرار في الحجز إذا ما تقدم المدعي العام 

بالاستئناف وذلك مراعاة لاحتمال فرار الأشخاص 

 .187ة إليهموخطورة الجرائم المنسوب

ومن الطبيعي أن الشخص المدان من حقه أن 

طالما صدر ، يمارس الطعن بالاستئناف أصالة عن نفسه

محاولة منه تخفيف العقوبة أو إلغائها ، ضده حكم بالإدانة
كما انه من حق ، وتبرئة نفسه من الاتهام الموجه إليه

إذا ، المدعي العام والمحكوم عليه استئناف أي حكم بعقوبة

كان هناك عدم تناسب بين الجريمة والعقوبة المقضي  ما

فإذا كانت الجريمة شديدة الجسامة وذات ظروف ، بها

جاز للنائب العام ، مشددة وصدر فيها حكم بعقوبة مخففة

أما إذا كانت ، 188أن يستأنف الحكم أمام الدائرة الاستئنافية

الجريمة ليست جسيمة ورغم ذلك صدر فيها حكم بعقوبة 

يحق للشخص المدان وللمدعي العام استئناف هذا  ،جسيمة
إلا انه قد ، لما فيه من ضرر للمحكوم عليه، الحكم أيضا

يتساءل البعض عن المصلحة التي يبتغيها المدعي العام 

من استئنافه في هذه الحالة رغم أن الحكم كان قاسيا على 

والجواب هو أن المدعي العام يمثل مصالح ، المتهم

فإذا كان المحكوم عليه بريئا أو غير ، وليالمجتمع الد

فانه ليس من مصلحة هذا المجتمع أن يظل هذا ، مذنب

فيجب إذن على المدعي العام أن ، الوضع على نحو خاطئ

                                                
براهيمي صفيان، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم  187

 .35الدولية، المرجع السابق، ص 
 .268السابق،  منتصر سعيد حمودة، المرجع 188
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ويجب عليه أيضا ، يساعد هذا الشخص على إثبات براءته

أن يعمل على وجود تناسب بين الجريمة الدولية والعقوبة 

 . 189في حالة الإدانة

وإذا رأت المحكمة أثناء نظر الاستئناف لحكم قضى 

بالعقوبة أن هناك من الأسباب ما يدعو إلى نقض هذا 

جاز لها أن تطلب من المدعي العام ، الحكم كليا أو جزئيا

، أو الشخص المدان إلى تقديم الأسباب التي تستند إلى ذلك

أو في جانب إجرائي ، أو القانون، كالغلط في الوقائع

يحق لها إما تخفيض العقوبة أو تبرئة ساحة المتهم  وعندئذ

 .190من الجرم المنسوب إليه

والى جانب الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة 
هناك قرارات يمكن استئنافها أمام ، لصالح المتهم أو ضده

كالقرار المتعلق بالاختصاص أو ، المحكمة الجنائية الدولية

أو يرفض الإفراج  في قبول الدعوى والقرار الذي يمنح

إلا أن ، عن الشخص محل التحقيق أو المحاكمة وغيرها

هذه القرارات لا تنتهي بها الخصومة الجنائية كالحكم 

بل ، فهي لا تفصل في الدعوى ولا توقف التنفيذ، الجنائي

لذلك لا يجوز استئنافها إلى ، تعد من القرارات الأولية

 . 191بنص خاص يبيح ذلك

ل التعويض عن الأضرار التي وفيما يتعلق بمسائ

يحق للمجني عليهم أو  ،أصابت ضحايا الجرائم الدولية

أن يستأنفوا  ،المالك حسن النية الذي تضررت ممتلكاته

، من ن.ا.م.ج.د 75الأمر الصادر عن المحكمة وفقا للمادة 

بغرض الحصول على تعويضات مالية وفقا للقواعد 

                                                
 .269منتصر سعيد حمودة، نفس المرجع، ص  189
 من نظام روما الأساسي. -ب -81/2المادة  190
 .270منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  191
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مخول أيضا الإجرائية وقواعد الإثبات وهذا الحق 

 . 192للشخص المدان

يقدم الاستئناف في اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من و
تاريخ إخطار أطراف الدعوى بالحكم أو القرار أو الأمر 

بيد انه يجوز لدائرة الاستئناف تمديد هذه  ،بجبر الضرر

 .193المدة لأي سبب وجيه ومعقول

وإذا تبين أثناء استئناف الدعوى أن الإجراءات 

و فة كانت مجحفة على نحو يمس بمصداقية القرار أالمستأن

حكم العقوبة أو أن الحكم المستأنف فيه كان مشوبا من 

الناحية الجوهرية بغلط في الوقائع أو القانون أو في 

 حكمجاز لدائرة الاستئناف أن تلغي أو تعدل ال ،الإجراءات
رة أو القرار أو أن تأمر بإجراء محاكمات جديدة أمام دائ

 ائية مختلفة.ابتد

يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية أراء القضاة و

وعندما لا يوجد إجماع  ،ويكون النطق به في جلسة علنية

كما يجوز  ،يصدر الحكم متضمنا آراء الأغلبية والأقلية

إصدار الحكم المستأنف فيه في غياب الشخص المبرأ أو 

 . 194المدان

للمدعي العام والى جانب حق الاستئناف الممنوح 
والشخص المدان والضحايا وباعتباره آلية فعالة في 

يحق للدائرة الاستئنافية ، محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية

في مسالة التماس إعادة النظر في الحكم النهائي  تالب

إذ يجوز للشخص المدان أو ذوي ، بالإدانة أو العقوبة

من حقوقه كزوجه أو أولاده أو والديه أو أي شخص 

الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى تعليمات خطية 
                                                

 من نظام روما الأساسي. 82/4المادة  192
 .271منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  193
 من نظام روما الأساسي. 83المادة  194



235 

صريحة منه أو من المدعي العام نيابة عن المحكوم عليه 

 : 195أن يتقدم بهذا الطلب استنادا إلى الأسباب الآتية

اء في حالة اكتشاف أدلة جديدة كانت غير متاحة أثن -
ة إجراءات التحقيق أو المحاكمة ومن شانها أن تثبت براء

 لشخص المدان.ا

صدور الحكم النهائي بناءا على أدلة مزورة أو  -

 ملفقة للمحكوم عليه.

الإخلال الجسيم من القضاة بواجبهم في تحقيق  -

بما  ،همبارتكابهم سلوكا جسيما وسيئا في إدانة المت ،العدالة

 من ن.ا.م.ج.د. 46يكفي لتبرير عزلهم وفقا لنص المادة 

ه أو المدان بقرار تعويض الشخص المقبوض علي -
إذا نقضت إدانته فيما بعد لاكتشاف أدلة أو واقعة  ،نهائي

فيتم تعويضه ماديا من العدالة، جديدة تكشف سوء تطبيق 

 .196طرف المحكمة الجنائية الدولية

تتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة و

من ذوي الخبرات الواسعة في مجال القانون الدولي 

 نائي.الجوالقانون 

ة وتتألف الدائرة الإستئنافية من جميع قضاة الشعب 

ويعملون في دائرة الاستئناف لكامل مدة  ،الإستئنافية

 .ولا يجوز لهم  العمل إلا  في تلك الشعبة ،ولايتهم

                                                
 من نظام روما الأساسي. 84المادة  195
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 85المادة  196
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ومن الطبيعي عدم جواز مشاركة قاضى ينتمي إلى  

جنسية الدولة الشاكية أو الدولة التي يكون المتهم احد 

 .197ا في عضوية الدائرة التي تنظر هذه القضيةمواطنيه

ويذكر أن دائرة الاستئناف هي جهة الطعن في 

العديد من القرارات التي تصدرها الدوائر الابتدائية 

 .198والدوائر التمهيدية

   :مكتب المدعي العام  -

 ويتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام رئيسا 

الموظفين المؤهلين نائب أو عدد من النواب وعدد من 

خل للعمل في هيئة الادعاء يعينهم المدعي العام للعمل دا

 .المكتب

ويعد مكتب المدعي العام جهازا مستقلا داخل  

مهمته تلقي البلاغات و المعلومات المدعومة  ،المحكمة

قانونيا بخصوص الجرائم التي تدخل في اختصاص 

 المحكمة، و فحصها و إجراء التحقيقات ومباشرة الادعاء

مات ولا يتلقى أعضاءه أية توجيهات أو تعلي أمام المحكمة،

 من أي مصدر خارجي. 

ويتولى المدعي العام تسيير هذا المكتب وكل ما 

، فينبات و إدارة بما فيها شؤون الموظـــق به من ترتييتعل
ويساعده وكلاء مؤهلون لممارسة العمل الموكول له 

 بموجب النظام الأساسي . 

كما يشترط في المدعي العام ونوابه أن يكونوا من 

من النظام الأساسي،  42/4جنسيات مختلفة حسب المادة 

ويجب عليهم عدم مباشرة أي نشاط أو عمل يحتمل أن 

                                                
 ساسى للمحكمة.من النظام الأ 1\39المادة  197
 .80ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المرجع السابق، ص 198
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يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون بها أو ينال من 

الثقة في استقلالهم ، ويحظر عليهم مزاولة أي عمل أخر 

من النظام  42/5هذا ما نصت عليه المادة ذا طابع مهني و

 الاساسى .

وما تجدر الإشارة إلية أنه لابد من توافر عدة شروط 

  .199فيمن يجري اختياره مدعيا عاما أو نائبا للمدعي العام

 الرفيعة.والأخلاق  ةأن يكون من ذوي الخبر -

أن يكون مشهودا له بالكفاءة العالية والخبرة  -

 دعاء أو المحاكمة الجنائية.الواسعة في مجال الإ

أن تكون لدية معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة  -

ويجب على المدعي الأقل. أو أكثر من لغات المحكمة على 
العام أو أحد نوابه ألا يشترك في قضية يكون حياده فيها 

موضع شك كما لو تعلق الأمر بشخص من جنسيته أو من 

ة سبق أن اشترك فيها أقاربه ، ويجب تنحيه عن أي قضي

بأي وجه من الوجوه ، ويكون من حق الشخص الذي 

يخضع للتحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية المدعي العام 

للأسباب السابقة ، وتمارس دائرة الاستئناف الفصل في أيه 

 . 200شكوى تتعلق بتنحية المدعي أو أحد نوابه

وينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية 
المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، وبذات الطريقة 

ينتخب نوابه اعتمادا على قائمة بالمرشحين يقوم هو 

حيث يقوم بتسمية ثلاث مرشحين لكل منصب  ،بتقديمها

   .مقرر شغله من مناصب نواب المدعى العام

                                                
 ساسى للمحكمة .من النظام الأ 3\43المادة  199
 للمحكمة .من النظام الاساسى  8الفقرة \ 42المادة  200
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ويتولى النائب العام ونوابه مهامهم لمدة تسع سنوات 

ولا يجوز إعادة  ،ر وقت انتخابهمما لم تقرر لهم مدة أقص

 .201انتخابهم

ومدة ولاية المدعي العام ونوابه تسع سنوات مالم 

هم ولا يجوز إعادة انتخاب ،يتقرر وقت اختيارهم مدة أقصر

 مرة أخرى. 

وللمدعي العام تعيين المستشارين من ذوي الخبرة 

 .القانونية في مجالات متعددة

التنحي عن الاشتراك و للمدعي العام و نوابه طلب 

في قضية معينة، و في هذه الحالة يكون لهيئة الرئاسة 

 ،قبول هذا الطلب أو رفضه في ضوء الأسباب المرفقة به
ب، و تحسبا لعدم تقديم المدعي العام أو نوابه لهذا الطل

خول النظام الأساسي للشخص محل التحقيق حق طلب 

هذا الطلب تنحية المدعي العام أو نوابه على أن يكون 

و م أو في هذه الحالة يكون له  ،مشفوعا بالأسباب المعقولة

ة نوابه حق الرد على هذا الطلب و تقييد الأسباب الوارد

 فيه. 

على ذلك أخذ النظام الأساسي بمبدأي التنحي 

ق الوجوبي والجوازي، فأخذ بمبدأ التنحي الوجوبي إذا سب
بأي صفة  واشترك المدعي العام أو أحد نوابه في قضية

أثناء عرضها على المحكمة سواء بصفته قاضي أو 

 محامي.  مستشار أو

وأخذ بمبدأ التنحي الجوازي إذا كان حياد المدعي 

العام أو أحد نوابه يمكن أن يكون محل شك كأن تكون 

الشكوى أو القضية مقدمة من دولة المدعي العام أو أحد 

                                                
 ساسى للمحكمة.من النظام الأ 4\42المادة  201
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ام أو أحد نوابه أو كان المتهم يحمل جنسية المدعي الع

 .202نوابه

ولذلك لا يجوز التدخل في أعمال الإدعاء العام ، ولا 
يجوز لأي عضو من أعضائه بمن فيهم الإداريين تلقي أي 

 .203تعليمات من أي جهة خارج المكتب

 : ديوان المحكمة أوقلم كتاب المحكمة   -

ة يعد قلم المحكمة الجهاز الإداري المسؤول عن تهيئ

 غير القضائية التي تسهل للمحكمة المستلزمات الإدارية

 أداء مهامها على أحسن وجه. 

ويرأس قلم المحكمة موظف )المسجل( يساعده عدد 

 و يكون مرتبطا إداريا برئيس المحكمة.  ،من الموظفين

و يشترط فيه أن يكون على خلق رفيع و كفاءة 

و يجيد على الأقل لغة واحدة من لغتي عمل  ،عالية

  .و الفرنسية ليزيةالمحكمة وهي الإنج

 و يعين المسجل في منصبه بعد أن تعد هيئة الرئاسة

وط ائمة مرشحين للمنصب ممن تتوافر فيهم الشرــــــــــق

و ترسلها إلى جمعية الدول الأطراف لتبدي  ،المذكورة

توصيات بشأن المرشحين، و بعد ذلك و من خلال جلسة 

ن بين عامة للمحكمة يقوم قضاتها بانتخاب المسجل م

  المرشحين بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري.

قابلة  ،و تكون مدة تولي المنصب خمس سنوات

 و على سبيل التفرغ لمهام عمله.  ،للتجديد مرة واحدة

                                                
على خلف الشرعية، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، دار  202

 .145الحامد، بدون سنة نشر، ص
 ساسى للمحكمة. .من النظام الأ 1\42المادة  203



240 

هذا ويجوز بناء على توصية من المسجل إلى رئيس 

تها ذا ين نائب له، يجرى انتخابه بالطريقةــــــالمحكمة تعي

خمس سنوات يمكن أن تكون أقصر إذا حددت عند و لمدة 
ة اعدــــالنظام الأساسي والق من 43انتخابه حسب المادة 

 من قواعد الإجراءات و الإثبات.  16

و مع أن المسجل هو المسؤول عن تهيئة 

المستلزمات الإدارية لعمل المحكمة إلا أنه يكون مسؤولا 

تفاصيل  بصفة محددة عن توفير قاعدة للبيانات تتضمن

الدعاوى المعروضة على المحكمة يتم تيسير مراجعتها 

للقضاة و للمدعي العام ، كما يمكن أن تكون هذه 

المعلومات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة شريطة 
مراعاة القواعد ذات الصلة بتنظيم الكشف عن المعلومات 

 . 204عند وجود مانع يحول دون ذلك

ظمة سير العمل في ويقوم أيضا بوضع قواعد و أن

ل سائقلم كتاب المحكمة بالتنسيق مع المدعي العام بشأن الم

 التي لها علاقة بسير عمل مكتب المدعي العام. 

 ون المسجل مسؤولا عن النظام و الضبطــــــكما يك

و الأمن بالمحكمة بالتنسيق مع هيئة الرئاسة والمدعي 

  لمحكمة .فضلا عن الجهات ذات الصلة بدولة مقر ا ،العام

و يتولى قلم كتاب المحكمة تلقي التصريحات من 

ت اـــــالدول بقبول اختصاص المحكمة، والإبلاغ بالإعلان

ام ات و عرائض الدعوى و غير ذلك من المهــــــــو الطلب

 ةخليام المحكمة و لوائحها الداـــــــالأخرى المحددة بنظ

د قواعئية وقة القواعد الإجراــــــــمن وثي (15و14و13)

 الإثبات. 

                                                
فيلدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، نحو العدالة الدولية،  204

 .115، ص 2006الطبعة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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و أوكل النظام الأساسي للمسجل مهمة إنشاء وحدة 

 للمجني عليهم و الشهود تتولى التشاور مع مكتب المدعي

ورة لمشالعام مسؤولية توفير الحماية و الترتيبات الأمنية وا
و أي مساعدة ضرورية للشهود و المجني عليهم الذين 

لتي يحتمل أن يمثلون أمام المحكمة، درءا للأخطار ا

و يواجهوها بسبب الشكوى أو أداء الشهادة من المتهمين أ

 المدانين فيما بعد أو من أنصارهم ما داموا في الغالب

 يتمتعون بقوة ونفوذ حكومي أو مالي. 

للمحكمة  من النظام الأساسي 43المادة و قد نصت 

على تمتع المحكمة بالامتيازات و الحصانات  الجنائية

ذ قيق مقاصدها في أقاليم الدول الأطراف ، إاللازمة لتح
 و المدعي العام ونوابه و المسجل يتمتع كل من القضاة 

ثات لبعات المعترف بها لــــــــازات و الحصانــــــبالامتي

ة الدبلوماسية أثناء أداء مهامهم ، وحتى بعد انتهاء مد

لق ولايتهم يبقى تمتعهم بالحصانة قائما ضد كل إجراء يتع

م لأقوال و الكتابات و الأفعال التي صدرت عنهم بصفتهبا

        الرسمية عند ممارسة أعمالهم ، كما يتمتع نائب المسجل

و موظفو مكتب المدعي العام و موظفو قلم المحكمة 

و التسهيلات اللازمة لأداء  بالامتيازات و الحصانات
      مهامهم وفقا لاتفاقية امتيازات و حصانات المحكمة، 

كل وود امون و الخبراء و الشهـــــــــــو يستفيد أيضا المح

الأشخاص المطلوب حضورهم إلى مقر المحكمة من 

 بقاق بالسير الحسن لعمل المحكمة طــــالمعاملة التي تلي

 لأحكام نفس الاتفاقية. 

و يمكن لهذه الامتيازات والحصانات أن ترفع 

 :بحسب حالة كل شخص على النحو التالي

في حالة القاضي أو المدعي العام ترفع بقرار   -

 يصدر بالأغلبية المطلقة للقضاة
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 .في حالة المسجل ترفعها هيئة الرئاسة  -

في حالة النواب المساعدين و موظفي المدعي   -

 .العام يرفعها المدعي العام

في حالة نائب المسجل و موظفي قلم المحكمة   -

 .يرفعها المسجل

 انوني للقضاة:النظام الق -

تم يتضم المحكمة الجنائية الدولية ثمانية عشر قاضيا 

اختيارهم عادة من أفضل من تتوافر فيهم المؤهلات 

بشرط أن لا تضم  ،المطلوبة لشغل هذه الوظيفة الهامة

 المحكمة أكثر من قاض ينتمون إلى نفس الدولة، وعلى أن

يكونوا حائزين على مؤهلات عالية بما يتسق مع 
سب حستويات الرفيعة للأنظمة القانونية العالمية وذلك الم

 من النظام 36 التوزيع الجغرافي المتكافئ  حسب المادة

 الأساسي .

ويجوز اقتراح زيادتهم من قبل هيئة الرئاسة وينظر 

هذا الاقتراح في اجتماع جمعية الدول الأطراف التي 

تجتمع مرة كل سنة إضافة لاجتماعاتها الاستثنائية ، 

ويجوز في الوقت ذاته اقتراح تخفيض عدد القضاة بعد هذه 

 .205الزيادة وأن لا يقل عن ثمانية عشر قاضيا

سوف نشير  في اطار النظام القانوني للقضاةو

ا أخيرو  انتهاء ولايتهم  و  استقلالهمو ن القضاةيلمسألة تعي

 تأديبهم.

 

                                                
 ساسى للمحكمة.من النظام الأ 2\36المادة  205
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  :تعيين القضاة  -

ترشيحات يكون لكل دولة طرف في النظام تقديم 

ويحق لها أن تقدم مرشحا واحدا  ،لانتخاب قضاة المحكمة

  .206دون اشتراط كونه من أحد رعايا الدول الأطراف ،فقط

كما تتولى الدول الأعضاء في جمعية الدول 

الأطراف اختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء 

الحاضرة والمشتركة في التصويت، وذلك يعني أن النظام 

جعل أغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين وليس الأساسي 

لمجموع الدول الأعضاء بل وحددها بالمشتركين في 

 .207التصويت أي تستبعد الحاضرة الممتنعة عن التصويت

علما أنه لابد أن يراعي الاختيار للقضاة في تشكيل 
المحكمة تمثيل كافة النظم القانونية الرئيسية في العالم 

 عادل، وكذلك تمثيل الإناث والذكور،والتوزيع الجغرافي ال

بالإضافة إلا أنه لا يجوز أن يكون في تشكيل المحكمة 

 .208قاضيان من جنسية واحدة

ب يشغل القضاة منصبهم لمدة /36/9حسب المادة و

 ،تسع سنوات على أن يجري تجديد الثلث بعد ثلاث سنوات

والباقون يعملون  ،وتجديد الثلث الثاني بعد ست سنوات

تسع سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة لمدة 
جب ولاية كاملة إذا اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات بمو

 الفقرة ب من ذات المادة المذكورة .

من النظام الأساسي  ب،ج ا،/36/3نصت المادة و

على  تعيين القضاة شروط للمحكمة الجنائية الدولية على

 النحو الآتي: 

                                                
  ساسى للمحكمة .من النظام الأ 5-4الفقرة  36المادة   206
 .105على يوسف الشكرى ، مرجع سابق، ص 207
 ساسى للمحكمة .من النظام الأ 6\36المادة  208
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يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون  -أ

ت ؤهلابالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم الم

المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب 

 القضائية.

يجب أن تتوافر في كل مرشح للانتخاب  -ب

 للمحكمة ما يلي:

ي لجنائا نال القانوـــابتة في مجــــــاءة ثــــــــكف -1

 والإجراءات الجنائية ، والخبرة المناسبة اللازمة .

ات ي ذانون الدولــــابتة في مجالات القـــــكفاءة ث -2

 .الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي

ون لدى كل مرشح للانتخاب ـــــــــيجب أن يك -ج
ل بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأق

 ل بالمحكمة.من لغات العم

  :استقلال القضاة -

من النظام الأساسي للمحكمة  40وضحت  المادة 

 لي :لتاوذلك على النحو ا ،الجنائية الدولية استقلال  القضاة

 لوظائفهم.يكون القضاة مستقلين في أدائهم  -1

لا يزاولون القضاة أي نشاط يكون من المحتمل  -2

 ؤثر على الثقةأن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن ي

 في استقلالهم .

لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على  -3

أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع 

 مهني.
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  :انتهاء ولاية القضاة  -

 حالات:تنتهي ولاية القاضي في ثلاث 

تتولى هيئة رئاسة المحكمة مهمة إبلاغ  الوفاة : -
جمعية الدول الأطراف خطيا بوفاة س مكتب ـــــــــــــرئي

 .209القاضي

ة تقدم الاستقالة خطيا إلى هيئة رئاس الاستقالة: -

والتي تتولى بدورها خطيا مهمة إبلاغ رئيس  ،المحكمة

ولا تصبح الاستقالة  ،مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك

 سارية المفعول إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إشعار

  .هيئة الرئاسة بها

وخلال هذه المدة يلتزم القاضي بالاستمرار بأداء 
عمله وبذل قصارى جهده للاضطلاع بمسؤولياته 

 .210المعلقة

يتخذ قرار العزل من قبل جمعية الأطراف  العزل: -

بأغلبية الثلثين بناء على توصية ثلث قضاة المحكمة  

  .الآخرين 

ويذكر أن من أهم الأسباب المؤدية لعزل القاضي 

المتعلقة بسوء استعمال وظيفته كقاضي أو ممارسته تلك 

من  46 المادة) سلوكا قد يسبب إساءة لسمعة المحكمة

 .(للمحكمة يساسالنظام الأ

                                                
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية  36القاعدة  209

عة الدولية، عن سهيل حسين الفتلاوى، القضاء الجنائي الدولى، الطب

 .147، ص 2011الأولى، دار الثقافة,عمان، 
للمحكمة الجنائية  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 37القاعدة  210

 .147الدولية، عن سهيل حسين الفتلاوى، مرجع سابق، ص
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ر انتهاء الولاية بانتهاء مدة التسع سنوات : حظ - 

ته النظام الاساسى إعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولاي

 إذا يجوز في هذه، إلا إذا شغل منصبه ثلاث سنوات فقط 
الحالة إعادة انتخابه لمدة اختصاص كاملة أمدها تسع 

   .سنوات

جميع الأحوال يستمر القاضي في نظر الدعوى في و

التي بدأ في نظرها قبل انتهاء مدته حتى الانتهاء من نظر 

من  10-9فقرة  36وذلك بموجب المادة   ،هذه الدعوى

 .211النظام الاساسى للمحكمة

من  37/1/2القضائية تشير المادة  وحول الشواغر

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :

إذا شغر منصب أحد القضاة، يجري انتخاب  -1

 . 36 لشغل المنصب الشاغر وفقا للمادة

يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر  -2

 لاثثالمدة المتبقية من ولاية سلفه، وإذا كانت تلك المدة 

يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة  سنوات أو أقل،

 .36 بموجب أحكام المادة

  :تأديب القضاة  -

ولكن  ،قد يرتكب القاضي خطأ أثناء ممارسته مهامه
تم لا يعد جسيما ولا يرقى لهذه الدرجة من الجسامة حتى ي

 تأديبه.عزله كما سبق ذكره، ولكن يستوجب هذا الخطأ 

بالأسباب  وتقدم الشكوى ضد القاضي مشفوعة 

والأسانيد وهوية مقدمها إلى رئاسة المحكمة ولهيئة 

                                                
فيلدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، نحو العدالة الدولية،  211

 .136، ص 2006الطبعة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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الرئاسة أن تشرع في تحريك الشكوى ، ومن ثم يكون 

لرئاسة المحكمة وقف القاضي مؤقتا عن العمل إذا كان 

الاتهام الموجه إليه خطيرا، ريثما تفصل في أمره بصفة 
نهائية وللمحكمة إذا ما تثبتت من ارتكاب الخطأ الذي 

 مت من أجله الشكوى بها أن تتخذ قرارين :قد

 اللوم.توجيه  -1

يخصم  ستة أشهرفرض جزاء مالي لا يتجاوز  -2

 .212من المرتب الذي تدفع المحكمة للقاضي

 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:  -

لقد أشارت ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة 

 :شرةالفقرة العا، فنصت في التكامل الجنائية الدولية لمبدأ
 "المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام

 ".نيةالأساسي ستكون مكملة للولاية القضائية الجنائية الوط

والمقصود بهذا المبدأ أن الاختصاص بنظر الجرائم 

فإذا  ني،الدولية المعاقب عليها إنما ينعقد أولاً للقضاء الوط

بسبب عدم الرغبة في لم يباشر هذا القضاء اختصاصه 

إجراء هذه المحاكمة أو عدم القدرة عليها يصبح 

  اختصاص المحكمة منعقداً لمحاكمة المتهمين.

من ديباجة  10تم تأكيد هذا المبدأ في الفقرة  وقد
أن الدول الأطراف في  النظام الأساسي والتي جاء فيها "

ة النظام.. وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأ

بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للاختصاصات 

في نص المادة الأولى  وكذلك ،القضائية الجنائية الوطنية"

تكون المحكمة مكملة "… من هذا النظام والتي أكدت أنه 

 …".للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية

                                                
 .144سهيل حسين الفتلاوى، مرجع سابق، ص 212
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من تبني هذا المبدأ تأكيد مسألة السيادة  والغرض

 لى ما يقع في إقليمها أو ما يرتكب منالوطنية للدول ع

ن كما أ رعاياها من جرائم تم تعريفها في قانون المحكمة،

 ما يبرر تبني هذه القاعدة أمور ثلاثة:

 المبدأ الأساسي القاضي بعدم جواز المعاقبة عن ـ1

 مرتين. ذاته الفعل

الغرض من المحاكمة الدولية ـ وهو عدم  أن ـ2

 ـ يكون بذلك قد تحقق.إفلات الجاني من العقاب 

ع الدولة المنسوب إليها الفعل غير المشرو إعطاء ـ3

فرصة إصلاحه ومعالجته بنفسها من دون تدخل جهة 

 خارجة عنها.

فقد حظي هذا المبدأ بتأييد أغلبية الدول  ولهذا

 وبحيث يرى الكثيرون أنه لولا ،المشاركة في مؤتمر روما

ر ؤتممدول المشاركة في تبني هذا المبدأ لما كانت غالبية ال

 ة. وليروما لتوافق على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الد

ب تكاوبالتالي فإن الأخذ بهذا المبدأ يعني أنه عند ار

أي من الجرائم الدولية المنصوص عليها في ميثاق روما 

فإن المحكمة لا تتمتع باختصاص تلقائي للنظر بهذه 

ية ما تحتفظ النظم القضائوإن ،الجريمة ومحاكمة مرتكبيها
وبالتالي في ، الوطنية باختصاصها الأصيل في هذا الصدد

ت مثل هذه الحالة يتعين على الدولة التي أجرت ـ أو كان

و ت أتجري ـ التحقيق أو المقاضاة أن تبلغ المحكمة بما قام

تقوم به مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها 

 .ل المجرّمةالقضائية فيما يتعلق بالأفعا

وللمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب  

من هذه الدولة أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في 
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التحقيق الذي تجريه وبأي مقاضاة تالية لذلك، ويجب على 

 الدولة أن ترد على ذلك من دون تأخير لا موجب له.

جه هذا على الو بواجبها فإذا قامت السلطات الوطنية
الأكمل فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد 

في مثل هذه الحالة، أما إذا أخفقت السلطات الوطنية أو 

تقاعست عن القيام بمثل هذا الالتزام فإن اختصاص 

 .213المحكمة ينعقد عندئذ

من النظام الأساسي  17وهو ما أشارت إليه المادة 

لية للمحكمة الجنائية الدووالتي بينت أن الاختصاص ينعقد 

بنظر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة 

ة إذا تبين لها أن السلطات الوطني ، من النظام الأساسي
غير راغبة أو غير قادرة على الاضطلاع بإجراءات 

ص التحقيق والاتهام، أو إذا قررت الدولة صاحبة الاختصا

 ارها هذا ناتجاً منعدم مقاضاة الشخص المعني، وكان قر

 عدم رغبة الدولة أو عـدم قدرتها حقاً على المقاضاة.

ً للمادة ف من نظام روما الأساسي، تستطيع  17وفقا

المحكمة أن تباشر اختصاصها عندما تكون الجريمة 

 لكن تلك الدولة ،مرفوعة أمام المحاكم الوطنية للدولة

 وإجراءليست لديها القدرة أو الإرادة لمباشرة التحقيق 
المحاكمة، أو أن الدعوى مرفوعة أمام محاكم الدولة 

ً بها؛ لكنها لم تباشر في التحقيق ا نهلأ ، المختصة مكانيا

لعدم رغبتها بذلك، أو أنها أخرت  ، قررت عدم محاكمته

 إجراءات التحقيق دون مبرر.

كما تستطيع المحكمة أن تباشر ولايتها إذا كان 

من قبل، على الجريمة مرتكب الجريمة قد حكم عليه 

                                                
الجنائية الدولية، نحو العدالة الدولية،  فيلدا نجيب حمد، المحكمة 213

 .136، ص 2006الطبعة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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المنسوبة إليه، ولكن كانت تلك المحاكمة قد تمت وفق 

إجراءات قصد بها حمايته من المسؤولية الجنائية، أو أنها 

تمت بشكل غير مستقل ونزيه، ولم تكن المحكمة الجنائية 

 .214قد حاكمته على ذلك الجرم

من النظام الاساسي من خلال نص المادة الخامسة و

نجد أن المحكمة تختص بالجرائم نائية الدولية، للمحكمة الج

والمتمثلة في جرائم  ،الأشد خطورة على الصعيد الدولي

جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية

 .215وجريمة العدوان

 فيالحکومية  آليات حماية حقوق الإنسان -ب

 الوكالات الدولية المتخصصة:إطار 

لية المتخصصة في مجال حماية تتمثل الوكالات الدو

 حقوق الانسان في: 

 منظمة العمل الدولية:  -1

تنهض  الذيبدء، ننوه إلى أن الدور البارز  ذي بادئ
به منظمة العمل الدولية، فيما يتعلق بتوفير الحماية اللازمة 

هذا  فيلحقوق العمال إنفاذا لمعايير العمل الدولية المقررة 

 فيالشأن، يعد نموذجا واضحا، جديرا بالدراسة والتحليل 

مجال الحديث عن حماية حقوق الإنسان من خلال 

المنظمات الدولية المتخصصة الموصولة بالأمم المتحدة. 

 فيللعمل، أنه  الدوليفالمتعارف عليه فى حقل القانون 

 سبيل ضمان جدية امتثال الدول ووفائها بالتزاماتها الدولية

طبقا لاتفاقات العمل الدولية، حرص واضعوا دستور 

                                                
فيلدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، نحو العدالة الدولية،  214

 .137، ص 2006الطبعة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 
مجلة الحقوق ، بحث منشور، الدولي القضاء الجنائي، مخلد الطراونة 215

 .184ص، 2003سنة ، 3العدد ، الكويتية
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وکذا بعد  -1919منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 

على  -1946أدخلت على هذا الدستور عام  التيالتعديلات 

، تسند إليه مهمة الرقابة الدوليإقامة نظام فعال للإشراف 
هذا الخصوص، وبما  فيعلى مواقف وسياسات الدول 

التحليل الأخير، توفير الحماية الواجبة للعمال  فييکفل 

 .على اختلاف طوائفهم

 فيولعل الحکمة من نظام الإشراف المعمول به 

کفالة تقييد الدول واحترام  هيإطار منظمة العمل الدولية، 

الأحکام الواردة فى الاتفاقات المصدق عليها، أى أن هذا 

ضع النظام، يهدف إلى تشجيع وتحفيز الدول على و

 فيالمعايير الدولية للعمل موضع التنفيذ وإدخالها 
تشريعاتها الاجتماعية والعمالية. ومما يذکر أن نظام 

فى إطار منظمة  1919الإشراف الذى أرسى منذ عام 

العمل الدولية، يعتبر أکثر أنظمة الرقابة أصالة وتقدما 

  .216على صعيد العلاقات الدولية

ويتخذ نظام الرقابة والإشراف على تطبيق اتفاقات 

العمل الدولية، أسلوبين نص عليهما دستور المنظمة، 

يختلف کل منهما عن الآخر من حيث طبيعة وتکوين 

الجهاز )أو الآلية( المختص بالإشراف والرقابة، ومن ثم 
يمکن القول بأن نظام الرقابة على حقوق الإنسان فى إطار 

لدولية، يعمل من خلال إما أسلوب الرقابة منظمة العمل ا

النظامية الدورية القائم على فحص التقارير الحکومية أو 

أسلوب الرقابة العرضية القائم على تقديم الشکاوى أو 

البلاغات فى شأن الانتهاکات التى تطال حقوق الإنسان 

وفقا لمعايير العمل الدولية . ويضاف إلى الأسلوبين سالفى 

جراءات تطبيق القواعد الدولية لحماية الحرية البيان، إ
النقابية على أساس نظام الشکاوى، وهذه الإجراءات 

                                                
سعيد احمد بانجة، الوجيز في قانون المنظمات الدولية، مؤسسة  216

 59، ص  2000الرسالة، 



252 

تختلف عن نظام الرقابة عن طريق الشکاوى فى أنه لم 

يرد بهذه الإجراءات نص صريح فى دستور منظمة العمل 

 .الدولية

 أسلوب الرقابة النظاميةو تنقسم هذه الآليات الى 

أسلوب و  على فحص التقارير الحکومية الدورية القائم

 .اتالرقابة العرضية القائم على تقديم الشکاوى أو البلاغ

حرية تطبيق القواعد الدولية لحماية اللإجراءات وتم اتخاذ 

 . النقابية

حص أسلوب الرقابة النظامية الدورية القائم على ف  -

 :التقارير الحکومية

تسم بالحيادية، ي دولينظام رقابى  أيالمسلم به أن 
 التيعلى المعلومات والبيانات  -بصفة أساسية –يعتمد 

تقدمها الدول الملتزمة إزاء إحدى آليات الرقابة المعتمدة، 

فمثلا يرتب دستور منظمة العمل الدولية منذ قيامها عام 

، التزاما صريحا يقع على عاتق الأعضاء، بتقديم 1919

اقات العمل ـــــــــــــــــفق اتـــــــــتقارير دورية حول تطبي

)معايير العمل الدولية( المصدق عليها. ولعل وجود  الدولية

إنشاء أو إقرار  -بطبيعة الحال-مثل هذا الالتزام، يقتضى 

آليات دولية فى إطار منظمة العمل الدولية، تکون مهمتها 
الأساسية، السهر على فحص التقارير المقدمة إعمالا لهذا 

 .217الالتزام

ويهمنا هنا، أن نتناول بالشرح والتحليل، آليات 

الرقابة على حماية حقوق الإنسان العاملة فى إطار منظمة 

العمل الدولية من حيث تکوينها واختصاصها وأسلوب 

عملها. ووجود مثل هذه الآليات يعد شرطا جوهريا لنظام 

                                                
سعيد احمد بانجة، الوجيز في قانون المنظمات الدولية، مؤسسة  217

 6.9، ص  2000الرسالة، 
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اتفاقات العمل الدولية، ذلک أن مجرد قيام الدول الأعضاء 

التقارير الدورية المطلوبة لا يشکل فى حد ذاته بإرسال 

استکمال هذا النظام لکافة مراحلة وإجراءاته، إذ أن 
الوضع لا يمکن وصفه بالإشراف والرقابة الحقيقية على 

إنفاذ معايير العمل الدولية، إلا فى حالة وضع مثل هذه 

التقارير موضع الفحص والدراسة بصورة فعليه وبحيث 

لى تقدير وتقييم مدى ملائمة التداببر يمکن التوصل إ

المتخذة على الصعيد الوطنى لما تقتضيه معايير العمل 

 .الدولية سواء أکانت اتفاقات أم توصيات

 واهتداء بدستور منظمة العمل الدولية، يمکن القول

بأن أسلوب الرقابة النظامية الدورية القائم على فحص 
 ليتين أو جهازينتقارير الحکومات، قد تم اسناده إلى آ

 . مهمين هما: لجنة الخبرء، ولجنة المؤتمر

 :لجنة الخبراء  -

رغم الدور الذى تقوم به هذه اللجنة ضمن نظام 

 عملالرقابة على حقوق الإنسان العمالية فى إطار منظمة ال

الدولية ، إلا أن دستور المنظمة لم ينص عليها صراحة 

ياغة أى تعديل ، أو عند ص1919عند صياغته الأولى عام 

 -1926وحتى عام  –يرد على الدستور. فقد کان الحاصل 
أن مؤتمر العمل الدولى هو الذى يقوم بفحص التقارير 

ا، المقدمة من الدول حول تطبيقها للاتفاقات المصدق عليه

ل ونتيجة لکثرة التقارير وعدم قدرة المؤتمر على التعام

ن تنامى معها على نحو يحقق الهدف المنشود، فضلا ع

 رينعدد الاتفاقات، تم إنشاء لجنة الخبراء، بناء على قرا

 . 1926صادرين من مؤتمر المنظمة ومجلس الإدارة عام 
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 :تکوين لجنة الخبراء  -

ن لقد کانت لجنة الخبراء فى بداية نشأتها، تتکون م

يد ثمانية أعضاء ينتمون إلى الدول الغربية، ونتيجة لتزا
طردى، مع تنامى معدل النشاط مهمة الإشراف بشکل 

 التشريعى للمنظمة وارتفاع عدد أعضائها وامتداد ولاية

د ، ازداد عد1946اللجنة بعد التعديلات الدستورية لعام 

أعضاء اللجنة بصورة تدريجية ، حيث يبلغ حاليا عشرين 

 عضوا يوزعون طبقا للعامل الجغرافى على النحو التالى:

من أمريکا  4فريقيا، من أ 3أعضاء من أوروبا،  8

ن أعضاء م 4اللاتينية، عضو واحد من أمريکا الشمالية، و

 . آسيا

ومن المقرر أن يتم اختيار أعضاء لجنة الخبراء 

بصفة شخصية من ذوى الاختصاص والخبرة الواسعة من 

مختلف دول العالم، ويکونون عادة من أساتذة القانون أو 

الآراء  الاجتماع أو الاقتصاد، ويمثلون مختلف

والاتجاهات. ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء من قبل مجلس 

الإدارة بناء على اقتراح المدير العام لمکتب العمل الدولى 

وتکون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. هذا 

ويباشر الأعضاء عملهم فى حيدة مطلقة واستقلال کامل 
 عن الحکومات التابعين لها خاصة أن هذه الأخيرة لا

  .218تملک أزاءهم سلطة التوجية أو التعيين أو العزل

 :اختصاصات وصلاحيات لجنة الخبراء -

فى ضوء التعديلات التى أدخلت على دستور 

وقرار مجلس الإدارة فى الدورة رقم  1946المنظمة عام 

، تحددت اختصاصات وصلاحيات لجنة 1947لعام  103
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تطبيق معايير  الخبراء باعتبارها إحدى آليات الرقابة على

 :العمل الدولية ، وذلک فيما يلى

لا ة عمارير السنوية المقدمــــــــــــــــفحص التق -1
بير من دستور منظمة العمل الدولية بشأن التدا 22بالمادة 

 لتىاالتى اتخذتها الدول الأعضاء لتنفيذ أحکام الاتفاقات 

صدقت عليها، وکذلک فحص المعلومات والبيانات 

 .من الدول الأعضاء عن نتائج تفتيش العمل المقدمة

 التأکد من سلامة المعلومات والتقارير المقدمة -2

من الدول الأعضاء عن الاتفاقات والتوصيات وتدقيقها 

 .من دستور المنظمة 19عملا بنص المادة 

فحص وتدقيق المعلومات والتقارير المقدمة من -3
لا هذه الدول عمالدول الأعضاء عن التدابير التى اتخذتها 

 .من دستور المنظمة 35بالمادة 

إضافة إلى الصلاحيات سالفة الإشارة، عهد  -4

مجلس الإدارة إلى لجنة الخبراء، مهمة فحص التقارير 

التى تقدمها الدول الأعضاء إلى المجلس الاقتصادى 

من العهد  18والاجتماعى التابع للامم المتحدة طبقا للمادة 

وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدولى الخاص بالحق

وهذا فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى نطاق اهتمام 

 .219منظمة العمل الدولية

وانطلاقا من ذلک، وفى ضوء هذا الامتياز، قامت 

، ببحث 1984-1978لجنة الخبراء فى دوراتها للاعوام 

ودراسة الموقف فى عدد من الدول الأطراف فى العهد 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما  الدولى

من العهد، وهى المواد التى  12، 10، 9، 6تنفيذ المواد 
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تشکل محور التقارير المقدمة فى المرحلتين الأولى 

والثانية فى برنامج التقارير الذى وضعه المجلس 

وبالفعل تمت إحالة تقارير لجنة  والاجتماعى.الاقتصادى 
رة الأولى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الخبراء للم

وأحيلت وفقا للإجراءات المتبعة إلى المجلس الاقتصادى 

 1983والاجتماعى. وقد بدأت دورة جديدة للتقارير عام 

وضعة المجلس المذکور.  الذيبمقتضى برنامج التقاير 

وطلبت لجنة الخبراء للمرة الثانية تقارير تتعلق بالمواد من 

لعهد الدولى، تتناول حق العمل والحق فى من ا 6-9

ظروف عمل عادلة ومواتية وحق التنظيم والحق فى 

الضمان الاجتماعى، وتعتمد اللجنة فى إعداد تقريـرها 
ترفعه إلى المجلس، على التقاريـر المقدمة من الدول  الذي

من العهد الدولى، کما  1فقرة  16الأعضاء طبقـا للمادة 

رها التقارير المقدمة من الدول المعنية أنها تأخذ فى اعتبا

 .إلى مکتب العمل الدولى حول تطبيقها لعدد من الاتفاقات

فضلا عما تقدم، تتدارس اللجنة، التقارير 

 والمعلومات الإضافية التى يرفعها الأمين العام لمجلس

أوروبا إلى مکتب العمل الدولى والمتعلقة بالمدونة 

 والبروتوکول الملحق بها،الأوروبية للضمان الاجتماعى 
 وذلک لملاحظة مدى تطبيقهما بصورة کاملة أو شبه کاملة

 .من قبل الدول الأطراف فيهما

 :التکييف القانونى لولاية لجنة الخبراء ودورها -

أوضحت لجنة الخبراء باعتبارها آلية رقابية فى 

إطار منظمة العمل الدولية، منذ بداية ولايتها وفى 

ليست محکمة وأن وظيفتها لا تتسم  تقاريرها، أنها

بالصبغة السياسية أو القضائية، وقد علق مديرعام مکتب 
العمل الدولى على ذلک فى أحد تقاريره بقوله:" أن لجنة 

الخبراء تعمل بطريقة شبه قضائية ولکنها لا تتخذ موقف 

القضاء" . ومن ثم يجب التأکيد على أن ولاية اللجنة 
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مطابقة وعدم التعارض بين تنحصر فى تقدير مدى ال

أحکام الاتفاقات الدولية للعمل وبين أحکام التشريعات 

والممارسات الوطنية، وما أعطته هذه الدول من قوة إنفاذ 
لهذه الأحکام فى المجال الداخلى وذلک فى ضوء التقارير 

 .220المقدمة

 ومما هو جدير بالذکر أنه فى تقرير لجنة الخبـراء

عام ن لالعام فى دورتـه الثالثة والستي المقدم إلى المؤتمـر

، أوضحت اللجنة أن المهمة الموکولة إليها، 1977

تحديد مدى وفاء الدول الأعضاء  فى-أساسا-تتلخص

بالتزاماتها المترتبة على عضويتها فى المنظمة 

والمنصوص عليها فى دستورها حول الاتفاقات 
 والتوصيات التى يقرها المؤتمر. ويرى خبراء اللجنة أن

ک مهمتها قانونية بالأساس، إلا أنه من الخطأ اعتبار ذل

 ملللجنة هو العغاية فى حد ذاتها. فالقصد النهائى لعمل ا

– على بيان وفاء الدول بالتزاماتها، وبتحقيق هذا الهدف

فإن المنظمة لا تقترب من بلوغ  -حسب خبراء اللجنة

ة أهدافها الاجتماعية فحسب، بل تسعى لإنجاز مهمة أساسي

تتصل بالحفاظ على الثقة بين الأعضاء فيما يتعلق 

ها يتکامل حربالالتزامات الدولية التى أخذتها على عاتقها ب

 .وإرادتها

وتهدف اللجنة ضمن ما تهدف إلى بيان المعلومات 

ا التى تساعد الأجهزة المعنية فى منظمة العمل لدى وضعه

 ات.لبرامجها المستقبلية فى مجال تبنى الاتفاقات والتوصي

 على أنه من المسلم به أن اللجنة غير مدعوة إلى إعطاء

لتوصيات، باعتبار تفسير لنصوص وأحکام الاتفاقات أو ا

 . منوط صراحة بمحکمة العدل الدوليةأن هذا الاختصاص 
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کما أنه لا يدخل فى صلاحية اللجنة ممارسة الضغط 

على الدول کى تقوم بالتصديق على الاتفاقات أو قبولها أو 

القيام بعمل دعائى لاتفاقية ما بهدف تشجيع التصديق 
والظروف أو  عليها، ولا تأخذ اللجنة فى حسبانها الشروط

النظم الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة فى دولة ما من 

منطلق أن أحکام معاييروقواعد العمل الدولية بالنسبة للجنة 

ثابته وموحدة بالنسبة لجميع الدول أيا کانت درجة تقدمها 

أو نموها. ومن المؤکد أن کل ذلک لا يمنع اللجنة من 

أو إبهام يکتنف  تسجيل ما تلحظه فى حالة وجود غموض

نصوص الاتفاقات أو جود صعوبات تحول دون قيام 

  221.الحکومات بالتصديق عليها

 :لجنة المؤتمر -

هى اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقات والتوصيات 

، ية(معايير العمل الدول) الصادرة عن منظمة العمل الدولية

وتتکون لجنة المؤتمر من الأطراف المعنية مباشرة 

 )حکومات لاتفاقات، أى من أعضاء الفرق الثلاثةبتطبيق ا

وأصحاب أعمال وعمال( ويتبع بشأن تکوينها وعملها ، 

ن ذات القواعد المتبعة بالنسبة لتکوين وعمل بقية اللجا

 . الفنية المنبثقة من المؤتمر وما يتعلق منها بالتصويت

هذا وتحدد لائحة النظام الأساسى لمؤتمر العمل 

هذه اللجنة التى تتلخص فى النظر فى الدولى ، ولاية 

التدابير المتخذة من قبل الأعضاء بغية إنفاذ الاتفاقات التى 

هى طرف فيها، والمعلومات المقدمة من الأعضاء بصدد 

نتائج عمليات التفتيش وکذا المعلومات والتقارير المتعلقة 

بالاتفاقات والتوصيات التى يقدمها الأعضاء عملا بدستور 

 . عمل الدوليةمنظمة ال
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 :التکييف القانونى لتوصيات لجنة المؤتمر -

 أبدت لجنة المؤتمر فى أکثر من مناسبة أن دورها لا

 يعد من قبيل " محاکمة الحکومات" المثقلة بالالتزامات
 الدولية، والتى لم تلتزم کلية بنظام اتفاقات وتوصيات

ة ئماالعمل الدولية ، ومن ثم فإن إدراج اسم بلد ما فى الق

 الخاصة والفقرات التى ظهرت فى تقارير اللجنة منذ عام

ح ، لا يشکل جزاء أو عقوبة قانونية بالمفهوم الصحي1957

ى لهذ العبارة ، وإنما يهدف إلى إبراز حالات خطيرة، ير

خبراء لجنة المؤتمر ضرورة العمل من أجل ايجاد حلول 

ذه ه فى ايجابية للمسائل التى تواجهها الدولة المدرج اسمها

 القائمة . غير أن حقيقة الأمر أن الادراج فى القائمة
و أالخاصة يعتبر بالنسبة للحکومات المعنية بمثابة جزاء 

 .حکم بالإدانة الدولية لدولة نتيجة تقصير ما

وتأسيسا على ما تقدم، يکون من الطبيعى بالنسبة 

للدول التى ترد أسمائها فى هذه القائمة أن تبذل قصارى 

ا فى المرحلة اللاحقة لتصحيح الوضع الذى کان جهده

  .222سببا فى إدراجها بهذه القائمة

الجدير بالذکر أن الآليتين اللتين تعملان فى إطار 

أسلوب الرقابة النظامية الدورية القائم على فحص التقارير 
)لجنة الخبراء ولجنة المؤتمر(، تواجهان  الحکومية

ق بالأوضاع الوطنية مجموعة من الصعوبات منها ما يتعل

کمسائل القانون والواقع والممارسة والتطبيق العملى، 

ومنها ما يتعلق بعقبات قد تواجه الدول المصدقة على 

الاتفاقات والمعايير الدولية للعمل عند التطبيق، ومن هذه 

المصاعب ما يتصل بالظروف الاقتصادية والاجتماعية 
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وأخيرا ما يتعلق  ةحتومنها ما يتعلق بالجوانب الإدارية الب

 . بالجوانب السياسية

وى أسلوب الرقابة العرضية القائم على تقديم الشکا -

 :أو البلاغات

 الذيتحدثنا فيما تقدم عن أسلوب الرقابة النظامية 

يعتبر  والذييجرى من خلال فحص التقارير الحکومية، 

حکمى يتم بصورة تلقائية ودون  نظاميبمثابة إشراف 

طلب من جهة ما، وإضافة إلى ذلک، فقد نص دستور 

منظمة العمل الدولية على إجراءات دستورية خاصة تقوم 

تتخذ شکل البلاغات أو  التيعلى أساس تقديم الشکاوى 

شکل الشکاوى بالمعنى الضيق لهذه الکلمة ، وذلک لبحث 
عند تطبيق ودراسة مشاکل معينة تطفو على السطح 

 .الاتفاقات المصدق عليها من قبل الدولة

 :البلاغات -

يجوز لأى منظمة من منظمات العمل أو العمال، 

التقدم بأى بلاغ إلى مکتب العمل الدولى بشأن حدوث 

تقاعس أو تقصير من جانب أى من الدول الأعضاء 

بخصوص تطبيق أحکام اتفاقية مصدق عليها من قبلها، 

 . ة شکل، وفى نطاق ولايتهاتطبيقا فعالا بأي

والحقيقة فإن هناک عددا من الاجراءات التى تتخذ 

 :فى هذا الشأن نجملها فى

تدرس لجنة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس  -

ق إدارة مکتب العمل الدولى من بين أعضائه ويمثلون الفر

 .الثلاثة، هذا البلاغ لتبين مدى جديته
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أن يعلم  لمجلس إدارة مکتب العمل الدولى -

الحکومة المعنية بالبلاغ المقدم ضدها، وان يدعوها إلى 

 .223بيان رأيها فى هذا الشأن

، 1980ويوضح النظام المعمول به منذ عام 

الشروط الشکلية والموضوعية لقبول البلاغات وهى: أن 

يقدم البلاغ کتابة، أن يصدر عن منظمة مهنية لأصحاب 

ة راحة إلى نص المادالعمل أو العمال، أن يشير البلاغ ص

من دستور المنظمة، أن يستهدف عضوا فى المنظمة،  24

ان يکون موضوع البلاغ عدم تنفيذ الجهة المشکو في 

ة حقها لاتفاقية هى طرف فيها، وبحيث تحدد الجهة الشاکي

ة لجهاأى من أحکام الاتفاقية لم يلق تنفيذا فى حدود ولاية 

 .المشکو فى حقها

لدولى باعتباره جهة ويقوم مکتب العمل ا

م الاختصاص فى تلقى البلاغات، فور تلقيه البلاغ، بإعلا

 هيئة مکتب مجلس الإدارة بموضوعه، وتتولى هذه الهيئة،

ى النظر فى مدى استيفاء هذا البلاغ للشروط الشکلية، وف

هذه الحالة، يقوم مجلس الإدارة بتشکيل لجنة من بين 

لعمال، ويراعى أعضائه الحکوميين وأصحاب العمال وا

فى ذات الوقت استبعاد أى عضو ينتمى لجنسية الجهة 
المشکو فى حقها أو يشغل وظيفة رسمية فى الجهة 

 .الشاکية

ورغم توافر الشروط الشکلية لقبول البلاغ، فإنه 

عندما يکون موضوع البلاغ خاصا  -لمجلس الإدارة 

جنة أن يحيل البلاغ إلى ل -بمسائل تتعلق بالحرية النقابية 

الحرية النقابية لدراستة طبقا لدستور منظمة العمل الدولية 

. وتعکس الخبرة أنه لا تختلف إجراءات اللجنة فى نظر 
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البلاغ عن الإجراءات المتبعة فى لجان التحقيق من حيث 

)الجهة( الشاکية لتقديم المعلومات التکميلية  دعوة المنظمة

لاغ إلى الجهة فى الفترة التى تحدده اللجنة، وإحالة الب
المشکو فى حقها مع دعوتها للإجابة على المخالفات 

المنسوبة إليها. وعندما تفرغ اللجنة من فحص ودراسة 

البلاغ من حيث الموضوع، فإنها ترفع تقريرها إلى مجلس 

الإدارة، مبينة فيه سير الاجراءات التى اتخذتها لدراسة 

حول المسألة البلاغ، ومرفق به النتائج التى توصلت إليها 

 .المثارة

والواقع أنه عندما يقوم مجلس الإدارة بنظر تقرير 

اللجنة، فإنه يوجه دعوة فى وقت مبکر إلى الجهة المشکو 
فى حقها عندما لا تکون عضوا فى المجلس، وذلک 

للمشارکة على قدم المساواة مع أعضاء المجلس عند 

 –مناقشتهم موضوع البلاغ ودون أن يکون لهذه الجهة 

 .224حق التصويت -بطبيعة الحال

وما قد  –وعندما يقرر مجلس الإدارة نشر البلاغ 

فإنه يحدد شکل النشر  -يتلقاه من رد فعل على البلاغ

وتاريخه، فضلا عن أن المجلس فى کل وقت بعد تلقى 

ر من دستور المنظمة، له أن يباش 24البلاغ ووفق المادة 
من  26إجراءات الشکوى المنصوص عليها فى المادة 

عدها ، ضد الجهة المشکو فيها، دستور المنظمة وما ب

  ض .عندما يکون تنفيد الالتزام الوارد بالاتفاقية غير مر

مبدأ مؤداه  1938وقد وضع مجلس الإدارة فى عام 

أن مجرد قيام الجهة الشاکية بسحب بلاغها، فإن ذلک لا 

يؤدى بصورة تلقائية إلى سحب الشکوى المقدمة إلى 

 .المجلس
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 :الشکاوى -

منظمة العمل الدولية على أن " لأى نص دستور 

دولة من الدول الأعضاء الحق فى أن تتقدم إلى مکتب 
العمل الدولى، بشکوى ضد أية دولة أخرى، ترى أنها لا 

تعنى على نحو مرض بتنفيذ اتفاقية تکون الدولتان، قد 

ح صدقتا عليها بالتطبيق لأحکام المواد السابقة" . ويتض

ا منظمة الدولية، قد أنشأ نظاممن هذا النص أن دستور ال

للرقابة على تطبيق قواعد العمل الدولى الاتفاقية عن 

طريق التقدم بشکوى إلى المنظمة، وقد وردت الأحکام 

 . الخاصة بهذا الشأن تفصيلا بدستور المنظمة

ومما يذکر أن کلمة شکوى، کثيرا ما تستعمل فى 
ل، وتعنى القوانين الجنائية فى التشريعات الداخلية للدو

الإجراء الذى يشير إلى صدور تصرف من شخص ضد 

آخر، يعتبره الصادر ضده ضارا بمصالحه، غير أنه لا 

نکاد نتبين استعمالا لهذه الکلمة فى مجال القانون الدولى 

من دستور منظمة العمل  26بخلاف ما نصت عليه المادة 

الدولية، وقد تنوعت الآراء بشأن مفهوم الشکوى، فمثلا 

ى أحد الفقهاء أن الشکوى يقترب مفهومها من الموقف ير

مطالبة صادرة من دولة  -فى الواقع-باعتبار أن الشکوى 
لدولة أخرى، تنسب فيها الأولى إلى الثانية، عدم تنفيذ 

التزاماتها الدولية المترتبة على تصديقها على تلک 

النصوص التى تأخذ شکل اتفاقات دولية والتى يقررها 

  225.مل الدولىمؤتمر الع

ويحدد دستور منظمة العمل الدولية ، إجراءات تقديم 

الشکاوى، ولعل هذه المُکنة المتمثلة فى هذا الإجراء، تعد 

مقصورة على الدول الأعضاء فى المنظمة والتى يحق لها 
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أن تتقدم إلى مکتب العمل الدولى بشکوى ضد کل دولة 

ية اتفاقية من عضو ترى أنها لا تفى بالتزاماتها فى تطبيق أ

اتفاقات العمل الدولية على نحو مرض لاسيما عندما تکون 

 .الدولتان قد باتتا طرفي فيها بالتصديق

هذا ولا يخضع قبول الشکاوى المقدمة إلى مکتب 

العمل، لشرط وجود ضرر مباشر يصيب الدولة الشاکية 

 أو بعض مواطنيها، فالمعمول به فى هذا الصدد هو نظرية

)المصلحة العامة( وليس نظرية الضرر  النفع العام

 کوىالمباشر التقليدية، کما أن مباشرة إجراءات تقديم الش

ء يمکن أن يقوم بها مجلس الإدارة من تلقاء نفسه أو بنا

على شکوى من أحد المندوبين فى المؤتمر أو بنا ءعلى 

 .توصية من لجنة الحريات النقابية

اسبا ، أن ويکون لمجلس الإدارة إذا رأى ذلک من

يباشر الاتصال بالحکومة التى يخصها الأمر طبقا لدستور 

المنظمة وذلک قبل إحالة الشکوى إلى لجنة التحقيق. 

فيجوز لهذا المجلس أن يجرى اتصالات بالحکومات التى 

يعنيها الأمر بشأن ما قد يصله من شکاوى ومنها 

الحکومات المقدمة ضدها الشکاوى ودعوة هذه الأخيرة 

ء ببيان بالنسبة لموضوع الشکوى. ولعل هذا کله للادلا
بغرض التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بشأن 

الموضوع محل النزاع بدلا من أن يتطور وما يترتب على 

ذلک من الإحالة إلى لجنة التحقيق ثم إلى محکمة العدل 

  .226الدولية

وتتکون لجنة التحقيق عادة من ثلاثة أعضاء، يعينهم 

دارة، بناء على اقتراح من مدير عام مکتب مجلس الإ
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العمل الدولى من اکفأ العناصر، ويتمتعون بالاستقلال التام 

 فى مباشرة أعمالهم . ويقوم المجلس بإحالة الشکاوى إليها. 

ومن المقرر أنه عندما يرى المجلس عدم ضرورة 
إرسال الشکوى إلى الحکومة المشکو في حقها، أو إذا 

و يتلق ردا عليها خلال مهلة معقوله، أ أرسل الشکوى ولم

إذا أرسل الشکوى إلى الحکومة المشکو فى حقها وتلقى 

 جنةمنها ردا غير مقنع ، ففى هذه الحالة للمجلس، تکوين ل

 تحقيق لفحص الشکوى وتقديم تقرير بشأنها . 

ويدشن دستور المنظمة، کيفية التعاون مع لجنة 

التزامات من حيث  التحقيق، ويرتب على الدول الأعضاء

تعهد کل دولة عضو بأن تضع تحت تصرف اللجنة جميع 
ما فى حوزتها من بيانات تتصل بموضوع الشکوى سواء 

کانت الشکوى ذات علاقة مباشرة بالدولة أو لم تکن 

 کذلک . وعندما تنتهى لجنة التحقيق من بحث الشکوى فإن

 بةلنسعليها أن تعد تقريرا بالنتائج التى توصلت إليها با

، لجميع الوقائع المتصلة بتحديد مواقف الأطراف المعنية

مِنه من التوصيات ما تراه ملائما بالنسبة  وأن تضَُّ

للخطوات الواجب اتخاذها؛ لتلافى أسباب الشکوى، ووقت 

مل اتخاذ هذه الخطوات . ثم يقوم المدير العام لمکتب الع
ى إلارة والدولى بإبلاغ تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الإد

کل من الحکومات ذات العلاقة بالشکوى، کما يتکفل 

 . المدير العام بنشره

ويکون على هذه الحکومات ذات العلاقة بالشکوى، 

أن تخطر المدير العام لمکتب العمل الدولى خلال مهلة 

ثلاثة أشهر عما إذا کانت تقبل أم لا تقبل التوصيات التى 

لة عدم قبول إحدى اشتمل عليها تقرير اللجنة. وفى حا
الحکومات المعنية لتوصيات لجنة التحقيق فإنه يکون 

عليها أن تفصح، عما إذا کانت ترغب فى إحالة الشکوى 

 . إلى محکمة العدل الدولية من عدمة
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نخلص مما تقدم إلى أن الشکاوى الخاصة بعدم 

تطبيق قواعد العمل الدولية، قد ينتهى أمرها إلى محکمة 

ومن المؤکد أن استلزام دستور منظمة العدل الدولية. 
العمل الدولية ، موافقة الحکومات المعنية ، على عرض 

الشکوى على محکمة العدل الدولية، أمر يستخلص منه 

أننا لا نکون بصدد طلب صادر من منظمة العمل الدولية 

لأخذ رأى المحکمة الاستشارى فى موضوع الشکوى، بل 

يفة القضاء فى نکون بصدد مباشرة المحکمة لوظ

المنازعات الدولية . ولما کانت ولاية المحکمة هى ولاية 

اختيارية، أى أنه لابد من موافقة أطراف النزاع جميعا 

على الإلتجاء إليها، ومن ثم فإنه إذا رفضت أى من الدول 
المعنية، عرض الشکوى على المحکمة، استحال نظرها 

  .227أمامها

النهائية لقرار ويقرر دستور المنظمة الصفة 

 المحکمة ، بالنص صراحة على أن يکون القرار نهائيا ولا

ة يقبل الطعن عليه بالاستئناف بالنسبة لأية شکوى أو أي

ل مسالة أحيلت إليها عملا بأحکام ذات الدستور . ويتناو

 الدستور کذلک، صلاحيات محکمة العدل الدولية التى لها

أو توصيات تکون أن تثبت أو تعدل أو تلغى أية قرارت 
 لتىلجنة التحقيق قد خلصت إليها . کما تناول الإجراءات ا

و تتخذ فى حالة التخلف عن تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أ

 قرار محکمة العدل الدولية. ففى حالة عدم قيام أى عضو

ر، خلال الوقت المحدد بتنفيذ هذه التوصيات أو ذاک القرا

جلس الإدارة أن تبعا لکل حالة على حدها، يکون لم

 يلايوصى المؤتمر باتخاذ الإجراء الذى يبدو له حکيما وکف

 . بضمان الانصياع لتلک التوصيات

                                                
سعيد احمد بانجة، الوجيز في قانون المنظمات الدولية، مؤسسة  227

 .121، ص  2000الرسالة، 



267 

ى ويوضح دستور منظمة العمل الدولية ، التدابير الت

ت تتخذ فى حالة امتثال الحکومة المشکو فى حقها، لتوصيا

 قومتلجنة التحقيق أو لقرار محکمة العدل الدولية، على أن 
ذه الدولة بإبلاغ مجلس الإدارة فى أى وقت بأنها قد ه

اتخذت الخطوات الضرورية لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق 

ة، أو تلک التى اشتمل عليها قرار المحکمة، تبعا لکل حال

ويکون لذات الدولة أيضا، أن تطلب من المجلس تکوين 

ه هذ لجنة تحقيق للتثبت من وفائها بالتزاماتها، وتنطبق فى

من دستور  32، 31، 29، 28، 27لحالة أحکام المواد ا

و منظمة العمل الدولية. وإذا جاء تقرير لجنة التحقيق أ

 قرار محکمة العدل الدولية فى صالح الحکومة المشکو فى
حقها، يتعين على مجلس الإدارة أن يوصى فورا بوقف أى 

 .من الدستور 33إجراء يکون قد اتخذ بالتطبيق للمادة 

د يتعلق بإجراءات لجنة التحقيق، فإنه لا يوجوفيما 

نظام يحددها. وفى جميع الحالات التى عرضت على 

ا مجلس الإدارة، کان المجلس يترک للجنة تحديد إجراءاته

د بما يتفق مع أحکام دستور منظمة العمل الدولية والتقي

 . بالتوجه العام الصادر عن المجلس

 :التکييف القانونى لنظام الشکاوى -

يستهدف اللجوء إلى إجراءات نظام الشکاوى، 

بصفة أساسية، تجنب مخاوف صدور توصيات تمليها 

الاعتبارات السياسية، کما أن هذه الإجراءات تکفل 

للأطراف المعنية ضمانات الدعاوى القضائية وشبة 

القضائية، ومع ذلک فإن نظام الشکاوى فـى إطار منظمـة 

ول طبيعته القانونية ، العمل الدولية، يطرح التساؤل ح

ذلک أنه ولما کانت إجراءات هذا النظام لا تتطابق تماما 
مع الإجراءات القضائية، فإن ولاية وتکوين لجان 

التحقيق، تضفى على أعمالها الصفة القضائية الظاهرة. 

ومع التسليم بأن هذه اللجان منوط بها التثبت من الوقائع، 
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لأولى فى عمل اللجان إلا أن ذلک لا يشکل سوى الخطوة ا

والتى تسمح بتقييم درجة تطابق الوضع أو الحالة محل 

النزاع أو الشکوى مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، 
على أن تتم صياغة التوصيات حول الإجراءات المقترح 

 .اتخاذها حسبما يقتضيه الحال

 ومما يشار إليه فى هذا الصدد، أن إمکانية اللجوء

ن عدل الدولية، تظُهر بجلاء، أن هذه اللجاإلى محکمة ال

،  ئيةمدعوة إلى القيام بعملها باعتبارها جهة قضائية ابتدا

هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه رغم أن نتائج أعمال 

ن ألا إهذه اللجان وتوصياتها قد لا تتمتع بالقوة التنفيذية 

ن مهذه التوصيات تستمد قوتها الإلزامية فى واقع الأمر، 
 بناء على اقتراح من جانب -الإمکانية المتاحة للمؤتمر

بالتوصية باتخاذ  -مجلس إدارة مکتب العمل الدولى

 . الإجراءات المناسبة لکفالة تنفيذ توصيات اللجنة

وعلى أية حال، وتجردا من أية أهواء، فإن دور 

ى هاللجان لا ينتهى بقيامها بمهمتها القضائية فحسب، بل 

تتثبت من واقع المراکز القانونية بعد أن  –تعکُف 

على البحث عن حلول للمشاکل  -للأوضاع محل الشکوى

المطروحة، وتتقدم فى ضوء ذلک، بتوصيات مفصلة إلى 
مجلس الإدارة، حول التدابير التى تقترحها لإزالة 

، سمىأالمخالفات الثابتة، کما تضع هذه اللجان هدفا نهائيا 

 ع معايير العمل الدوليةتسعى إلى الوصول إليه، وهو وض

موضع التطبيق من خلال وسائل الإقناع کبديل عن 

 .الوسائل الأخرى الأکثر شدة

إجراءات تطبيق القواعد الدولية لحماية الحرية  -

 :النقابية

تحتل الحرية النقابية مکانة متميزة بين مبادىء 

حقوق الإنسان المتعارف عليها بصفة عامة من منطلق أن 
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وحرية الاجتماع، هما أمران لازمان لتقدم حرية الرأى 

الدول والشعوب، کما تتمتع بوضع خاص داخل منظمة 

 الذيالعمل الدولية؛ بسبب التکوين الثلاثى للمنظمة، 

 .228يشکل فيه العمال إحدى الرکائز الأساسية

وتأسيسا على المکانة التى تحظى بها الحرية 

 ا وحمايتهاالنقابية، فقد تم وضع إجراءات خاصة لکفالته

م فى إطار منظمة العمل الدولية بالاتفاق مع منظمة الأم

ى المتحدة . وتتميز هذه الإجراءات بخاصية مهمة تتمثل ف

 أن سريانها لا يقف عند حد الدول المصدقة على اتفاقات

لى د إالعمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية فحسب، بل يمت

ات، وتستند هذه الدول التى لم تصدق على تلک الاتفاق
الإجراءات فى مواجهة الدول غير المصدقة على 

الالتزامات المترتبة فى کنفها من جراء عضويتها فى 

منظمة العمل الدولية، وانطلاقا من أن دستور المنظمة 

، يکرس مبدأ 1944الذى يکمله إعلان فيلادلفيا لعام 

ق طلالحرية النقابية . وفى جملة واحدة، وفاء الدول بما يُ 

عليها " الالتزامات الدستورية" داخل منظمة العمل 

 .الدولية

وتمارس منظمة العمل الدولية إجراءات تطبيق 
 تينالقواعد الدولية لحماية الحرية النقابية من خلال لجن

 أنشأتهما لهذا الغرض، هما لجنة الحرية النقابة ولجنة

 يطتقصى الحقائق والتوفيق بشأن الحرية النقابية، وقد أن

بهاتين اللجنتين مهمة فحص الشکاوى المقدمة من 

 . منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والحکومات

 

                                                
سعيد احمد بانجة، الوجيز في قانون المنظمات الدولية، مؤسسة  228

 .89، ص  2000الرسالة، 



270 

 :لجنة الحرية النقابية -

أنشئت لجنة الحرية النقابية بموجب قرار مجلس 

عام  117إدارة منظمة العمل الدولية فى دورته رقم 
، بهدف بحث ما يصل مجلس الإدارة من شکاوى 1951

 الحرية النقابية لتقرير ما إذا کان يلزم عرضهابخصوص 

على مجلس الإدارة لبحثها من عدمه. ويقوم مجلس 

د الإدارة، بتشکيل هذه اللجنة من بين أعضائه، ويبلغ عد

الأعضاء ثمانية عشر عضوا منهم تسعة أعضاء أصليين 

ة وتسعة مناوبين؛ أى أن هناک ثلاثة أعضاء أصليين وثلاث

من المجموعات الثلاث)حکومات احتياطيين عن کل 

 .(وأصحاب العمل والعمال

ومما لا شک فيه أن هذا التکوين الثلاثى للجنة 

الحرية النقابية، يسمح بوجود قدر من التوازن، عند فحص 

نه يتيح الحصول على أالشکاوى التى ترد إلى اللجنة، کما 

نتائج أکثر قبولا سواء من الحکومات أو من منظمات 

 .229حاب العملالعمال وأص

وتقوم لجنة الحرية النقابية بإجراء دراسة أولية 

للشکاوى التى ترد إلى مجلس الإدارة من النقابات العمالية 

أو منظمات أصحاب العمل أو الحکومات ذاتها، وترفع 
توصياتها بشأن الشکاوى إلى المجلس. وفى حالة 

الشکاوى التى تتطلب دراسة معمقة، فإن دور لجنة الحرية 

ر على مجرد التوصية بإحالة الشکوى إلى النقابية يقتص

لجنة تقصى الحقائق والتوفيق، وهو الأمر الذى يقُابل 

بصعوبات کثيرة. ونظرا إلى أن الإحالة إلى لجنة التقصى 

 -من تلقاء ذاتها -جوازية، فقد عمدت لجنة الحرية النقابية

إلى بحث ما يعرض عليها من شکاوى بحثا عميقا وليس 

                                                
سعيد احمد بانجة، الوجيز في قانون المنظمات الدولية، مؤسسة  229

 .63، ص 2000الرسالة، 
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ة أولية، ثم تقوم برفع تقرير مفصل مجرد إجراء دراس

عنها لمجلس الإدارة الذى يأخذ به دون مناقشة، وعلى 

ضوء هذه التقارير، يقوم مجلس الإدارة بمخاطبة 
الحکومات المختلفة، من أجل حثها على تعديل تشريعاتها 

الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع 

 . التى يتضرر منها الشاکون

ثير من الأحوال، تتعامل الدول مع توصيات وفى ک

ا يذهلجنة الحرية النقابية باهتمام وتقدير، وتعمل على تنف

فعلا، سواء بإجراء تعديلات فى تشريعاتها الوطنية أو 

 .باتخاذ إجراءات لازمة لتعديل أوضاع معينة قائمة

وفى واقع الأمر لا تتضمن إجراءات حماية الحرية 
لما  -فى فترات دورية محددة-ظمة النقابية، مراجعة منت

تکون الحکومات قد قامت بتنفيذه إعمالا لتوصيات لجنة 

لى الحرية النقابية. غير أنه بالنسبة للدول التى صدقت ع

 اتهاوصياتفاقية الحرية النقابية، فإن اللجنة، تقوم بإبلاغ ت

 . إلى لجنة الخبراء لمتابعة تنفيذها فى المستقبل

ور المهم الذى تقوم به لجنة وعلى الرغم من الد

دول ال الحرية النقابية إلا أنه ليس هناک التزام قانونى على

يس لالأعضاء فى المنظمة، بتنفيذ توصيات اللجنة، کما أنه 
هناک جزاء مادى على مخالفتها. وعدم وجود مثل هذا 

ور الالتزام أو ذلک الجزاء، لا يعنى الإقلال من أهمية د

م حرية النقابية، حيث أن هناک التزااللجنة فى حماية ال

 أدبى يقع على عاتق الدول بإتباع توصيات اللجنة، فضلا

ل عن أن الواقع العملى يشير إلى أن الدول دائما ما تعم

ا على تجنب الانتقادات التى توجه إليها حال عدم تنفيذه

هذه التوصيات، بل إن الدول غير المصدقة على أى من 
ا ن مابية دائما ما تحرص على عدم إتيااتفاقات الحرية النق

 . يخالف توصيات لجنة الحرية النقابية
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ومن المؤکد أن الدور الذى تقوم به لجنة الحرية 

 ال،النقابية فى إحداث تغييرات فى سياسة الدول تجاه العم

 فضلا عن تعرضها للقواعد القانونية الدولية للعمل عند
القول باعتبار  فحص للشکاوى، يدفع بعض الباحثين إلى

نشاط اللجنة نشاطا قضائيا أو شبه قضائى فى أقل 

 .الفروض

 :لجنة تقصى الحقائق والتوفيق -

أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار مجلس إدارة منظمة 

، 1950عام  جويليةفى  110العمل الدولية فى دورته رقم 

حيث تم الاتفاق بين منظمة العمل الدولية والمجلس 

تماعى التابع للأمم المتحدة فى ذات الاقتصادى والاج
العام، على إنشاء اللجنة بهدف فحص الشکاوى الخاصة 

لس لمجبانتهاک القواعد الدولية للحرية النقابية. وقد قبل ا

 -بموجب هذا الاتفاق-الاقتصادى والاجتماعى رسميا 

 خدمات منظمة العمل الدولية ولجنتها محل الدراسة فيما

 قصىلحريات النقابية . وتحمل لجنة تيتعلق بالرقابة على ا

 الحقائق والتوفيق صفة الهيئة الدائمة ويمکن اعتبارها

 . المرجع الأعلى للآلية الخاصة بحماية الحرية النقابية

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة منظمة العمل 
 ديرالدولية بتعيين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من الم

لى، وبعد موافقة المجلس العام لمکتب العمل الدو

 الاقتصادى والاجتماعى، وموافقة المؤتمر العام لمنظمة

ت العمل الدولية. ويتم اختيار أعضاء اللجنة وفق مواصفا

، خاصة، کما أنهم يتمتعون بالاستقلال فى ممارسة مهامهم

ويتراوح عددهم ما بين ثلاثة وخمسة أعضاء، ولا يراعى 

ة ين کما هو الحال فى لجنفى تشکيل اللجنة ثلاثية التکو

 .الحرية النقابية
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وتختص لجنة تقصى الحقائق والتوفيق، بفحص 

الشکاوى، المرفوعة من الحکومات أو منظمات أصحاب 

ية، قابالعمل أو العمال، فى مسائل تتعلق بانتهاک الحرية الن
حيث تقوم اللجنة بإجراء بحث ودراسة تفصيلية لموضوع 

اع بشأن ما يرد إليها، الشکوى، وذلک بتقصى الأوض

ويکون لها فى سبيل ذلک إجراء اتصالات مع الحکومات 

ا المعنية، إلا أن اللجنة قد تواجه عقبات فى طريق عمله

منها عدم جواز إحالة الشکوى إليها إلا بعد موافقة 

الحکومة المعنية، ما لم تکن الشکوى خاصة بمخالفة 

ا فى حقها؛ لذ اتفاقية مصدق عليها من قبل الدولة المشکو

فقد کان من الطبيعى أن ترکن الحکومات إلى هذا الشرط 

 لعرقلة إحالة الشکاوى المقدمة ضدها إلى هذه اللجنة. 

ويترتب على هذه العقبة، اضطرار مجلس الإدارة 

الأمر  إلى إحالة الشکوى المعنية إلى لجنة الحرية النقابية،

تة، فلم الذى يعنى أن لجنة تقصى الحقائق قد ولدت مي

تتصدى إلا لعدد قليل من الشکاوى لا يتجاوز أصابع 

 .اليدين؛ بسبب الشرط الخاص بموافقة الحکومة المعنية

ومما هو جدير بالذکر أنه إذا کان القضاء الدولى 

ة والتحکيم والتوفيق، تعد أساليب لفض المنازعات الدولي
ب سلميا، فإن القضاء والتحکيم، يدخلان فى إطار الأسالي

لقضائية بخلاف التوفيق وهو أسلوب غير قضائى لحل ا

المنازعات الدولية؛ أى أن أجهزة التوفيق لا تفصل فى 

النزاع المطروح عليها بقرارات قطعية کالقضاء أو 

نية انوالتحکيم الدوليين، بل إن ما تنتهى إليه ليس له قوة ق

 قولملزمة للأطراف المتنازعة ، الأمر الذى يدفعنا إلى ال

 ما يصدر عن لجنة تقصى الحقائق والتوفيق التى نحن بأن
بصددها، ليس حکما فى النزاع وليس له قوة قانونية 

ملزمة، فهى تبحث عن حلول مرضية ومقبولة من جانب 

 .الأطراف
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لا وعلى الرغم من العراقيل التى تواجه عمل اللجنة إ

 أنها حريصة على تحقيق هدفها المتمثل فى حماية الحرية

ية، وهى فى سبيل ذلک تقوم بمهمتين أساسيتين، النقاب
أولهما هى البحث عن حلول للمشاکل القائمة من واقع 

قواعد العمل الدولية، وثانيتهما هى البحث عن حلول 

 . مقبولة من الأطراف المتنازعة

 ة :منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقاف -2

 المتحدة يتعلقمنظمة اليونسكو وكالة تابعة للأمم 

ي اء فو التربية، هدفها كما ج اختصاصها بالتعليم و الثقافة

 الديباجة و في المادة الأولى من ميثاقها التأسيسي هو

المساهمة في صون السلم و الأمن بالعمل عن طريق 
 وثيقكما تعمل المنظمة على ت ،التربية و العلم و الثقافة 

          شامل للعدالة التعاون بين الأمم لضمان الإحترام ال

و القانون و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس 

 كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة. لهذه

 الغايات تقوم المنظمة ب:

تعزيز التفاهم و التعاون بين الدول عن طريق   -

 عقد الإتفاقيات.

تعمل لتنشيط التربية الشعبية و نشر الثقافة  -
ة تعاون مع الدول الأعضاء بناءا على رغبتها في تنميبال

ة نشاطها التربوي، كما تقوم  بالتعاون مع الأمم المتحد

ز، لتحقيق التكافؤ في فرص التعليم لجميع الناس دون تميي

كذلك اعتمدت اليونسكو صكوك دولية لتدعيم حقوق 

 الإنسان من ضمنها نذكر:

ي مجال التعليم في يز فـــــــــــإتفاقية منع التمي - 

اذ في ــــــ)و دخلت الإتفاقية حيز النف 1960ديسمبر 14
دولة(. وتحظر  86م و صادقت عليها 1962ماي  22
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الإتفاقية أية تفرقة أو استثناء أو تقييد أو أفضلية ينشأ عنها 

 إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم و الإخلال بها.

دة توفيق و المساعي الحميبروتوكول إنشاء لجنة ال - 
لتكون مسؤولة عن البحث عن أية تسوية لأي مشاكل تنشأ 

   ا، بين الدول الأطراف تتعلق بتفسير الإتفاقية أو تطبيقه

م 1968أكتوبر  24و قد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 

 دولة. 30و صادقت على البروتوكول 

 منظمة الصحة العالمية: -3

منظمة الصحة العالمية إلى  يعود الفضل في إنشاء

المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الذي دعا مؤتمر الصحة 

العالمي للإنعقاد الذي إعتمد دستور المنظمة في سنة 
فظهرت بذلك هذه المنظمة إلى حيز الوجود في  1946

بعد أن قبل دستورها من قبل  1948شهر أفريل من سنة 

 عضو من أعضاء الأمم المتحدة. 26

هدف المنظمة في بلوغ جميع الشعوب أعلى ويبرز 

 مستوى ممكن من الصحة و من مبادئها نذكر:

وغه: ـــالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بل - 

و هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب 

   دية تصاالعنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الإق

 و الإجتماعية.

وغ السلم ــــع الشعوب أمر أساسي لبلأن صحة جمي

 .دولو الأمن و هي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد و ال

 و من أهداف منظمة الصحة العالمية أيضا:

النهوض بتحسين التغذية و الإسكان و ظروف  - 

 العمل.
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لى الإرتقاء بصحة الأم و الطفل و تعزيز القدرة ع - 

 العيش.

 ان الصحة العقلية.تعزيز الأنشطة في ميد - 

ة قابلافحة الأمراض لاسيما الأمراض الـــــــــــمك - 

 للإنتقال.

 إلى جانب ذلك المساعدة في تنمية الرأي العام لدى

 الشعوب بشأن المسائل المتعلقة بالصحة.

وتعمل على تحسين مستويات التعليم و التدريب في 

م المهن الصحية و الطبية و المهن المرتبطة بها وتقو

 بحملات على النظام العالمي لمكافحة الأمراض المعدية 

ولقد توجت مجهودات المنظمة بخلق برنامج لتوسيع نطاق 
، و بالفعل فإن 1974التلقيح ضد الأمراض سنة 

" من أطفال 80من  أكثرأثبت أن  1990إحصائيات سنة 

ة، رـــــــالعالم قد تم تلقيحهم ضد الأمراض المعدية الخطي

 فالمنظمة تكافح ضد مرض نقص المناعة المكتسبةو حاليا 

 )السيدا(.

 غيرالآليات الدولية العالمية الفقرة الثانية: 

  .لحماية حقوق الإنسان الحکومية

نشوء المنظمات غير الحكومية المعنية بالقانون  إن

يعد بذاته جزءاً من  الإنسانوحقوق  الإنسانيالدولي 

هذه  بأهميةوالوطني  والإقليميالاعتراف العالمي 

حقوق  المنظمات ودورها في مجال الاعتراف وتعزيز

.. كما لعبت بعض من هذه المنظمات دوراً هاماً  الإنسان

 الإعلاناتوتبني العديد من  الإنسانفي الاعتراف بحقوق 
.. فأثناء انعقاد مؤتمر سان  والإقليميةوالمواثيق الدولية 

المتحدة  الأمم لصياغة ميثاق 1945فرانسيسكو عام 



277 

اللاتينية بدعوة من طرف  أمريكااقترحت بعض الدول من 

المنظمات غير الحكومية ان يتضمن الميثاق ملحقاً لحقوق 

 باحترامهاقائمة من الحقوق تتعهد الدول  أي الإنسان
المتحدة مكلفة بالسهر  الأمم إطارومؤسساتها تعمل في 

 على تنفيذ تلك التعهدات.

ترف به في القرن العشرين ان من المع أصبحلقد 

 الناس يكتسبون عادة مزيداً من الفوائد وهم في تجمعات

.. والمنظمات غير الحكومية  أفرادمن وضعهم وهم  أكثر

 عن للدفاع الأفرادهي واحدة تلك القنوات التي يجتمع فيها 

ر كانت بعض هذه المنظمات غي وإذاوقيم نبيلة ...  أهداف

 افإنهالمتحدة  الأممالحكومية قد سبقت في نشأتها منظمة 
ً في ميادين حقوق  أخذت بشكل متنام تلعب دوراً هاما

تشكل قوة  وأصبحت الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسان

ينشأ  أندولية ضاغطة ... وهذه المنظمات متنوعة يمكن 

ة او للقيام بمهام لا قسم منها لتعزيز المصالح الخاص

وى تعبر عن مصالح ق أنها أوتستطيع الحكومات القيام بها 

الدور والمكانة اللتان  وأصبحسياسية واجتماعية .. 

الفعاليات العالمية للمنظمات غير الحكومية  أخذتهما

 لم تعد إذيعكسان التحول العميق في المجتمع الدولي .. 
ً بعيداً عن  أصبحتالشعوب . بل  العلاقات الدولية مسرحا

ً جديداً ومتطوراً في عصرنا  الدبلوماسية الشعبية نمطا

الحاضر .. فالدبلوماسية غير الحكومية التي تمارسها 

ومكان بارز في  أساسيالمنظمات غير الحكومية دور 

 العلاقات الدولية المعاصرة.

ويجب ان ندرك بأن مصطلح المنظمات غير 

 ً ً واسعا للغاية يبدأ من المنظمات  الحكومية يغطي مفهوما
المحلية ويصل الاتحادات الوطنية والشبكات الدولية.كما 

القضايا والمسائل التي تهتم بها هذه القضايا والمسائل  أن

التي تهتم بها هذه المنظمات متعددة ومتنوعة وهي محلية 
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منظمات غير  إلىوعالمية التكوين وتنقسم  وإقليمية

عامة تهتم  وأخرىينه حكومية متخصصة في مسائل مع

 بمسائل عديدة..

ومن البديهي ان المنظمات غير الحكومية متفاوته 

ً لقدراتها  لها عم ولظروف وإمكانياتهاالتأثير والفعالية تبعا

عل السياسية والاجتماعية .. فهي في البلدان المتقدمة بف

حرية الرأي والتعبير اكبر تأثيراً منها في البلدان 

ية. والمنظمات غير الحكومية هي والمجتمعات النام

ل انتشرت في باقي بقاع العالم بشك أوربيةظاهرة  بالأصل

د كان لدور المنظمات غير الحكومية قد مه وإذاتدريجي.. 

 ممالأقيام منظمة  أن إلا الأممله ابتداءاً من فترة عصبة 
 دفعة مهمة لدور هذه المنظمات .. وقد أعطىالمتحدة قد 

دة المتحدة نفسه حيث نصبت الما الأممق ترجم ذلك في ميثا

المجلس الاقتصادي  أن( من الميثاق على " 71)

يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع  أنوالاجتماعي 

 الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في

 اختصاصه ".

وبالنظر لصعوبة دراسة كافة المنظمات غير 

وفي كل بقاع  بالآلافعد اليوم ت أصبحتالحكومية التي 
ر دول العالم فأننا سندرس بعضا من أهم هذه المنظمات غي

وحقوق  الإنسانيالحكومية المعنية بالقانون الدولي 

 رلأحماب ـــــــاللجنة الدولية للصليو هي:  .انــــــالإنس

و منظمة مراقبة حقوق  }ب{ منظمة العفو الدولية}أ{ و 

 .} ج{الإنسان

  : الأحمرــ اللجنة الدولية للصليب أ

الى السويسري هنري  إنشائهاوتنسب المبادرة في 

من الجرحى الذين  الهائلة الأعداد أمامدونان الذي تأثر 

تركوا دون رعايا في ميدان معركة " سولفرينو" بين 
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قام دونان  1863.. وفي عام  1859فرنسا والنمسا عام 

لجنة هي  بإنشاءمع عدد من الشخصيات السويسرية 

التي ظهرت عام  الأحمرللجنة الدولية للصليب  الأساس

1880 . 

 1963 أوتوفي المؤتمر العالمي الذي عقد في 

 عشرة دولة في جنيف تم  تحديد المبادئ أربعوضم ممثلي 

 رةالأخي... وهذه  الأحمرالدولية للصليب للجنة  الأساسية

شخصية قانونية سويسرية من حيث الجوهر رغم مالها من 

تدريجياً  وأنشئتعلى الصعيد الدولي..  إنسانيةنشاطات 

جمعيات وطنية عديدة في العالم  اتخذت شعار الصليب 

ل شعار الهلا والإسلاميةنفسه وفي بلدان العربية  الأحمر

 ..الأحمر

تام في أطار لوائح  باستقلالكل جمعية وتحتفظ 

رابطة  1919الدولي .. وأنشأت عام  الأحمرالصليب 

في باريس ثم انتقل مقرها الى  الأحمرلجمعيات الصليب 

 جانب اللجنة إلىوالرابطة منظمة دولية  1939جنيف عام 

 .الأحمرالدولية للصليب 

الدولية التي تعقد كل  الأحمرمؤتمرات الصليب  إن

سنوات وتمثل فيها الجمعيات الوطنية للصليب  أربع
في   الأطرافوالحكومات والدول  الأحمروالهلال 

 الأحمراتفاقيات جنيف الى جانب اللجنة الدولية للصليب 

تتيح لكل  إنما,  الأحمرورابطة جمعيات الصليب والهلال 

هذه العناصر الدولية منها والوطنية فرصة للتعبير عن 

المشاكل التي تواجهها الحركة ..ومبادئ رأيها بشأن جميع 

وعدم التحيز  الإنسانيةهي  الأحمرالصليب والهلال 

والحياد والاستقلال والطابع الطوعي والوحدة العالمية .. 
ويغلب على هذه المنظمات والجمعيات الطابع الاجتماعي 

سلطة حكومية ولا تسعى وراء  أيةوتحتفظ باستقلالها عن 

مكسب ولا يجوز ان يكون لها سوى جمعية واحدة في  أي



280 

ما اجتمع ممثلوها فأن لكل بلد حق متساوٍ في  وإذاكل بلد 

لا يهتم على  الأحمر..والصليب الأخرىالتمثيل مع البلدان 

 وأيهماالنزاع محق  أطرافمن  أيبمعرفة  الإطلاق
ضحية العدوان .  وأيهمامنهما المعتدي  أيمخطئ ولا 

ائل تنظر فيها الجهات المختصة مثل مجلس فهذه المس

المتحدة ولا يرى الصليب  للأممأو الجمعية العامة  الأمن

الذي يتألم ويحتاج الى  الإنسانفي أي طرف كان سوى 

 معونة وغوث..

ميثاق لجنيف حول  أولوجدير بالذكر انه تم توقيع 

ثم استكمل  1864 آب 24الحرب في  أثناءحماية الجرحى 

.. 1899جديدة حول الجرحى لجيوش البحر عام  باتفاقيات
) الجديدة( لتحسين   صدرت اتفاقية جنيف 1906وفي عام 

حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان 

اتفاقية لاهاي للحرب في البحار وحول  1949وفي  عام 

 الأربعثم اتفاقية جنيف  1929الحرب عام  أسرىمصير 

متعلقة بحماية ضحايا الحرب ... ال 1949الصادرة عام 

لاتفاقيات جنيف  إضافيانبروتكولان  1977عام  وأخيرا

لية يتناول حماية ضحايا المنازعات الدو أولهما 1949لعام 

  ليةالمسلحة وثانيهما يتناول المنازعات المسلحة غير الدو

.. 

بجهود  الأحمرلقد قامت اللجنة الدولية للصليب 

توسع نشاطاتها  وأخذتعالمتين كبيرة خلال الحربين ال

السلم .. بالتالي فأن  أوقاتلتشمل  1918اعتباراً من عام 

 الإنسانيقواعد القانون الدولي  أرسلتهذه المنظمة قد 

بجهودها ونشاطاتها وبسلسلة الاتفاقيات الدولية التي كان 

منظمة غير سياسية محايدة  وأنها إصدارهالها الفضل في 
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 أوالعرق  أوالجنس  أساسى منفتحة دون تميز عل

 .230الدين

 الدولية:ــ منظمة العفو ب 

وهي منظمة متخصصة بالدفاع عن حقوق السجناء 

كحركة  1961والسياسيين تأسست في بريطانيا عام 

وهي تقدم  الإنسانتطوعية عالمية تعمل من اجل حقوق 

نفسها كمنظمة غير حكومية مستقلة عن جميع الحكومات 

والمعتقدات السياسية وهي لا تؤيد او تعارض أراء 

الضحايا التي تسعى لحماية حقوقهم .. وهي ليست معنية 

 دون تحيز. الإنسانبحماية حقوق  إلا

 الأساسيوهدف المنظمة حسب ما ورد في القانون 

ي دوللها وطبقاً للتعديل الذي أدخل عليه من قبل المجلس ال

هو   1/9/1985 - 27/8المنعقد في هلنسكي بفلندة من 

العالمي لحقوق  الإعلان أحكامالعمل على ضمان مراعاة 

كل شخص  أن إلىالعالم نظراً  أنحاءفي جميع  الإنسان

 اتهِ مراة له مطلق الحرية في التمسك بمعتقدا أورجلاً كان 

والتعبير عنها وان كل شخص ملزم بأن يهيىء لغيره من 

 حرية مماثلة . الأشخاص

 وتسعى منظمة  العفو الدولية الى تحقيق ما يلي :

يعتقلون  أوالذين يسجنون  الأشخاصعن  الإفراجــ 

او تقيد حرياتهم بشكل او بأخر , وذلك بسبب معتقداتهم 

الدينيه وغير ذلك من المواقف التي تمليها  أوالسياسية 

 أوجنسهم  أوالعرقي  انتمائهمعليها ضمائرهم او بسبب 

لا يكونوا قد  أنلغتهم وتقديم المعونة لهم شرط  أولونهم 

 العنف. إلىلجأوأ 
                                                

سعيد احمد بانجة، الوجيز في قانون المنظمات الدولية، مؤسسة  230

 .89، ص  2000الرسالة، 
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ز ــ العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة احتجا

سجناء الرأي او أي سجناء سياسيين دون تقديمهم 

 إجراءات أيةمحاكمة خلال فترة معقولة ومقاومة لل
ف محاكمة تتعلق بهؤلاء السجناء لا تخضع للقواعد المعتر

 بها دولياً.

ــ العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة فرض 

لات غيرها من المعام أوالتعذيب  أو الإعداموتنفيذ عقوبة 

 وأاء جنالمهنية للس أونسانية االلا أوالعقوبات القاسية  أو

الذين تقيد حرياتهم  أوالمعتقلين  الأشخاصغيرهم من 

 لىإدعوا  أوكانوا قد استخدموا العنف  إذابغض النظر عما 

 استخدامه.

اسي وحوادث ـــــــــــوضع حد لعمليات القتل السي

 الاختفاء.

ــ التأكد من امتناع الحكومات عن القتل غير 

 القانوني في النزعات المسلحـــة.

من مليون عضو  أكثرولدى منظمة العفو الدولية 

 أعضاءدولة ومنطقة وينتظم  140من  أكثرمشترك في 

مجموعة في   7500المنظمة في مجموعات حيث هنالك 

دولة ومنطقة . . ويتولى مجلس دولي مؤلف  100حوالي 
من ممثلين لجميع فروع المنظمة مهمة اتخاذ القرارات 

لس لمجللمنطقة ... وينتخب هذا ا المتعلقة بالسياسات العامة

 نميالألجنة تنفيذية دولية تتولى تنفيذ قراراته كما ينتخب 

 .الدولية الأمانةرئاسة  أيضاالعام للمنطقة الذي يتولى 

 : الإنسانــ منظمة مراقبة حقوق ج 

نشاطها في عام  الإنسانبدأت منظمة مراقبة حقوق 
نكي لمراقبة " منظمة هلس باسم آنذاكوكانت تسمى  1978
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حقوق  أوضاع" وكانت مهمتها رصد  الإنسانحقوق 

ً  الإنسان المتعلقة  للأحكامفي دول الكتلة السوفيتية وفقا

في اتفاقيات هلسنكي .. وفي الثمانينات من  الإنسانبحقوق 
لبيان  الأمريكتينلجنة مراقبة  إنشاءالقرن الماضي ثم 

الولايات التي يقترفها حلفاء  الإنسانانتهاكات حقوق 

الوسطى.. وتم توحيد كل لجان المراقبة  أمريكاالمتحدة في 

ليصبح اسمها منظمة مراقبة حقوق  1988في عام 

 .الإنسان

ويقع مقر المنظمة في نيويورك ولها مكاتب في كل 

مكان من بروكسل ولندن وسان فرانسيسكو وريودي 

جانيرو ودونشتبه وهونغ كونغ ولوس انجلوس وواشطن . 
يا واس والأمريكيتين إفريقيالها اليوم اقسام تغطي  وأصبح

 .الأوسطوالشرق 

 الأسلحةتتعلق بنقل  أقساموتشمل المنظمة ثلاثة 

وحقوق الطفل وحقوق المرأة .. وهي منظمة غير حكومية 

والمؤسسات الخاصة في  الأفرادمستقلة تدعمها مساهمات 

من  أموال أيالعالم ولا تقبل المنظمة  أنحاءشتى 

 حكومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر كما تشير الىال

 لهاذلك المعلومات الصادرة عنها. وللمنطقة مدير تنفيذي و
في مناطق  لأقسامهاولجان استشارية  إقليميونمدراء 

 العاالم المختلفة.

 بما الإنسانوتسعى المنطقة الى منع انتهاكات حقوق 

للمعلومات  اأساسيتنشره من معلومات مما جعلها مصدراً 

قصي .. وتقوم بأجراء تحقيقات  لت الإنسانللمعنيين بحقوق 

لم في كل مناطق العا الإنسانالحقائق حول انتهاكات حقوق 

 رلأماثم تنشر نتائج تلك التحقيقات في كتب وتقارير سنوياً 
وتحرج  الإعلامالذي يتولد عنه نغطيه واسعة في 

 ..الإنسانالحكومات التي تهدر حقوق 



284 

تقي المنطقة مع مسؤولي الحكومات لحثهم على وتل

 الأممتغيير في سياساتهم وممارساتهم من خلال  إجراء

او في واشنطن وغيرها من  الأوربيالاتحاد  أوالمتحدة 
عواصم العالم .. وتدعو المنطقة الى سحب الدعم 

الحكومات التي تنتهك حقوق  الاقتصادي من أوالعسكري 

احدث المعلومات عن  الأزمات أوقاتوتقدم في  الإنسان

ة الصراعات .. كما تدعو المنطقة حكومة الولايات المتحد

في مجال سياستها الخارجية  الإنسانالى دعم حقوق 

داخل  الإنسانتشير الى انتهاكات حقوق  أيضاولكنها 

السجون والانتهاكات  أوضاعالولايات المتحدة من قبيل 

 .مالإعداالتي ترتكبها الشرطة واعتقال المهاجرين وعقوبة 

 الألغامكعضو مؤسس للحملة الدولية لحظر استخدام 

 الإنسانفقد فازت منظمة مراقبة حقوق  الأرضية

 . 1997والمنظمات الشريكة لها بجائزة نوبل للسلام عام 

 انالإنس وتؤمن المنظمة بأن المعايير الدولية لحقوق 

تنطبق على كل البشر على حد سواء وان اليقظة الكاملة 

يمنعا تكرر  أنوالاحتجاج في الوقت المناسب يمكن 

 المآسي التي شهدها القرن العشرون.
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 المبحث الثاني:

 .الإنسانلحماية حقوق  الإقليميةالآليات  

 إطارفي  الإنسانلحماية حقوق  آليات إنشاءلقد تم 
دول ة ال{ و منظمالأولى}الفقرة  يـــــــالأوروباد ـــــالاتح

       قيلإفرياد }الفقرة الثانية{ و منظمة الاتحا كيةـــــــــالأمري

 .ة{ابع}الفقرة الثالثة{ و جامعة الدول العربية }الفقرة الر

 لحماية حقوق الإقليمية: الآليات الأولىالفقرة 

 .الأوروبيالاتحاد  إطارفي  الإنسان

 آليات الإنسانلحقوق  الأوروبيةت الاتفاقية أنشأ

 لحقوق الأوروبيةتتمثل في اللجنة  الإنسانلحماية حقوق 

        ب{  }ب ــــلمنع التعذي الأوروبية}أ{ و اللجنة  انــــــالإنس

 .}ج{ الإنسانلحقوق  الأوروبيةو المحكمة 

 الإنسان: لحقوق الأوروبية اللجنة -أ

كانت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهة 
الرقابية الأولى والمباشرة على مدى تقيُّد الدول الأطراف 

بأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أنها كانت 

ً في النظر بالشكاوى المقدمة لها ضد أيٍّ  تلعب دوراً هاما

تكاب من الدول الأطراف في الاتفاقية حال ادعائها بار

انتهاكات لأحكام هذه الأخيرة، وقد كانت تعد من أهم 

الآليات لتنفيذ أحكام الاتفاقية على الإطلاق، وقد استمر 

إلى غاية أن تم إلغاؤها بموجب  1988عملها إلى غاية عام 

( الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق 11البروتوكول رقم )
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الأوروبية  الإنسان؛ وتم إسناد اختصاصاتها إلى المحكمة

 .231الجديدة

سة ومع ذلك، فإن إلغاءها لا يمنع من تناولها بالدرا
ات لما لها من قيمة تاريخية بما يساهم ويساعد في الدراس

ا هذ المقارنة بينها وبين لجان أخرى والدور الذي لعبته في

 .المجال

قوام واختصاصات اللجنة الأوروبية لحقوق  -1

 الإنسان :

بية لحقوق الإنسان عن غيرها تتميز اللجنة الأورو

 لهامن اللجان الدولية والإقليمية من حيث أنه قد تم تشكي

وق /أ( من الاتفاقية الأوروبية لحق 19بموجب نص المادة )
الإنسان، بالإضافة إلى أنها تتألف من أعضاء يساوي 

ن فإ عددهم عدد الأطراف المتعاقدة على الاتفاقية وبالتالي

و ألنقصان أو الزيادة وفقا لانسحاب قوامها يكون قابلا ل

ن مانضمام الدول الأوروبية في الاتفاقية؛ كما أن الغرض 

 تمثيل كل دولة طرف في الاتفاقية بعضو في اللجنة ضمان  

 .ةاقيأن يكون تشكيل اللجنة ممثلاً لجميع الأطراف في الاتف

وتعتمد اللجنة في اختيار أعضاءها على آلية 

كتب الجمعية الاستشارية لمجلس الانتخاب، حيث يقوم م
ث أوروبا بإعداد قائمة اسمية تقدم فيها كل دولة طرف ثلا

مرشحين على الأقل اثنان من جنسيتها، أما عن طريقة 

التصويت فإنه يكون بالأغلبية المطلقة وبمعرفة لجنة 

 .( من الاتفاقية21الوزراء طبقا لنص المادة )

الاتفاقية  ( من23ووفقا لما جاء في نص المادة )

الأوروبية فإن الولاية الزمنية المحددة لعضوية اللجنة هي 

                                                
د. محمد أمين الميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق  231

 .82، ص 2000الإنسان، القاهرة، .
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ست سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة أن أعضاء اللجنة 

المنتخبين يقومون بممارسة مهامهم بصفتهم الشخصية، أي 

يكون رائدهم الدفاع عن احترام نصوص الاتفاقية، دون 
و اللجنة لا تحيز إلى الدولة التي يحملون جنسيتها. فعض

يعمل لصالح دولته، رغم أنها هي من قامت بترشيحه 

لعضوية اللجنة، وعليه فإنهم في ممارسة مهامهم لا يمثلون 

 . دولهم، بل جميع دول المجلس الأوروبي

وتتلخص مهام واختصاصات اللجنة في أنها تقوم 

بتطبيق أحكام الاتفاقية وتلقي الشكاوى من أي شخص أو 

بصدد تجاوزات أو مخالفات تقع على  هيئة غير حكومية

حقوق الإنسان هذا عدا عن اختصاصها بالنظر في 
المخالفات المقدمة من الأطراف المتعاقدة ضد أي دولة 

طرف في الاتفاقية. ويعد اختصاصها بنظر الطعون 

،  ( من الاتفاقية24إلزاميا للدول الأطراف طبقا للمادة )

ة الأعضاء الحاضرين وتتخذ القراراتُ في اللجنة بأغلبي

( من الاتفاقية، كما 34الذين أدلوا بأصواتهم، )انظر المادة 

( من 33اعاتها بشكل سري )انظر المادة ــــــــــتعقد اجتم

 .232الاتفاقية

 :الإنسان لحقوق الأوروبية اللجنة آليات -2

تمارس اللجنة دورها الإشرافي والرقابي حول 

 :لىالاتفاقية، بالاستناد إاحترام الدول الأطراف لأحكام 

حيث أنها كانت تتلقى نوعين من  :الشكاوى تلقي - 

الشكاوى منها ما هو مقدم من طرف الدول وأخرى يقدمها 

الأفراد أو المنظمات الغير حكومية ، أما فيما يخص الدول 

فإنها تتلقى الشكاوى المقدمة من الدول الأطراف، عبر 

                                                
د. محمد أمين الميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق  232

 .88، ص 2000الإنسان، القاهرة، .
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ن أية مخالفات يرتكبها السكرتير العام لمجلس أوروبا، ع

(، وتنظر 24أي طرف متعاقد ضد أحكام الاتفاقية )المادة 

اللجنة هذا النوع من الشكاوى دون حاجة لتصريح خاص 
، فاختصاص اللجنة ينعقد بنظر  بقبول اختصاصها

الشكاوى المقدمة ضد أي دولة طرف، بمجرد توقيعها 

ن على الاتفاقية، لكن فيما يخص الشكاوى المقدمة م

الأفراد والمنظمات غير الحكومية فإنها تنظر إليهم على 

أساس أنهم أشخاص يدعون بأنهم ضحايا انتهاكات للحقوق 

المتعاقدة، وهي  الواردة في الاتفاقية من الأطراف السامية 

تمثل المهمة الرئيسية للجنة. ومن الشروط المطلوبة في 

ت ضدها أن تكون الدولة التي قدم هذا النوع من الشكاوى،
الشكوى، قد أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي 

الشكاوى وهي إحدى جوانب الاختلاف بين آلية الشكاوى 

المقدمة من الدول، والشكاوى المقدمة من الأفراد، حيث لا 

يكفي لنظر اللجنة الشكاوى الفردية توقيع الدولة على 

الاتفاقية، بل لا بد من تصريح الدولة المشكو ضدها 

اختصاص اللجنة بنظر هذا النوع من الشكاوى. ولا ب

تقتصر الشكاوى في هذا النظام على رعايا الدول الأعضاء 

فقط، بل يتعداها إلى الأجانب الذين لا يحملون جنسية 
الدول الأعضاء وهي المميزات الإيجابية لهذه الآلية. أما 

عن المتظلم فإنه يشارك في كل مراحل الدعوى في هذا 

 .233النظام

ولا يجوز للجنة النظر في الشكاوى المجهولة آو 

الشكاوى التي فحصت وكانت مطابقة لها ماديا من قبل أو 

سبق تقديمها في إجراءات تحقيق دولية أخري أو تسوية، 

( ، كما أنها 2أو كانت لا تنطوي على وقائع جديدة )المادة 
ترفض النظر في أي شكوى تقدم لها إذا ثبت أنها تخالف 

اس، أو ــــم المعاهدة الحالية، ولا تستند بياناتها إلى أسأحكا
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دام حق الشكوى )المادة ـــــــــتنطوي على تعسف في استخ

(.كما أنها ترفض أي شكوى ترد إليها إذا تبين أنها غير 25

 . 26مقبولة لعدم استنفاذ طرق التظلم الداخلية طبقا للمادة 

طراف، تقوم اللجنة بفحص الشكوى مع ممثلي الأ

ً حول الشكوى، وتلتزم الدول  ولها أن تجري تحقيقا

الأطراف بتقديم التسهيلات اللازمة بعد تبادل وجهات 

 .النظر مع اللجنة

إن اللجنة تسعى دائما لحل وتسوية   :التسوية -

عل النزاعات بالطرق الودية فهي تتبع هذا الإجراء بأن تج

ا تسوية ودية بمنفسها في خدمة الأطراف المعنية من اجل 

ة يضمن تحقيق احترام حقوق الإنسان كما أنها تقوم بعملي
 التوفيق بين الأفراد والحكومة المعنية حيث تمكن صاحب

الحق من حصوله على تعويض وتعد تقريرا متضمن 

ء للوقائع والحل ترسله إلى الدول المعنية ولجنة الوزرا

 نجاحها والسكرتير العام لمجلس أوروبا. أما في حال عدم

نة لج لإجراء التسوية فإنها تقدم تقريرا مدعوما برأيها إلى

 .الوزراء

لقد ألغيت هذه اللجنة بموجب التعديلات العميقة على 

آليات الحماية الأوروبية لحقوق الإنسان والذي كان 
أساسها البروتوكول الحادي عشر الذي أصبحت بموجبه 

اص في حل المحكمة الجديدة هي الوحيدة صاحبة الاختص

 .234المنازعات

 :اللجنة الأوروبيّة لمنع التعذيب -ب

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة 

اللاإنسانية أو المهينة، هي هيئة تمّ إنشاؤها لمراقبة تطبيق 
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الاتفّاقيةّ الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة 

 .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

وقد أنشئت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في 
قيةّ من الاتفّا 1وفقاً للمادة  1989تشرين الثاني/نوفمبر 

لة فحص معام“الأوروبية لمنع التعذيب. ويتمثلّ دورها في 

الأشخاص الذين حرموا من حريتهم بغرض تعزيز 

الحماية، إذا دعت الضرورة، لأولئك الأشخاص من 

أو  انيةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسالتعذيب ومن 

 .(لتعذيبمن الاتفّاقيةّ الأوروبية لمنع ا 1)المادة ” المهينة

أ تجزتعتبر اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب جزءًا لا ي

من النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان. وتعتبر 
ة قيّ مراقبتها إلزامية لجميع الدول التي تصدق على الاتفّا

 .الأوروبية لمنع التعذيب

وتمثل اللجنة آلية غير قضائية تهدف إلى منع 

التعذيب. وهي تكمل الرقابة القضائية التي تقوم بها 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي لها اختصاص 

 النظر في جرائم التعذيب التي ترُتكب في أوروبا بموجب

 سان والحرياتالاتفّاقيةّ الأوروبية لحماية حقوق الإن

 .، والتي تحظر مثل تلك الممارسات1950الأساسية لسنة 

وتمارس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إجراءات 

المراقبة بواسطة الزيارات الدورية أو الخاصة. ويقوم بهذه 

أي مكان “الزيارات عادة اثنان من أعضاء اللجنة في 

ضمن سلطة الاختصاص حيث يكون هناك أشخاص 

من  2)المادة ” محرومون من حريتهم من قبل سلطة عامة

لمنع التعذيب(. وهكذا فإن التفويض  الاتفّاقيةّ الأوروبية

الممنوح لها واسع نسبيًّا، يمتدّ إلى أي مكان يوجد فيه أفراد 
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ات إدارية أو قضائية ـــــــــــــــــمحتجزون من قبل سلط

 .235أو عسكرية

قل نات غير الحكومية والأفراد ـــــــــويمكن للمنظم
ك كوق بشمعلومات إلى اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب تتعلّ 

 .حول ممارسات تعذيب

 :التشكيل -1

تضمّ اللجنة في عضويتها العديد من الأعضاء بقدر 

ذيب لتععدد الدول الموقعة على الاتفّاقيةّ الأوروبية لمنع ا

 (. 47)حاليًّا 

ويتمّ اختيارهم من قبل اللجنة الوزارية لمجلس 

أوروبا بالأغلبية المطلقة للأصوات، من قائمة أسماء 

 الجمعية الاستشارية. تضعها

شخصيات مرموقة تحظى “وهؤلاء الأعضاء  

يجب أن يكونوا مستقلين وغير منحازين، ” باحترام كبير

ويجب ألا تضمّ اللجنة في عضويتها اثنين من 

 الأعضاء،أي مواطنين ينتميان إلى نفس الدولة. 

بهم سنوات، ويجوز إعادة انتخا 4ويتمّ انتخابهم لمدة 

لمنع  من الاتفّاقيةّ الأوروبية 4و 3مادتان لمرة واحدة )ال

 .(التعذيب

 :المهام: زيارات وتقارير -2

تمنح الاتفّاقيةّ للجنة مهمة منع التعذيب فقط. ولا 

يمكنها إصدار الأحكام أو تطبيق العقوبات في حالة خرق 

 القوانين الأوروبية لمنع التعذيب
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 راتوتقوم اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بتنظيم زيا

دورية إلى أماكن الاحتجاز في أقاليم الدول الأطراف. 

ت ويمكنها أيضًا تنظيم زيارات خاصة أو مفاجئة إذا اقتض

 (. 7الضرورة ذلك )المادة 

 2012وحتى سنة  1989ومنذ إنشاء اللجنة في سنة 

ها طلب مساعدة زيارة. ويجوز ل 334قامت اللجنة بعدد 

 .236خبراء مثل الأطباء أثناء هذه الزيارات

وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة نسبيًّا أثناء 

من الاتفّاقيةّ  8ممارستها لوظائفها. وتنصّ المادة 

ع الأوروبية لمنع التعذيب على أن اللجنة الأوروبية لمن

 :التعذيب يجب أن يكون لديها أو يتعينّ منحها

إلى أقاليم الدول الأطراف وحق  إمكانية الوصول ▪

 السفر بدون قيود؛

معلومات كاملة عن المكان الذي يحتجز فيه  ▪

 الأشخاص المحرومون من حريتهم؛

حرية الوصول إلى أي مكان يوجد فيه أشخاص  ▪

محرومون من حريتهم، بما في ذلك حقّ الحركة داخل تلك 

 الأماكن بدون قيود؛

الدول الأطراف أي معلومات أخرى متوفرة لدى  ▪

 وتكون ضرورية لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها؛

لمقابلة الأشخاص المحرومين من  إتاحة فرصة▪

 حريتهم في ظلّ أجواء من الخصوصية؛
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إتاحة فرص للاتصال بحرية مع أي شخص تعتقد ▪

 .بأنه يمكنه توفير معلومات ذات أهمية

وبعد كل زيارة، تقوم اللجنة بوضع تقرير سرّي 
بتوصيات تعتبرها ضرورية، رغم أنه ليس لديها  مشفوعًا

لة سلطة إلزامية على الدول. وعلى أية حال، إذا أخفقت دو

في التعاون أو رفضت تحسين الوضع على ضوء 

توصيات اللجنة، يجوز للجنة أن تقرر إصدار بيان علني 

 1992(. وفي الفترة ما بين 10عن المسألة )المادة 

نة ثمانية بيانات عامة ضد تركيا؛ ، أصدرت اللج1996و

، أصدرت اللجنة ثلاثة 2007و  2001وفي الفترة ما بين 

، 2011بيانات عامة ضد الاتحاد الروسي؛ وفي سنة 
ا ضد اليونان. وتخص الملاحظات  أصدرت بياناً عامًّ

 النقدية معاملة الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة. ويجوز

ية ظات من الدولة المعنللجنة أيضًا نشر تقريرها مع ملاح

، متى طلبت منها تلك الدولة القيام بذلك. وعلى أية حال

يجب عدم نشر أي بيانات شخصية بدون الحصول على 

 .(11موافقة صريحة من الشخص المعني )المادة 

ا  ومع مراعاة قواعد السرية، تقدمّ اللجنة تقريرًا عامًّ

تقدمّه بدورها سنويًّا إلى اللجنة الوزارية الأوروبية التي 

 .237إلى الجمعية الاستشارية قبل نشره على الملأ

 :الاختصاص القضائي -3

اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب  تعتبر اختصاصات

ملزمة لجميع الأطراف في الاتفّاقيةّ الأوروبية لمنع 

التعذيب، في جميع الأوقات )السلم، الحرب أو حالة 

الطوارئ(. بيد أنه في أوقات النزاع، تعتبر سلطة 
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الدولية للصليب الأحمر.  اختصاصها ثانوية بالنسبة للجنة

اقيات جنيف، ويجب على وفي مثل تلك الحالات، تطبقّ اتف

اللجنة عدم زيارة أماكن يقوم بزيارتها بالفعل ممثلون أو 
مندوبون عن الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب 

اقيات جنيف المؤرخة ــــــــبشكل منتظم وفقاً لاتف الأحمر

والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين  1949أغسطس  12

ن الاتفّاقيةّ الأوروبية م 3-17)المادة  1977 جويلية 8

 .)لمنع التعذيب

 المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان:  -ج

ا الغربية المجتمع الدولي ــــــــيعتبر مجتمع أورب

النموذجي في تنظيم وتطبيق واحترام وحماية حقوق 

الإنسان ، ويرجع ذلك إلى الجدية والأمانة في جميع 

فقد اكتوت هذه  المراحل التاريخية التي مرت بها أوربا ،

الدول بنار الحرب ، وكان المدخل الطبيعي لحياة السلم 

والأمن بعد تلك الحروب ، هو إقامة الديمقراطية الحقيقية ، 

عن طريق وضع الأسس القوية لصيانة واحترام حقوق 

، ومن أجل هذا أنشئت الاتفاقية  الإنسان وحرياته الأساسية
تعد النموذج الأكثر  ، التي 1950الأوربية لحقوق الإنسان 

تقدما على المستوى العالمي في مجال حماية حقوق 

، لتقدم في أساليب التقاضي الدوليةالإنسان ، وعنوانا على ا

وحسم المنازعات في ميدان حقوق الإنسان ، وتشكل 

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حجر الزاوية في صرح 

ي أنشأته الاتفاقية الاتفاقية ، باعتبارها الجهاز القضائي الذ

 . 238للعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان الأوربي
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ولأهمية المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لكونها  

أحد أهم آليات الرقابة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 

 : فسوف نعرض لها في عدة نقاط على النحو التالي

 :تشكيل المحكمة  -1

الأوربية لحقوق الإنسان ، من عدد تتكون المحكمة 

 من القضاة يساوي عدد الدول الأعضاء في مجلس أوربا،

ولا يجوز أن يكون من بين قضاتها أكثر من قاض واحد 

يحمل جنسية إحدى هذه الدول ، ويتم اختيار القضاة من 

خاص تحددها حكومات الدول بين قائمة من الأش

ة من أعضاء ، وذلك من خلال القائمة المقدمالأعضاء

مجلس أوربا ، حيث يقوم كل عضو بترشيح ثلاث 
أشخاص اثنان منهم يحملان جنسيته .وتتبع ذات الطريقة 

في تكملة عدد أعضاء المحكمة ، في حالة قبول أعضاء 

جدد في مجلس أوربا ، حيث يترتب على ذلك ارتفاع عدد 

رتباط بين عدد أعضاء مجلس أعضاء المحكمة ، للا

ا لقضاة الذين تتكون منهم المحكمة ، وأيض، وعدد اأوربا

 . تتبع ذات الطريقة السابقة في ملء المقاعد التي تشغر

لمدة تسع سنوات ، ويجوز إعادة  ويتم انتخاب القضاة

ابه نتخانتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، والقاضي الذي يتم ا
تكتمل مدة ولايته يكمل هذه بدلا من قاض آخر لم 

حكمة بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس ، .وتقوم المالمدة

ويكون ذلك لمدة ثلاث سنوات ، ولكن يجوز إعادة 

 . انتخابهم من جديد

ويوجد في المحكمة عدة دوائر، كل منها تتكون من 

سبعة قضاة ، تنظر كل منها في عدد من القضايا ، ويدخل 

في تشكيل الدائرة القاضي الذي يحمل جنسية الدولة 
، فإذا لم يكن هناك قاض يحمل جنسية  الطرف في النزاع

هذه الدولة ، تختار شخصا يجلس في الدائرة التي تنظر 

النزاع بصفته قاضيا ، أما باقي أسماء القضاة الذين تتكون 
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منهم الدائرة ، فيتم تعيينهم بطريق القرعة التي يجريها 

رئيس المحكمة قبل البدء في نظر الدعوى . ويشترط في 

عوا بأعلى درجات السمعة الأدبية ، وأن القضاة أن يتمت
تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتولي الوظائف القضائية 

  .239الكبرى

تقوم المحكمة أيضا باختيار مسجلها ، ويختلف 

وضعه هنا عن وضع سكرتير اللجنة الأوربية لحقوق 

ن الإنسان الذي يعينه السكرتير العام لمجلس أوربا ، وإ

أن يطلب رأي السكرتير العام  كان على رئيس المحكمة

 . قبل أن تنتخب المحكمة مسجلها

وتنتخب المحكمة أيضا نائب المسجل ويعاون 
الاثنين فريق من الموظفين المعينين من قبل السكرتير 

 . العام لمجلس أوربا وبموافقة رئيس المحكمة أو المسجل

 :ختصاص المحكمة ا -2

تتعلق يمتد اختصاص المحكمة لكل القضايا التي 

تي وال، بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

ل تحال إليها من قبل الدول الأعضاء المتعاقدة أو من قب

 . اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان

واه الذي يقدم شك –ولا تعطي الاتفاقية للفرد الشاكي 
بقا الحق في التقاضي أمام المحكمة ، وط –للجنة الأوربية 

يم من الاتفاقية فإن الأطراف التي لها حق تقد 48للمادة 

 : القضايا إلى المحكمة هي

 1-  الدولة المتعاقدة التي وقع أحد رعاياها ضحية

 . لمخالفة الاتفاقية
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 2- اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان . 

 3-  الدولة المتعاقدة التي أحالت القضية للجنة

 . الأوربية لحقوق الإنسان

 4-  في الاتفاقية والتي قدمت الدولة الطرف

 . الشكوى في حقها

ويجب لكي تقبل القضية أمام المحكمة الأوربية 

لحقوق الإنسان ، أن تكون الدولة المعنية قد صرحت 

وى زامي للمحكمة بنظر شكاول الاختصاص الإلــــــــــبقب

اء إز ون هذا التصريح مؤقتا أو خاصاـــــــ، وقد يكالأفراد

 . يكون عاماقضية محددة وقد 

يجوز للمحكمة أن تعطي أراء استشارية بناء على 
طلب من لجنة الوزراء بمجلس أوربا ، وقد لاتتعلق هذه 

ون الاتفاقية أو نطاق الحقوق ـبمضم اريةـــــالآراء الاستش

المقررة فيها ، ولا بأي مسألة أخرى قد تثور أثناء نظر 

الإنسان  الدعوى وتتناول أيضا المحكمة الأوربية لحقوق

من قبل ولم تتوصل  القضايا التي بحثتها اللجنة الأوربية 

بشأنها إلى تسوية ودية ، وأحالتها إليها اللجنة الأوربية 

لحقوق الإنسان أو دولة طرفا في الاتفاقية ، ولا يمكن 

للفرد الشاكي إحالة القضية للمحكمة مباشرة أو عرضها 

  .240أمامها

للمحكمة فقد حددته ما عن الاختصاص الزمني 

التي تنص على  47من الاتفاقية وكذلك المادة  32/1المادة 

أنه لا يجوز إحالة أي قضية للمحكمة إلا بعد انقضاء ثلاثة 

أشهر من تاريخ تقديم اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان 

 . تقريرها إلى لجنة الوزراء بمجلس أوربا
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 الإجراءات أمام المحكمة:  -3

 : كمة بمرحلتينيمر عمل المح

 -  ابية التي تقدم فيها مذكرات كت :المرحلة الكتابية

  من جانب الأطراف المعنية

 -  وهي علنية ما لم تقرر  :المرحلة الشفهية

 المحكمة غير ذلك في بعض الأحوال الاستثنائية . وتنظر

 القضايا المعروضة على المحكمة في دوائر تشكل كل منها

 –بحكم الوظيفة  – بالمحكمةويجلس  ،  من سبعة قضاة

 ،رئيس المحكمة ونائبه، وقاض من جنسية الدولة المعنية 

وفي أحوال معنية يمكن أن تتنازل الدائرة الصغيرة عن 

 . اختصاصها لصالح المحكمة بكامل هيئتها

لمحكمة على نموذج التقصي ويقوم إجراء ا

 ، وعليه فالقواعد تنص على أن هيئة المحكمة هيوالتحري

ما تي تقرر ما إذا كانت ستستمع للخبراء أو الشهود ، كال

ي تقصأن لها تنيب واحدا أو أكثر للقيام بمهمة التنقيب وال

والتحري والتحقق على الطبيعة للحصول على المعلومات 

الضرورية التي تفيد في القضية المعروضة عليها ، كما 

 ىيمكنها اللجوء إلى الوسائل الأخرى العديدة للحصول عل

ها تخدمتس ات ، إلا أن هذه القواعد نادرا ماـــــــــــالمعلوم

 . المحكمة

ويجلس القاضي الذي هو من جنسية دولة طرف 

معينة في دائرة المحكمة بحكم الوظيفة ، ويختار القضاة 

الآخرون بطريق القرعة ، ويثور تساؤل في هذا المقام عن 

ع ، سبب عدم استبعاد قاضي الدولة الطرف في النزا

والواقع أن وجود قاضي الدولة المعنية له مزايا أولها 

معرفة القاضي بالنظام القانوني الوطني في هذه الدولة 

   .وإلمامه بخلفية القضية



299 

هي  كمةات الرسمية  في العمل بالمحـــــــــــــــواللغ

 . الإنجليزية والفرنسية

 امتيازات وحصانات القضاة: -4

، يالبروتوكول الرابع الإضاف ية منتنص المادة الثان

 يضاعلى أن القضاة يتمتعون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، وأ

خلال الرحلات التي يقومون بسبب مباشرتهم لهذه 

 : الوظائف بالامتيازات والحصانات الآتية

إعفاؤهم ومرافقوهم من جميع الإجراءات الخاصة  -

 قومونفي الدول التي ي  ،بحرية التنقل والخروج والدخول

فيها ، وبحرية الدخول في الدول التي يباشرون فيها 

وظائفهم ، ويشمل الإعفاء أيضا الإجراءات الخاصة 
بتسجيل الأجانب في الدول التي يقومون بزيارتها أو 

 . يمرون بها أثناء مباشرتهم لوظائفهم

الحصانة ضد القبض والاعتقال وحجز الأمتعة  -

التي يقومون بها الشخصية ، وتتمتع جميع الأعمال 

بصفتهم الرسمية ، بما في ذلك الأقوال والكتابات بحصانة 

  .241قضائيةشاملة

على بعض  وتنص المادة الثالثة من ذات البروتوكول

ن الامتيازات خلال الانتقال لمباشرة وظائفهم فهم يمنحو

 : الامتيازات الآتية

 من جانب الحكومات الدول الأعضاء ، يتمتع  -أ

ة بذات الإعفاءات المعترف بها لرؤساء قضاة المحكم

 . البعثات الدبلوماسية
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 من جانب حكوماتهم يتمتعون بذات التسهيلات  -ب

ة المعترف بها لكبار موظفي الدولة عندما يكونوا في مهم

 .رسمية بالخارج

على أن وثائق وأوراق  :الرابعةوتنص المادة 

ولا يجوز  عليها،القضاة والمحكمة لا يجوز الاعتداء 

فرض أي رقابة على المراسلات الرسمية وغيرها من 

 .ةالمحكمالوثائق المتعلقة بالمحكمة وأعضائها وقلم كتاب 

من أجل حرية التعبير  :أيضاوتنص المادة الخامسة 

 لوظائفهم،الكامل والاستقلال الكامل في مباشرة القضاة 

 تيفإن الحصانة القضائية بالنسبة للأموال والكتابات ال

حتى  سارية،يقومون بها خلال مباشرتهم لوظائفهم تبقى 

  بعد انتهاء ولايتهم القضائية

متيازات إلى أن الا ادسةــــــــــــــــوتشير المادة الس

ق والحصانات التي يتمتع بها القضاة ، ليست مقررة لتحقي

مصلحة شخصية لهم ، بل الغرض منها ضمان استقلالهم 

وظائفهم ، وأن المحكمة بكامل الكامل في مباشرتهم ل

عد هيئتها وحدها لها السلطة في رفع الحصانة ، وهذا لا ي

حقا لها بل هو واجب عندما يجب رفع الحصانة عن 

القاضي ، وذلك إذا رأت المحكمة أن الحصانة تمنع من 

 . إقرار العدالة

وص المواد من ــعلى أن نص وتنص المادة السابعة

، تسري على كبير كتاب من البروتوكول  5إلى  2

المحكمة ومساعده وذلك دون المساس بالامتيازات 

 من 18والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها طبقا للمادة 

الاتفاق العام الخاص بامتيازات وحصانات أعضاء مجلس 

  .أوربا
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 صدور الحكم والتنفيذ:  -5

وظيفة المحكمة الأساسية هي إصدار قرار أو حكم 

القضايا المحالة بموجب الاتفاقية ، بالنسبة قضائي في 
للدول التي قبلت اختصاص المحكمة ، فيمتد هذا 

الاختصاص إلى كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق 

الاتفاقية ، وهي القضايا المقدمة من الدول الطرف أو من 

اللجنة الأوربية ، وعادة ما تحال القضايا للمحكمة إما 

أو الدولة الطرف  بية لحقوق الإنسانبواسطة اللجنة الأور

المسئولة أمام اللجنة الأوربية ، وللدول حق إحالة القضايا 

إلى المحكمة في حالة وقوع اعتداء أو خرق أو اعتداء 

على حقوق وحريات أحد رعاياها ، كما لها أن تحيل 

  .242القضية إلى المحكمة في حالة النزاعات ما بين الدول

لا   المحكمة هو حكم نهائي والحكم الذي يصدر عن

 . يقبل الاستئناف،  ويقوم رئيس المحكمة بتلاوته علنا

وتصدر أحكام المحكمة بأغلبية الأصوات ، وهي 

 ملزمة للدول ، ويتم عرض الحكم على لجنة الوزراء

  .بمجلس أوربا التي تشرف على تنفيذه

وعندما تثبت المحكمة وقوع خرق الاتفاقية فإن 

على تقرير التعويض للطرف المضار ،  سلطاتها تقتصر

 : من الاتفاقية على الآتي 50فتنص المادة 

إذا صدر قرارا من المحكمة حول اتخاذ سلطة 

قضائية أو سلطة أخرى من سلطات الدول المتعاقدة قرار 

أو إجراء يتعارض مع الالتزامات المبينة في هذه الاتفاقية 

لداخلي للدولة تعارضا كليا أو جزئيا ، وكان القانون ا

المذكورة ، لا يسمح بإزالة نتائج ذلك القرار إلا بصورة 
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ناقصة فللمحكمة أن تقرر منح التعويض العادل للطرف 

 . المضار إذا رأت محلا لذلك

 بعض القضايا التي عرضت على المحكمة:  -

ويلاحظ أن هذه القضية عرضتها  :قضية دي بيكر -

 28ى المحكمة بتاريخ اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان عل

، حيث قررت اللجنة إحالة القضية إلى  1960إبريل 

 : المحكمة ، وقد استندت اللجنة في ذلك إلى

 :قبول اختصاص المحكمة من جانب بلجيكا -

أ من /48طبقا للمادة   :السلطات تملكها اللجنة -

ة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، وقد قررت المحكم

ان ذلك بأغلبية ستة أصوات ضد صوت شطب الدعوى وك
، الذي الحق  A.ROSS واحد ، وهو صوت القاضي

أي بحكم المحكمة شرحا لرأيه المخالف ، لما استقر عليه ر

 . أغلبية الدائرة التي نظرت القضية

أقامها عدد من  : قضية اللغات في بلجيكا -

البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية ضد حكومة بلجيكا ، 

د عرضت على المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فيما وق

، وكان الأمر يتعلق بما  1968وعام  1962بين عامي 

تضمنه قانون التعليم البلجيكي من تمييز على حساب أولاد 
الأسر الناطقة باللغة الفرنسية ، وفي هذا الحكم حددت 

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، المقصود بحق 

الناس بوصفه من أهم حقوق الإنسان ، المساواة بين 

أن المساواة في المعاملة تنتهك إذا لم تجد ” وقررت 

التفرقة المبررات الموضوعية المنطقية وتنبغي أن تقام 

المبررات على ضوء الهدف المنشود من التدبير المعني 

 14بل تنتهك أيضا المادة …وما يترتب عليه من الآثار 
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أنه لا يوجد أي تناسب معقول بين  من الاتفاقية إذا ما ثبت

  ” الوسائل المستخدمة والهدف المنشود

 وهكذا أرست المحكمة مبدأ أن التفرقة في المعاملة
تجد ما يبررها إذا ما حدثت بهدف موضوعي نابع من 

  شودالصالح العام شريطة أن يتناسب التدبير مع الهدف المن

مكن وجدير بالذكر أن التفرقة المذكورة أو ما ي

تسميته بالتمييز المسموح به أو المشروع تجد ما يبررها ، 

ومجالها فقط في إطار الحقوق التي للإنسان بوصفه عضوا 

في المجتمع ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تثار 

بصدد الحقوق التي للإنسان بسبب إنسانيته ، فهذه الأخيرة 

إلا أنه يجوز لا مجال فيها مطلقا للتمييز بين إنسان وآخر ، 
التمييز بين الأفراد إذا كان هذا التمييز لهدف موضوعي 

نابع من الصالح العام مع تناسب الوسائل المستخدمة في 

التمييز أو كيفيته مع الهدف المراد تحقيقه من تقرير هذا 

التمييز ، كما هو الحال مثلا في تحديد شروط معينة يجب 

رير حق الإنسان في توافرها فيمن يعمل محاميا ، فرغم تق

العمل ، ورغم أن مهنة المحامي عمل ، فإن القيام به 

وممارسته رسميا لا يجوز إلا لمن تتوافر فيه الشروط 

المحددة سلفا من قبل الدولة ، بهذه الشروط يتميز البعض 
، لكن هذا التمايز موضوعي من ناحيةعن البعض الآخر ، 

ويتناسب مع الهدف المنشود من ناحية أخرى ، وبالجملة 

فإن هذا التمييز وارد في مجال الحقوق التي للإنسان 

بوصفه عضوا في المجتمع ، وليست شروطا موضوعة 

بقصد التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل 

الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع  الوطني أو
آخر ، لأنه إن تبين من الحقوق أن التمييز بصدد أي نوع 

من الحقوق كان لأي سبب مما تقدم لأصبح ذلك انتهاكا 
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صارخا لحقوق الإنسان ، يتعين على الدولة التي تمارسه 

 . أن تنتهي عنه فورا وبصورة حاسمة

 : قضايا حرية التعبير والرأي -

أكدت المادة التاسعة عشر من العهد الدولي لحقوق 

الإنسان المدنية والسياسية على الحق في حرية التعبير 

والرأي ، وقد طبقت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 

مؤيدة في ذلك القضاء النمساوي في قضية من أهم القضايا 

التي حددت الخط الفاصل بين حرية التعبير والرأي ، وبين 

المساس بحرية الآخرين فيما يعتنقونه من معتقدات عدم 

 Otto –  Preminger – institut”: دينية ، وتعد قضية

C Autriche”.   من أهم القضايا التي تحدثت عن حرية

 . الرأي والتعبير

وتخلص وقائع القضية في أن إحدى الجمعيات 

الثقافية في مدينة إسبروك بالنمسا وهي من أشخاص 

، ةمساوي ، وتدير سينما توجراف في ذات المدينالقانون الن

وقد أعلنت لأعضائها عن طريق دورية وزعت عليهم ، 

عن ستة عروض متاحة للجمهور لفيلم بعنوان مجلس 

تدور فكرة الفيلم حسبما يراها المؤلف حول ، أساقفة الحب

مرض الزهري وأنه جزاء من الله لمن يمارسون الزنا 
الإنسانية حاليا باسم الحضارة ، والفسق ، وهو ما تمارسه 

وخاصة في بلاط البابا بورجا الاسكندر السادس . وقد 

صور المخرج القساوسة الموجودين في بلاط البابا الذين 

يمثلون الرب وفردانين بالإشارات التي تعبر عن سلطتهم 

الزمنية بأنهم غير مهتمين بفكرة الثواب والعقاب ، وصور 

ناول بذات الطريقة التجاوزات في ذلك بطريقة هزلية ، وت

العقيدة المسيحية ، وحلل العلاقة بين المعتقدات الدينية 
وبين ممارسة السلطة الدينية لرجال الدين ، وصور الإله 

الأب كشخص أبله كسيح عاجز ، كما صور السيدة 



305 

العذراء مريم في صورة امرأة فاسقة ، كما تضمن الفيلم 

 . الديانة المسيحية أقوالا تمس أحد أهم معتقدات

وقبل الميعاد المحدد لعرض الفيلم وبناء على طلب 
مت ممثل الكنيسة بدأ المحامي العام المختص تحقيقا ، وحك

عة المحكمة المحلية بالتحفظ على الفيلم لدى الجهة الموز

وتم إلغاء العرض ومصادرة الفيلم . وأيدت هذا الأمر 

 . 1985 جوان 30محكمة الاستئناف في 

لى إقد أرسل الوزير الاتحادي للتعليم والفنون طلبا و

ى دعاه فيه إلى تقديم طعن لد 1987النائب العام في ماي 

وحفاظا على حرية  –المحكمة العليا لمصلحة القانون 

،  الرأي والتعبير من وجهة نظره ، ورغم أنه يمثل السلطة
ى إلا أن النائب العام رفض ذلك فتقدمت الجمعية بطلب إل

مجلس الأوربي مدعية مخالفة قرار التحفظ والمصادرة ال

 قوقعلى الفيلم للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لح

 12الإنسان والخاصة بحماية حرية الرأي والتعبير ، وفي 

ن أعلنت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسا 1991نوفمبر سنة 

 جانفي 14قبول الإجراء ، وفي تقريرها المؤرخ في 

صاغت رأيها بتوافر مخالفة للمادة العاشرة من  1993

 . المعاهدة

وعرضت اللجنة الأوربية القضية على المحكمة 

الأوربية لحقوق الإنسان ، التي أيدت موقف القضاء 

د النمساوي في التحفظ على الفيلم ومصادرته وأنه لا يوج

ثمة مخالفة للحق المحمي بموجب المادة العاشرة من 

 . ربية لحقوق الإنسانالاتفاقية الأو

وقد اعتقل الطاعن بموجب :  (Lawless)  قضية -

 1940قانون مكافحة جرائم أمن الدولة الصادر عام 
المعدل ، الذي يجيز للسلطات اعتقال الأشخاص المشتبه 

في ارتكابهم للنشاط الإرهابي أو التخريبي بالطريق 
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الإداري ، وقد نص القانون على إنشاء لجنة خاصة ، 

سميت بلجنة حالات الاعتقال , وعهد إليهما بمهمة فحص 

ومراقبة مشروعية إجراءات الاعتقال التي تتم وفقا 
لأحكامه ، وإلزامها بتقديم تقرير عن كل أعمالها ، لكل من 

مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني ، ولكنه خول 

لرئيس الوزراء الإفراج عن أي معتقل ، ترى اللجنة 

أنه ليس هناك سبب لاعتقاله ، أو لأنه أعلن  المذكورة

تعهده باحترام الدستور والقانون ، وتخليه عن أي نشاط 

غير قانوني قد يمس أمن الدولة وسلامتها ، وذهبت 

المحكمة إلى أن ذلك القانون يوفر ضمانات كافية للرقابة 

 .على إجراءات الاعتقال الإداري

جانب المحكمة وعلى الرغم من أن هذا الموقف من 

ن م، كان وليد رأي أغلبية أعضائها إلا أنه كان محل نقد 

نت الفقه الدولي لعدم استناده إلى تبرير كاف ، بينما كا

ي أن اللجنة الخاصة الت –وبحق  –الآراء المخالفة تعبر 

 أنشأها القانون ، لا تشكل ضمانات كافية لحماية حريات

رة ي ، ولا تمثل إداالأفراد ضد إجراءات الاعتقال الإدار

فعالة بالمعنى الذي يتفق مع نص المادة الخامسة من 

 –ا من تلقاء نفسه –الاتفاقية ، لأن تلك اللجنة لا تملك 
سلطة الإفراج عن المعتقل عندما يتكشف لها عدم 

م مشروعية إجراءات اعتقاله ، كما أن القانون المذكور ل

له ، أمام يخول المعتقل حق الطعن على إجراءات اعتقا

جهة أخرى مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وتملك سلطة 

 . الإفراج عنه في هذه الأحوال

 :ضد المملكة المتحدة قضية بر أينفان ومكبرايد -

، وتلك القضية تعد من أكثر القضايا  1993ماي  26في 
صعوبة فهي تتعلق بعملية الموازنة بين الحقوق والحريات 

اجب الدولة في تأمين المجتمع من الفردية من ناحية ، وو

ناحية أخرى ، وقد قررت السلطات المختصة اعتقال 
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الأشخاص الذين يشتبه في انضمامهم للجيش الجمهوري 

الأيرلندي ، وذلك لأكثر من ستة أيام بالنسبة للأول وأربعة 

أيام بانسبة للثاني ، ورأت أن تقييد الضمانات الواردة في 
من الاتفاقية الأوربية لحقوق  15ة يتفق مع الماد 5المادة 

الإنسان ، ولقد راعت المحكمة طبيعة التهديد الإرهابي في 

أيرلندا الشمالية وضيق مجال التقييد والأسباب التي تؤيده ، 

وكذلك وجود ضمانات أساسية بعدم إساءة استخدام هذا 

التقييد وانتهت المحكمة إلى أن الحكومة لم تتجاوز حدود 

اعتبار أن مقتضيات الحالة استلزمت فرض تقديرها في 

 . هذا التقييد

 1993 جانفي 26كما حكمة المحكمة الأوربية في 
في دعوى رفعت ضد سويسرا بأن احتجاز شخص مشبوه 

افترضت السلطات أنه يلوذ بالفرار في أول فرصة هو 

 ،اج إذ سبق له الفرار بعد اعتقال ثم إفر  ،احتجاز قانوني

م الأخطار المترتبة على اختفاء المته وقررت المحكمة أن

 والغش من جانبه تبرر فترة احتجازه قبل المحاكمة لمدة

تزيد على أربع سنوات ، وأن هذه المدة المعقولة التي 

  نسانمن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإ 5/3تشترطها المادة 

في  الإنسانالفقرة الثالثة: آليات حماية حقوق 

 .مريكيةالأمنظمة الدول  إطار

بعد مرور عقد من الزمن على إصدار الإعلان 

، جرى 1948الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان الصادر 

إنشاء لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب قرار 

صادر عن المؤتمر الإستشاري الخاص لوزراء خارجية 
وقد أسند إليها مهمة  1959الدول الأمريكية المنعقد عام 

كما أنشئت في إطار  }أ{ إحترام حقوق الإنسانتعزيز 

نظام الدول الأمريكية لحقوق الإنسان محكمة هي محكمة 

الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إستندا لإتفاقية الدول 
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وقد باشرت المحكمة  1969الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

   . } ب{ 1976عملها رسميا في عام 

  لجنة الدول الأمريكية:  -أ

 تكوين اللجنة: -1

  الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة: -

الأمريكية لحقوق تشترط الإتفاقية في أعضاء اللجنة 

الإنسان أن يكونوا من المنتمين لإحدى الدول الأعضاء في 

منظمة الدول الأمريكية، و لا يشترط أن تكون الدولة التي 

 . 243ينتمون إليها طرفا في الإتفاقية لحقوق الإنسان

ويشترط في المرشح لعضوية اللجنة أن يتمتع 

بسمعة أدبية رفيعة وأن يكون على درجة عالية من 

 التخصص الفني المعترف به في مجال حقوق الإنسان.

 الإختيار ومدة الولاية: -

الإنسان من سبعة تتشكل اللجنة الأمريكية لحقوق 

أعضاء يتم إنتخابهم من خلال قائمة المرشحين تقترحها 

حكومات الدول الأعضاء حيث تقوم كل حكومة بإقتراح 

 هم،ثلاثة مرشحين يمكن أن يكونوا من المنتمين لها بجنسيت
كما يمكن أن يكونوا ممن ينتمون على أي دولة عضو في 

ون الأقل أن يكمنظمة الدول الأمريكية على أنه يتعين على 

 .أحد هؤلاء المرشحين ينتمي بجنسيته للدولة التي رشحته

يتم إنتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ويمكن 

إعادة إنتخابهم لمرة واحدة فقط ويتم التجديد لثلاثة أعضاء 

بعد مرور سنتين من الإنتخاب الأول ويتم إختيار هؤلاء 
                                                

د. محمد أمين الميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق  243

 .115، ص 2000الإنسان، القاهرة، .
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ة العامة لمنظمة بالقرعة، ويشترط ألا تضم اللجنة الأمان

الدول الأمريكية التي تقوم قبل ستة أشهر من إنتهاء ولاية 

الأعضاء الذين إنتهت ولايتهم بإخطار الدول الأعضاء 
وتطلب أن يتقدم هؤلاء مرشحيهم خلال تسعين يوما، ثم 

تقوم الأمانة العامة بإعداد قائمة للمرشحين مرتبة أبجديا 

  ترسل لهذه الدول.

أعضاء اللجنة عن طريق الجمعية ويتم إنتخاب 

ذات   العامة للمنظمة وبناء على إقتراع سري وتتبع 

الإجراءات عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة بسبب 

الوفاة أو الإستقالة أو إعلان عدم صلاحيته وإن كانت كل 

     .  دول ترشح مرشحا واحد فقط

 إختصاصاتها: -2

 تقوم اللجنة بمهمتين أساسيتين هما:

 :مهمة شبه قضائية -

 :مهمة تعزيز إحترام حقوق الإنسان -

  المهمة الشبه القضائية:     -

اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بالنظر في تقوم 

العرائض أو الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد أو مجموعة 

من الأفراد أو الهيئات غير الحكومية التي تدعي قيام 
بعض الدول الأطراف في الإتفاقية بخرق كل أو بعض 

أحكامها، كما تختص اللجنة في النظر في التبليغات التي 

في الإتفاقية ضد دولة أخرى طرف  تقدمها دولة طرف

فيها تتهمها بعد إحترامها للحقوق والحريات الأساسية 

 . الواردة في الإتفاقية
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وفي ما يلي تحديد خصوصية كل من تبليغات الدول 

وعرائض أو شكاوى الأفراد ثم نتطرق إلى شروط كل 

 منهما ثم نتطرق إلى الإجراءات المتبعة.

 تبليغات الدول:      -

من إتفاقية الدول الأمريكية  45أوضحت المادة 

لحقوق الإنسان أن لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 

تبليغات الدول بشروط معينة لابد من  باستقبالختص ت

الدول  اتفاقيةتوافرها أهمها وجوب قيام الدولة الطرف في 

الأمريكية لحقوق الإنسان، في أي وقت من الأوقات 

اللجنة للنظر في هذا النوع من  اختصاصبإعلان قبولها 

لنص  داااستنالتبليغات، وقد يكون إعلان الدولة الصادر 
مطلق المدة أو محدد المدة أو  الاتفاقيةمن  45/3المادة 

 . محددا بحالة معينة

  عرائض أو شكاوى الأفراد: -

إن صلاحية اللجنة في تلقي العرائض الفردية لا 

 اتفاقيةتقتصر على تلك الموجهة ضد الدول الأطراف في 

الدول الأمريكية فحسب، لكنها تشمل كذلك العرائض 

الموجهة ضد دول أعضاء في منظمة الدول الأمريكية 

  .  الاتفاقيةلكنها ليست طرفا في 

من لائحة الدول  51وهو ما يتبين من نص المادة 

الأمريكية لحقوق الإنسان الموجودة تحت الفصل الثالث 

التي تتعلق بالدول غير الأطراف في  بالالتماساتالمعنون 

 بالالتماساتالأمريكية بشأن حقوق الإنسان وهذه  الاتفاقية

الأمريكية  الاتفاقيةالتي تتعلق بالدول غير الأطراف في 

بحسب نص المادة  الالتماساتبشأن حقوق الإنسان وهذه 

من لائحة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان يقدمها أي  26
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أشخاص أو كيان حكومي معترف به  شخص أو مجموعة

 قانونا في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة.

  شروط التبليغات والعرائض: -

من الإتفاقية الأمريكية لحقوق  46وفقا للمادة  

الإنسان يخضع قبول التبليغات والعرائض لإلى شروط 

 معينة هي:

أن تكون طرق المراجعة التي يوفرها القانون · 

ي ي قد اتبعت واستنفدت طبقا لمبادئ القانون الدولالمحل

 المعترف بها اعترافا عاما.

أن تكون العريضة قد قدمت خلال ستة أشهر من · 

 تاريخ إبلاغ القرار النهائي إلى الفريق الذي يدعي أن

 حقوقه قد انتهكت.

 ألا يكون موضوع العريضة أو التبليغ عالقا أمام· 

 لبت فيه.هيئة إجرائية دولية أخرى ل

دة ادا إلى الماـــأن تحتوي العريضة المقدمة استن· 

على اسم وجنسية ومهنة ومحل إقامة وتوقيع الشخص  44

 أو الأشخاص أو الممثل القانوني الذي قدم العريضة.

على أنه يمكن الإستغناء على الشرطين الأول 

 والثاني في الحالات التالية:

 وفرالمعنية لا ي . إذا كان القانون الداخلي للدولة1

الطرق والإجراءات القانونية السليمة لحماية الحق أو 

 الحقوق المدعى انتهاكها؛

 إذا حرم الفريق الذي يدعي أن حقه قد انتهك من .2

 استعمال طرق المراجعة المحلية أو منع من استنفادها؛
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. إذا حصل تأخير لا مبرر له في إصدار حكم 3

 المراجعة السالفة الذكر.نهائي بنتيجة استعمال طرق 

ت فإن اللجنة قد ترفض التبليغا 47وفقا لنص المادة 

 والعرائض في الحالات التالية:

 . إذا كان أي من الشروط المذكورة في المادة غير1

 مستوفى؛

ن . إذا لم تذكر العريضة أو التبليغ وقائع يمكن أ2

 تشكل انتهاكا للحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقية؛

ة ا كانت بيانات مقدم العريضة أو الدولة صاحب. إذ3

العريضة تدل على أن العريضة أو التبليغ هو بكل وضوح 

 بلا أساس من الصحة أو باطل؛

. إذا كانت العريضة أو التبليغ هو جوهريا نفس 4

مة العريضة أو التبليغ الذي سبق أن درسته اللجنة أو منظ

 دولية أخرى.

  الإجراءات المتبعة: -3

 :المرحلة الأولى

بعد تلقي اللجنة الشكوى أو التبليغات ودراسة  -1

الشروط الخاصة تقوم اللجنة بالإتصال بالدول المعنية 

لطلب معلومات وإيضاحات حول الخرق محل الطعن أو 

 الشكوى.

 تقوم اللجنة بالتحقيق. -2

تقدم وتقوم اللجنة إذا إقتضى الأمر بعرض  -3

 و./48/1ريضة أو الشكوى المادة وسيلة التسوية الودية للع
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فإذا توصلت اللجنة إلى هذا الحل فإنها تخطر مقدم 

العريضة أو الشكوى، كما أنها تقوم بإحالة تقرير حول هذا 

  . 49الشأن إلى أمين المنظمة للنشر المادة 

 المرحلة الثانية:

تقوم اللجنة في هذه المرحلة بجمع الحقائق 

والمعلومات وكذلك التوجيهات والتوصيات التي تراها 

مناسبة للقضية أو الشكوى المعروضة وتخطر الأطراف 

 المعنيين بإتباع وسيلتين:

 حل القضية وديا. -1

 .أو إحالة القضية على المحكمة خلال ثلاثة أشهر -2

وفي حالة الإخفاق في تسوية القضية وديا أو عدم 
نة إحالتها على المحكمة خلال مهملة ثلاثة أشهر فإن اللج

 في المرحلة الثالثة.

 المرحلة الثالثة:

لى بعد إنتهاء المهملة المقدمة وعدم لجوء الأطراف إ

 أيهاء رية الودية فإن اللجنة تلجأ في النهاية إلى إبداالتسو

 في القضية.

 ادةتتخذ قرارها في هذا الشأن بالأغلبية المطلقة الم

من الإتفاقية، يتضمن هذا القرار توصيات اللجنة  51/1
 بشأن إجراءات التي يتعين على الدولة المعنية إتخاذها

ة قد كانت الدولوإذا  51/2وتحدد اللجنة مهلة معينة المادة 

 إتخذت الإجراءات المناسبة لتسوية القضية أما لا.

وفي حالة عدم التسوية تقوم اللجنة بنشر التقرير 

،ونشر التقرير يؤدي إلى إدراج القضية في  51/3المادة 
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جدول أعمال الجمعية العامة للمنظمة حيث يتم مناقشة 

القضية أمام الأعضاء وتحت ضغوطات سياسية حادة، 

  .  تسوي القضية المعروفة في أغلب الأحيان حيث

 مهمة تقرير إحترام حقوق الإنسان: -4 

 التقارير:      -

الجهاز المختص ببحث هذه التقارير هي اللجنة 

الأمريكية لحقوق الإنسان وهي لدى بحثها هذه التقارير لها 

أن تطلب أي معلومات ذات صلة من الدول المعنية أو أن 

 . تطلب تقارير تكميلية

ن الأمريكية لحقوق الإنسا الاتفاقيةويوجد في إطار 

 نوعان من التقارير فهناك التقارير السنوية التي ترسل
 للبلدان والاجتماعي الاقتصاديللجان التنفيذية للمجلس 

ل كفة لتربية والعلوم والثقاالأمريكية، والمجلس الأمريكي ل

، حيث تلتزم الدول بإرسال صورة اختصاصهفي مجال 

  .من هذه التقارير إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

أما النوع الثاني من التقارير فإنه يتم على طلب 

اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي لها أن تطلب إلى 

ن قوانينها المحلية الدول الأعضاء تقريرا عن كيفية ضما

 . الاتفاقيةالتطبيق الفعال لأي من نصوص 

إطار تتسم التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في 

بطابع وصفي إلا أنه في النوع الأول من التقارير  الاتفاقية

على الدولة بتضمين تقريرها معلومات  التزامفإنه لا يوجد 

محددة وإنما عليها أن تضمنها ما تم إحرازه من تقدم في 

ترقية الحقوق موضوع التقرير، أما في النوع الثاني فإن 

الواردة في طلب الدول تلتزم بالرد على النقاط المحددة 

ما  الاتفاقيةاللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، وقد حددت 
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يمكن للجنة أن تطلبه وهو ما يتصل بكيفية إنفاذ نصوصها 

من خلال القانون الوطني، إلا أن اللجنة يمكن أن تطلب 

 . معلومات أخرى علاوة على ذلك

 الدراسات: -

 هناك نوعان من الدراسات:

 الدراسات ذات الطابع التشريعي: -

ع حقوق ينصب هذا النوع من الدراسات على وض

الإنسان بصفة عامة أو أحد هذه الحقوق، ولا يعني ذلك 

إتصاف هذا النوع من الدراسات بالطابع النظري البحت 

ى فقد يكون أساسها مشكلات عملية هي التي لفتت النظر إل

 أهمية بحث إحدى المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان إنما
 حالةالغالب ألا يكون البحث ميداني كما انه لا يتعلق ب

 حقوق الإنسان في دولة بعينها .

ومن بين الدراسات التي قامت به الجنة هو إعدادها 

لمشروع الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، كما أنه بعد 

بدراسة حول  1977دخول الإتفاقية حيز النفاذ قامت عام 

التعذيب حيث إنتهت في تقريرها إلى التوصية بإقامة 

  . إعتباره جريمة دوليةمعاهدة بشأن التعذيب و

  الدراسات الميدانية:        -

ية إن اللجنة تفرق في عملها بين الحالات الفرد

والحالات العامة، ففي النوع الأول فإن ما تقوم به اللجنة 

من تحقيقاتها إنما يعد حلقة في سلسلة إجراءات قضائية قد 

تنتهي إلى إصدار قرار أو حكم ملزم، أما في النوع الثاني 

فإنه قد ينتهي إلى إصدار توصيات قد تكون محددة 

  . المضمون وموجهة لدولة بعينها لإتخاذ إجراء محدد
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  نشاط اللجنة في الدومنيكان: -

بدأ عمل اللجنة إثر تلقيها بلاغات عديدة بشأن 

حقوق الإنسان في هذه الدولة، فتقدمت إنتهاكات جسيمة ل
 بالانتقالاللجنة إلى الحكومة المعنية طالبة السماح لها 

لإقليمها للتحقيق في هذا الأمر وكان رد الحكومة متضمنا 

موافقتها بشرط ألا يمتد عمل الجنة إلى دراسة أي 

إنتهاكات حاصلة قبل إختفاء الرئيس السابق بمقولة أن مثل 

المسؤولين عنها  لاختفاءتكون غير مجدية هذه الدراسات س

وتعذر محاسبتهم، وبرغم إعتراض داخل اللجنة على هذه 

الموافقة المشروطة إلا أن اللجنة قبل في النهاية هذا الشرط 

وإن كانت لم تحترمه من الناحية العملية لضخامة 
الحاصلة في عهد الرئيس السابق وامتداد  الانتهاكات

صل زمني بين ما تختص به اللجنة آثارها وتعذر وضع فا

  . وما لا تختص به

  التسوية الودية: -

ية الودية مرحلتين يتوسط عمل اللجنة بشأن التسو

عمل شبه قضائي تقوم اللجنة في المرحلة الأولى بإعلان 

قبول الشكوى أو البلاغ سواء المقدم من أحد الأفراد أو 

إحدى الدول الأعضاء فضلا عن قيامها بجميع المعلومات 
بشأنها أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد ذلك في حالة فشل 

ما من قبل اللجنة التسوية وذلك ببحث موضوع الشكوى إ

 . أو من قبل المحكمة في حالة إحالتها إليه

تقوم  يةللاتفاقإذ تم الوصول إلى حل ودي وفقا 

اللجنة بعمل تقرير يتضمن وقائع النزاع والحل الذي تم 

الوصول إليه، تحال نسخة من هذا التقرير إلى كافة الدول 

فضلا عن الشاكي، وكذا الأمين  الاتفاقيةالأطراف في 
العام لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقوم بنشر هذا التقرير 

 .الاتفاقيةمن  49المادة 
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أما إذا لم يتم الوصول لحل ودي فإن اللجنة ستعد 

تقريرا أخر يتضمن وقائع النزاع وترفق به ما تم من 

تقارير شفوية وكتابية من قبل الأطراف المتنازعة ويمكن 
أو التوصيات التي تراها  الاقتراحاتأن يتضمن بعض 

ملائمة وتحيل هذا التقرير إلى الدول المعنية وهنا تنتهي 

 . سوية الودية وتبدأ مرحلة الإجراءات القضائيةمرحلة الت

  :محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان -ب

ث عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الحدي

 يقتضي بدوره تناول تشكيل تلك المحكمة ثم إختصاصاتها.

 : تشكيل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -1

ان من ــــــتتكون المحكمة الأمريكية لحقوق الإنس

قضاة من رعايا الدول الأعضاء في منظمة الدول  07

السري  الاقتراعالأمريكية , وينتخب القضاة عن طريق 

 كيةالأمري الاتفاقيةبالأغلبية المطلقة للدول الأطراف في 

لحقوق الإنسان داخل الجمعية العامة لمنظمة الدول 

  . من الإتفاقية الأمريكية( 53الأمريكية, )المادة رقم: 

سنوات بحيث  06أما عن عهدة القضاة فهي 
ينتخبون من طرف الدول الأعضاء, ولابد أن يكونوا 

تابعين لدولة عضو في منظمة الدول الأمريكية, لكن ليس 

, وهذا يبين أن الاتفاقيةالمهم أن يكونوا من دولة عضو في 

الأمريكية لحقوق  الاتفاقيةالمحكمة ليس فقط آلية في 

الإنسان, بل كذلك آلية في منظمة الدول الأمريكية, لكن 

 . نظامها الشكلي كآلية في الميثاق مازال محل نظر

مقرها بسان خوسي  1979كما نصّبت المحكمة عام 

بكوستاريكا, تصدر أحكامها الملزمة للدول الأعضاء 
لمطالبتها بإحترام حقوق وحريات الأفراد, كما تأمر 
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بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أي خرق لنصوص 

  . الإتفاقية

الدول الأمريكية  اتفاقيةوتتمتع المحكمة وفقا لأحكام 

 . : إستشاري وقضائيباختصاصينلحقوق الإنسان 

المحكمة الأمريكية لحقوق  اختصاصات -2

  : الإنسان

المحكمة الأمريكية  باختصاصنلاحظ فيما يتعلق 

, أي أن  اختياري الاختصاصلحقوق الإنسان, أن ذلك 

تلك  لاختصاصعلى الدول الأعضاء أن تعلن قبولها 

 .الاختصاصالمحكمة, أما إذا لم تعلن فلن يكون ذلك 

  : الاستشاري الاختصاص -

 الدول الأمريكية اتفاقيةمن  64تقضي المادة رقم: 

لحقوق الإنسان بأن لكل دولة عضو في منظمة الدول 

لب أم لا, أن تط الاتفاقيةالأمريكية سواء كانت طرفا في 

أو أية  الاتفاقيةمن المحكمة بشأن هذه  استشاريرأي 

ة, أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في الدول الأمريكي اتفاقية

كما يمكن لأي جهاز من الأجهزة المنصوص عليها في 

الفصل العاشر من ميثاق منظمة الدول الأمريكية طلب 

رأي كهذا من المحكمة, ويشترط أن يكون الموضوع 
الجهاز وفي  باختصاصفيه, يتصل  الاستشارةالمطلوب 

 حدوده.

ملية فإن لجنة الدول الأمريكية أما من الناحية الع

لحقوق الإنسان, هي الجهاز الوحيد الذي طلب آراء 

من المحكمة, وقد منحت المادة ذاتها الدول  استشارية

الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية أيضا الحق في طلب 
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حول مدى توافق قوانينها الداخلية مع  استشاريةآراء 

 بشأنها. ستشارةالاالصكوك الدولية التي يجوز طلب 

التي تنقص  الاستشاريةتعرضت المحكمة في آرائها 
عن العشرين, إلى جملة من المسائل والموضوعات, 

تأكدت على الطبيعة الخاصة للصكوك الدولية الخاصة 

بحقوق الإنسان, وبحثت في القيود المفروضة بموجب 

طرق  استنفاذعلى عقوبة الإعدام, وفي شرط  الاتفاقية

خلية المتاحة, وفي الحق في الإعلام بالمساعدة الطعن الدا

القنصلية, وفي غيرها من المسائل ذات الصلة بتطبيق 

 اختصاصها, كما أشارت المحكمة إلى أن آثار الاتفاقية

, تنسحب على مشاريع القوانين وليس على الاستشاري

 . 244 القوانين النافذة فعلا فحسب

الأمريكية  الاتفاقيةمن  62وكذلك وفقا للمادة رقم: 

 انتهاكاتلحقوق الإنسان, لها قضاء المنازعات في مادة 

  . حقوق الإنسان في الدول الأطراف

للمحكمة الأمريكية لحقوق  الاستشاريةوالآراء 

الإنسان غير ملزمة , لكنها تتمتع بقيمة أدبية معتبرة يتعذر 

 . الاعتبارعدم أخذها بعين 

 : القضائي الاختصاص -

القضائي للمحكمة القضايا  الاختصاصيشمل 

جميعها التي ترفع أمامها من قبل الدول الأطراف التي 

لها وللجنة الدول الأمريكية لحقوق  الاختصاصأقرت بهذا 

من خلال  الاختصاصبهذا  الاعترافالإنسان , ويجري 

لها, أو من بالولاية الإلزامية  الاعترافإعلان يتضمن 

خاص يعقد لهذه الغاية, ولا تنصرف آثار البند  اتفاقخلال 

                                                
والإقليمية لحماية حقوق د. محمد أمين الميداني، اللجان الدولية  244

 .93، ص 2000الإنسان، القاهرة، .
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الخاص بالولاية الإلزامية للمحكمة إلى على  الاختياري

القضايا التي ترفعها الدول ضد بعضها البعض, بشرط 

المقابلة أو المعاملة بالمثل, ولا تنسحب آثاره مطلقا إلى 
نة الدول القضايا المحالة إلى المحكمة من جانب لج

 الأمريكية لحقوق الإنسان.

 لا تقتصر الولاية الإلزامية للمحكمة على القضايا

قوق الدول الأمريكية لح اتفاقيةالمتعلقة بتفسير وبتطبيق 

ية ريكالأم الاتفاقياتالإنسان, ولكنها تتناول أيضا عددا من 

الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان, وتكون أحكام 

 الأطراف المعنية بها.المحكمة ملزمة للدول 

يحق للمحكمة في حالات الخطورة الشديدة والحالات 
الطارئة وحين يتطلب الأمر تلافي ضرر لا يمكن إصلاحه 

يمكن أن يصيب أحد الأشخاص أن تتخذ من الإجراءات 

ة التحفظية ما ترى أنه يعد ملائما ومتصلا بموضوع القضي

 الإجراءات المطروحة عليها بل إنها يمكنها أن تتخذ هذه

 بناء على طلب اللجنة حتى قبل أن تحال القضية إليها.

وقد عرض هذا الأمر على المحكمة من خلال 

 القضايا وبناء على طلب اللجنة التي وجهت مذكرة لرئيس

عد يالمحكمة طالبة منه أن يتخذ من الإجراءات المؤقتة ما 
مناسبا في مواجهة التهديدات ضد عدد من الشهود الذين 

 تمعت لهم المحكمة في القضية وقد أعلن رئيس المحكمةاس

ذه أنه لا توجد لديه معلومات كافية لتحديد المسئول عن ه

 افةكالتهديدات وإن كان يدعو الحكومة الهندوراسية لإتخاذ 

الإجراءات اللازمة بهدف ضمان سلامة وأمن الشهود   

 وأموال لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في هندوراس.

مذكرة أخرى لاحقة أوضحت اللجنة أن أحد  وفي 
هؤلاء الشهود توفي إثر حادث على إحدى الطرق العامة 

عندما صدمه مجموعة من الأشخاص المجهولين وفروا 
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الشاهدين  باغتيالهاربين، ومرة أخرى أخطرت المحكمة 

الآخرين فاتخذت المحكمة قرار دعت فيه حكومة 

 انتهاكبهدف منع  الإجراءات الضرورية لاتخاذهندرواس 
الحقوق الأساسية لكل من مثل أمام المحكمة كشاهد، وأن 

تتبع الإجراءات اللازمة للتحقيق للكشف عن هوية مرتكبي 

  .  هذه الحوادث ومعاقبتهم وفقا للقانون الوطني

وقد أكدت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أن هذه 

الإجراءات إلزامية يقع على عاتق الدول الأطراف 

  . وتنفيذها فور صدورها احترامها

وقد تقضي الحكمة للطرف المتضرر بتعويض 

أحكام  انتهاكمناسب عما لحقه من عطل وضرر, جرّاء 
لشكوى, وبضمان تمتعه بحقه أو موضوع ا الاتفاقية

بحريته وبإصلاح الوضع أو الإجراء الذي أدى إلى 

 , متى كان ذلك ممكنا.الانتهاك

الأوروبية لحقوق  الاتفاقيةوخلافا لما عليه في  

الإنسان, تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة المتعلقة بدفع 

وفي تعويض, قابلة للتنفيذ فوق إقليم الدولة المحكوم عليها, 

 . القوانين النافذة داخلها بشأن تنفيذ الأحكام

تشترط للنظر في  62ويلاحظ بأن المادة رقم: 
ازعات المعروضة, أن تتقدم لدول أو الدولة الطرف المن

المحكمة وفقا  باختصاص بالاعتراففي النزاع , 

 .61/01لمضمون المادة رقم: 

إذن الأفراد لا يمكنهم التقدم مباشرة أمام المحكمة, 

بل يقدمون الشكاوى والعرائض إلى اللجنة إذا فشلت في 

بعبارة تسوية النزاع, تحيل القضية إلى المحكمة أي 

أخرى, الأفراد يشاركون في إجراءات اللجنة, ووفقا 
, فإن أحكام المحكمة الاتفاقيةمن  67لمضمون المادة رقم: 
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لهذه الأحكام  الامتثال, وعلى الدول استئنافنهائية بدون 

  .68/01بتطبيقها المادة رقم: 

 :الإنسانلحقوق  الأمريكيةأحكام المحكمة  تنفيذ -3

يعد تنفيذ أحكام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 

أكثر النقاط ضعفا في النظام الأمريكي لحقوق الإنسان إذ 

لم يتضمن تنظيم مراقبة أحكام المحكمة ولم يعهد إلى أي 

أو نضام المحكمة  الاتفاقيةجهاز بذلك، ولم تتضمن 

 الأساسي أو لائحتها الداخلية أي تدابير تتبع لتنفيذ قرارات

  . أو أحكام المحكمة

وتقتصر صلاحية المحكمة في حالة عدم التنفيذ من 

تعرض هذا الأمر في قبل الدولة المحكوم عليها أن 
تقريرها السنوي الذي تحيله للجمعية العامة لمنظمة الدول 

الأمريكية ويمكن أيضا أن تعرض على الجمعية 

 . التوصيات التي تراها ملائمة

ويثير تنفيذ الأحكام الكاشفة التي تقرر بوجود مخالفة 

من قبل إحدى الدول الأطراف دون أن تلزمها بالتصرف 

على النحو معين لإصلاحها صعوبة تتمثل في صعوبة 

تتمثل في صعوبة التوافق مع هذه الأحكام، لاسيما إذا 

اقتضى الأمر إدخال تعديلات تشريعية أو إدارية واسعة 
بصدد هذه الأحكام على  الاتفاقيةفقد اكتف  النطاق، ولذا

للأحكام الصادرة في  بالامتثالتعهد الدول الأطراف 

مواجهتهم دون أن تبين كيفية ذلك أو تعهد للمحكمة أو لأي 

جهاز من أجهزة المنظمة بمراقبة التنفيذ ولو على المدى 

الطويل، ولا يمكن القول بأن الجمعية ستقوم بهذه بإحالة 

محكمة السنوي لها متضمنا عرض الأمر عليها إذ تقرير ال

أن الجمعية العامة ليست جهازا تنفيذيا ولا تملك مراقبة 
التنفيذ أو متابعة ذلك بصفة مستمرة، كما أنه في حالة 

المنازعة حول الكيفية التي بها التنفيذ فإن المحكمة لا 

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn58
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تختص بإيضاح ذلك وإن كان يمكنها أن تقوم بهذه المهمة 

ضمني من خلال سلطتها في الأحكام الصادرة منها بشكل 

إذ يمكن أن يتضمن ذلك التفسير الإشارة إلى الكيفية التي 

 يتم بها التنفيذ.

 حسنبأ للاتفاقيةولم يكن تنفيذ الأحكام المنشئة وفقا 

حظا من الأحكام الكاشفة في جميع الأحوال، برغم أن 

نه كوتنفيذه ل النوع الأول لا يثير صعوبة كبيرة بشأن كيفية

ة المطلوب من قبل الدولة المعني الاقتضاءمحددا من حيث 

ا كما أنه لا يتطلب في الغالب اتخاذ إجراءات عامة وإنم

 إجراءات خاصة بالمضرور، ويبقى نظام مراقبة تنفيذ هذه

 يةفاقالاتالأحكام كما هو الحال في النوع السابق ولم تستثن 
لذي يؤدي للمضرور سوى الأحكام الصادرة بالتعويض ا

 في حالة عدم إمكانية إصلاح آثار المخالفة الواقعة في

  حقه.

بصدد هذه الطائفة من الأحكام  الاتفاقيةفقد تضمنت 

أو فيما يتعلق بالجزء من الحكم المقرر للتعويض أنها 

يمكن أن تنفذ في الدولة المعنية وفقا للإجراءات المتبعة في 

انون الداخلي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة )مادة ــالق

( ويعني ذلك أن التنفيذ سوف يختلف  الاتفاقيةمن  68/2

  . في كل حالة وفقا للنظام القانوني الداخلي للدولة المعنية

ويثير هذا النص صعوبة تتمثل في معرفة ما إذا كان 

التنفيذ وفقا للقانون الداخلي للدولة المعنية هو أمر تفرضه 

للدولة المنفذ ضدها إن شاءت  اختياريأم أنه  الاتفاقية

 الاتفاقيةاءات المعتادة في أقرته وإلا كان التنفيذ وفقا للإجر

التي  للاتفاقيةوالراجح أن التفسير الثاني هو الأقرب 

 may beتضمنت صراحة أن هذه الأحكام يمكن أن تنفذ 
executed  وهو ما يعني أن الدولة المنفذ ضدها ليست

ملزمة بذلك، يدعم هذا النظر أن الأمر يتطلب في بعض 

الدول لإقرار مبدأ  خاصا مع بعض اتفاقاالأحيان أن يبرم 

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn60
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تنفيذ أحكام المحكمة وفقا للقانون الوطني من ذلك ما 

تضمنه فتفاق المقرر بين المحكمة وحكومة كوستاريكا 

الذي تضمن أن قرارات وأحكام المحكمة بمجرد إعلانها 
للسلطات الإدارية القضائية داخل الدولة سيكون لها ذات 

درة من المحاكم القوة التنفيذية للأحكام والقرارات الصا

     .  الوطنية في كوستاريكا

دول فقط سنة  09ففي مادة النزاعات القضائية, 

المحكمة, وهي: الأرجنتين,  اختصاصاتت عرف 1986

غواتيمالا, كولومبيا, كوستاريكا, الأكوادور, الهندوراس, 

 . 245 البيرو, الأرغواي وفنزويلا

 الفقرة الثالثة: آليات حماية حقوق الإنسان

 في إطار الاتحاد الإفريقي

لحقوق الإنسان و الشعوب  الإفريقيانشأ الميثاق 

ب{ }و الشعوب }أ{ و  الإنسانلحقوق  ةــــالإفريقياللجنة 

 و الشعوب }ج{.  الإنسانلحقوق  الإفريقيةوالمحكمة 

 و الشعوب: الإنسانلحقوق  الإفريقيةاللجنة  -أ

تضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

الذى تبنته الدورة الثامنة عشر لاجتماع قمة منظمة الوحدة 

ألية وحيدة تعني فى  1981الأفريقية فى نيروبى يونيو 

المقام الأول )مراقبة تطبيق الميثاق فى الدول أطرافه( 

الإنسان الأفريقي التي حواها الميثاق ويشمل حماية حقوق 

من خلال مواده إضافة إلى تعزيز هذه الحماية على 

مستوى القارة الأفريقية، وهذه الآلية هى "اللجنة الأفريقية 
" والتى اضطلعت  ACHPRلحقوق الإنسان والشعوب

                                                
د. محمد أمين الميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق  245

 .117، ص 2000الإنسان، القاهرة، .
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ً للمهام المنوطة بها طبقاً  القيام بالدور المنوط بها طبقا

يز حقوق الإنسان الأفريقي ونشر للميثاق كحماية وتعز

ثقافة احترام مبادئ حقوق الإنسان فضلاً عن تفسير 
الميثاق الأفريقي إضافة إلى عدة مهام سنتولى عرضها 

لاحقاً، وبالرغم من العقبات العديدة التى واجهت اللجنة فى 

اللوجيستية وتجاهل  الإمكانياتأداءها لعملها كضعف 

ها قبل اللجنة بعدم تقاريرها بعض الدول الوفاء بالتزامات

المعنية بتوضيح كيفية تعاطيها مع الحقوق  الأولية

والحريات الواردة فى الميثاق وكيفية تطبيقها إلا أنها أدت 

ومازالت جهوداً ملحوظة ومثمرة أفضت إلى نشر الوعي 

بدرجة ملحوظة بحقوق الإنسان الأفريقي التى يكفلها 
نى بمراقبة كيفية حماية الميثاق حيث أنشأت لجان عدة تع

وتعزيز حقوق الإنسان والتعاطي بجدية مع شكاوى 

انتهاكات تلك الحقوق وأفردت لها آلية خاصة تعنى 

بمراجعة تلك الشكاوى إضافة إلى تعاونها المثمر مع 

المنظمات الغير حكـومية المعنية بحقوق الإنسـان وكذلك 

حقـوق دورها المحـوري فى إنشاء المحكمة الأفريقية ل

الإنسـان والشعوب والعلاقة التكاملية التى تربط بينهما 

 .لإعلاء مبادئ حقـوق الإنسـان وملاحقـة مرتكبي انتهاكها

  دور اللجنة فى تلقي تقارير الدول الأطراف: -1

ً لنص المادة  من الميثاق الأفريقي لحقوق  62وفقا

الإنسان والشعوب، والتي تعهدت بموجبها كل دولة طرف 

ً حول التدابير التشريعية  بأن تقدم كل عامين تقريراً دوريا

والتدابير الأخرى التى تم اتخاذها من قبل تلك الدول سعياً 

لتحقيق وترسيخ الحقوق والحريات التى يعترف بها هذا 

الميثاق ويكفلها إضافة إلى ما تقدم تلتزم الدول الأطراف 
ق الأفريقي في بتقديم تقرير أولي إلى اللجنة فور نفاذ الميثا

مواجهتها ثم توالي تقديم تقاريرها الدورية كما أوضحنا، 

وبالرغم من تلك المادة الحاكمة إلا أن العديد من الدول 
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ً بل أن العديد من الدول  الأطراف لم تلتزم بتطبيقها حرفيا

الأطراف لم تتقدم من الأساس بتقاريرها الأولية حتى الآن 

خرت نحو تسع وثلاثون دولة وبلغ عددها ثمان دول فيما تأ
عن تقديم تقاريرها الدورية في مواعيدها المقررة فيما 

  تقدمت تسع دول بكامل تقاريرها الدورية دون تأخير.

 دور اللجنة فى تلقي المراسلات )الشكاوى(: -2

ً فقط بالمراسلات  أنشأت ً معنيا اللجنة فريقا

فى دورتها العادية  194)الشكاوى( بموجب قرارها رقم 

 أكتوبر 24الخمسون التى عقدت فى بانجول الفترة من 

على أساس من المادة  2011حتى الخامس من نوفمبر 

من قواعد اللجنة الإجرائية التى نصت على أنه  97/2
 أو فريق معني أو أكثر يجوز للجنة أن تنشأ مجموعة عمل

للنظر فى مسألة المقبولية والأسس الموضوعية للشكاوى 

ذا والمراسلات وكيفية استحقاق تناولها من عدمه ويتقدم ه

الفريق بتوصياته وملاحظاته إلى اللجنة بشأن تلك 

 الشكاوى التى ترد إليها.

ويشار فى هذا الشأن أنه قد ورد إلى اللجنة خلال 

نحو ثلاثون شكوى  2017/  2016ن العامين الأخيري

ق، بإدعاءات لانتهاكات حقوق الإنسان المتضمنة فى الميثا
كان من نصيب مصر شكوتين، انتهت اللجنة إلى رفضهما 

فيما أصدرت قرارها بعدم قبول أربعة عشر شكوى 

عشر شكوى  اثنيوانتهت إلى قبول واستحقاق وجدية 

فيهما قراراً ومازالت تتداول أمامها شكوتين لم تصدر 

  بعد.

  تعاون اللجنة مع المنظمات الغير حكومية: -3

منظمة غير حكومية بصفة مراقب  514تتمتع نحو 
لدى اللجنة منحتها إياها الأخيرة هذه الصفة بعد أن تفهمت 
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الدور الهام التى يمكن أن تضطلع به هذه المنظمات فى 

إطار عمل اللجنة وأهدافها من حماية وتعزيز حقوق 

لإنسان حيث لعبت هذه المنظمات دوراً بارزاً فى أنشطة ا
اللجنة حيث عملت على لفت انتباه اللجنة إلى انتهاكات 

ارتكبت ومتضمنة في الميثاق الأفريقي، إضافة الى 

إرسالها الشكاوى إلى اللجنة نيابة عن الأفراد، وتعمل هذه 

ً على رصد ومتابعة كيفية التزام الدول  المنظمات أيضا

طراف بحماية الحقوق الواردة فى الميثاق والعمل على الأ

زيادة الوعي بأنشطة اللجنة عن طريق المؤتمرات 

والأنشطة الأخرى إضافة إلى تقديمها تقارير ظل عن 

كيفية تطبيق الدول الأطراف للحقوق الواردة فى الميثاق 
والعمل على تعميم التوصيات الختامية للجنة، وجدير 

أ منح صفة مراقب للمنظمات غير حكومية بالذكر أنه قد بد

 .1988بدءاً من عام 

الدور التكاملي للجنة مع المحكمة الأفريقية  -4

  لحقوق الإنسان والشعوب :

تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان 

والشعوب بموجب المادة الأولى من البروتوكول الخاص 

لحقوق  بالميثاق الأفريقي بشأن إنشاء محكمة أفريقية
 تم اعتماده من قبل مجلس رؤساء والذيالإنسان والشعوب 

 –واجادوجو  فيدول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية 

ودخل البروتوكول حيز  1998 في جويليةبوركينا فاسو 

وكان  2004 جانفيالخامس والعشرون من  فيالنفاذ 

الهدف من إنشاء تلك المحكمة ضمان حماية حقوق 

 يفريقيا وملاحقة منتهكي تلك الحقوق، وهي الإنسان في أف

ان عملها تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنس

  والشعوب.

فيما بين الجهازين  التكامليوقد ظهر ذلك التعاون 

من خلال إحالة اللجنة من جانبها الشكاوى إلى المحكمة 
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والتي انتهت فى قرارها كونها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق 

احالتها لتلك  فيالإنسان الواردة في الميثاق وتشفع اللجنة 

الشكاوى مذكرة تتضمن توصياتها وملاحظاتها حول 
الانتهاكات التى تيقنت من تحققها بتلك الشكاوى، كذلك 

ها للمحكمة أن تحيل ما تراه من القضايا إلى اللجنة لفحص

  وإعداد تقرير بشأن إمكانية مقبوليتها ابتداءاً من عدمه.

ً عملت المحكمة على توفيق لائحة اجراءاتها  أيضا

ا معه ابقالداخلية اتساقاً مع اللائحة الداخلية للجنة بل وتتط

 لدرجة كبيرة لمزيد من التفاعل والتكامل وظلت المحكمة

ن أجنة إلى فترة من الزمن تعتمد على اللائحة الداخلية لل

 .2010جوان فى  الداخليانتهت نهائياً من إعداد نظامها 

 كذلك يلتقى الجهازان مرة واحدة على الاقل سنوياً 

ة لتدارس التفعيل المستمر لأوجه التعاون المشترك وزياد

مساحة التكامل فى عمل كل منهما فى حماية وتعزيز 

ر شا يحقوق الإنسان التى يكفلها الميثاق الأفريقي، اخيراً 

 عريضة 147فى هذا الشأن إلى أنه قد تلقت المحكمة نحو 

انتهت بالفعل من  2017دعوى حتى الثلاثين من أغسطس 

  قضية منها. 32الفصل فى 

أنشأتها  التيأهم الآليات الفرعية الفاعلة  -5

  اللجنة:

ة يقيتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي للجنة الأفر

فى الفصل السادس بالمادتين لحقوق الإنسان والشعوب 

أتاح للجنة إنشاء هيئات فرعية تابعة لها حيث  29و 28

ً لذلك خمسة مقررين خاصين يعالجون قضايا  أنشات تبعا

 محددة لحقوق الإنسان على النحو التالي :

. حرية التعبير والحصول على المعلومات في 1

 أفريقيا.
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 . المدافعون عن حقوق الإنسان.2

 روط الاحتجاز.. السجون وش3

ون جروء والمهاــــو اللجـــــون وملتمســـــ. اللاجئ4

 والأشخاص المشردون داخلياً.

. حقوق المرأة ويتحمل هذا المقرر )المقررة( 5

مسؤوليات محددة فيما يتعلق بتطبيق بروتوكول حقوق 

 المرأة في أفريقيا )بروتوكول مابوتو(.

ً انشأت تسع فرق عاملة ولجان ترصد وتبحث  أيضا

مختلف القضايا فى إطار الاختصاص القضائي للجنة 

 :يكالتالوتقدم تقريراً مرحلياً فى كل دورة عادية للجنة 

 أفريقيا. في. لجنة منع التعذيب 1

. الفريق العامل المعني بالشعوب/المجتمعات 2

 أفريقيا. فيالأصلية 

. الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية 3

 الثقافية.والاجتماعية و

  . الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام.4

. الفريق المعنى بحقوق المسنين والاشخاص 5

 المعاقين.

مجال  في. الفريق العامل المعنى بالانتهاكات 6

 الصناعات الاستخراجية والبيئة وحقوق الإنسان.

. اللجنة المعنية بحماية حقوق الاشخاص المصابين 7

بفيروس نقص المناعة البشرية وأولئك المعرضين للخطر 
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والضعفاء والمتضررين من فيروس نقص المناعة 

 البشرية.

 . الفريق العامل المعنى بالبلاغات.8

  . الفريق المعنى بالتقارير.9

  نبذة تاريخية عن اللجنة ووضعيتها القانونية: -6

تلعب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

ى حتودوراً هاماً نحو حماية حقوق الإنسان الأفريقي، فقد ا

مواثيق حقوق  فيالميثاق الأفريقي تحديداً ولأول مرة 

ً للشعوب وكذلك التزامات على  الإنسان الإقليمية حقوقا

الدول إضافة إلى حقوق للأفراد وواجباتهم، ومن جانب 

 في يكن للميثاق فاعلية بدون وجود الآلية الممثلة آخر لم
 "اللجنة كجهاز تنفيذى" للدفاع عن هذه الحقوق ومراقبة

ً  إنشاءهاتطبيقها، فتم  نعقاد أثناء ا 1987 جويلية فيفعليا

الدورة الثالثة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات 

 دد"أديس ابابا" وح فيمنظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة 

بانجول عاصمة جامبيا وتم إقرار اللغات  فيمقراً لها 

الرسمية فيها وهي )العربية والإنجليزية والفرنسية( 

ل" السنغا –مؤتمر" بداكار  فيواعتمدت لائحتها التنفيذية 

اق الميث في، ولأهمية اللجنة قد أفرد لها 1988في فبراير 
 حتى 30من ثلاثون مادة بداية من المادة  أكثر الإفريقي

62. 

 :للجنة   الوضعية القانونية -

الوضعية القانونية: تعد اللجنة جهازاً من داخل  -

منظمة الاتحاد الأفريقي )منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً( 

الميثاق ومراقبة  فيلإشاعة الحقوق وحمايتها الواردة 

ً بمهام حددها الميثاق الأفريقي وبالرغم من  تطبيقها مكلفا
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تلك الوضعية القانونية للجنة إلا أنه قد شابها الغموض عما 

إذا كانت جزءاً من سكرتارية منظمة الوحدة الأفريقية أم 

حد اللجان المنبثقة والمتخصصة داخل منظمة الوحدة أهى 
ً للمادة  من ميثاق المنظمة إلا أنه فى  20الأفريقية طبقا

ة القانونية شاب الوضعي الذيواقع الامر أياً كان الغموض 

إلا أن واقع الأمر اعتبار اللجنة جهاز من أجهزة المنظمة 

)الاتحاد الأفريقي( هو أمر منطقي ويستقيم مع كون 

عضوية الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فتحت 

في المنظمة المذكورة فقط كما أن هذه  الأعضاءللدول 

ان اللجنة هى المسئولة عن ضمان وتعزيز حقوق الإنس

  والشعوب في أفريقيا.

التعاون مع الهيئات الدولية والمشتركة بين  -7

 :  الإنسانالدول والحكومات ذات الصلة بحقوق 

ية كاللجنة الأوربية لحقوق الإنسان واللجنة الأمريك

لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق 

ان الإنسان والمنظمات غير حكومية العاملة بحقوق الإنس

ً المنظمات غير الحكومية  كمنظمة العفو الدولية وأيضا

الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقي للمحامين، وجمعية 

 ، إلاوليالقانونين الأفارقة، والجمعية الأفريقية للقانون الد
أن من أهم اختصاصات اللجنة هو قيامها بفحص التقارير 

ول الدورية ذات الصلة بحقوق الإنسان التى تلتزم الد

  أطراف الميثاق بتقديمها دورياً.

مع المهام الكبيرة الملقاة  إلى انه الإشارةو تجدر 

على عاتق اللجنة، وكون ميزانيتها ومكافآت أعضائها 

الميزانية العادية لمنظمة الاتحاد الأفريقي  فيتدرج 

اضعف بطبيعة الحال  الذي الأمر)الوحدة الأفريقية سابقاً( 
من فعالية اللجنة وتأثيرها إذ تدفعها هذه التبعية بما فيها من 

المتاحة والضغوط من الدول المانحة أو  الإمكاناتضعف 

ذات المساهمات المالية الملحوظة إلى تحجيم كبير لنشاط 
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كان يمكنها الاضطلاع به إذا توفرت لها  الذياللجنة 

حو مؤكد إذا ما تمتعت اللجنة مادية أكبر وعلى ن إمكانيات

  بميزانية مستقلة.

كذلك عند تناولنا لاختصاصات اللجنة نجد مدى ما 

عدم الوضوح بعض  وأيضاتتسم به من تنوع واتساع 

الأهمية هما تعزيز  فيتلعب دورين غاية  فهي، الأحيان

ذات الوقت تفسير  فيوحماية حقوق الإنسان الأفريقي 

 ذيالأخرى توكل إليها وهو الأمر الميثاق إضافة إلى مهام 

قد يؤدى لتشعب تلك الاختصاصات التى تضطلع بها 

 فضياللجنة مثل التعزيز والحماية، فعلى سبيل المثال قد ي

 استهدفت عند تناول هذه التينتائج سلبية غير  إلىذلك 
الاختصاصات فقد يغلب الاهتمام بجانب على حساب 

زة ة السلبية فثمة أجهجانب آخر مما يؤدي إلى هذه النتيج

قد لا تستطيع لعب أكثر من دور كقيامها بحماية حقوق 

ح الإنسان دون أن يدخل فى تكوينها أو صلاحياتها ما يسم

 قضايا حقوق تجاهلها بذلك ففى الواقع الأفريقي المؤلم 

ن مالإنسان يبدو أن دور اللجنة فى مجال الحماية هو درب 

 في الوقت الحاضر الذي الأحكام المؤجلة بعيدة التحقيق

ة سلطيبتعد كثيراً عما تعنيه القارة من بعض الحكومات المت
ع التي لا تسمح مجرد النقد لتصرفاتها التى قد تتعارض م

، وهو ما يضعف بالضرورة عمل الإنسانحماية حقوق 

 كوناللجنة ونتمنى بالفعل أن يتم تجاوز تلك الإشكالية وي

ً عن ما قد تصادفه اللجنة فى  فى النيات الحسنة عوضا

أداءها لعملها المتسع والمترامي فى موضوعات حقوق 

 الإنسان على مستوى القارة الأفريقية.

وعلى نحو ما سلف يحدد الميثاق الأفريقي 
مادته الخامسة  فيوردت  التياختصاصات اللجنة 

 والأربعين على النحو التالي:
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النهوض بحقوق الإنسان والشعوب وبصفة خاصة • 

جميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل ت

الأفريقية فى مجال حقوق الإنسان والشعوب وصياغة 
تهدف إلى حل المشاكل  التيووضع المبادئ والقواعد 

 مع القانونية المتعلقة بتلك الحقوق ولها فى ذلك التعاون

سائر المؤسسات الأفريقية والدولية المعنية بالنهوض 

  ان والشعوب وحمايتها.بحقوق الإنس

والشعوب وفقا  الإنسانضمان حماية حقوق • 

  للشروط الواردة في الميثاق.

  تفسير كافة الأحكام الواردة في الميثاق.• 

اء القيام بأية مهام أخرى يوكلها إليها مؤتمر رؤس• 

  الدول والحكومات.

ويتبن لنا من القراءة السريعة لمحتوى هذه 

ل نة يمكن اعتبارها آلية مراقبة داخالاختصاصات أن اللج

 الميثاق الأفريقي تعمل على مراقبة وفاء الدول أطرافه

ً بالتزاماتها الموكلة إليها كنتيجة لانضمامها له. وأي  دور ضا

ن اللجنة فى التفسير يتيح لها اللجوء إلى أحكام القانو

ذا ( من الميثاق وبموجب ه61، 60الدولي طبقاً للمادتين )

 فيبح القانون الدولي أحد الدعامات الرئيسية الدور أص
ا مذا تأسيس قواعد الميثاق وتفعيلها بطريقة قد لا تتوافر إ

ً متشدداً لنصوصه وإضافة للقانون  اتبعت اللجنة مذهبا

تسترشد بالقرارات الصادرة عن  أنالدولي يمكن للجنة 

 أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها

بمصداقية يمكن معها أن تساعد  الأجهزةتع هذه حيث تتم

  اللجنة فى أداءها لعملها.

ً هذه الاختصاصات أهمية كبيرة   أخذاوتكتسب أيضا
تعيشه القارة الأفريقية من  التيالاعتبار الواقع المؤلم  في
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مشكلات غاية التعقيد والخطورة كالتخلف والأمية وانتشار 

يفرض  والذيالأوبئة والفقر فى مناطق عديدة من أفريقيا 

بالفعل على اللجنة مهمة شاقة لمعالجة الجهل التام فى 
معرفة وفهم الأفارقة لحقوق الإنسان ويمكن لها أن تقوم 

بهذا الدور بالربط بين موضوعات حقوق الإنسان وبين 

التقاليد الأفريقية الإيجابية والعريقة والعمل على نشرها 

 أيضاً بين الحكومات وعدم قصرها على الأفراد والشعوب. 

ً  أنفاللجنة يمكن لها  مجال  فيتلعب دوراً هاما

تعزيز حقوق الإنسان من خلال إيضاح حدود القيود 

ل والحريات المضمنة فى الميثاق الأفريقي والهدف المأمو

فرضها بما لا يسمح بتحديها وتجاهلها  من وراء
م حكاوالاستجابة إليها فعلاوة على ذلك أن توضح اللجنة الأ

اد المتعلقة بالواجبات ولابد أن يؤدى ذلك إلى فهم الأفر

  عمليات التنمية. فيوالجماعات وذلك للمساهمة 

 لهافي المقابل أيضاً يمكن للجنة من خلال أداءها لعم

ان أن تفرز من الوثائق الأفريقية ذات الصلة بحقوق الإنس

ً جديداً لأفريقيا في هذا المجال لا س ما  يماما ينتج تاريخا

 في يمكن اللجنة الاستفادة من الحضارة الأفريقية الموغلة

 نيةدئ الإنساثناياها العديد من المبا فيالقدم والتي تضم 
 ديدةتصلح لتكون محوراً للعديد من اتفاقيات ج التيالهامة 

  معنية بحقوق الإنسان.

 فيمجال المراقبة: يمكن أن يكون دور اللجنة  في -

الميثاق  فيمراقبة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان الواردة 

وان تتيقن من استيفاء الدول الأطراف  ناجزهمراقبة فعالة 

ترتبة على انضمامها له من خلال التقارير التزاماتها الم

تلتزم بتقديمها إلى اللجنة كل عامين طبقاً  التيالدورية 
يعد وسيلة هامة للرقابة  والذيمن الميثاق  62لنص المادة 

على نهوض الدول بالتزاماتها وبيان أوجه القصور في هذا 

هذا المجال أيضاً إلى دور اللجنة الهام  فيالمجال، ونشير 
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تلقي شكاوى حقوق الإنسان سواء من أفراد أو جهات  فى

حكومية أو دول أو منظمات غير حكومية وهى تعد آلية 

غاية في الأهمية فى مجال حماية حقوق الإنسان 

  الأفريقي.

 تشكيل اللجنة:  -8

من أحد عشر عضواً يتم  الإفريقيةتتألف اللجنة 

يقية اختيارهم بصفتهم الشخصية من بين الشخصيات الأفر

تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو  التي

 قوقالأخلاق والنزاهة والجدية وتتمتع بالكفاءة فى مجال ح

الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بصفة خاصة 

لا ( من الميثاق و31بذوي الخبرة فى مجال القانون )مادة 
يجوز أن تضم أكثر من عضو واحد من نفس الدولة )مادة 

رط الميثاق أن يكون أعضاء اللجنة جميعهم ( ولم يشت32

قانونيين، ويلاحظ عند مطالعة تشكيل اللجنة هو عدد 

 نرى ضآلته مقارنة بعدد الدول الأفريقية الذي الأعضاء

تتعدى الخمسين دولة المعنية باهتمام ومجال عمل  التي

 عاطىيسفر عنه عدم قدرة اللجنة على الت الذياللجنة الأمر 

د ق التيكثير من القضايا الهامة والمشاكل ال فيبفاعلية 

تظهر فى تلك الدول، ويستعصي على أضعاف عدد 
نة أعضاء اللجنة مواجهتها بالتالي فإن زيادة أعضاء اللج

من واقع الأمر هو مطلب جوهري بالرغم من اعتماده 

الاتحاد الأفريقي  وإمكانياتبشكل أساسي على قدرة 

  المادية.

اللجنة عدم الاهتمام من  تشكيل في يلاحظكذلك 

 للأقاليمجانب الميثاق الأفريقي بمسألة التمثيل الجغرافي 

المختلفة من القارة الأفريقية داخل اللجنة، ونعنى التمثيل 
تمارس عملها في  فهيالقارة  أقاليمالعادل المتكافئ لكل 

مواجهة العديد من الأنظمة السياسية ذات التوجهات 

المذهبية المتعددة فى ظل نظم ثقافية المختلفة والانتماءات 
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 ً يكون تشكيلها معبراً عن  أنوقانونية متنوعة فكان حريا

التوفيق  فيهذه التعددية وذلك الاختلاف وعلى قدرة اللجنة 

  فيما بينها.

من الميثاق الأفريقي في أن  31المادة و قد سمحت 

ن تضم اللجنة أعضاء ليست لديهم خلفية قانونية بالرغم م

يتطلب  والذيتضطلع به اللجنة  الذيدور القانوني ال

ً ذوي مهارات قانونية متميزة وعلى وجه  أشخاصا

مجال حقوق الإنسان لذا كان من  فيالخصوص 

أن يراعى عند اختيار أعضاء اللجنة إعطاء  الضروري

الأولوية للأشخاص الذين عملوا كقضاة فى دولهم أو 

ة أو الإقليمية كأعضاء في وفود لدى المنظمات الدولي
ة وهؤلاء ما ذكروا تتوافر فيهم مقومات الشخصية المطلوب

للعمل فى اللجنة من خبرات فى مجال حقوق الإنسان 

  .وإجراءاتها

من الميثاق الأفريقي كيفية  33كما توضح المادة 

انتخاب أعضاء اللجنة كونه يتم من خلال مجلس رؤساء 

تع همية التى تتميدلل على مدى الأ الذيالدول والحكومات 

 بها اللجنة وإن كانت تلك الطريقة في الاختيار يشوبها

ا ملهالشك بالنسبة لاستقلالية ونزاهة اللجنة فى أداءها لع
دون تحيز أو التخوف من مراجعة مجلس الرؤساء 

  لتقاريرها والمحاسبة عليها.

وبالنسبة لمنصب سكرتير اللجنة نص الميثاق 

كون عن طريق السكرتير العام الأفريقي على أن تعيينه ي

لمنظمة الوحدة الأفريقية بالرغم من أن اختياره من قبل 

مجلس الرؤساء كان سيؤدي إلى إضفاء الأهمية التي 

يستحقها ذلك المنصب وسيحيله من مجرد مسجل اللجنة 
إلى أن يكون عمودها الفقري ومصدر معلوماتها من 

 الموضوعات التي تعرض عليها عن طريق دائرة

اتصالاته المفترض تكوينها بحكم منصبه مما يفعل من 
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عمل اللجنة ويسرع في تناولها للموضوعات وإصدارها 

  القرارات فيها.

من الميثاق الأفريقي طريقة  35كما توضح المادة 
اختيار أعضاء اللجنة حيث يجري بدعوة الآمين العام 

ى للمنظمة الاتحاد الأفريقي للدول الأطراف في الميثاق إ

 إجراءتقديم قائمة بأسماء مرشحيها قبل أربعة أشهر من 

 قلويرفع الأمين العام للمنظمة قبل شهر على الأ الانتخاب

من تاريخ هذا الإجراء قائمة بأسماء هؤلاء المرشحين 

ً إلى رؤساء دول وحكومات المنظمة لتجري  مرتبة أبجديا

  عليها الانتخابات.

 الدول الأفريقيةويلاحظ بشأن هذه المادة أن جميع 
فى عملية اختيار أعضاء اللجنة  انتخابييكون لهم صوت 

 يقيالأفريقية حتى ولو لم يكونوا أطراف في الميثاق الأفر

لحقوق الإنسان والشعوب وفي الوضعية الأخيرة يمكنهم 

إلى جانب التصويت أن يتقدموا بمرشحين للمنافسة في 

من الدول انتخابات اختيار أعضاء اللجنة دون غيرهم 

جنة لذا نرى أن اعتبار الل الإفريقيالغير منضمة للميثاق 

ى فأحد أجهزة الاتحاد الأفريقي يعطي الحق لدول الاتحاد 

 التصويت لعملية الاقتراع دون التقدم بمرشحين.

ً للمادة و من الميثاق بأن ترشح كل دولة  34طبقا

طرف في الميثاق أكثر من شخصين من رعايا الدول 

الميثاق شريطة أن يكون أحدهما من غير  في الأطراف

ذلك العدد وليكن  فيمواطنيها فكان من الأجدى التوسع 

كاللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان سعياً  أشخاصثلاثة 

ً  في أكثرلفاعلية  ل الوصو فيعمل اللجنة وانجازاً سريعا

ها بطة إلى نتائج ملموسة وتماشياً مع الأعباء والمهام المنو

 اللجنة.
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يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة 

 للتجديد لكن تنتهي عضوية أربعة من الأعضاء بعد عامين

وهم من بين الأعضاء الذين تم انتخابهم واختيارهم في 
عوام ممددة الانتخابات الأولى ثم تنتهي بعد أربعة أ

من الميثاق(  36عضوية ثلاثة أعضاء آخرين )مادة 

ويجري رئيس اللجنة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد 

الأفريقي قرعة مباشرة عقب الانتخابات الأولى لتحديد 

 أسـماء الأعضـاء الذين تنتهى مدة عضويتهم بعد انقضاء

 (.37عامين أو أربعة أعوام )مادة 

ً المادة  من الميثاق بفقراتها  39كما توضح أيضا

ة الثلاث الإجراءات الواجب اتخاذها حال وفاة أو استقال
وم أحد أعضاء اللجنة أو توقف أحدهم القيام بواجباته ويق

ين رئيس اللجنة الأفريقية في الحالة الأولى بإبلاغ الأم

العام للمنظمة بذلك الأمر حتى يعلن الأخير عن شغور 

 من فاة العضو أو استقالته أوالمنصب اعتباراً من تاريخ و

سبب سوى الغياب  لأيتاريخ توقفه عن ممارسة عمله 

المؤقت وبعذر، ويقوم مجلس الرؤساء باستبدال ذلك 

 ةبقايكمل مدة سلفه ما لم تكن المدة المت الذيالعضو بآخر 

وأخيراً يمارس الأعضاء عملهم حتى  أشهرأقل من ستة 

 الميثاق(.من  40يتم انتخاب من يخلفهم )مادة 

ن بتعيي الإفريقيةيقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة 

ن أمين عام للجنة والذى يجب عليه أن يوفر لها والعاملي

دة بها جميع الخدمات التي تمكنهم من القيام بمهامهم )ما

ً إلى أن من الميثاق الأفريقي (. 41  ه من)وقد أشرنا سالفا

جلس رؤساء الأفضل تعيين أمين عام اللجنة بمعرفة م

الدول والحكومات أسوة بباقى أعضاء اللجنة نظراً لما 

 يمثله هذا المنصب من أهمية كبيرة (.

اللجنة وكيفية أداءهم  أعضاءتميز عملية انتخاب 

من الميثاق  38فى المادة  إليه الإشارةلعملهم بما تم 
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الأفريقي بتعهدهم أداء واجباتهم على وجه متميز متكامل 

يدة )وواقع الأمر لا توجد مادة مقابلة وبكل إخلاص وح

لهذه المادة فى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ويتميز 
من  16بذلك الميثاق الأفريقي إضافة إلى ما أوجبته المادة 

لائحة النظام الداخلي للجنة بتأدية كل عضو منتخب للقسم 

 قبل تأدية عمله ويجري ذلك فى جلسة عامة.

  :اللجنة مهام اختصاصات و -9       

الاختصاصات الممنوحة للجنة: من أهم الأهداف  -

ب شعوالتي تسعى إليها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وال

فة هي حماية ورعاية حقوق الإنسان في أفريقيا وتعزيز ثقا

 حقوق الإنسان على مستوى القارة الأفريقية مثل الدعوة
ء ثنالثقافة، ويشار إلى أنه ألهذه الحقوق والتعريف بهذه ا

ن مترة داكار بالسنغال الف فيانعقاد الاجتماع الثاني للجنة 

وضعت اللجنة خطة عملها للعامين  1988 فيفري 13 -8

وحصرتها في الدراسة والإعلام ونشر  1989/  1988

 يقيةوالعمل على إنشاء مكتبة أفر الإفريقيوتوزيع الميثاق 

مجلة  وإصدارالإنسان ومركز للتوثيق خاص بحقوق 

 قوقحأفريقية تعنى بذلك المجال وإعداد مادة علمية تتناول 

 جانلالإنسان فى مناهج التعليم الثانوي، والتوصية بإنشاء 
وطنية معنية بحقوق الإنسان إضافة إلى ما سبق اضطلعت 

ل لدواللجنة بمهام شبة قانونية كالقيام بحملة موسعة لحث ا

ى الميثاق الأفريقي وكذا حثها المصادقة عل الإفريقية

ق المصادقة على المعاهدات الدولية وإدراج أحكام الميثا

  فى دساتير الدول الأفريقية.

 التالي: في إيجازهايمكن أما المهام ف -

المهمة الأولى: اللجنة كجهاز للتعزيز: فى هذه • 
المهمة تقوم اللجنة بجمع الوثائق وإجراء الدراسات 

والأبحاث حول القضايا الأفريقية ذات الصلة بحقوق 
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الإنسان، وتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات ونشر 

المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية المحلية المعنية 

ً إبداء وجهات النظر أو تقديم  بحقوق الإنسان، وأيضا
التوصيات للحكومات مع صياغة المبادئ ووضع القواعد 

التى تستهدف حل المسائل القانونية المتعلقة بحقوق 

والتى يمكن أن  الأساسيةوالشعوب والحريات  الإنسان

تعتمد عليها الحكومات الأفريقية في وضع تشريعاتها 

سسات الأفريقية والدولية الداخلية كذلك التعاون مع المؤ

  المعنية بحقوق الإنسان والشعوب وتعزيزها. الأخرى

ً لهذه المهمة يمكن للمؤسسا ت واقع الأمر، أنه طبقا

عو تد الأفريقية التي تبدي الرغبة في التعاون مع اللجنة أن
أعضاء الأخيرة للمشاركة في المناسبات المخصصة 

 ً أن ما نصت  للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وأيضا

م من الميثاق الأفريقي التي تضمنت إلزا 68علية المادة 

كل دولة طرف في الميثاق أن تقدم كل عامين تقريراً 

ً حول التشريعات وغيرها من الإجراءات  ً دوريا وطنيا

المتخذة لتطبيق الحقوق والحريات التي يعترف بها 

ويتضمنها الميثاق الأفريقي ربما يمكن أن يساعد فى 

ية يز حقوق الإنسان الأفريقي وإنماء الشعور بمدى أهمتعز

  حقوق الإنسان على المستوى الأفريقي.

المهمة الثانية: اللجنة كجهاز لحماية حقوق الإنسان • 

المتضمنة فى الميثاق الأفريقي: تقوم اللجنة بهذه المهمة 

للتأكيد على حماية حقوق الإنسان في ظل مواد الميثاق 

ي قيام اللجنة بالتعامل مع مراسلات وتتلخص ف 59 -47

الدول والأفراد، والتي تحوي شكاوى تفحصها اللجنة سواء 

كانت شكاوى فيما بين الدول الأطراف ضد بعضها 
البعض أو الشكاوى التي ترسل ضد دول الأفراد الشاكين 

أو ضد أية دولة طرف أخرى بزعم انتهاك حقوق الإنسان 
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ً لشروط وضوابط معينة تحد من  56ثت عنها المادة وفقا

  الميثاق الأفريقي.

واحتوى الميثاق الأفريقي على وسيلتين لعرض 
ة مادالشكوى أمام اللجنة وهما المراسلات فيما بين الدول )

ا وما بعده 55من الميثاق( والمراسلات الاخرى )مادة  47

من الميثاق( ومتى استيقنت اللجنة أنها قد جمعت 

ورية من الدولة المعنية تراها ضر التيالمعلومات 

بالشكوى أو استقتها من مصادر اخرى ومتى ما فشلت فى 

الوصول إلى حل متفق عليه مبنى على احترام حقوق 

الإنسان والشعوب وجب عليها أن تعد تقريراً في فترة 

 معقولة من تاريخ التقدم بالشكوى وقبولها توضح فى ذلك
إلى مجلس توصلت إليها ترفعه  التيالتقرير النتائج 

 من 52الرؤساء ولها أن تضمنه أية توصيات تراها )مادة 

 الميثاق الأفريقي(.

بر نعت المهمة الثالثة: آلية لتفسير الميثاق: يمكن أن• 

 هذهبتفسير اللجنة للميثاق مهمة رئيسية ثالثة لها وتضطلع 

المهمة بناء على طلب من دولة عضو أو طلب من أحد 

ة أي ريقية )الاتحاد الأفريقي( أوأجهزة منظمة الوحدة الأف

قي منظمة أفريقية أخرى معترف بها من قبل الاتحاد الأفري
 وقد تسببت هذه المهمة فى إثارة العديد من المشاكل من

يا بعض وفود الدول الأفريقية مثل بوروندى وكينيا وتنزان

ا إذ حيث كان الشعور السائد أن مهام اللجنة سيكون محدوداً 

ر بسيادة الدول وأن الخلافات حول تفسير ما تعلق الأم

 ة أىيقيالميثاق ينبغي حلها وفقاً لميثاق منظمة الوحدة الأفر

  عن طريق التسوية الدبلوماسية.

إشكالية تعارض بعض نصوص الميثاق  أثيرتكما 
الأفريقي مع بعض نصوص ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية 

كومات حيث رأت بعض الوفود أن مجلس رؤساء دول وح
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 الإشكاليةالمنظمة هو صاحب الرأى الأخير فى حسم هذه 

  وأن دور اللجنة يجب أن يكون ثانوي في هذا الشأن.

 ة منالمهمة الرابعة: قانون عمل اللجنة: تتخذ اللجن• 
القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى وجه الأخص تلك 

الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كقانون عمل 

 سي للجنة بالإضافة إلى باقي المواثيق الدولية ذاتأسا

 لميالصلة مثل ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والإعلان العا

لحقوق الإنسان، والوثائق الأخرى لحقوق الإنسان التى 

، الإفريقيةتتبناها المنظمات، وميثاق منظمة الوحدة 

 هابناافة إلى تلك الوثائق التى تتــــــــــــــــــبالإض

المنظمات المتخصصة ذات الصلة بمنظمة الأمم المتحدة 

 من الميثاق الأفريقي(. 60)مادة 

ً تلك الاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة   لتىاأيضا

ترسي قواعد تعترف بها صراحة منظمة الوحدة الأفريقية 

ة وكذا الممارسات الأفريقية المتسقة مع القواعد الدولي

مة لعاالعرفية المقبولة والمبادئ ا لحقوق الإنسان والقواعد

لى للقوانين المعترف بها من الدول الأفريقية بالإضافة إ

ذه هالقانونى، واعتبر الميثاق  والفقهالسوابق القانونية 

 مادةمصادر احتياطية لقانون عمل اللجنة ) الأخيرةالوثائق 

 من الميثاق الأفريقي(. 61

ادتين ومن واقع الأمر جاءت صياغة هاتين الم

كباقى مواد الميثاق الأفريقي يكتنفها الكثير من الغموض 

وعدم الدقة فعباراتهما جاءت غير دالة على شئ يبنى عليه 

محوري مثلما ورد فى افتتاحية المادة الستون بكلمة 

)تستلهم( وهي لا تعني شئ محدد بالإضافة إلى أنه فعلياً 

تنضم هناك العديد من الدول الأفريقية لم يصادف أن 
للاتفاقيات والمعاهدات التي أشارت لها تلك المادة كمصدر 

قانون لعمل اللجنة فكيف يتأتى تطبيق قواعدها على دول 

 لم تعترف بها من الأساس.
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 كذلك فإن تطبيق مثل هذه الوثائق على دول أفريقية

ليست أطراف فيها سوف يعتمد على ما إذا كانت غير 

توي على قواعد واجبة منشئة لقواعد جديدة، ومن ثم تح
ح التطبيق كالقانون العرفي، إلى جانب أنه ليس من الواض

كانت عبارة " العادات المقبولة من الكافة"  إذاما 

و أباعتبارها قانون إشارة إلى القانون العرفي الأفريقي 

ف القانون العرفي الدولي فإذا كان الأول هو المعني فكي

 تطبيق مضمونه أيضاً،قبل  الإقليمييتأتى تكوين العرف 

ا فقد حاولت المادتان سالفتى الذكر خلق ترتيب هرمي فيم

بالمادة  احتياطيبينهما عن طريق استخدام عبارة مصدر 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل  مستقاةوهى  61

 الدولية.

لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل  -ب

 :ورفاهيته

ية الخبراء الأفريقأنشأ ميثاق الطفل الأفريقي لجنة 
عضوًا  11لحقوق الطفل ورفاهيته. تتألف اللجنة من 

سنوات. مقر  5تنتخبهم جمعية الاتحاد الإفريقي لمدة 

 .أمانتها في أديس أبابا ، إثيوبيا

إن اللجنة مكلفة بتعزيز وحماية الحقوق المنصوص 

  ورصد تنفيذه ، وتفسير أحكامه. الطفل،عليها في ميثاق 

الدول الأطراف في ميثاق الطفل تقديم يطُلب من 

 كامتقارير حكومية تحدد التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أح

ً بتلقي المراسلات من  الميثاق. واللجنة مختصة أيضا
الأفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية والدول 

 الأطراف في ميثاق الطفل.
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ان الإنسية لحقوق ــــــــــــالمحكمة الإفريق  -ج

 و الشعوب:

اعتمد بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق 

من قبِلَ منظمة  1998 جويلية 9الإنسان والشعوب في 

 .2004 جانفي 25الوحدة الأفريقية، ودخل حيز النفاذ في 

ان وينشئ هذا البروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنس

لات والشعوب التي تتميز باختصاص قضائي على الحا

ى إل والنزاعات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، استناداً إما
الميثاق الأفريقي أو إلى أي صك لحقوق الإنسان تم 

 التصديق عليه من الدولة المعنية. وهذه المحكمة مؤهلة

لفحص انتهاكات الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 

ل والشعوب وكذلك انتهاكات الميثاق الأفريقي لحقوق الطف

، 1990فاهيته الذي اعتمد في أديس أبابا في سنة ور

 والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان

 في والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الموقَّع عليه

 .2003مابوتو في سنة 

، انتخب المجلس التنفيذي 2006 جانفي 22وفي 

 شرأحد ع للاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثامنة أول

. قاضياً للمحكمة الأفريقية بشأن حقوق الإنسان والشعوب

رة سنوات ويمكن إعادة انتخابهم م 6وينتخب القضاة لفترة 

واحدة. وينتخب الرئيس ونائب الرئيس لفترة سنتين. 

 جويلية 5-2وعقدت المحكمة أول اجتماع لها في الفترة 

، أصدرت المحكمة أول 2009ديسمبر  15وفي  2006

 .م لهاحك

، وفي الدورة الحادية عشرة 2008 جويليةوفي 

لمؤتمر القمة الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات في شرم 

الشيخ، مصر، قرر الاتحاد الأفريقي إدماج المحكمة 
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المعنية بحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة العدل 

  246الأفريقية.

واعتمد بروتوكول الاندماج، المعنون بروتوكول 
ان لأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسالنظام ا

ز بيد أنه لم يدخل حي 2008)البروتوكول الوحيد( في سنة 

النفاذ بعد. ويحل هذا البروتوكول محل البروتوكول 

 الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن

إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )اعتمدت 

( 2004لت حيز النفاذ في سنة ودخ 1998في 

والبروتوكول الملحق بمحكمة العدل التابعة للاتحاد 

ودخلت حيز النفاذ في  2003الأفريقي )اعتمدت في سنة 
(. ويرد النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية 2005سنة 

 للعدل وحقوق الإنسان في مرفق البروتوكول. 

يقية وتعرف هذه المحكمة الآن بأنها المحكمة الأفر

للعدل وحقوق الإنسان، وهي الجهاز القضائي الرئيسي 

هي وللاتحاد الأفريقي. ومقر المحكمة في أروشا، تنزانيا، 

رة دائمؤلفة من دائرتين، دائرة المسائل القانونية العامة و

الأحكام بشأن معاهدات حقوق الإنسان. وتتألف المحكمة 

لتنفيذي من ستة عشر قاضياً مستقلًا، ينتخبهم المجلس ا
على أساس التوزيع الجغرافي العادل. وينتخب هؤلاء 

ق بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يح

لها التصويت والتي تعينها الجمعية. وتبت المحكمة كل 

سنة بشأن فترات انعقاد دوراتها العادية وتعقد دورات 

 .استثنائية بناء على طلب غالبية القضاة
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 الإنسانلحقوق  الإفريقيميثاق و قد حدد ال

المخول لها  رافــــــــطالأ{ و 1ات المحكمة }ـاصـاختص

 .{2لى المحكمة }إاللجوء 

 :اختصاص المحكمة -1

للمحكمة اختصاص على جميع الحالات والنزاعات 

يقي فرالمقدمة إليها في ما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأ

، وأي 1998لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكول عام 

صك آخر له صلة بحقوق الإنسان صدقت عليه الدول 

لى (. وأضيفت العناصر التالية إ3، المادة 1998المعنية )

 : 2008ة بموجب البروتوكول لعام اختصاص المحكم

تفسير ميثاق حقوق الطفل ورفاهه، والبروتوكول 
ن الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأ

حقوق المرأة في أفريقيا؛ أي مسألة من مسائل القانون 

ات الدولي؛ جميع الإجراءات والقرارات واللوائح والتوجيه

فريقي؛ وجود أي من الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأ

لة دو الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام واجب تجاه

طرف أو الاتحاد الأفريقي؛ فضلًا عن طبيعة أو مدى 

ادة ، الم 2008التعويض المقدم بشأن انتهاك التزام دولي )

28). 

لة وتستطيع المحكمة أيضًا تقديم فتاوى بشأن أية مسأ

 الجمعية أو البرلمان أو المجلسقانونية بناء على طلب 

 التنفيذي أو مجلس السلام والأمن أو المجلس الاقتصادي

خر آالاجتماعي الثقافي، أو المؤسسات المالية أو أي جهاز 

 لك،ذتابع للاتحاد الأفريقي حسب ما تأذن به الجمعية. ومع 

لا ينبغي أن يكون طلب أي فتوى مرتبطًا بطلب ينتظر 

ين يقيالأفريقية أو لجنة الخبراء الأفر البت فيه من اللجنة

 .(53، المادة 2008، 4، المادة 1998)
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وتشمل وظائف المحكمة ما يلي: )أ( جمع الوثائق 

وإجراء الدراسات والتحقيقات عن مسائل حقوق الإنسان 

والشعوب في أفريقيا؛ )ب( وضع قواعد تهدف إلى حل 
شعوب؛ )ج( المسائل القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان وال

ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب؛ )د( تفسير أحكام 

ريل فالميثاق. ويمضي اندماج المحكمتين ببطء: اعتبارًا أ

، صدق على البروتوكول ذي الصلة خمسة بلدان 2013

 .247اللازمة ليبدأ دخوله حيز النفاذ 15من أصل 

 :اللجوء للمحكمة الإطراف المخول لها -2

التالية تقديم قضايا إلى المحكمة: يحق للمؤسسات 

اللجنة الأفريقية، الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى 
مت ضدها الشكوى إلى  اللجنة، الدولة الطرف التي قدُِّ

 ،1998اللجنة والمنظمات الأفريقية الحكومية الدولية )

 2008(. وجرى توسيع هذه القائمة في عام 1-5المادة 

والهيئات الأخرى التابعة وتضيف الجمعية والبرلمان 

اء للاتحاد الأفريقي التي تأذن بها الجمعية ولجنة الخبر

 نيةالأفريقية المعنية بحقوق ورفاه الطفل والمؤسسات الوط

 .(30-29، المادتان 2008لحقوق الإنسان )

ع وبوسع الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمت
ة كمضًا إلى المحبمركز المراقب في اللجنة تقديم التماس أي

إذا أعلنت الدولة المعنية أنها تقبل اختصاص المحكمة 

 3-8المادة  2008، 6-34، والمادة 3-5، المادة 1998)

 .( 30والمادة 

ويجوز للمحكمة أن تحاول التوصل إلى تسوية ودية 

(. وإذا تبين 9، المادة 1998في دعوى منظورة أمامها )
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حقوق الإنسان، فعليها للمحكمة أن هناك انتهاكًا لحق من 

أن تصدر أوامر مناسبة لتدارك هذا الانتهاك، بما في ذلك 

؛ 27، المادة 1998دفع تعويض عادل أو جبر الضرر )
(، أو اتخاذ التدابير المؤقتة في حالات 45، المادة 2008

، المادة 1998الخطورة الشديدة أو في حالات الطوارئ )

الدول الامتثال (. ويجب على 25، المادة 2008؛ 27-2

؛ 30، المادة 1998للأحكام الصادرة عن المحاكم )

 .(46، المادة 2008

 الفقرة الرابعة: آليات حماية حقوق الإنسان في

 .الجامعة العربية إطار

 ننساالإوق ــــو تتمثل في اللجنة العربية الدائمة لحق

العربية } ب{ و المحكمة  الإنسانو لجنة حقوق  } أ{

  .} ج {  الإنسانالعربية لحقوق 

 :اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان  -أ

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى   
اللجان المتخصصة التي أنشأتها جامعة الدول العربية منذ 

وقت بعيد، فميثاق الجامعة لم يكن يتضمن من النصوص 

حقوق الإنسان في البلدان العربية، وأمام  ما يكفل بها

الفراغ الذي كان يكتنفه، وأمام تزايد الاهتمام العالمي 

بحقوق الإنسان واعتبار فترة الستينيات طفرة تلك الحقوق، 

بادر مجلس الجامعة بإنشاء تلك اللجنة بموجب قراره رقم 

وعهد إليها بالتكفل  1968سبتمبر  3المؤرخ في  2443

نسان وقضاياها في الدول العربية، ومع ذلك، بحقوق الإ
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فقد كان مجلس الجامعة قبل إنشاء تلك اللجنة يبدي اهتماما 

 .248بقضايا حقوق الإنسان

 وتتشكل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من
 بعضاء في الجامعة، بحيث أنه، وبحسالدول العربية الأ

( من نظامها الداخلي، يحق لكل دولة عضو في 2المادة )

ون يك الجامعة أن توفد لدى اللجنة ممثلا أو أكثر على أن لا

 لهم إلا صوت واحد يعبر عن الدولة الموفدِّة ..، ويجب

  الإعلام الأمين العام للجامعة بكل تعيين جديد أو استبد

لي م الداخمن النظا 3لممثلي إحدى الدول الأعضاء )المادة 

للجنة(، ويحق لمجلس الجامعة تعيين رئيس اللجنة لمدة 

لجنة(، لمن النظام الداخلي  5سنتين قابلتين للتجديد )المادة 
ومن جانبه، يحق للأمين العام للجامعة تعيين أمين 

من النظام  6متخصص في قضايا حقوق الإنسان )المادة 

مقر ب تماعاتهاالداخلي للجنة( .. ، وتباشر اللجنة عملها واج

 .(جنةمن النظام الداخلي لل 7جامعة الدول العربية )المادة 

ق ومنذ إنشائها، عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقو

الإنسان العديد من الاجتماعات وشاركت في العديد من 

ية الفعاليات والمؤتمرات مع عدد جم من المنظمات الإقليم

   .والعالمية

خصصة داخل جامعة وكونها إحدى اللجان المت

الدول العربية فإن ذلك يعني أن كل الدول العربية قد 

وافقت عليها وأيدت نشاطاتها، ومن الملاحظ أن اللجنة 

العربية الدائمة تسمح للمنظمات غير الحكومية العربية 

بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب، مما يعتبر أمرا مفيدا 

جنة بالاطلاع لها خاصة وأن تواجد هذه المنظمات يسمح لل

على آراء الشارع العربي وهواجسه وأمانيه، بالإضافة إلى 
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الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها تلك المنظمات. وقد 

قصد  2006أنشأت هذه اللجنة لجنةً فرعية تابعة لها منذ 

 .249تخفيف العبء عنها

 ان،والحقيقة أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنس

 كانت مجرد لجنة ه لائحتهُا الداخلية،وبحسب ما تقضي ب

 لتطوير حقوق الإنسان، فلم يكن لديها أية سلطة عقابية

لمواجهة حالات انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان 

 العربية، كما أن مهامها الرئيسية كانت تنحصر بالدرجة

ل لها دور ك”الإعلام والتنسيق“الأولى في  بير ، كما سُجِّ

وصيات التي كانت تصدرها بقصد من خلال مختلف الت

توسيع نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريسها في البلدان 
لك العربية والعمل على إنشاء أقسام فرعية لها في معظم ت

كون تفضلا عن دراسة الاتفاقيات العربية التي قد  البلدان،

لها امتدادات في مجال حقوق الإنسان وذلك بقصد إبداء 

 ا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان،رأيها في مدى مواءمته

والعمل على تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا حقوق 

ر الإنسان في المؤتمرات والمحافل الإقليمية، وتشجيع نش

  .ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، فعلى الرغم و
توى جامعة الدول من أنها من أولى اللجان المنشأة على مس

العربية، إلا أنها لم تكن تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من 

متابعة وكفالة حقوق الإنسان على مستوى البلدان العربية، 

فصلاحياتها في الواقع كانت واسعة في مناقشة مواضيع 

حقوق الإنسان بقصد تطويرها ونشرها واتخاذ توصيات 

ها للأسف لم تكن بشأنها ترفع إلى مجلس الجامعة، لكن

لتهتم بتنفيذ توصياتها ومراقبتها، وقد اقتصر عملها على 
نظر انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وهي لا 
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تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدول العربية 

الأخرى مما يعني كونها لجنة لتشجيع حقوق الإنسان أكثر 

في قبول الشكاوى، من حمايتها بدليل عدم إعطائها الحق 
هذا ما يجعلها مطالبة بتحقيق تقدم أكبر في مجال حقوق 

الإنسان في الدول العربية، ويجعل الدول العربية أيضا 

مطالبة بإعطائها دورا أكبر في هذا المجال، لاسيما في 

ظل وجود حملة دولية ضد العرب في مجال حقوق 

 250.الإنسان

  :لجنة حقوق الإنسان العربية -ب

اللجنة التي أنشأها ونص عليها الميثاق هي و

( كآلية وحيدة 45العربي لحقوق الإنسان في المادة )

مة للرقابة على تنفيذه، فالميثاق لم يتحدث عن إنشاء محك

عربية لحقوق الإنسان على غرار المحكمتين الأوروبية 

 .والأمريكية لحقوق الإنسان

والواقع أن هذه اللجنة نشأت متأخرة بعد دخول 

ن ألك الميثاق حيز النفاذ وهي ما تزالُ في بدايات عملها. ذ

نذ  مالميثاق العربي لحقوق الإنسان لم يدخل حيز النفاذ إلا
من  2، وقد نص في الفقرة 2008شهر مارس من سنة 

 تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير“( على 48المادة )

 يزالأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق ح

 ، أما2009أي على الأقل في شهر مارس من سنة ” التنفيذ

 سنوات بما 3التقارير الدورية الأخرى فهي تتم بعد كل 

 .يجعل من عمل اللجنة لا يزال في أولى مراحله

وبالفعل، فقد تم تأسيس لجنة حقوق الإنسان العربية، 

وقد كان إنشاؤها بالدرجة الأولى للنظر في تقارير الدول 
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ف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق الأطرا

والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وعلى النقيض 

من نظيراتها من الهيئات في نظام معاهدات حقوق الإنسان 
بالأمم المتحدة، أو النظم الإقليمية في أفريقيا والأمريكتين، 

فإن اللجنة العربية ليست مختصة باستقبال الشكاوى 

ودراستها حول انتهاكات الحقوق المنصوص عليها الفردية 

وعلى النقيض من تلك اللجان ايضا، رفضت  في الميثاق. 

لجنة حقوق الإنسان العربية، حتى الآن، حين مراجعتها 

تقارير الدول، النظر بشكل جدي وفعلي في التقارير البديلة 

حول وضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء والمقدمة 

 .مثال من طرف منظمات المجتمع المدنيعلى سبيل ال

ن وبالنسبة لقبول الدول العربية باختصاص اللجنة فإ

خر ى آذلك يعتمد على قبولها الالتزام بالميثاق نفسه، وبمعن

فإن أية دولة عربية صدقت على الميثاق العربي لحقوق 

ي الإنسان تلتزم بقبول اختصاص اللجنة؛ وفي الوقت الحال

ة مصدقة على الميثاق هي: الجزائر، دول عربي 07توجد 

البحرين، الأردن، ليبيا، فلسطين، سوريا، والإمارات، 

 .ومن المؤمل أن تنضم إليه دول عربية أخرى

أعضاء  7أما عن تشكيلتها، فهي تتشكل من سبعة 
يتم انتخابهم بصفتهم الشخصية من طرف الدول الأطراف 

على أن سنوات  4في الميثاق بالاقتراع السري لمدة 

يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل 

تجرد ونزاهة. ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص 

واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، على أنه 

وز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة ـــــــــيج

 ..251مبدأ التداول
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 ميزانية اللجنة ماومن المهم هنا الإشارة إلى أن 

 يلزمها من موارد مالية وموظفين ومرافق ضرورية لكفالة

حسن أدائها لعملها إنما يوفرها الأمين العام من ضمن 
 يماميزانية جامعة الدول العربية، ويعامل خبراء اللجنة ف

نة يتعلق بالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأما

 ....العامة

عربي لحقوق الإنسان على وقد أوجب الميثاق ال

الدول الأطراف أن تتعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة 

الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من 

ي أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أ

متابعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار 

 .... قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة

وفي إطار ممارستها لمهامها، فإنه يتعين على كل  

 دول طرف في الميثاق تقديم أول تقرير إلى اللجنة خلال

م قديتسنة من دخول الميثاق حيز التنفيذ، ثم عليها بعد ذلك 

 تقارير دورية كل ثلاثة أعوام. على أنه يجوز للجنة أن

تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة 

 .لميثاقبتنفيذ ا

أما عن دور اللجنة في الرقابة على تطبيق الميثاق 
فإنه مع الأسف يقتصر على دراسة التقارير التي تلزم 

الدول العربية الأطراف بتقديمها للجنة من أجل تبيان مدى 

التزامها بتطبيق أحكام الميثاق، ومدى التقدم الذي أحرزته 

، حيث يقدم في مجال التمتع بالحقوق والحريات الثابتة فيه

التقرير الأولي بعد سنة من نفاذ الميثاق بالنسبة لكل دولة 

طرف، أما التقارير الدورية فتقدم كل ثلاث سنوات، ولا 

تختلف طريقة تقديم ودراسة التقارير عن ما هو سائد على 
الصعيد العالمي والإقليمي في نطاق لجان حقوق الإنسان 

نة التقارير التي العالمية والإقليمية، بحيث تدرس اللج

تقدمها الدول الأطراف بحضور من يمثل الدولة المعنية 
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لمناقشة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات 

الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق، ثم تحيل اللجنة بعد 

ً يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى  ذلك تقريراً سنويا
عتبر تقارير مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام. وت

اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل 

 252.اللجنة على نشرها على نطاق واسع

، وعن حق اللجوء إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان

فهو يطرح كمثيلتها في أوروبا قضية الأشخاص الذين 

يحق لهم ذلك اللجوء من دول وأفراد، فأما عن الدول، 

الدول الأعضاء في ميثاق حقوق الإنسان  يكون من حق كل

 أن تتقدم ببلاغات إلى اللجنة بانتهاكات عضو ما لحقوق
الإنسان منصوص عليها في الميثاق. وأما عن الأفراد، 

ى فإنه لا يكون في إمكانهم، فرادى أو جماعات، رفع شكاو

 .إلى اللجنة عندما تنتهك حقوقهم المقررة في الميثاق

 كاوى يكون على اللجنة اتخاذ ماوبعد النظر في الش

تراه مناسبا من تعليقات وتوصيات تخطر بها الأطراف 

المعنية وتقوم بنشرها؛ كما لها أن تحيل الشكوى إلى 

المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والجدير بالذكر أن 

مشروع الميثاق لا يشترط قبول الدول الأعضاء كي تكون 
المقدمة ضدها، بل  اللجنة مختصة بالنظر في الشكاوى

 .ذلك الاختصاص يترتب مباشرة عن الموافقة على ميثاق

 :المحكمة العربية لحقوق الإنسان -ج

تشكيل محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار 

المحاكم الدولية في الأنظمة القانونية الإقليمية وعلى وجه 

                                                
الإنسان ، دار النهضة د. أحمد أبوالوفا ، الحماية الدولية لحقوق  252

 .123، ص 2000العربية ، القاهرة، 
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الخصوص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ظلت حلما 

 .الحقوقيين ودعاة حماية حقوق الإنسان العربيراود 

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها لجنة 
حقوق الإنسان العربية، إلا أن الدافع الأكبر إلى التفكير في 

إنشاء تلك المحكمة كان على إثر الانتفاضات الشعبية 

والربيع العربي الذي طال عددا من الدول العربية من 

ومن الشرق الأوسط وغيره، لقد ساعد الربيع شمال إفريقيا 

العربي كثيرا على كشف الحالة المزرية والبائسة لحقوق 

الإنسان في الدول العربية وضعف ضمانات حقوق 

الإنسان فيها وعدم توفر آليات إنصاف فعالة لضحايا 

 .253انتهاكات حقوق الإنسان

حينها انطلقت دعوات ومبادرات لإصلاح نظام 

العربية بما في ذلك نظام حقوق الإنسان،  جامعة الدول

سواء من جامعة الدول العربية نفسها أو من بعض الدول 

قد الأطراف في الميثاق أو من منظمات المجتمع المدني. ول

كان من بين مبادرات الإصلاح تلك مقترح إنشاء هيئة 

قضائية إقليمية عربية للنظر في الشكاوى الخاصة 

ن، فكان بذلك إنشاء المحكمة بانتهاكات حقوق الإنسا

 .العربية لحقوق الإنسان

والحقيقة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لم 

يتعرض إلى فكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، 

ومع ذلك، فإن هذه الأخيرة تبلورت على إثر عدد من 

الاجتماعات والمؤتمرات التي انعقدت لمناقشة موضوعها 

 .ونظامها

                                                
 نزيهة بوذيب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان " قراءة قانونية نقدية"، 253
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 التي مهدت الطريق كانت حينما قام الأمينالبداية 

 24ي ، ف”نبيل العربي“العام لجامعة الدول العربية، السيد 

 ، بتعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق،2011أكتوبر 
رئيسا ” الأخضر الإبراهيمي“المبعوث الأممي، السيد 

للجنة مستقلة من شخصيات عربية ذات خبرة وصلة بعمل 

ربية من أجل تقديم مقترحات وتوصيات جامعة الدول الع

لإصلاح وتحديث جامعة الدول العربية ولاسيما دورها 

والآليات الحاكمة لعملها. ولأجل ذلك، ظهرت بعض 

 التفاصيل حول تكوين تلك اللجنة وعملها ومجال تواصلها

 مع مختلف أصحاب الشأن ولاسيما ممثلي المجتمع المدني.

المحكمة العربية لحقوق وعملياً، انطلق مشروع تأسيس 
، حين قدمت حكومة 2012 جانفي 15الإنسان في 

 البحرين مقترحاً بهذا الخصوص إلى المجلس الوزاري الـ

   .لجامعة الدول العربية 137

، وبموجب قراره رقم 2013مارس  10وفي 

، رحب المجلس بمبادرة البحرين وكلف الأمين 7489

جنة ل لائها، ثم تم تشكيالعام للجامعة بإعداد تقرير حول إنش

ع من الخبراء القانونيين لمساعدة الأمين العام بقصد وض

 دراسة على ضوء التجارب الإقليمية المماثلة، وقد وضعت

 .اللجنة دراستها حول المسألة

” الإبراهيمي“وعلى إثرها، تم تقديم كل من تقرير 

ة معلجالوتقرير لجنة الخبراء القانونيين إلى الأمانة العامة 

 العربية التي قدمتهما إلى مؤتمر قمة العربية المنعقد

فتمت الموافقة على  2013بالدوحة خلال شهر مارس 

ة ، وكلفّت لجنة قانونية بمهمّ 2013مارس  26إنشائها في 

كن تإعداد نظام لها، كما دعيت في المؤتمر الدول التي لم 

 .قد صادقت بعد على الميثاق العربي بأن تصادق عليه

ل لقاء القمة، أعرب العاهل البحريني عن وخلا

رغبة بلاده في استضافة محكمة حقوق الإنسان العربية، 
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وقد وافقته جامعة الدول العربية في اجتماع مجلس 

. أما بالنسبة لنظام المحكمة، 2013سبتمبر  2الجامعة في 

 26فقد وافقت القمة العربية المعقودة في الكويت، في 
ً 2014مارس  عليه إلا أنها كلفت اللجنة القانونية ، مبدئيا

بتعديل بعض النقاط فيه. وجرى خلال ذلك تباحث عدد من 

النقاط التي يتعين إلحاقها بهذا النظام خاصة خلال المؤتمر 

، 26/5/2014و 25الذي انعقد كذلك في المنامة يومي 

وشهد حضور عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني 

 .عالم العربي وأوروبا وأفريقياوالخبراء والباحثين من ال

وعلى إثر ذلك، وعلى إثر النقص الذي اعترى  

الميثاق العربي لحقوق الإنسان على تأسيس محكمة عربية 
لحقوق الإنسان، انعقُد اجتماع وزراء الخارجية في جامعة 

 7و 6( بالقاهرة يومي 142الدول العربية في جلسته )

( 142د.ع ) 0779، وأصدر قراره رقم 2014سبتمبر 

، واعتمد بموجبه نظام المحكمة 7/9/2014، بتاريخ 3ج

العربية لحقوق الإنسان، واختيرت المنامة، عاصمة مملكة 

قضاة  7البحرين، مقرا لها، وهي تتألف حسب نظامها من 

ادقت عليه ــــعلى أن يدخل هذا النظام حيز النفاذ متى ص

 .254دول أعضاء في الجامعة 7

والملاحظ أن جهود جامعة الدول العربية لتأسيس 

محكمة عربية لحقوق الإنسان جاء متأخرا جدا مقارنة 

بجهود منظمات إقليمية أخرى. فقد أنشئت المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان، على نحو ما ذكرنا، في 

ستراسبورغ بفرنسا بفضل اعتماد الاتفاقية الأوروبية 

قاضيا ؛  47وهي تضم  ،1950لحقوق الإنسان لعام 

واعتمدت منظمة الدول الأمريكية، ومقرها العاصمة 
الأمريكية واشنطن، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
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وقد كرست فصلها الثامن لتأسيس محكمة  1969عام 

سان “قضاة ومقرها مدينة  7أمريكية لحقوق الإنسان تضم 

  في جمهورية كوستاريكا بأمريكا الوسطى.” خوسيه

 واختار الاتحاد الأفريقي اعتماد بروتوكول في عام

تم إلحاقه بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان  1998

، ليؤسس محكمة 1981والشعوب الذي تم اعتماده عام 

قاضيا ومقرها  11أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تضم 

 .مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا

قوق الإنسان والملاحظ كذلك أن الميثاق العربي لح

يتشابه مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 

كون كليهما لم ينص على تأسيس محكمة، ومع ذلك فقد 
استطاع الاتحاد الأفريقي لاحقا، وبموجب بروتوكول عام 

، إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وهو ما 1998

م تأسيس لم يحدث في رحاب جامعة الدول العربية، فقد ت

المحكمة العربية لحقوق الإنسان بفضل قرار مجلس 

الجامعة على مستوى وزراء الخارجية على نحو ما ذكرنا 

كان محبذا لدى كثيرين أن يتم اعتماد بروتوكول لهذا   وقد

من الميثاق العربي  52الغرض، اعتمادا على المادة 

لحقوق الإنسان، يتعلق بتأسيس المحكمة العربية لحقوق 
نسان، وأن يتم اعتماد هذا البروتوكول من طرف مجلس الإ

الجامعة على مستوى القمة، وكما تم اعتماد الميثاق العربي 

لحقوق الإنسان في نهاية أعمال القمة العربية بتونس عام 

، على الأقل أنه سيعطي نظام المحكمة العربية 2004

 . 255لحقوق الإنسان أهمية أكبر وبعُدا أوسع

ويتكون النظام الأساسي للمحكمة العربية من ديباجة 

مادة، وتتشكل المحكمة العربية لحقوق الإنسان من  35و
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قاضيا بناء على  11قضاة ويجوز رفع عددهم إلى  07

( يجري انتخابهم 5طلب المحكمة وموافقة الجمعية )المادة 

من قائمة من الأشخاص الذين ترشح كل دولة شخصين 
(، ويجري انتخاب القضاة من بين أولئك 6منهم )المادة 

المترشحين عن طريق الاقتراع السري، أما عن مدة ولاية 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط  4هؤلاء القضاة فهي 

 .(8)المادة 

وتعين المحكمة المسجل وعدد من الموظفين، ويتمتع 

الجميع بالامتيازات الحصانات الممنوحة لممثلي الدول 

(، وأن 14لدى جامعة الدول العربية )المادة  الأعضاء

يكون القضاء مستقلين في مهامهم في خدمة المحكمة في 

 .(15أي وق )المادة 

 وتختص المحكمة بكافة الدعاوي والنزاعات الناشئة 

ة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أي

اع في هذا المجال وتفصل في اي نز أخرىاتفاقية عربية 

يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوي أو الطلبات أو 

بل الحالات التي تنظرها، ولا يعمل بالقضايا بأثر رجعي ق

 .(17و 16عمل المحكمة )المادتان 

ويكون اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الوطني 
ولا يحل محله، ولا يجوز للمحكمة أن تقبل الدعوى في 

 دولة المشكو منهاحالة عدم استنفاد طرق التقاضي في ال

 وفقا لنظامها القضائي الوطني، وكذلك إذا كانت الدعوى

قد رفعت في ذات الموضوع أمام محكمة إقليمية أخرى 

 6لحقوق الإنسان، وأيضاً إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد 

 .(18أشهر من إبلاغ المدعي بالحكم )المادة 

ويجوز للمحكمة التعاون مع الأطراف للحل الودي 
(، فيما يكون الحكم الذي تصدره المحكمة قوة 22ادة )الم

النفاذ بالنسبة للدول التي قبلت اختصاص المحكمة فقط 
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كما تتمثل اختصاصات المحكمة العربية   ( .. ؛19)المادة 

في النظر في شكاوى الأشخاص التي تحيلها عليها اللجنة 

( ، 19بعد أن يتعذر عليها حلها وتسويتها وديا )المادة 
كذا لا يكون من الممكن للأفراد أن يرفعوا شكاواهم وه

مباشرة إلى المحكمة، بل يكون على أولئك الأفراد تقديم 

شكاواهم إلى اللجنة حتى يكون لهذه الأخيرة أن تحيل 

 .القضية على المحكمة عندما يستعصى عليها الحل

 المحكمة العربية لم تظهر إلى النور إلا في وقت و

تزال تتأرجح بين معوقات تأسيسية  جد متأخر، وهي لا

ما جعلها عرضة لانتقادات لا حصر لها أقلها  وإجرائية

أنها لا تزال قاصرة عن حسم قضايا حقوق الإنسان في 

 .الدول العربية

ولعل من بين أهم الانتقادات الموضوعية التي 

وُجهت إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان ما ورد في 

ص من يحق له اللجوء إليها أو نظامها الأساسي بخصو

فع بعبارة أدق، مدى إمكانية الأفراد في اللجوء إليها بر

شكاوى أو دعاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان يكونون 

قد وقعوا ضحيتها وهو أهم ما يميز النظام الأوروبي 

لحقوق الإنسان على نحو ما رأينا بخصوص إمكانية 

 .سانوروبية لحقوق الإنالأفراد في اللجوء إلى المحكمة الأ

من  19والحقيقة أن هذا المطلب نصت عليه المادة 

فهذه   .النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

الأخيرة خولت للدول فقط مبدئيا، وبشروط معينة، أن ترفع 

دعاوى أمام المحكمة العربية بخصوص انتهاك حقوق 

ولة المدعية الإنسان، ومن بين تلك الشروط أن تكون الد

والدولة المشكو منها كلاهما طرفا في نظام المحكمة 
الأساسي، أو تكون الدولة الأخيرة قد قبلت باختصاص 

المحكمة في الحالة التي لا تكون طرفا في النظام 

الأساسي، أما بخلاف ذلك، وبخاصة حق الأفراد في تقديم 
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شكاوى أو رفع دعاوى أمام المحكمة فهو مما لم يسمح به 

سالفة  19نظام المحكمة الأساسي ولم تنص عليه المادة 

عن إمكانية  19الذكر. ومع ذلك، فقد نصت المادة 
الاقتراب من هذه الحالة وهي السماح للمنظمات غير 

الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في الدولة التي 

ينتمي إليها الفرد ضحية الانتهاك أن ترفع دعاوى أمام 

ائدة ذلك الفرد وضد الدولة المدعى عليها بأنها المحكمة لف

انتهكت حقوق ذلك الفرد الإنسانية ولكن ذلك كله مرهون 

على شرط أن تكون تلك الدولة قد قبلت بذلك مسبقا وعند 

 .المصادقة على النظام الأساسي

 وبالرغم من أن هذه المادة تتيحُ نوعا من الحماية
ة وقاصرة عن بلوغ لصالح الأفراد، إلا أنها تبقى عاجز

المستوى الذي وصل إليه النظام الأوروبي الذي يسمح 

هم أ 19للأفراد برفع دعاواهم مباشرة. ولقد كانت المادة 

مادة تعرضت للانتقاد سيما من بعض المنظمات والهيئات 

التي اعتبرت أن ما ورد فيها غير كاف لضمان  الحقوقية

هذه المادة حماية حقوق الإنسان، وكان الأحرى تعديل 

لتسمح للأفراد مباشرة برفع شكاواهم أمام المحكمة 

للمطالبة بجبر الأضرار التي حصلت في حقهم وليس 
الاعتماد فقط على تدخل المنظمات غير الحكومية نيابة 

لَ المن ت ظماعنهم، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن تدَخَُّ

 نفسه يخضع للموافقة المسبقة للدولة التي سوف تصادق

ة على النظام الأساسي للمحكمة وهذا كله يجعل من المحكم

ل لدوالعربية لحقوق الإنسان بلا فعالية ومرهونة بموافقة ا

العربية المسبق وفي ذلك إهدار واضح لحقوق 

 ويحد بشكل كبير من قدرة المحكمة على معالجة الإنسان،

 .انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة

سالفة الذكر، وبشكلها الذي تم اعتماده  19دة إن الما

سوف تؤدي إلى نتائج حتمية منافية لحقوق الإنسان وتتمثل 
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في أنه لا اختصاص للمحكمة في الدول العربية التي لا 

توقع على نظام المحكمة، ولا إمكانية لرفع المقيمين في 

الدولة من غير المواطنين دعاوى، ولا يحق إلا للمنظمات 
حكومية التي ترضى عنها السلطات التوجه إليها. غير ال

والأسوأ أن نظام المحكمة الأساسي لا يقدم أية آلية لمراقبة 

 .الإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة

( من الميثاق العربي لحقوق 19ولقد كانت المادة )

الإنسان محل هجوم عنيف حتى لما كانت مسودة في نطاق 

عدد من منظمات حقوق مشروع الميثاق وذلك من طرف 

الإنسان المعروفة. وفي تقرير صادر عن مركز القاهرة 

منظمة لحقوق الإنسان  27لدراسات حقوق الإنسان وقعته 
أهمها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش 

 إن غاية وجود محكمة إقليمية لحقوق“جاء النص التالي: 

على اللجوء الإنسان هي بالأساس ضمان قدرة الأفراد 

 للعدالة وضمان حقهم في الانتصاف والجبر الفعالين على

ما تعرضوا له من انتهاكات. ومع حجب هذا الحق، بل 

 ية،وحجب أية آلية تمكن الأفراد من اللجوء للمحكمة العرب

دف فإن مسودة النظام الحالية للمحكمة تخالف الغاية واله

وعد الذي من إنشاء المحكمة. نذكر الدول الأعضاء بال
قطعته جامعة الدول العربية بنفسها وعدد من أعضائها، 

لة منذ بدء عملية إصلاح الجامعة على مدار السنوات القلي

الماضية، لاسيما في أعقاب الانتفاضات الشعبية التي 

اندلعت في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال 

ي ، بإنشاء آلية قضائية فعالة تحم2011أفريقيا في عام 

 حقوق وحريات الأفراد في دول جامعة الدول العربية. إن

 لامنظماتنا تعارض بشدة إنشاء أية محكمة لحقوق الإنسان 

 ."اتتكفل للأفراد القدرة على تقديم الشكاوى على الانتهاك

وبالرغم من مختلف الانتقادات التي قيلت عن المادة 

م سالفة الذكر إلا أنها بقيت على حالها في النظا 19
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الأساسي الرسمي المعتمد، ولعل الأسوأ من ذلك كله، هو 

أن مشروع النظام الأساسي كان يتضمن فقرة ثالثة وأخيرة 

وهي تسمح للجنة حقوق الإنسان بإحالة الشكاوى الفردية 
ما  إلى المحكمة إذا ما تعذر عليها تسويتها بشكل ودي،

لى يسمح بطريقة غير مباشرة للأفراد بالعبور بشكاواهم إ

المحكمة. وعلى الرغم من أن هذه الفقرة بالذات تعرضت 

كذلك للانتقاد لكون لجوء الأفراد إلى المحكمة لا يتم 

مباشرة ولكنه يبقى مرهونا بمدى موافقة وتقدير تلك 

اللجنة، وليس مؤدى النص على هذه الإمكانية أن تلك 

الشكاوى سوف تحُال بالضرورة بشكل تلقائي إلى 

مر متروك لتقدير اللجنة المعنية. غير أن المحكمة، فالأ
الفقرة الأخيرة هذه حُذفت كلية من النص النهائي للنظام 

الأساسي مما قطع كل أمل للجوء الأفراد بشكل فردي إلى 

المحكمة لا من قريب أو بعيد. فالفقرة الثالثة المذكورة 

كانت تشكل بعض الأمل في لجوء الأفراد إلى المحكمة 

ر، لكن حذفها قطع الطريق كلية على الأفراد ولو غير مباش

 .في لجوئهم إلى المحكمة

وبالمختصر، فإن أهم الانتقادات، وبحسب ما جاء 

 ليةفي تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين والفيدرالية الدو
تتضح تحديدا في المواد المرتبطة “لحقوق الإنسان، 

باختصاص المحكمة وولايتها القضائية، وفي ضمانات 

ل ستقلال المحكمة، بما في ذلك استقلالية القضاة، ومجاا

متطلبات استنفاد التقاضي المحلي قبل اللجوء إلى 

 .المحكمة، وقدرة الضحايا على ولوج المحكمة بشكل ملائم

كذلك من بين أهم الانتقادات الخارجة عن نطاق 

النظام الأساسي للمحكمة، وبحسب تقرير اللجنة الدولية 
فيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من للحقوقيين وال

الهيئات الحقوقية الأخرى والمنظمات، تتمثل في تلك 

السرية والتكتم اللذين طبعا صياغة النظام الأساسي 
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للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من جهة، وحول مقر 

 .المحكمة من جهة أخرى

فبالنسبة للأولى، فقد جاء في تقرير اللجنتين 
 لكي تصبح هذه الجهود حقيقية وفعالة،“ين أنه المذكورت

 فلا بد أن تستند إلى إجراءات شفافة وعملية تشرك فيها

ل مختلف الأطراف. فليس فقط الممثلين الحكوميين من الدو

الأعضاء في جامعة الدول العربية، بل أيضا ممثلي 

ي، المجتمع المدني على المستوى الإقليمي والوطني والدول

اء ات المحامين والقضاة والأكاديميين والخبروأعضاء نقاب

المستقلين وأصحاب الشأن الآخرين، إذ يجب مشاورة 

 الجميع وسماع آرائهم وأن يضطلعوا بدور ناشط في عملية
 ، وأنه لا يمكن الاعتماد فقط، وبصورة حكرية،”الإصلاح

على تقرير الإبراهيمي أو اللجنة المستقلة للخبراء 

 .ظام المحكمة الأساسيالحقوقيين في وضع ن

 وأما بالنسبة للانتقاد الثاني الواقع على اختيار

المنامة، عاصمة البحرين، مقرا للمحكمة، فقد ورد في 

ه أن تقرير اللجنتين المذكورتين أنهما يعربان عن القلق من

على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، كانت السلطات 

ان لحقوق الإنس البحرينية مسؤولة عن جملة من الانتهاكات
 الجسيمة في إطار حملة قمعية مستمرة وعنيفة ضد قيادات

المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين 

د السلميين تم فيها خرق حقوقهم وحريتهم في التجمع. وبع

 لتيأن عدد تقرير اللجنتين المذكورتين جملة الانتهاكات ا

ن لى حد اعتبار أعمدت إليها السلطات البحرينية، ذهبت إ

البحرين مسؤولة عن تلك الانتهاكات، وأنها ستخفق في 

ضمان أي شكل من المحاسبة عنها، وأن استضافتها 
للمحكمة العربية لحقوق الإنسان مع تلك الانتهاكات 

 . سيقوض مصداقية وفعالية المحكمة
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 الجزء الرابع: 

 وحماية حقوقالتدخل الدولي 

 الإنسان. 

يعتبر مفهوم التدخل الدولي من المفاهيم المثيرة 

ب فهناك اختلاف بين الفقهاء  حول تعريفه ، فجان للجدل،

 من الفقهاء يحصر تعريفه في استخدام القوة ، و الجانب
الأخر يوسع من تعريفه ليشمل وسائل أخرى غير اللجوء 

ي إلى القوة كاستخدام وسائل الضغط السياسي أو الاقتصاد

 بلوماسي.أو الد

ى وفي اللغة العربية يعرف التدخل بأنه )تدخل بمعن 

دخل قليلا والدخل ضد الخرج، والدخل أيضا العيب 

 والريبة ويقال هذا الأمر دخل(.

أما في اللغة الانجليزية فقد ورد التدخل  

(intervention بمعنى يتدخل لتسوية نزاع أو التدخل )
الداخلية للدول بالقوة أو التهديد بالقوة في الشؤون 

 .256الأخرى

وقد اختلفت وجهات نظر الفقه الدولي وتعددت    

آراؤه حول وضع تعريف واضح ومحدد للتدخل، إذ أن 

التشدد في تحديد مفهوم السيادة وحدودها اخذ يتراجع 

بعض الشئ بعد أن انضمت العديد من الدول إلى 

في المنظمات الدولية، تماشيا مع اعتبارات التعاون الدولي 
النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية وهو ما انعكس 

 على رأي الفقه الدولي الغربي والعربي على النحو التالي:

                                                
د.عاطف على على الصالح، مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد   256

، مصر، 2009القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 

 .37ص



366 

 الفقه الغربي: -

 لسلطتها دولة بأنه )إحلال (Korovinعرفه الفقيه )

 لا تستطيع قانوني أثر تحقيق بقصد أخرى دولة محل

 .257تحقيقه( في ترغب لا أو الأخيرة الدولة

التدخل الدولي بأنه  (FRANK)عرف الفقيه 

)استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها بواسطة 

دولة ما أو بمعرفة هيئة دولية ضد دولة أخرى بهدف 

 .258حماية حقوق الإنسان(

J.M.Ypez دولة )قيام التدخل اعتبر حيث 

 التدخل أخرى وان دولة شؤون في بسلطتها بالتعرض

 ما، لدولة الخارجية أو الداخلية الشؤون في يتم أن يمكن
 القوة باستعمال ويتم مباشرة، غير مباشرة أو صورة ويأخذ

 .259بها( التهديد بمجرد أو المادية

 Larousseوجاء تعريف التدخل الدولي في قاموس 

 أجنبية لدولة الشؤون الداخلية في تدخل بأنه )عملية

 أجنبية(. دولة إلى عسكرية قوات إرسال وبالأخص

 )عملية التدخل ( أنHans.Morgenthauويرى )

 التي والعقوبات بالضغوطات متمثلة غير مباشرة عنيفة

 بغية دولةٍ أخرى شؤون في تدخلها عند ما دولة تمارسها

 .260الوطنية( مصالحها تحقيق

                                                
المعاصر،  الدولي القانون في التدخل عدم مبدأ د. بوكرا ادريس، 257

 215ص ،1990 للكتاب، الوطنية ةالجزائر، المؤسس
258 Frank.t.m،the law of humananitarian intervention by 

military ،A.J.L.L،VOL67،1973،P 275. 
 214،ص مرجع سابق د. بوكرا ادريس، 259

260 Hans. J Morgenthau: "To intervenes Or not 

intervenes" in: Foreign Affairs, vol.45, 1967, P.425. 
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(  إلى تعريف التدخل stowelle) بينما ذهب الفقيه

ديد لتهاوة الفعلية أو بأنه)هو اللجوء إلى استخدام وسائل الق

باستخدامها،بغرض إجبار الدول الأخرى على اتخاذ نمط 
معين في تصرفاتها، أو أن تضع حدا لأعمال العداء أو 

 التصرفات الأخرى الغير مرغوب فيها(.

( فقد عرفه بأنه OPPENHEIM) هــــــأما الفقي

)هو كل تدخل دكتاتوري لدولة في شؤون دولة أخرى، 

المحافظة على الأوضاع القائمة أو تغييرها في تلك بهدف 

 .261الدولة(

 الفقه العربي: -

وفي هذا الشأن كتب الأستاذ محمد حافظ غانم     
)يعتبر البعض التدخل العسكري لحماية أرواح الرعايا من 

يطلق عليه وصف التدخل مشروعا،خطر محدق بهم عملا 

 .262(الإنساني وهناك سوابق متعددة في هذا الشأن

وعرفه البعض بأنه )تعرض دولة للشؤون     

الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى دون إن يكون لهذا 

التدخل سند قانوني، والغرض من التدخل هو إلزام الدول 

المتدخل في أمرها بإتباع ما تمليه عليها، في شؤونها 

 263الخاصة الدولة أو الدول المتدخلة(.

د طلعت الغنيمي وهو ويرى الأستاذ الدكتور محم    

بصدد عرض مفهوم التدخل الدولي، فيقول )والتدخل الذي 

عنيه هو تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريقة أ

                                                
 ..38د.عاطف علي علي الصالحي،مرجع سابق،ص  261
د.محمد حافظ غانم ،الوجيز في القانون الدولي العام ،دار النهضة  262

 .173،ص1979العربية ،القاهرة ،
د. علي  صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف،  263

 .184،ص1995القاهرة،
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استبدادية وذالك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة للأشياء 

  264أو تغييرها(.

ور بطرس بطرس غالي بأنه ــــكما عرفه الدكت    
الداخلية أو الخارجية لدولة )أن تتعرض دولة للشؤون 

أخرى ضغطا عليها كي تلتزم بإتباع سياسة معينة أو كي 

تمتنع عن سياسة معينة، ويبدو هذا التدخل في صور 

اسي، ـــــــــــــــــــومــــــــــمتعددة من أبرزها:التدخل الدبل

 265ادي، والعسكري....(ـــــــــــــــوالاقتص

ى يونس إلى تعريف ذهب الأستاذ محمد مصطف     

التدخل الدولي بأنه) هو كل عمل إرادي على درجة من 

الجسامة يباشره شخص قانوني دولي، بغية حرمان الدولة 

 266من التمتع بسيادتها واستقلالها(.

   ويعرفه الدكتور عاطف علي علي الصالح بأنه    

) لجوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي إلى 

د لسياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضوسائل الإكراه ا

إحدى الدول لإتباع مايمليه عليها في شأن من شؤونها 

 الخاصة(.

خل ولقد اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد نطاق التد

ي أفي شؤون الداخلية للدول، وثار التساؤل عما إذا كانت 
وسيلة يتم عن طريقها التدخل تعد كافية لإسباغ وصف 

ق ظور عليها، أم أن هناك معايير لتحديد نطاالتدخل المح

 التدخل غير المشروع؟

                                                
 .39د. عاطف علي علي الصالحي،مرجع سابق،ص  264
ي والحرب الباردة بطرس بطرس غالي ،التدخل العسكري الأمريكد.  265

 9/10،ص8،1967،مجلة السياسة الدولية ،العدد
 .39د. عاطف علي علي الصالحي،مرجع سابق،ص  266
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ن وقد انقسم الفقه الدولي في هذا الشأن إلى اتجاهي

 رئيسين:

أولهما اتجاه يركز على أن التدخل الدولي ينحصر 
ه تجاافي حالات التدخل باستخدام القوة العسكرية، وثانيهما 

وسائل وصور فقهي يرى أن التدخل يمتد ليشمل كافة 

 التدخل حتى ولو لم تتضمن استخدام القوة:

 النظرية المضيقة للتدخل: -

وفق هذه النظرية يقتصر تنفيذ التدخل على     

استخدام القوة العسكرية، وأن الوسائل غير العسكرية 

كالضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لا تؤتي 

تطهير ثمارها وخاصة في حالات الإبادة الجماعية وال

 .  267العرقي التي تتطلب التحرك بسرعة

 نظر الفقه التقليدي وجانب من الفقه المعاصر إلى 

ة التدخل باعتباره مساويا لفكرة الحرب أو استخدام القو

 فقاالمسلحة ضد إرادة الدولة، ومن ثم فقد اقترن التدخل و

 لهذه النظرية باستخدام القهر والإجبار.

لة نظرية إلى استقلال الدوكما يرى أنصار تلك ال    

بمفهوم ضيق حيث قرر أن الفعل الذي يؤدي إلى المساس 

به هو التدخل القهري،أو بمعنى أخر هو التدخل 
ية العسكري،وطالما أن استقلال الدولة من المبادئ الأساس

 به في القانون الدولية،وان التدخل الذي يؤدي إلى المساس

 دمر بعـــــــــــلأخيهو تدخل عسكري،لذا فقد اتسم هذا ا

 المشروعية.

                                                
د. شاهين علي شاهين، التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته،  267

 261، ص2004، 4مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد
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ووفقا لهذه النظرية فان أي صورة أخرى للتدخل لا 

تتضمن استخدام القوة لاتعد تدخلا ولا تؤدي إلى المساس 

  268باستقلال الدولة وسيادتها.

ة وتمسكت العديد من الدول بهذه النظرية أمام اللجن

الخاصة المكلفة ببحث مسألة عدم التدخل،وفي مقدمتهم 

 أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية،التي رأت

 من ميثاق الأمم 2/4التدخل هو فقط ما نصت عليه المادة

المتحدة،والتي حظرت على الدول استخدام القوة ضد 

ذا الدول الأخرى،ومن ثم فان التدخل لا يعد محظورا إلا إ

 اقترن باستخدام القوة المسلحة.

ضت للعديد من إلا أن هذه النظرية تعر
الانتقادات،نظرا لقصورها عن استيعاب العديد من صور 

التدخل في شؤون الدول التي لاتقترن لاستخدام القوة 

العسكرية، كالتدخل الاقتصادي السياسي وغيرها،الأمر 

الذي بات معه من الضروري البحث عن نظرية تستوعب 

كافة صور التدخل التي تميز بها الوقت الراهن دون 

 269جوء للقوة العسكرية.الل

 النظرية الموسعة للتدخل:  -

يضيف أنصار هذه النظرية على استخدام القوة     
العسكرية أو التهديد باستعمالها اللجوء إلى الضغوط 

 .270السياسية والاقتصادية والدبلوماسية

لقد لاقت هذه النظرية قبولا واسعا لدى غالبية     

ي الممارسة الدولية،حيث الفقهاء، كما وجدت تطبيقا لها ف

                                                

 .د عاطف علي علي الصالحي،مرجع سابق،ص46268 
 .47د.عاطف علي علي الصالحي،مرجع سابق،ص 269
د.إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية عنها  270

 299،ص2006،منشورات  الحلبي الحقوقية ،بيروت، 
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من ميثاق الأمم المتحدة لم تقصر التدخل  2/7أن المادة

على اللجوء لاستخدام القوة المسلحة،وكذلك إعلان 

المتعلق بعدم  1965 الجمعية العامة للأمم المتحدة عام
التدخل في شؤون الدول،وأيضا القرارات والإعلانات التي 

اعتباره من مظاهر تلته،والتي أدانت التدخل العسكري ب

العدوان،كما أدانت كافة أشكال التدخل التي تمس شخصية 

الدول أو عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 271والثقافية،بالرغم من أنها لا تدخل في مفهوم العدوان.

فضلا عن ذالك، فقد ذهب جانب من الفقه الدولي 

 المؤيد لهذه النظرية إلى أن تدخل الدولة

ؤون غيرها من الدول ،قد يتخذ أشكالا متنوعة في ش

 منها ما يلي:

 خليقيام دولة تعسفا بمد نطاق تطبيق قانونها الدا -1

على أوضاع تدخل أساسا في نطاق اختصاص دولة 

 أخرى.

محاولة دولة إعاقة دولة أخرى عن إقرار وتطبيق -2

ي اعــــــما اختارته من نظام سياسي أو اقتصادي أو اجتم

 ديله.أو تع

المساس بعلاقات الدولة الخارجية مع غيرها من  -3
الدول، ومحاولة فرض اتجاهات وتفسيرات معينة 

 لتصرفات هذه الدولة.

 .المساس بالتكامل الإقليمي  لدولة أو دول أخرى -4

ومع دخول مسألة حقوق الإنسان نطاق القانون 

الدولي، وتبني نظام الأمن الإنساني ثار الجدل حول نطاق 

                                                
 .47د. عاطف علي علي الصالحي،مرجع سابق،ص 271
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ممارسة الدول لسيادتها، وفيما إذا كانت هذه السيادة مطلقة 

أم نسبية؟ وثار النقاش والخلاف حول مشروعية وجواز 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول لمنع انتهاكات حقوق 

 الإنسان فيها ووقفها.

لقد أثرت أفكار ونظريات الحماية الدولية لحقوق 

دة سياراسخة، كمبدأ الالإنسان على مبادئ القانون الدولي ال

ومبدأ عدم التدخل؟ و هو ما سندرسه في مبحثين: أثر 

{ ول} المبحث الأ ادة الدولةــــالتدخل الدولي على مبدأ سي

 خلروعية التدخل الدولي في ظل مبدأ عدم التدــــــــومش

 }المبحث الثاني{. 
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 المبحث الأول: 

 .الدولةأثر التدخل الدولي على مبدأ سيادة 

ارتبط مفهوم السيادة بفكرة الاختصاص، وهو 
 المفهوم الذي ظهر في نهاية الحروب الدينية في أوروبا

لح ص اهدةــــــود معـــــابع عشر ضمن بنـــــــبالقرن الس

"Westphalia حيث كانت فكرة التدخل تتوقف عند "

ً دولياً  حدود الدول، وأصبح مصطلح "السيادة" مفهوما

لى . علمجتمع الدولي ويؤثر بالأمن والسلم الدوليينيعُنى با

أن التغيرات والتحولات التي طرأت على مفهوم السيادة 

إنما  ية،التقليدي لا تعني بالتأكيد نهاية فكرة السيادة الوطن
تفرض إعادة فهم المصطلح وإعادة تفسيره في ظل 

 وميات والتطورات على الساحة الدولية. فمفهـــــــالمعطي

لسيادة" "والاختصاص الداخلي" كغيرها من مفاهيم "ا

د واعالقانون الدولي استمدا طبيعتهما المتطورة من طبيعة ق

 القانون الدولي المرنة والمتغيرة.

ية لقد تحولت السيادة من السيادة المطلقة إلى مسؤول

مع احترام المجال المحفوظ  الحماية }الفقرة الأولى{

 .للدولة }الفقرة الثانية{

الفقرة الأولى: من السيادة المطلقة إلى مسؤولية 

 .الحماية

" Jean Bodinيعتبر المفكر الفرنسي جان بودان "

أول من طرح فكرة السيادة وجعلها عنصراً من عناصر 
تكوين الدولة، فعرفها بأنها "القوى الكبرى والسلطة العليا 

في نطاق إقليم معين". وعرفها أيضاً  –للملك –المطلقة

ا "السلطة الأصلية التي تصدر عن صاحبها والتي بأنه

تعفيه من الخضوع لغيره، باعتبارها القوة القادرة على 

تحقيق الوحدة السياسية بحيث لا يقابلها إلا الخضوع 



374 

. فيما عرفها بعضهم  بأنها 272والطاعة من جانب الأفراد"

سلطة الدولة على سكانها وإقليمها دون أية قيود تشريعية 

ة من الخارج. ويلاحظ أن لمصطلح السيادة في أو نظامي
القانون الدولي التقليدي مدلولاً قد لا يختلف كثيراً عنه في 

القانون الدستوري كما عُرفت السيادة بأنها "حق القيادة 

وحق توجيه أعمال أعضاء المجتمع، مع القدرة على 

الإكراه"، أما بعضهم الآخر فيرى بأنها مصطلح يعني 

ة بحرية الإرادة اللازمة" ومع هذا التطور "تمتع الدول

اتخذت السيادة القانونية للدولة الحديثة مظهرين؛ الأول 

مظهر إيجابي يتمثل بقدرة الدولة على التصرف المطلق 

ً دون قيود، بحيث تكون  على كامل إقليمها بما تراه مناسبا
لها السلطة الآمرة على الكافة، والقرار النهائي في جميع 

. والمظهر الآخر سلبي تمثل بعدم إمكانية خضوع الأمور

الدولة لأية دولة أجنبية أو سلطة خارجية. وبذلك رُسم 

ادة الدولة التقليدية نطاقان؛ أحدهما داخلي ـــــــــلسي

)السيادة الداخلية( ويقصد به أن للدولة سلطة لا تعلوها 

سلطة في ميدان نشاطها داخل الدولة أي علاقاتها بالأفراد 

والجماعات التي تقطن أرض الدولة، وآخر خارجي يتجلى 

بعلاقة الدولة مع غيرها من الدول. وبناءً على ذلك اتسمت 
" بهيمنة مفاهيم Westphaliaالعلاقات الدولية منذ صلح "

متكاملة تمحورت حول أفكار المساواة في السيادة، وتوازن 

أمن القوى، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو 

الدول القومية. وكانت السيادة كمصطلح "وستفالي" تعني 

الهوية القانونية والمساواة القانونية للدول ذات السيادة، 

بصرف النظر عن مساحة إقليمها وعدد سكانها وقوتها 

العسكرية وإمكانياتها المادية. وكان هذا المفهوم التقليدي 
كامل  للسيادة يعني حق الدولة المطلق بالسيطرة على
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إقليمها، وواجب الدول الأخرى احترام هذا الحق المطلق 

بالسيادة الإقليمية. ومن ذلك ما أعلنه مندوب ألمانيا النازية 

أمام الجمعية العامة لعصبة الأمم: "نحن دولة  1933عام 
ذات سيادة، نعمل ما نريد باشتراكيتنا، بنظرتنا للسلام، 

جتمع الدولي أو بيهودنا، ونرفض أي رقابة سواء من الم

من عصبة الأمم." ولقد كشفت العقود التي تلت 

"Westphalia كشفت أن مصطلح السيادة استخدم من "

قبل بعض الدول "كرخصة للقتل" حيث تستبد الدولة 

بمواطنيها، وتنتهك حقوقهم وحرياتهم دون أن يتمكن أحد 

من التدخل لوقف ذلك، فالتدخل بشؤون الدول الداخلية بقي 

محظوراً بالقانون الدولي لمساسه بسيادة الدول  أمراً 
المطلقة ولتهديده استقرارها واستقلالها. إذ على عكس ما 

تقتضيه السيادة الداخلية للدولة من حماية الدولة لأفرادها، 

ورعايتهم وضمان أمنهم وحقوقهم. الأمر الذي أثار بعض 

 الإشكاليات في القرن العشرين، خاصة فيما يتعلق بمسألة

التلوث العابر للحدود، وإساءة استعمال الدولة لمصادرها 

الطبيعية ومواردها وانتهاكاتها لحقوق الأفراد، مما أبرز 

عدة أفكار ونظريات تبحث في تقييد ممارسة الدولة 

لسيادتها وتحديد نطاق هذه السيادة على الإقليم اتجاه 

 .273المواطنين

يادة عقبة وقد شكل هذا المفهوم التقليدي المطلق للس

في وجه التنظيم الدولي وما يرتبه من التزامات قانونية 

على عاتق الدول الأعضاء بالتنظيم. فالعضوية بالتنظيم 

الدولي تتطلب من كل دولة التنازل عن جزء من سيادتها 

الداخلية لأجل مصلحة الشعب، والالتزام بمجموعة 

تشريعات وقوانين تحكم علاقتها مع مواطنيها ومع من 
يعيشون على إقليمها، كما تتطلب التنازل عن جزء من 
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سيادتها الخارجية لمصلحة الجماعة الدولية المكونة للتنظيم 

 والتزامها بمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وبخضوع الدول لأحكام وقواعد ومبادئ القانون 
الدولي تصبح الدولة خاضعة لنظام أشمل من قواعدها 

داخلية التي تضعها سلطاتها الدستورية. فمرحلة القانونية ال

التنظيم الدولي تطلبت التحول إلى مفهوم أكثر مرونة وأقل 

في الداخل  –تشدداً للسيادة فأصبحت السيادة الوطنية مقيدة

باحترام الحقوق والحريات العامة وسيادة –والخارج 

القانون داخلياً، وباحترام مصالح وحقوق الدول الأخُرى 

لتزامات والتعهدات الدولية خارجياً. بينما كانت الدولة وبالا

ً للفقه التقليدي تتمتع بالسيادة المطلقة ولا تخضع لأي  وفقا
قيد يحد من سيادتها انطلاقا من مبدأ القوة ومنطقها الذي 

 . 274سيطر على العلاقات الدولية

أما مفهوم السيادة في ظل التنظيم الدولي المعاصر، 

فقد أخذ منحى آخر وهو تقنين العديد من المبادئ والأفكار 

المستقرة في العلاقات الدولية، أهمها المفهوم التقليدي 

للسيادة. وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة لمصطلح "السيادة" 

ولى صراحة ضمن أحكامه في المادتين الثانية الفقرة الأ

(، إذ نص الميثاق على أن المنظمة الدولية 78والمادة )
تقوم على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، كما 

ربط الميثاق بين سيادة الدول واستقلالها؛ فأقر لدول حقها 

بحماية سيادتها والدفاع عن استقلالها من أي اعتداء على 

دول الأعضاء أراضيها أو تهديد باعتداء. ومنع الميثاق ال

من التهديد باستعمال القوة في علاقاتها الدولية، أو استخدام 

القوة ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأي 

دولة. كما تلا الميثاق العديد من القرارات والإعلانات 
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الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد أهمية الحفاظ على 

ا السياسي على سيادة الدولة واستقلالها واستقراره

 . 275أراضيها

ومن هذه القرارات؛ قرار الجمعية العامة للأمم 

المتحدة الخاص بإعلان عدم جواز التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، والقرار 

الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات 

ً لميثا ق الأمُم المتحدة الودية والتعاون بين الدول وفقا

والقرار الخاص بتعزيز الأمن الدولي، والقرار الخاص 

بتعميق الإفراج الدولي وتدعيمه وغيرها من القرارات 

التي جاءت جميعها تطبيقاً وتأكيداً لواجب الدول والتزامها 
باحترام سيادة بقية الدول.وكذلك أكد البروتوكول الثاني 

بروتوكول" بقصد بأنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام "ال

المساس بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في 

الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في 

الدولة أو في الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة 

أراضيها. كما أقرت محكمة العدل العليا في قضية مضيق 

دة " أن احترام سياCorfu Channel Caseكورفو "

الدول المستقلة هو "أحد أهم القواعد الأساسية للعلاقات 
الدولية". لكن سيادة الدول التقليدية ولت، وربما لم تكن أبداً 

مطلقة كما تم تصويرها نظرياً" و"يقع على قادة الدول 

مهمة تفهم هذا الأمر وإيجاد توازن بين حاجات الحكم 

ً يوما  بعد يوم" كما الداخلي ومتطلبات عالم يزداد ترابطا

يتطلب الأمر إعادة النظر بمفهوم السيادة ونطاقها، وكيفية 

ممارسة الدولة لها، كأحد "المقتضيات الفكرية الرئيسية 

لزماننا" لا من أجل إضعاف جوهرها الذي لم تعد له أهمية 
حاسمة في الأمن والتعاون الدولي، وإنما بقصد الإقرار 
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يمكن أن تؤدي أكثر بأنها يمكن أن تتخذ أكثر من شكل و

من وظيفة، ومع هذا التغير على الساحة الدولية، ظهرت 

إشكالية التوفيق بين السيادة الوطنية )احترامها والحفاظ 
عليها( كمبدأ وعنصر تقليدي هام للاستقرار الدولي 

وضابط للعلاقات الدولية، وحماية الإنسان من الحروب 

وحرياتهم،  والمنازعات والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم

وبهذا أخذت مرحلة جديدة من السيادة النسبية تفرض 

نفسها على الساحة الدولية، وتلقي بظلالها وآثارها على 

النظام القانوني الدولي، حيث تقييد سلطات الدولة في 

الداخل والخارج بقواعد قانونية دولية ملزمة دون أن يمس 

 ذلك سيادة الدول بالمفهوم الحديث. 

النظام العالمي الجديد القائم على  ظهر مصطلح

مجموعة من القواعد القانونية الآمرة المنشئة للالتزامات 

على عاتق الدول ذات السيادة وبمواجهة الكافة يتسع 

وينتشر. وهكذا مع تزايد الاتفاقيات الدولية الشارعة 

ً عامة ملزمة لكافة الدول، أخذ  المتضمنة قواعد وأحكاما

ولة يتراجع، وكذلك المفهوم التقليدي الدور التقليدي للد

للسيادة. وتقاربت التشريعات الدولية والداخلية، بل 

وأعطيت الأولوية للقانون الدولي على الداخلي إذا 
تعارضت الالتزامات بينهما، فتغيرت ممارسات الدولة 

للسيادة كما تغيرت نظرة المجتمع الدولي وتطبيقاته لمفهوم 

م. 1945ند وضع الميثاق في عام التدخل عما كانت عليه ع

ومع التغير في مفهوم سيادة الدولة ونطاقها أصبح الفكر 

الدولي المعاصر ينظر للإنسان كهدف وغاية، وعلى 

الجميع تقع مسؤولية العمل على تنميته وحمايته ورفاهه. 

من هنا أصبح ينُظر للسيادة الوطنية للدول على أنها وسيلة 
لا عائق أمامه، وأصبحت حقوق  لتحقيق "الأمن الإنساني"

الإنسان جزءاً مهماً من مفهوم ومعنى السيادة وممارساتها، 

وليس استثناء منها. وأصبحت الدولة ذات السيادة هي 

الدولة التي تحترم حقوق مواطنيها وحرياتهم وتحميها ، 
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وأصبح احتفاظ الدولة بسيادتها يعتمد على احترامها 

ذلك يجعل منها دولة للإنسان وحقوقه، وعجزها عن 

منتقصة السيادة وعرضة للتدخل من الخارج لتوفير 
الحماية للمواطنين، وأصبح الإخلال بالأمن الإنساني أحد 

مهددات السلم والأمن الدوليين، وأصبح مناط السيادة هو 

أن تعمل الدولة بمسؤولية لتحقيق رفاه شعوبها. وقد 

لمسؤولية عن تجسدت فكرة السيادة كمسؤولية في مفهوم "ا

الحماية" التي سعت لإيجاد التوازن بين سيادة الدولة 

وسيادة الأفراد وبين السيادة والتدخل وتعود فكرة "السيادة 

كمسؤولية للحماية" إلى تصريحات الأمين العام للأمم 

م، والتي لففت النظر لترابط النظام 1992المتحدة منذ عام 
تعد أهلية، والمذابح  الدولي وعالميته "فالحروب الأهلية لم

 التي تتسبب فيها لن تترك العالم غير مكترث بعد اليوم". 

من بعده، على  –"Kofi Atta Annanوقد عمل "

تعزيز وترسيخ هذه الفكرة، فكان أول من تبناها وعرضها 

مع 1995على مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

–" Gareth Evansوزير الخارجية الأسترالي السابق "

حيث أعلنا "إن سيادة الدول ليست رخصة أو تفويضا 

مطلقا، ولا يحق لأي دولة أن تتنازل عن مسؤوليتها 
بحماية شعبها، وعليها أن لا تقترف هي نفسها جرائم ضد 

" في تصريح له Koffi Annanهذا الشعب". كما بين "

بمعرض حديثه عن الأمن الإنساني "أن الكائن الإنساني، 

ل شيء وحمايته تعد أصل نشأة السيادة هو مركز ك

الوطنية وهدفها، حيث يعد الفرد سبب وجود الدولة وليس 

العكس، "وعليه فمن غير المقبول رؤية حكومات تسلب 

 . 276حقوق مواطنيها تحت حجة السيادة"

                                                
قانون محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء ال 276

، الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

 .145، ص 2010
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وبهدف محاولة التوفيق بين السيادة والتدخل 

للأغراض الإنسانية؛ ونقل الوعي الدولي بالتحولات 

 الدولية والمتغيرات بالمفاهيم، من مرحلة التنظير إلى
 مرحلة التطبيق والتنفيذ تشكلت اللجنة الدولية للتدخل

" والتي أصدرت تقريرها ICISSوسيادة الدول "

 "Responsibility To Protect"مستخدمة مصطلح 

ً جديداً على الصعيدي ن والتي أعطت لمفهوم السيادة فهما

وضعت حدود وضوابط للسيادة  الوطني والدولي. حيث

"limits تتضمن مسؤوليات أمام المواطنين بالداخل "

اً وكذلك مسؤوليات أمام المجتمع الدولي، كما تتضمن حقوق

ح يجب مراعاتها والحفاظ عليها. هذا الفهم الجديد لمصطل
اخل الدالسيادة ولواجبات الدول والتزاماتها تجاه مواطنيها ب

اعتبر بمثابة إعادة وصف  وتجاه المجتمع الدولي،

ي لمصطلح السيادة عند البعض. فبعد أن كانت السيادة تعن

"، أصبحت تعني المسؤولية Controlالسيطرة "

"Responsibility .على الصعيدين الداخلي والخارجي " 

انت السيادة تعني السيطرة ـــــــــــــــــــــــوبعد أن ك

مدى القدرة  أصبحت تعكس  "Sovereignty"الإقليمية

على توفير الحماية، ويرى البعض أن هذا الفهم للسيادة من 
زاوية مسؤولية الحماية ساعد في توضيح الالتزامات 

القانونية الموجودة أصلاً بالقانون الدولي والتذكير بها، مما 

سهل على الدول تقبل الالتزامات التي تمخض عنها مؤتمر 

لحديث للسيادة. كما القمة في نيويورك كنتيجة للمفهوم ا

أبرز هذا المفهوم الحديث للسيادة الحاجة الماسة لإعادة 

تفسير وفهم بعض المبادئ الدولية بشكل منهجي وجماعي، 

وأهمها مبدأ حظر التدخل. وعليه، نجد أن مفهوم السيادة 
كغيره من مفردات ومفاهيم القانون الدولي، مفهوم دائم 

الفقهاء ينادون بمفهوم التغير والتطور. بل لقد أخذ بعض 

ما بعد السيادة، ومرحلة ما بعد السيادة، حيث تغيرت 

النظرة لوظائف الدولة وكيفية توليها، فظهر الحديث عن 
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توزيع مهام الدولة، واستبدال الحكومة ذات السيادة 

والسيطرة والسلطة، وبذلك أخذت السيادة الوطنية للدول 

تتقلص  –عاصرةفي ظل المنظمات الدولية الم –القومية
إلى الحد الأدنى اعتماداً على ما تمارسه في سبيل تحقيق 

خير مواطنيها داخل الدولة، وأصبحت الدولة على الصعيد 

الدولي عرضة لفقد شرعيتها إذا لم تفِ بمسؤولياتها تجاه 

مواطنيها، وبذلك أصبح مبدأ السيادة بموجب الإعلان 

 ذا طابع إنساني. –العالمي لحقوق الإنسان

 .الفقرة الثانية: المجال المحفوظ للدولة

تعد فكرة المجال المحفوظ للدولة أو الاختصاص 

الوطني وعدم التدخل فيه من الإشكاليات التي تثير الخلاف 

في القانون الدولي، لا سيما في سياق علاقتها الوثيقة مع 

فكرة السيادة. ومما لا شك فيه أن التحول بمفهوم السيادة 

للدول من المفهوم المطلق إلى النسبي، انعكس الوطنية 
على عدة مفاهيم ومبادئ ومصطلحات؛ من ضمنها مفهوم 

ونطاق الاختصاص الداخلي للدول. ونظراً للارتباط 

الوثيق بين مفهومي السيادة والمجال المحفوظ للدول، فقد 

أصبح نطاق اختصاصات الدولة الداخلية مجال جدل 

 . 277يل السيادة وعولمتهاوخلاف فقهي، خاصة بعد تدو

لقد تطرق ميثاق الأمُم المتحدة لموضوع 

الاختصاص الداخلي للدول، إذ بين أنه "ليس في هذا 
الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي 

تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما 

تحل  يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل، لأن

ً مع مقاصد منظمة  بحكم هذا الميثاق،..." وذلك انسجاما

                                                
حمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي م277

، 2010العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  .136ص
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الأمم المتحدة بهذا الخصوص )احترام السيادة للدول 

المستقلة(. ونلاحظ من النص الوارد بالمادة الثانية الفقرة 

السابعة، أن المقصود هو عدم تدخل المنظمة الدولية، 
ظمة والذي جاء النص عليه تأكيداً على عدم اعتبار المن

الدولية كياناً فوق الدول. أما التدخل المنفرد من قبل الدول 

والهيئات والمنظمات فهو أمر متفق على تحريمه منذ 

"Westphalia لإخلاله بمبدأ المساواة بين الدول الذي "

 أقر آنذاك.

ويثور التساؤل عن ماهية المجال المحفوظ للدول، 

ختصاص وفيما إذا كانت حقوق الإنسان تندرج ضمن الا

المحفوظ للدول، بما يحول دون تدخل المنظمة الدولية 
ن مفيها؟ أم أن حقوق الإنسان تعد من المسائل التي تخرج 

الاختصاص الداخلي للدول، وهل يعد التدخل الإنساني 

 خارج نطاق الحظر الوارد بالنظر المشار إليه؟ وبتدقيق

حدد تم لها المادة الثانية الفقرة السابعة من الميثاق، نجد أن

 الشؤون أو الأمور التي تكون من صميم السلطان الداخلي

ي أكما لم يحدد ذلك أي نص آخر في الميثاق، كما لا يوجد 

 معيار قانوني لتحديد نطاق الاختصاص الداخلي للدول أو

ن الجهة التي تتولى تحديد مثل هذه المسائل. وكالعديد م
محفوظ" مصطلحات الميثاق جاء مصطلح "الاختصاص ال

ً وغير محدد، على أنه وإن كان هذا الغموض،  مبهما

ه ينسجم مع طبيعة المتغيرات والتطورات الدولية، إلا أن

يثير بعض الإشكاليات فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات 

 بين المنظمة الدولية والدول.

ً من سيادتها تتمسك ببعض  فطبيعة الدول وانطلاقا

ها، في حين تلجأ الاختصاصات ولا تحبذ التخلي عن
المنظمة الدولية لتوسيع نطاق اختصاصها وضم بعض 

المسائل لسلطتها وإخراجها من نطاق الاختصاص الداخلي 

للدول، وتبقى المتغيرات الدولية لتلعب الدور الجوهري 
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في تحديد الفاصل بين الاختصاصين؛ الداخلي والدولي، 

ا السياق بالإضافة للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وفي هذ

يحق لنا أن نتساءل، هل بقيت حقوق الإنسان ضمن 
الاختصاص الداخلي للدول، أم أن تطورات الساحة الدولية 

أثرت فيها وعليها فحولتها لتصبح من اختصاص التنظيم 

م في اقتراحها 1945الدولي؟ مستذكرين فشل فرنسا عام 

بأن تتم صياغة ميثاق الأمم المتحدة بحيث يسمح بالتدخل 

ي الحالات التي يشكل فيها الانتهاك الواضح للحريات ف

الأساسية وحقوق الإنسان تهديداً قادراً على تعريض السلم 

للخطر وكذلك فشل اقتراح أعضاء الوفد الأسترالي الداعي 

لاعتماد وسائل لحماية الأقليات وإخراجها من السلطان 
الداخلي للدول، والذي يمكن فهمه في حينه، بحرص 

ق وواضعيه على تقييد استخدام القوة دولياً إلى أضيق الميثا

الحدود، لكن التغيرات الجذرية بالنظام القانوني الدولي، 

وبالذات فكرة السيادة، زادت من الاهتمام الدولي بمصلحة 

الفرد الذي أصبح في قلب اهتمام القانون الدولي الذي 

. فقد تتولى المنظمة الدولية حماية حقوقه والمحافظة عليها

وضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن مبدأ السيادة 

أصبح ذا طابع إنساني، حيث تمت التضحية بجزء من 
السيادة الوطنية باتجاه الصلاحية الدولية لحقوق الإنسان، 

ومع غموض نص المادة الثانية الفقرة السابعة من الميثاق، 

يثور الخلاف لتحديد الحالات التي تعد من صميم 

ختصاص الداخلي وتلك التي من صميم الاختصاصات الا

الدولية. ونلاحظ أن عهد العصبة أناط بالقانون الدولي 

بموجب المادة الخامسة عشرة الفقرة الثامنة تحديد مسائل 

الاختصاص الداخلي أو الدولي، في حين تركها الميثاق 
دون ذلك. ومع التداخل المستمر بين الاختصاصين 

بفعل تشابك المصالح وتداخلها، أصبحت  الداخلي والدولي

مسائل كثيرة  تعد من أساسيات الحقوق الداخلية للدول 

مسائل دولية صرفة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا 

السياق؛ ما هو المعيار المعاصر، هل هو القانون الدولي 
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كما جاء في عهد العصبة أم أن الأمر تطور وتغير في 

 عهد الميثاق؟

اء الفقهاء حول ماهية الاختصاص اختلفت آر
الداخلي ونطاق المجال المحفوظ للدول، ذات السيادة، 

حيث يعرف الاختصاص الداخلي لدى البعض بأنه 

"مجموعة من الأمور التي تستطيع الدولة التصرف فيها 

بحرية كاملة دون أن يحد من قدرتها على التصرف أي 

.. ً ً أو اتفاقا ."  أو هو "تلك التزام دولي سواء كان عرفا

النشاطات التي تقوم بها الدولة، ويكون فيها اختصاص 

الدولة غير خاضع للقانون الدولي". ويعرفه بعضهم بأنه 

"يشمل جميع المسائل التي لم ينظمها قانون الشعوب والتي 
لا يمكن أن تهم دولاً أخُرى" أو هي تلك المسائل التي 

ل الأخُرى" ، "تمس مصالح الدولة، ولا تخل بحقوق الدو

أما بعضهم الآخر فيرى أن مسائل الاختصاص الداخلي 

هي "تلك التي تتم تسويتها من طرف السيادة الداخلية 

للدول بصورة مطلقة". على أنه لا توجد مسائل وطنية 

بطبيعتها بحيث يمكن تحديدها بطائفة، إذ أن كل حالة 

 .278بحاجة للتكييف على حدة

فقد عرفه معهد القانون أما المجال المحفوظ للدول، 
م بأنه "المجال الذي لا 1954نيسان عام  29الدولي في 

تكون فيه أوجه نشاط الدول واختصاصها مقيدة بالقانون 

الدولي العام" وهو معيار بسيط وواضح لجأ إليه هذا 

الفريق من الفقهاء لتحديد المجال المحفوظ للدول بحيث 

عت التزاماتها يتقلص المجال الخاص بالدولة كلما توس

الدولية )تعاقدية أو عرفية(. وقد أكد ذلك ما ورد في نص 

( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من أنه لا 27المادة )

                                                
لعلاقات الدولية، محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في ا  278

ولى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأ

 .56، ص 2004
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يمكن لأي طرف "التذرع بأحكام قانونه الداخلي لتبرير 

عدم تنفيذه معاهدة ما". كما أصدر معهد القانون الدولي 

ومبدأ عدم التدخل في  قراراً بشأن "حماية حقوق الإنسان
الشؤون الداخلية للدول" حيث أخرج القرار المسائل 

المتعلقة بحقوق الإنسان من نطاق المجال "المحجوز" 

للدول، وبالتالي من استثناءات مبدأ عدم التدخل التي 

ً آخر من  فرضها القانون الدولي المعاصر.على أن فريقا

ظ، هو معيار الفقهاء يرى أن معيار تحديد النطاق المحفو

الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها أو انتهاكها، 

بل وقد استقرت قرارات محكمة العدل العليا على اعتبار 

جميع الحقوق الأساسية، من الحقوق التي تخرج من 
المجال الوطني، بل وتعد من قواعد النظام العام الآمرة في 

ام بها تحت القانون الدولي المعاصر التي يتوجب الالتز

طائلة المسؤولية الدولية.. فقد بينت محكمة العدل الدولية 

الدائمة المقصود بالاختصاص الداخلي أو "الأمور التي 

تدخل بالاختصاص، بأنها "المسائل التي لا تنظمها قواعد 

رغم أنها تهم أكثر من دولة" وقد –القانون الدولي العام 

الأساسية التي  ترسخ قضاء المحكمة على اعتبار الحقوق

لا يجوز المساس بها من الحقوق التي تخرج عن الميدان 
"المحجوز" للسلطان الوطني وتعد من متعلقات النظام 

 الدولي العام والقواعد الآمرة.

أما ما استقر عليه العمل في المنظمة الدولية فيظهر 

بوضوح أن الأمم المتحدة تجيز التدخل في الشؤون التي 

لسلطان الداخلي للدول في حالات وجود تكون من صميم ا

اتفاق أو معاهدة دولية. على أن يترك الأمر للمنظمة 

الدولية أو للقانون الدولي معيار تحديد الشؤون التي تكون 
من صميم السلطان الداخلي للدول، هذا الأخير تعرض 

 Johnللنقد من جانب البعض أمثال فوستر دالاس "

Foster Dulles القانون الدولي يخضع " باعتبار أن

لتغيرات وتقلبات مستمرة، ويتأثر بالمتغيرات السياسية 
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أكثر من الدولية وأن التغيرات المستمرة في نظم وأشكال 

ً أو  الحكم الداخلية، تنعكس على تحديد ما قد يعد وطنيا

ً ويمكننا القول إن غالبية الفقه الدولي تجاوز هذا  دوليا
رين، بعدما أصبحت حقوق الجدل في القرن الحادي والعش

الإنسان من المصالح العليا المشتركة التي تهم المجتمع 

الدولي، ولم تعد من الاختصاصات المطلقة للدول. فقد 

أصدر معهد حقوق الإنسان قراراً يؤكد أن احترام حقوق 

الإنسان بمثابة التزام على عاتق كل دولة تجاه الجماعة 

تستطيع التهرب من  الدولية، كما نص على أن الدول لا

مسؤوليتها الدولية بإدعاء أن هذا المجال يعود 

لاختصاصها الوطني. كما لا يمكن عد التدابير التي يتخذها 
أعضاء الجماعة لمواجهة هذه الانتهاكات )فردية كانت أو 

جماعية( تدخلاً غير مشروع بشؤون الدولة المخالفة؛ 

ً بين أعضا ء المجتمع فحقوق الإنسان "تعد شأنا مشتركا

الدولي، وتشكل اللغة المشتركة للإنسانية..." ولا تعد من 

"صميم السلطان الداخلي" المانع للرقابة الدولية، وخرجت 

حماية حقوق الإنسان من الاختصاص الداخلي للدولة، 

لتصبح من اختصاص المجتمع الدولي، بدليل الرأي 

إذ الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا. 
ً ومسألة متعلقة  ً داخليا وبعد أن بقيت حقوق الإنسان شأنا

بالسيادة الوطنية أبرز الميثاق أهميتها ضمن بنوده 

وأحكامه. وبذلك أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية 

نشر حقوق الإنسان في العالم وتعزيزها وكفالتها. كما حسم 

ق مجلس الأمن مسألة الشك في مدى عد انتهاكات حقو

الإنسان من المسائل التي تمس الأمن والسلم الدوليين في 

 . 279القرارات الصادرة عنه
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 المبحث الثاني: 

مشروعية التدخل الدولي في ظل قاعدة 

 .عدم التدخل

يعد التدخل من أخطر ما يواجه سيادة الدول ويهدد 

 استقرارها واستقلالها، لذلك حظر ميثاق الأمم المتحدة

بعضها بعضاً، واحتفظ للدول "بنطاق تدخل الدول بشؤون 

محفوظ" من السيادة التقليدية, حظر حتى على المنظمة 

الدولية المساس به أو التدخل فيه، حتى أصبح "عدم 

ً في النظام القانوني الدولي ورك  يزةالتدخل" مبدأ جوهريا

أساسية لحماية استقلال الدولة وسيادتها من كل تهديد 
لأولى{ و لكن يجوز التدخل }الفقرة ا واعتداء خارجي

 .}الفقرة الثانية{ الإنسانلحماية حقوق  الإنساني

 .الفقرة الأولى: قاعدة عدم التدخل

لقد أصبحت قاعدة عدم التدخل، بعد توقيع معاهدة 

"Westphalia قاعدة عرفية دولية، ثم أصبحت قاعدة "

ا طلبماتفاقية تعاهديه بميثاق الأمم المتحدة، بعد أن كانت 

ل تدخللثوار الفرنسيين. وبذلك أصبح المبدأ العرفي بعدم ال

 جزءا من النظام القانوني الدولي المعترف به والمستقر

لي لدوادولياً، وأصبح يمثل أساساً وجوهراً للنظام القانوني 

الذي ينطبق على كافة الدول لصالح المجتمع الدولي 
لى عيد التأككقواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها. و قد تم 

 }أ{ حدةاعدة عد التدخل من قبل منظمة الأمم المتـــــــــــق

    .}ب{الإقليميةو المنظمات 

 مم المتحدة: منظمة الأ -أ

حضر "ميثاق الأمم المتحدة" على جميع الدول 

الأعضاء بالمنظمة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
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ة دولة أو ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأي

على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. كما نص 

الإعلان العالمي لحقوق الدول وواجباتها, بالامتناع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى، 

وعلى وجوب الامتناع عن تشجيع الثورات الأهلية في 

ً ومنسجم ا مع إقليم الدول الأخرى الأمر الذي جاء متوافقا

 .280ومبادئه 1945أحكام ميثاق الأمم المتحدة لعام 

هذا بالإضافة إلى مجموعة القرارات الصادرة عن 

الجمعية العامة للأمُم المتحدة، ومواثيق المنظمات الإقليمية 

التي نصت على تحريم التدخل مؤكدة على صلابة المبدأ 

وتمسك الأمم المتحدة به، فقد صدرت عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بعض التوصيات التي تحرم استخدام القوة 

يما قطعيا، وتحرم تدخل الدول بشؤون بعضها بعضا؛ً تحر

كإعلان تعريف العدوان، وإعلان تحريم التدخل، 

والإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي، وإعلان تعميم 

الانفراج الدولي وتدعيمه ، وإعلان مبادئ القانون الدولي 

المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول. كما تبنت 

العامة للأمم المتحدة مشروع قرار أعلنت فيه نيتها الجمعية 

منع التدخل، وجوهره إدانة التدخل الفردي من قبل الدول. 
كما صدر عن الجمعية العامة للأمُم المتحدة القرار المتعلق 

بعدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية 

ل للدول, وبمقتضاه يتوجب على الدول الامتناع عن استغلا

قضايا حقوق الإنسان وتشويهها ، كوسيلة للتدخل في 

الشؤون الداخلية للدول, ويتوجب على الدول الامتناع عن 

استغلال قضايا حقوق الإنسان وتشويهها ، كوسيلة للتدخل 

في الشؤون الداخلية للدول أو ممارسة الضغط عليها أو 
خلق جو من عدم الثقة والفوضى. كما يتوجب على الدول 
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عدم التدخل،  –حالة نشوب نزاعات داخلية مسلحة في –

لإنجاز مهام إنسانية إلا بقبول الدول المعنية وذلك لكسب 

ثقة الدول والحفاظ على سيادتها، وبهذا أكد على ثبات 
المبدأ ورسوخه وصلابته في العلاقات الدولية(. كما أكدت 

قرارات الجمعية العامة وبشكل رسمي، على واجب جميع 

لالتزام بمقاصد الميثاق وأهدافه، بما في ذلك الدول ا

الامتناع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها ضد 

السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دول، أو على 

أي نحو آخر يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة؛ إذ أكدت 

إعلانات الأمم المتحدة على وجوب عدم التدخل في 

تكون من صميم الولاية الداخلية لدولة ما، الشؤون التي 
ً للميثاق، وإتباع الوسائل التي ينص عليها الميثاق  وفقا

لتسوية أي نزاع، أو محاولة يكون من شأن استمرارها 

تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر؛ فقد أكدت الفقرة 

الخامسة من هذا الإعلان على واجب الدول الامتناع عن 

أو استعمالها ضد الدول الأخرى، وكذلك  التهديد بالقوة

ضرورة الالتزام بمبادئ مساواة الدول في السيادة، 

واحترام سلامتها الإقليمية، وعدم انتهاك حرمة حدودها 

 –الدولية أو احتلال أراضيها بالقوة، وتسوية المنازعات 
بالوسائل السلمية، وعدم  –بما في ذلك منازعات الحدود

لداخلية للدول الأخرى. كما عرف التدخل في الشؤون ا

مشروع مدونة الجرائم المخلة بالإنسانية، جريمة التدخل 

تتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة ما 

وبالتحريض على القيام بأنشطة "مسلحة" هدامة أو 

إرهابية أو تنظيم هذه الأنشطة أو المساعدة عليها أو 

اللازمة لها، والإخلال "على نحو تمويلها أو تقديم الأسلحة 

 خطير" بحرية ممارسة هذه الدولة لحقوقها السياسية(. 

وقد أكد قضاء محكمة العدل الدولية على مبدأ عدم 

التدخل في القضايا التي انطوت على تدخل دولة في شؤون 

أخرى، حيث رفضت المحكمة فكرة التدخل الإنساني 
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جسيمة لحقوق العسكري لما يؤدي إليه من انتهاكات 

ً مناسباً  الإنسان وأوضحت أن استخدام القوة ليس أسلوبا

 لضمان احترام حقوق الإنسان من قبِلَ الدول.

إذ ليس هناك تناسب بين استخدام القوة والعمل من 

أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية في الدول الأخرى، 

بل يجب الأخذ بقاعدة "تحريم اللجوء للقوة مهما كانت 

النقائص الحالية للأمم المتحدة" وحتى لو فشل مجلس 

ً للفصل السابع من  الأمن في اتخاذ التدابير المناسبة وفقا

 .281الميثاق

 ونيأما فيما يتعلق بالتدخل الجماعي في النظام القان

الدولي المعاصر، فقد نص الميثاق صراحة على مبدأ عدم 
كدت التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، وأ

المنظمة الدولية على مضمون هذا المبدأ في أكثر من 

ة مناسبة، باعتباره من المبادئ الأساسية التي تعمل هيئ

 ق مايثاالأمم المتحدة وفقاً لمقتضياتها، إذ "ليس في هذا الم

 يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من

يقتضي صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما 

الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل، لأن تحل بحكم 

 لقمعر اهذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابي
الواردة في الفصل السابع". ونلاحظ من هذا النص، أن 

المقصود بعدم التدخل, هو عدم تدخل المنظمة الدولية، 

 خلا التدوتأكيداً على عدم اعتبارها كيانا فوق الدول. أم

فق المنفرد من قبل الدول والهيئات والمنظمات فهو أمر مت

 " لإخلاله بمبدأ المساواةWestphaliaعلى تحريمه منذ "

 بين الدول الذي أقرته الدول آنذاك، كما بينا سابقاً.

                                                
محمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية،   281
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 المنظمات الاقليمية: -ب

التزمت المنظمات الإقليمية بمبدأ عدم التدخل 
على عدم التدخل؛ كميثاق الراسخ، فنصت ضمن مواثيقها 

جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة الدول الأمريكية، 

ومنظمة الوحدة الإفريقية. فقد رفع ميثاق منظمة الدول 

الأمريكية شعار عدم التدخل وتمسكت الدول الأمريكية 

بالشعار كمبدأ أساسي، وأكدت على هذا المبدأ، بالنص 

وعة من الدول أن على أنه "لا يحق لأية دولة، أو مجم

تتدخل بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، سواء في الشؤون 
الداخلية، أو الخارجية لدول أخرى..." كما نص الميثاق 

على أنه "لا يحق لأية دولة أن تستعمل أو تشجع على 

استعمال إجراءات الإكراه ذات الطابع الاقتصادي، 

أو  والسياسي لفرض إرادة الدول على سيادة دول أخرى،

للحصول منها على بعض المزايا". لم يكتفِ النص على 

ً الشؤون الخارجية، والتدخل  ذلك فقط، بل وشمل أيضا

القسري باستخدام القوة، وحرم الميثاق كافة الأشكال 

ً مع  الأخرى للتدخل. كما ويلاحظ أن هذا ينسجم تماما
المبدأ الراسخ في القانون الدولي؛ وهو عدم التدخل في 

الداخلية للدول. وكذلك حظر اللجوء للقوة المتمثلة الشؤون 

بالضغوطات الاقتصادية أو السياسية الماسة بسيادة الدول 

 ً  .282الأخرى لتحقيق مصالح ذاتية كما أسلفت سابقا

قية )القانون ــــو نص ميثاق منظمة الوحدة الإفري

التأسيسي للاتحاد الإفريقي( صراحةَ على عدم جواز تدخل 

و، بالشؤون الداخلية لدولة أخرى، وأكد على أية دولة عض

المبادئ الأساسية ذات الصلة؛ كالمساواة بين الدول، 
واحترام كل دولة لاستقلال الدول الأخرى، وضرورة 
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فض المنازعات بالطرق السلمية وحظر استخدام القوة أو 

التهديد بها. كذلك نص الميثاق على ضرورة احترام 

ق الإنسان وقدسية الحياة المبادئ الديمقراطية وحقو
البشرية وحكم القانون، وحق الدول الأعضاء بطلب 

التدخل من الاتحاد لإعادة السلم والأمن إلى نصابهما. 

وكذلك أكد الميثاق على حق الاتحاد في التدخل في دولة 

عضو في ظل الظروف الخطيرة المتمثلة في جرائم 

نية. وبهذا الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسا

نرى مدى الانسجام بين بنود ميثاق الدول الإفريقية وميثاق 

الأمم المتحدة، حيث أكدا على وجوب حل النزاعات 

بالطرق السلمية، وعدم تدخل الدول بشؤون بعضها 
البعض وعدم التهديد أو اللجوء لاستخدام القوة العسكرية 

 في علاقاتها مع بعضها بعضاً.

لدول العربية على مبدأ عدم لقد نص ميثاق جامعة ا

جواز اللجوء للقوة لفض المنازعات بين دول الجامعة 

ول ضمن عدد من المبادئ الدولية، ومبدأ احترام سيادة الد

الأعضاء واستقلالها، وصيانتهما من كل اعتداء بكافة 

ة الوسائل السياسية الممكنة. ورغم عدم نص ميثاق الجامع

م لا أن ذلك يفهم من أحكاصراحة على مبدأ عدم التدخل، إ
ين ط بالميثاق خاصة المادتين الأولى والثالثة نظراً للتراب

 موضوع التدخل واستخدام القوة والعدوان. 

ً وقاعدة عامة آمرة  يعد مبدأ عدم التدخل مبدأ أساسيا

من قواعد العلاقات الدولية التي لا يجوز مخالفتها أو 

ستثناء الصريح الاتفاق على مخالفتها إلا في إطار الا

الوارد بنص المادة السالفة الذكر, إذ منح الميثاق مجلس 

الأمن صلاحية تقرير ما يجب اتخاذه من التدابير وفقاً 
( بهدف حفظ الأمن والسلم 42، 41لأحكام المادتين )

الدوليين. ويبين الفصل السابع من الميثاق التدابير التي 

هديد للسلم أو يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها عند وقوع ت
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إخلال به أو عند وقوع عملٍ من أعمال العدوان، وهذه 

التدابير قد تكون من أعمال الحظر أو الجزاءات أو قطع 

العلاقات الدبلوماسية على أن مجلس الأمن لم يوضح 
العلاقة بين النزاعات الداخلية وتهديد الأمن والسلم 

بير غير الدوليين. أما إذا رأى مجلس الأمن أن هذه التدا

كافية فله أن يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية وما يلزم من 

الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين. ولم يحدد الميثاق أو 

يعرف الحالات التي من شأنها أن تهدد السلم أو تخل به أو 

تشكل عملاً من أعمال العدوان صراحة. هنا تكمن 

حية القانونية صلاحية مجلس الأمن بالتدخل بموجب الصلا

والشرعية حالما يتعرض السلم والأمن الدوليان للتهديد، بل 
ويقع على عاتق بقية دول المجتمع الدولي الالتزام  بتقديم 

كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لتمكين مجلس الأمن من 

 أداء دوره وواجبه بحفظ السلم والأمن الدوليين.

قوق حسم مجلس الأمن الشك في عد انتهاكات ح

الإنسان تقع ضمن مهددات الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي 

جواز التدخل وفق أحكام الفصل السابع من الميثاق لإعادة 

الأمن والسلم إلى نصابهما. حيث عد مجلس الأمن أن 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشكل إخلالاً وتهديداً 
لصادرة للأمن والسلم الدوليين في عدد من القرارات ا

إعمالاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، الخاصة بالوضع 

في البوسنة والهرسك حيث عد مجلس الأمن أن التطهير 

العرقي من الجرائم ضد الإنسانية التي تشكل تهديداً للسلم 

والأمن الدوليين كما عد مجلس الأمن نزوح المدنيين 

ن المكثف خلال النزاعات المسلحة، من مهددات الأم

والسلم الدوليين، وكذلك المعاناة الإنسانية لجماعة ما يبرر 
ً لأحكام المادة الثانية الفقرة السابعة من  التدخل خلافا

الميثاق حيث عبر مجلس الأمن من خلال القرار عن 

انزعاجه "مما يتعرض له المدنيون العراقيون من قمع في 

ح أماكن متعددة في العراق" الأمر الذي أدى إلى "نزو
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مكثف للاجئين نحو الحدود وعبورها"... الأمر الذي أدى 

لحدوث بعض "الصدامات الحدودية مما يهدد السلم والأمن 

الدوليين". كما طالب القرار من العراق وقف هذا القمع 
فوراً وإقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسان 

والحقوق السياسية للجميع مع السماح بوصول المنظمات 

لإنسانية الدولية، وقد شكل القرار نقطة تحول ثورية ا

 .  283جديدة في مسار المجلس

فأصبحت مسائل حقوق الإنسان والانتهاكات 

الجسيمة لها؛ كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير 

العرقي وجرائم الإبادة الجماعية، من مهددات السلم 

من والأمن الدوليين أخذا بالمفهوم الواسع للأمن "الأ
الإنساني" وجوهره الفرد كجزء من أمن الدول والأمن 

الدولي توسع مجلس الأمن بتفسير عبارة تهديد السلم 

والأمن الدوليين بحيث تدخل وفقاً لها في العديد من الأمور 

التي تدخل ضمن الاختصاص الداخلي أو ذات الطابع 

الداخلي للدول... كإجراء الانتخابات الحرة، وإرساء 

راطية. والذي جاء فيه "إن حجم المأساة الإنسانية الديمق

الناتجة عن النزاع في الصومال... مما يشكل تهديداً للسلم 

والأمن الدوليين". ويلاحظ من هذا القرار أن مجلس الأمن 
يعطي  1945ولأول مرة منذ إنشاء الأمم المتحدة سنة 

ً لقوات من دول أعضاء في المنظمة وعلى  ً رسميا تفويضا

ً في رأس ها الولايات المتحدة الأمريكية، للتدخل عسكريا

دولة أخرى لم تطلب هذا التدخل، وذلك لإنقاذ مواطنيها 

من الموت جوعاً وداعياً لاستخدام كل الوسائل لإيجاد بيئة 

آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية ومنع الصومال من 

 اريخــــــــــبت 688"الانتحار الجماعي" ففي قراره رقـم 
م مارس مجلس الأمن صلاحياته بحفظ 1991نيسان  5
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الأمن والسلم الدوليين لوقف أعمال العنف والقمع ضد 

المدنيين الأكراد في شمال العراق ولوقف تدفق اللاجئين 

عبر الحدود الدولية. وقد اشترط مجلس الأمن أن تكون 
التهديدات عابرة للحدود، لكي تعد تهديداً للسلم والأمن 

، كما ركز القرار على تدفق اللاجئين إلى الدول الدوليين

المجاورة وعده مصدراً لتهديد السلم والأمن الدوليين. 

م الذي وسع 1993لعام  733كذلك قرار مجلس الأمن رقم 

من تفسير مفهوم "تهديد السلم" باعتبار الحالة الإنسانية 

بالسودان وإرتفاع أعداد القتلى بما يندرج ضمن مهددات 

والأمن الدوليين، وليس فقط أعداد اللاجئين المتدفقين السلم 

كما في الحالة العراقية. كما عد مجلس الأمن في قراره 
أن الوضع الإنساني  1992كانون أول  3تاريخ  794رقم 

المتدهور بالصومال يهدد السلم والأمن الدوليين ويبرر 

 استخدام القوة الجماعية استناداً لأحكام الفصل السابع من

 .284الميثاق

وأمام هذا التوسع المتزايد في مجالات تدخل مجلس 

الأمن، تحت عنوان "حفظ الأمن والسلم الدوليين" أبدت 

كثير من الدول الضعيفة تخوفها وقلقها من أن يتحول 

مجلس الأمن عن مهامه بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى 
أداة استعمارية لتحقيق مصالح وأطماع الدول القوية في 

لم المختلفة. فعبارة "حفظ الأمن والسلم مناطق العا

( والمرتبطة بالاستخدام 39الدوليين" الواردة بنص المادة )

وما  -الجماعي للقوة بالميثاق، تعد عبارة غامضة فسرت

زالت تفسر حسب مصالح الدول، كما لاحظنا من خلال 

قرارات مجلس الأمن. فالنزاعات الداخلية وانتهاكات 

الديمقراطية والإرهاب أصبحت من  حقوق الإنسان وإقرار

 المسائل التي تندرج ضمن مهددات السلم والأمن الدوليين. 
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فالأصل في مبدأ عدم التدخل الوارد بالميثاق؛ 

ً عن التهديد  الصلابة "حيث يمتنع أعضاء الهيئة جميعا

باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو 
على أي وجه آخر لا يتفق الاستقلال السياسي لأي دولة أو 

ومقاصد الأمم المتحدة بينما يرى الأمين العام السابق 

" في هذا Kofi Atta Annanلمنظمة الأمم المتحدة "

الشأن "لا ينبغي أن تستخدم السيادة الوطنية كدرع واقٍ 

لمن ينتهكون بوحشية حقوق وأرواح إخوانهم من البشر، 

ل المسلح بإذن من ففي مواجهة القتل الجماعي, يعد التدخ

مجلس الأمن خياراً لا يمكن التخلي عنه" والجدير بالذكر 

أن الفصل الثامن من الميثاق يعترف بوجود دور 
للمنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لكنه 

ينص صراحة على أن التنظيمات والوكالات نفسها لا 

إذن  يجوز لها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير

المجلس. وكذلك فإن الميثاق يعطي للجمعية العامة 

مسؤولية عامة فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطاق سلطة 

الأمم المتحدة كما يخولها مسؤولية يمكن الرجوع إليها فيما 

يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين ولكنها مسؤولية تقتصر 

شترط على تقديم التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة، وت
أن لا يكون مجلس الأمن يناقش ذات القضية في الوقت 

نفسه. على أنه في حال فشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بهذا 

فإن للجمعية العامة حق تقديم  –بسبب الفيتو –الخصوص 

( وتقديم الدعوى 51توصية للدول لإعمال المادة )

 العسكري للدولة المعتدى عليها استناداً لقرار "الاتحاد من

أجل السلام" الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم 

ً 1950المتحدة عام   .285م كما ذكرنا سابقا

على أن سلطة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالسلم 

والأمن الدوليين، ترتكز على دورها في تطبيق "الشرعية" 
                                                

عماد جاد، اثر النظام الدولي في تكوين شمال الأطلسي، مجلة  285

 .14السياسة الدولية، القاهرة، ص 
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لا على استخدام القوة الجبرية، ويعد مفهوم الشرعية بمثابة 

رسة الأمم المتحدة لسلطاتها في حفظ همزة وصل بين مما

الأمن وبين اللجوء إلى استخدام القوة، حيث يعد التدخل 
الجماعي بإذن المنظمة الدولية عملاً مشروعاً، في حين 

يعد التدخل الفردي غير مشروع باعتباره يمثل المصالح 

الخاصة للدول، أما بالنسبة للمنظمات الدولية الإقليمية 

ً من نص المادة فإنها ترتكز على  مبدأ الشرعية انطلاقا

( من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز إنشاءها ما دامت 52)

منسجمة في نشاطها مع مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها إلا 

أن المادة نفسها تحصر نشاطها بالتسوية السلمية 

إلا إذا اختار مجلس الأمن أن يستخدمها تحت -للمنازعات 
لقمع. وحتى في حالة وجود التزامات إشرافه في أعمال ا

ضمن مواثيق المنظمات الإقليمية بالتدخل، فإن تلك 

ً لنص المادة ) ( من 103الالتزامات تفقد قيمتها تطبيقا

الميثاق والتي تجعل العبرة أساساً بالالتزامات المنبثقة عن 

الميثاق، وهو ما يعطي الأولوية حتى على الصعيد 

 خل ومبدأ عدم اللجوء للقوة.الإقليمي لمبدأ عدم التد

وبالرغم من أن مبدأ عدم التدخل يعد من أكثر 

المبادئ تأكيداً في القانون الدولي إلا أنه يعد في الوقت 
نفسه أكثرها انتهاكاً. إذ وبالرغم من عده من المبادئ 

الراسخة في النظام الدولي، كمبدأ مطلق لا يستثنى من 

النفس وحفظ السلم نطاق تنفيذه سوى حالة الدفاع عن 

والأمن الدوليين. إلا أن التطورات والتغيرات التي شهدها 

العالم ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أدت ببعضهم لتفسير 

ً يسمح بالخروج عليه لأسباب  هذا المبدأ تفسيراً مرنا

إنسانية. وهذا ما مارسه مجلس الأمن في الفترة اللاحقة 
ال الذي يطُرح هو، ما لانهيار الاتحاد السوفيتي والسؤ

مدى شرعية التدخل الجماعي للأغراض الإنسانية؟  وما 

مدى انسجام مبررات التدخل الجماعي المشروعة مع مبدأ 

حظر التدخل الوارد صراحة بنص المادة الثانية الفقرة 
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السابعة من الميثاق؟ فالإشكالية موضوع البحث، هي في 

مم المتحدة مدى شرعية التدخل الجماعي أو تدخل الأ

ً للأغراض الإنسانية. وفيما إذا كان يمكن  تدخلاً عسكريا
ً غير  عد التدخل لأغراض إنسانية استثناء مستحدثا

منصوص عليه، لمبدأ عدم التدخل الوارد بالميثاق؟ أو أن 

التدخل الإنساني يمكن أن يندرج ضمن وسائل حفظ الأمن 

جسيمة والسلم الدوليين، على اعتبار أن الانتهاكات ال

لحقوق الإنسان تعد من مهددات السلم والأمن الدوليين كما 

أكدت على ذلك القرارات والإعلانات الدولية؟ أو أن 

التدخل الإنساني لا يندرج ضمن نطاق الحظر المقصود 

بنص المادة الثانية الفقرة السابعة على اعتبار أن المسائل 
 المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وأصبحت من مسائل

الاختصاص الدولي ولم تعًدُْ من مسائل الاختصاص 

الداخلي المحجوزة للدول؟ وفي ذات الاتجاه، اتجهت الدول 

الكبرى وحلفاؤها إلى تشجيع التنظيمات الإقليمية على 

القيام بعمليات التدخل، خاصة لمواجهة انتهاكات حقوق 

الإنسان المصاحبة للصراعات الداخلية في كل مناطق 

–في كوسوفو. وخاصة إذا ما أدى سلوك الدول  العالم كما

إلى انتهاكات خطيرة قد تمتد  –ضمن الاختصاص الداخلي
بتأثيراتها إلى دول أخرى مما يهدد الأمن والسلم الدوليين 

، 1991للخطر فخلال مناقشات الجمعية العامة عام 

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر بمفهوم 

الانتقال إلى مرحلة "حق التدخل" برفع عدم التدخل، و

 .286شعار "واجب التدخل الديمقراطي"
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 .الفقرة الثانية: التدخل الإنساني

ما زال موضوع التدخل الإنساني من الموضوعات 

 راً التي تثير الجدل والخلاف في الساحة الدولية؛ وذلك نظ

لتشكيك البعض بدوافع الدول المتدخلة من جهة، 

بعض المبادئ القانونية المستقرة من جهة ولتعارضه مع 

أخرى، خاصة وأن موضوع التدخل الإنساني يعد من أكثر 
عض المواضيع التي يختلط فيها القانون بالسياسة. ويخلط ب

الفقه الدولي بين مسألة التدخل الإنساني والدفاع عن 

رن الرعايا أو الأقليات المضطهدة بالخارج الذي عرف بالق

 قوةما يخلط بعضهم بين التهديد باستخدام الالتاسع عشر، ك

لحماية المضطهدين بالخارج المعروف بالقرن التاسع 

عشر، واستخدام القوة للأغراض الإنسانية الذي عرف 

بتسعينيات القرن الماضي  وفي ظل غياب تعريف رسمي 

قانوني للتدخل الإنساني، فقد تعددت تعريفات التدخل 
تباطه بعدد من المفاهيم الإنساني وتنوعت نظراً لار

والمبادئ والتي أدت للخلاف حول مشروعيته وانسجامه 

 مع أحكام النظام القانوني الدولي.

 ماهية التدخل الإنساني:   -أ

التدخل الإنساني هو مفهوم قديم وحديث في أن 

واحد،وهذا المفهوم قد ظهر أساسا في إطار ماعرف 
عرقية الأخرى بحماية حقوق الأقليات وبعض الجماعات ال

 ومن ثمة تم النظر إليه باعتباره قديما كأحد الضمانات

وق الأساسية التي  ينبغي اللجوء إليها لكفالة احترام حق

م قاليويعيشون على أ الأفراد الذين ينتمون إلى دولة معينة،

ذ دولة أخرى،أي أن المفهوم كان يرتبط أساسا بمهام إنقا

 ي الأجنبية.رعايا الدولة المتدخلة في الأراض

أما الآن ويحدد البعض بداية ذلك بنهاية الحرب 
العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة، فلقد أضحت 
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بصرف الإنسان، المسألة الخاصة بالحماية الدولية لحقوق 

النظر عن الانتماءات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو 

لدولي المبادئ الأساسية للتنظيم ا أحدغيرها تمثل 

 .287المعاصر

إلى التطور التاريخي للتدخل  وسنحاول التطرق

 الإنساني. ومفهوم التدخلالإنساني، 

 التطور التاريخي للتدخل الإنساني: -1

ظلت علاقة الدولة بمواطنيها من الموضوعات التي 

تدخل في صميم اختصاصها الداخلي، وتخرج بالتالي من 

د ر احفلم يكن في مقدودائرة اهتمام القانون الدولي العام، 

أشخاص القانون الدولي التدخل لدى أي دولة لإجبارها 
ون على تغيير معاملتها لمواطنيها بما يتفق وقواعد القان

 الدولي.

غير أن الممارسة العملية للعلاقات الدولية قد 

رة إنشاء القانون الدولي العام عن حالات كثي ذكشفت، ومن

احترام  نأخرى، لضما تدخلت فيها بعض الدول لدى دول

 هذه الأخيرة للحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ولكن اذا كانت هذه الممارسات قد اكتسبت صفات 

 خاصة في مرحلة ما اختلفت في مرحلة أخرى.

 فترة ماقبل الحرب العالمية الأولى:  -

إن ظاهرة التدخل الإنساني من اجل حماية الأقليات 

ا المجتمع الدولي فمع ازدياد من أقدم الوسائل التي عرفه

سوء معاملة واضطهاد الأقليات الدينية قامت بعض الدول 
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المشفقة على هذه الأقليات نتيجة الارتباط القومي بين 

شعوبها وبين إفراد الأقليات المضطهدة بالاحتجاج لدى 

 .288الأقليات

تجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى التدخل الدولي 

واكب انشقاق المذهب البروتستانتي الإنساني نشأت مع ما 

عن الديانة المسيحية في أوربا خلال القرن السادس عشر 

من خلاف وصراع،فمع الانشقاق وزيادة حدة الصراع بين 

الكاثوليك والبروتستانت كان من الضروري على الدول 

الأوربية التدخل لحماية الأقليات الوطنية التي تشاركها 

 .289في بلدان أوربية أخرى معتقداتها الدينية وتقيم

حد أواتخذ تدخل هذه الدول لحماية الأقليات 

 المظهرين:

 : تدخل إنساني غير مسلح، تدخل إنساني مسلح

التدخل الإنساني غير المسلح لحماية الأقليات  -

 الدينية:

هدف التدخل الإنساني في بداية الأمر إلى حماية     

مواطني دولة ما في الخارج وهذه النظرية نجد مضمونها 

لدى جانب من فقهاء القانون الكنسي على رأسهم الفقيه 

) VITORIA.)290 
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 59المعاصر،دار النهضة العربية ،القاهرة ص 
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ابتداء من القرن السابع  عشر،عمدت الدول الأوربية 

اية إلى تضمين اتفاقياتها المتبادلة نصوصا تتعلق بحم

الأقليات الدينية،من حيث التأكيد على أهمية التسامح الديني 
والاعتراف لهذه الأقليات بحرية ممارسة شعائرها 

 291الدينية.

 ومن بين هذه الاتفاقيات: 

، 1906اتفاقية فينا:بين المجر وترانسلففانيا عام -

لة والتي اعترفت للأقلية البروتستانتية المقيمة في الدو

 ممارسة شعائرها.الأخيرة بحرية 

بين فرنسا والإمبراطورية  : اتفاقية وستفاليا -

، والتي اعترفت 1648الرومانية المقدسة وحلفائها سنة 
 رسةللأقلية البروتستانتية المقيمة في ألمانيا بحرية مما

 شعائرها على قدم المساواة مع الديانة الكاثوليكية.

 : بين السويد وبولندا سنة وليفياأاتفاقية  -

،والتي أقرت للكاثوليك حق ممارسة شعائرهم 1666

 التي تنازلت عنه بولندا livonnie)) الدينية في إقليم

 لصالح السويد.

بين فرنسا وهولندا عام  nimegeue) ( اتفاقية -

والتي ضمنت حرية العبادة للكاثوليك المقيمين  ،1678

 292بمدينة ماستريخت التي تنازلت عنها فرنسا لهولندا.

وتجدر الإشارة إلى انه مع بداية القرن التاسع عشر 

حدث تطور كبير على مسلك الدول الأوربية في مجال 

التدخل لحماية حقوق الأقليات،حيث تم إبرام الاتفاقيات 

الثنائية في اغلب الأحوال،كما لم تعد إجراءات الحماية 

                                                
 .18مرجع سابق،ص د.حسام احمد محمد هنداوي،  291
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قاصرة على الأقليات الدينية فحسب،بل امتدت لتشمل 

عرقية واللغوية...الخ كما اتسع نطاق الحماية الأقليات ال

ليشمل الحقوق المدنية والسياسية، إذا كان الوضع قاصرا 
على ضمان حرية العبادة، ومن أهم الاتفاقيات التي أبرمت 

 في هذا الشأن نشير على سبيل المثال إلى:

الوثيقة الصادرة عن مؤتمر فيينا ،والتي قامت كل 

ا البرتغال بروسيا وروسيا من النمسا فرنسا بريطاني

ر ،فهذه الوثيقة تعتب1815جوان  09والسويد بتوقيعها في 

أول وثيقة دولية تتضمن نصوصا خاصة بحماية الأقليات 

قط الوطنية، بعدما كانت الوثائق الدولية السابقة تهتم ف

قية تفاالا بحماية الأقليات الدينية فوفقا للمادة الأولى من هذه
ي لحق في الحفاظ على قوميتهم الخاصة فصار للبولنديين ا

 البلدان الموقعة.

بروتوكول لندن الذي وقعته كل من فرنسا  -

حيث تم الإعلان  1930فيفري  03وبريطانيا وروسيا في 

عن ضمان حرية ممارسة الشريعة الإسلامية كشرط 

 لاعتراف هذه الدول باستقلال اليونان.

ريطانيا اتفاقية باريس بين النمسا وفرنسا وب -

،والتي  1856مارس  30وبروسيا وسردينيا وتركيا في 
 ملةبمقتضاها تعهدت تركيا بإقرار مبدأ المساواة في المعا

بين رعاياها،مع الالتزام بإصدار التشريعات اللازمة 

 ن.حييلوضع هذا المبدأ وضع التنفيذ بالنسبة لرعاياها المسي

اتفاقية برلين بين ألمانيا والنمسا والمجر وفرنسا  -

 1878جويلية 13وبريطانيا وايطاليا وروسيا وتركيا في 

والتي نصت على ضرورة إلغاء كل تمييز في المعاملة 
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لأسباب دينية في الدول المنشئة حديثا في البلقان،وذالك 

 .293كشرط للاعتراف باستقلالها

قعتها كل من ألمانيا أما معاهدة القسطنطينية التي و -
والنمسا والمجر وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وروسيا 

فانها تتضمن نصوصا تقدر حق 1881ماي  24وتركيا في 

المسلمين في المساواة وحرية ممارسة شعائرهم الدينية 

 .294،وذالك في الأقاليم التي تنازلت عنها تركيا لليونان

بقة قد من الواضح أن نطاق تطبيق الاتفاقيات السا

اقتصر على الدول الصغرى كالدول البلقان،حيث كان 

ئ بادينظر إليها باعتبارها بلدانا غير متقدمة ولا تعتنق م

الحرية والتسامح،أما القوى الكبرى كفرنسا وبريطانيا 
وألمانيا فقد ظلت دائما بمنأى عن تطبيق الالتزامات 

 الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأقليات.

خرى ،لم يكن الدافع من وراء إبرام هذا من ناحية أ

النوع من الاتفاقيات الدولية حرص الدول الأوربية على 

ضمان احترام حقوق الأقليات في البلدان محل 

التدخل،بقدر ما كان اتخاذه ذريعة للتدخل في الشئون 

 295الداخلية لهذه البلدان.

 ية:التدخل الإنساني المسلح لحماية الأقليات الدين -

اية حقوق ـــــــقتصر تدخل القوى الأوربية لحملم ي

الأقليات في البلدان الأخرى على إبرام الاتفاقيات الدولية 

التي تضمن لأقلية هذه البلدان المساواة في المعاملة  مع 

الطوائف السكانية الأخرى وحماية ممارسة الشعائر 

                                                
 .207.محمد الطاهر، مرجع سابق،ص د 293
 .207.محمد الطاهر، مرجع سابق،ص د 294
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الدينية،وإنما تعدى ذالك الحد التدخل عسكريا لصالح 

 ت التي تعاني من الظلم والاضطهاد.الأقليا

وإذا كان من الصعب حصر جميع حالات التدخل 
 المسلح التي تمت خلال هذه الفترة لصالح تلك الأقليات

 فحسبنا أن نشير إلى البعض منها.

تدخلت فرنسا عسكريا في سوريا 1860ففي عام 

نيابة عن القوى الكبرى لإنقاذ المارونيين من المجازر التي 

ا لها على أيدي الدروس،كما تدخلت روسيا ضد تعرضو

بهدف حماية سكان بوسينا  1878-1877تركيا خلال عام 

و هزرجوفينا وبلغاريا من المسيحيين،كذالك قادت ألمانيا 

والإمبراطورية النمساوية المجرية الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان حملة 

ببغرض حماية المسيحيين 1901عام  عسكرية ضد الصين

والأجانب المهددين بالقتل واللاجئين إلى مقر البعثات 

 296الدبلوماسية المعتمدة لدى هذا البلد.

يعتبر التدخل لحماية الأقليات من ابرز حالات 

التدخل الإنساني سواء في القانون الدولي التقليدي أم 

ذريعة  المعاصر،فعلى صعيد الدول شكلت حماية الأقليات

مستمرة لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 

 297والمساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخلت 

 لوقف مذابح اليهود في إقليم فيا،ــــــــــــعسكريا في مولدي

Bessarbie بدورها تدخلت النمسا وروسيا وبريطانيا،

                                                
 .22.حسام احمد محمد هنداوي،مرجع سابق،صد 296
القانون التدخل الإنساني في ضوء  .د محمد غازي ناصر الجنابي، 297

بعة الأولى ة،الطوقيــــــــحقورات الحلبي الــــــــام،منشــــــــــــالدولي الع

 183،ص،بيروت2010
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وفرنسا في تركيا لصالح سكان مقدونيا خلال  وايطاليا

 .1908 حتى عام1903الفترة من عام 

من الواضح أن التدخل المسلح الذي قامت الدول 
الأوربية بتنفيذه خلال هذه الفترة قد اقتصر في الغالب من 

الأحيان على حماية الأقليات المسيحية في البلدان غير 

ح التكبر والاستعلاء المسيحية،وربما يفسر ذالك بسيادة رو

لدى الدول الأوربية تجاه غيرها من البلدان غير المسيحية 

،فضلا عن شعورها بواجب التدخل لحماية الأقليات التي 

 298تشاركها معتقداتها الدينية وتقيم في تلك البلدان.

 فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى: -

ظل التدخل الإنساني بعد الحرب العالمية الأولى 
 حصورا في نطاق التدخل لحماية حقوق الأقليات الوطنيةم

ار ،فلم يكن الفكر القانوني أو الرأي العام الدولي قد ص

 مهيئا لتقبل فكرة حماية حقوق الإنسان بصفة عامة،ولكن

ذالك ليحول دون رصد بعض التطور في مجال حماية 

حقوق الأقليات خلال هذه الفترة الزمنية،فعلى خلاف 

 قوقمنية السابقة التي الغي فيها بعبء حماية حالفترة الز

 الأقليات على عاتق بعض القوى الأوربية الرئيسية، فان

حماية  حقوق الأقليات قد عهد بت بعد الحرب العالمية 
الأولى إلى عصبة الأمم أول منظمة عالمية ذات طبيعة 

 سياسية،وهكذا لم تعد مسألة حماية حقوق الأقليات شأنا

وى الأوربية الرئيسية،وإنما صارت يخص بعض الق

موضوعا يهم سائر أعضاء الجماعة الدولية ممثلة في 

 عصبة الأمم ،ويعود هذا التطور إلى العديد من الأسباب

 لعل من أهمه:

                                                
 .23.د محمد الطاهر، مرجع سابق،ص 298



407 

ت إدراك الجماعة الدولية أن مشكلة الأقليات كان -1

من أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب 

 العالمية الأولى.

ات الإقليمية التي اقرها مؤتمر السلام أدت التسوي -2

إلى إحداث تغييرات هامة  1919بباريس عام 

على حدود الكثير من الدول وخاصة في وسط 

على ذالك أن صارت هذه  بأوربا، وترتوشرق 

الدول بحدودها الجديدة تضم أقليات تختلف 

الشعب، عرقيا أو لغويا أو دينيا عن باقي أفراد 

هنا رأت الدول أعضاء الجماعة الدولية  نوم

ضرورة وضع قواعد دولية لحماية حقوق 

الأقليات خشية أن يؤدي ظلم واضطهاد البعض 

 299.منها إلى تعريض السلام العالمي للخطر

لقد ساهمت العوامل السابقة في إنشاء نظام دولي 

أهم خصائص هذا النظام  الأقليات، وتتمثلخاص بحماية 

 فيما يلي:

 ظام حماية ذو طبيعة اتفاقية:ن -

ضلت مشكلة الأقليات على رأس أولويات     

القضايا الشائكة التي تستدعي إيجاد حلول لها من قبل 

هذه الدول بضرورة وضع نضام  تالأوروبية، وأيقنالدول 
وهذا ما تحقق فعلا من خلال  الأقليات،دولي لحماية حقوق 

في هذا  الوثائق الدولية التي تضمنت نصوص خاصة

                                                
 .28.د  حسام احمد محمد هنداوي ، مرجع سابق،ص 299
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فمن بين هذه الوثائق ما أطلق عليها )معاهدات  الشأن،

 300الأقليات (.

اس قام نظام حماية الأقليات خلال هذه الفترة على أس
وجود نصوص دولية تم فرضها على الدول التي امتدت 

 سيادتها لتشمل طوائف سكانية تختلف عرقيا أو دينيا أو

 لغويا ...عن باقي أفراد الشعب.

تم فرض بعض هذه النصوص على الدول التي 

أساسي  طالأولى، كشرتأسست بعد انتهاء الحرب العالمية 

كما هوالحال  االكبرى، تمامللاعتراف بها من قبل القوى 

البعض  وتشيكسلوفاكيا، أمابالنسبة لبولندا ويوغسلافيا 

الأخر فقد تم فرضه على الدول التي استفادت من 
التي تقررت بموجب مؤتمر الصلح الترتيبات الإقليمية 

 .1919301فرساي 

وهكذا لم تتقرر حماية الأقليات حلال هذه الفترة 

 االدول، وإنمبموجب قاعدة دولية عامة تطبق على جميع 

تقررت إعمالا لبعض نصوص الاتفاقية التي تم وضعها 

لم يكن  يوالخطيرة، والتلمواجهة بعض المشاكل الطارئة 

سبب نتائجها السياسية والبالغة في الإمكان تجاهلها ب

انم ارتباط هذه المشاكل بأقاليم جغرافية  دالخطورة، بي
حال بين نظام  دأوربا، قفي وسط وشرق  امعينة، لاسيم

سائر حماية الأقليات وبين الامتداد ليشمل الأقليات في 

 302العالم. أرجاء

                                                
ماجستير  ة(، رسالوائل ونيس علي عمر، )التدخل الدولي الإنساني 300

   55،ص2010في القانون الدولي العام،جامعة،القاهرة 
المائدة المستديرة لحل مشكلة جنوب  الغفار، مؤتمرد.محمد أحمد عبد  301

الدولي  ونانـــــــــــــــــــــــــــــات في القـــــــــــالسودان والأقلي

  74،ص2001،دار هومة الجزائر،امـــــــــــالع
 .29/30أحمد محمد هنداوي،مرجع سابق،صد .حسام  302
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وتنقسم الوثائق الدولية التي تضمنت نصوصا خاصة 

 :لأقليات إلى المجموعات الأربعة التاليةبحماية حقوق ا

المجموعة الأولى: وهي معاهدات خاصة سميت  -
بين الحلفاء المنتصرين وكل  تالأقليات، وأبرمبمعاهدات 

من يوغسلافيا ورومانيا واليونان وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا 

على أن يتمتع الرعايا ذوي 1919جوان//28والحلفاء في 

الأقلية اللغوية والدينية والجنسية بنفس المعاملة والحماية 

أمام القانون سواءا بسواء مع غالبية رعايا الدولة المنتمين 

وجه الخصوص مساواتهم مع بقية الرعايا في  ىإليها، وعل

تأسيس مدارسهم وتنظيماتهم الاجتماعية والدينية وحق 

 303استخدام لغتهم الخاصة وممارسة عقائدهم.

المجموعة الثانية: وهي نصوص خاصة بحماية  -

الأقليات وضعت في معاهدات الصلح التي أبرمت مع 

الدول المهزومة وهي النمسا والمجر وبلغاريا 

وتركيا،وعلى سبيل المثال فان المعاهدة المبرمة بين 

في سانت جرمان  1919سبتمبر//10الحلفاء والنمسا في 

حقوقا  69إلى المادة  52تضمنت في نصوصها من المادة 

خاصة بالأقليات النمساوية الدينية واللغوية والجنسية حيث 

أحاطتها بحماية تمثلت في حقها في الحياة دونما تمييز عن 
قية الرعايا، وحرية ممارسة عقائدهم الدينية،كما ورد ب

حق هؤلاء الأقليات في التمتع بذات الضمانات  66بالمادة 

التي تتمتع بها الأغلبية خاصة فيما يتعلق بالمساواة أمام 

القانون والحقوق المدنية والسياسية والثقافية،كما ورد 

 .304لأممأن هذه التزامات تكفل حمايتها عصبة ا 69بالمادة 

                                                
.قزران مصطفى،الحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي  303

كلية  الإنساني،رسالة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية،

 42.،ص2007/2008الحقوق بن عكنون،الجزائر ،
 70د.محمد أحمد عبد الغفار،مرجع سابق ،ص 304
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عبارة عن نصوص  يالثالثة: وهالمجموعة  -

خاصة بحماية الأقليات وضعت في معاهدات ثنائية أبرمت 

المعاهدات التي أبرمت بين ألمانيا  لالدول، مثبين بعض 

 .1922ماي /15وبولونيا في 

المجموعة الرابعة: وهي عبارة عن تصريحات  -

صدرت من جانب واحد من بعض الدول عندما انضمت 

دا وفلن وليتوانيا الى عصبة الأمم وهي ألمانيا واستونيا 

 والعراق.

وهذه التصريحات الصادرة من جانب واحد ملزمة 

للدول التي أصدرتها حيث تضع على عاتق الدولة واجب 

دة على إقليمها والمنتمية إلى حماية الأقليات الموجو
كفالة الحرية الدينية للجميع على  نجنسيتها، وتضم

ة تضمن لها حق استعمال لغتها الخاصة وحماي االسواء، كم

اة تكفل المساو اعاداتها، كمتراثها الثقافي والحفاظ على 

 للأقلية مع الغالبية أمام القضاء وفي أهلية الاختيار

يات لأقلت الوثائق الدولية السابقة لأقر دالعامة، لقللوظائف 

 الوطنية بمجموعة من الحقوق والحريات لعل من أهمها:

 الحق في الجنسية. -

 الحق في الحياة والحرية. -

 حق ممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية بشرط ألا -

 تتعارض وقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

 مدنيةع بالحقوق الالتمت يالقانون، وفالمساواة أمام  -

 والسياسية وتقلد الوظائف العامة

 الحق في استخدام لغاتها الخاصة. -
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الحق في إنشاء إدارة والإشراف على المؤسسات  -

 التعليمية والخيرية والدينية والاجتماعية.

حق الأقلية التي تشكل نسبة كبيرة من سكان بعض 
المدن والمقاطعات في الحصول على حصة مناسبة من 

التمويل الحكومي العام، وذالك بغرض تنمية هذه المدن 

 والمقاطعات.

وتمثل هذه الحقوق والحريات الحد الأدنى الذي 

 ل منانه لم يكن هناك مايمنع الدو رعنه، غيليجوز التنازل 

 عن تلك وحريات تزيد قبها، حقومنح الأقليات التي تقيم 

 الواردة في الوثائق الدولية.

 الإشارة إلى ظهور اتجاه فقهي ينتقدغير انه تجدر 
 تخصيص الاتفاقيات التي تحمي الأقليات ويستند في ذالك

 إلى مجموعة من الحجج هي:

 وأقلية، دونإن قيام نظام خاص لجماعة معينة  -

سائر الأشخاص الآخرين داخل الدولة يولد عدم الثقة من 

 .305قبل الأغلبية تجاه الأقلية

الانفجار في كيان الدولة  قد يؤدي هذا النظام إلى -

 .306بانفصال أقاليم الأقليات عن إقليم الدولة

قد تقوم الحكومة بمحاولة مصادرة الحقوق التي  -
يضمنها التشريع للأقليات ومحاولة تهجيرها إلى مناطق 

نائية كما تم ذالك في كل من تشكسلوفاكيا وبولندا التي 

 307. هاالمتواجدة بقامت بتهجير الأقليات الألمانية 

 
                                                

 31د. حسام أحمد محمد هنداوي،مرجع سابق،ص 305
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 إشراف عصبة الأمم على حماية حقوق  الأقليات: -

إن الولادة الحقيقة لنظام حماية الأقليات كانت في 

ظل عهد عصبة الأمم،الذي تحدد أساسه الموضوعي في 
من معاهدة فرساي التي نصتا على مبدأ  86/93المادتين 

حماية الأقليات في حين نجد أساسه الشكلي في عدد من 

ولية،التي قامت الدول التي تحوي أقليات في الوثائق الد

اقالميها بقبول بعض نصوصها لتسري على تلك الأقليات 

كما اعترفت بعصبة الأمم كضمان لتنفيذ هذه 

 308النصوص.

لقد عهد بمهمة الإشراف على نظام حماية حقوق 

الأقليات بعد الحرب العالمية الأولى إلى عصبة 
 لتيافي العيوب والمثالب الأمم،ويفسر ذالك بالرغبة في تلا

ن اتسم بها نظام حماية الأقليات قبل نشوب هذه الحرب،فم

المعروف أن القوى الأوربية التي عنيت بحماية حقوق 

ح الأقليات قبل هذه الحرب كانت تتدخل أو لا تتدخل لصال

 الأقليات تبعا لمصالحها الخاصة وليس سعيا لحماية هذه

 أو اضطهاد.الأقليات مما قد يلحق بها ظلم 

إضافة لذالك فأنه كثيرا ما كان ينظر إلى تدخل هذه 

القوى بعين الشك والريبة باعتباره تدخلا في الشؤون 
 االأقليات، لهذالداخلية للدول التي ينسب إليها انتهاك حقوق 

فقد اتجهت النية صوب الاعتراف لعصبة الأمم بمهمة 

تركه  الإشراف عن نظام حماية حقوق الأقليات بدلا من

لمطلق إرادة الدول الأوربية الكبرى ومن هنا فقد اكتسبت 

حماية حقوق الأقليات طابعها الدولي،حيث عهد بها إلى 

عصبة الأمم ممثلة في مجلس العصبة،وكان المجلس 

                                                
 .184.د محمد غازي ناصر الجنابي،مرجع سابق،ص 308
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يمارس هذه الوظيفة من خلال العديد من الصلاحيات 

 309والسلطات ولعل من أهمها:

ئق الدولية والوثاليجوز تغير أو إلغاء المعاهدات  -
 بيةالقانونية التي تتضمن حقوق الأقليات إلا بموافقة أغل

 مجلس العصبة

يجوز للأقليات أن تتقدم بشكوى لمجلس العصبة  -

 الذي من حقه توجيه ملاحظات للدول التي تشكو منها هذه

 الاتفاقيات.

تختص المحكمة الدائمة للعدل الدولية بتسوية  -

حدوث أي خلاف في تفسير النزاعات المترتبة على 

أوتطبيق  نص من نصوص المعاهدات أو الاتفاقيات التي 

 تتضمن حقوق الأقليات.

يتولى مجلس العصبة مراقبة حسن تنفيذ بنود  -

 الاتفاقيات مع لفت نظر الدولة التي تخرق أحكامها.

يعمل مجلس العصبة على ضمان الدعامتين  -

 310السياسية والقضائية.

لى الدور الملحوظ الذي لعبته ويمكن الاشارة إ

المحكمة الدائمة للعدل الدولية في مجال الوفاء بمتطلبات 

نظام حماية حقوق الأقليات،فعند حدوث خلاف بين دولة 
عضو في مجلس العصبة وإحدى الدول المرتبطة 

بالنصوص الخاصة بحماية حقوق الأقليات،كان هذا 

ته إلى الخلاف يعد خلافا دوليا ومن ثمة يتعين إحال

المحكمة،وكان اختصاص المحكمة في هذا المجال 

                                                
 .34.د حسام احمد محمد هنداوي،مرجع سابق،ص 309
 .74د.محمد احمد عبد الغفار،مرجع سابق، ص 310
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اختصاصا إلزاميا،وقرارها نهائيا لايجوز الطعن فيه أمام 

 311جهة قضائية أخرى.

غير أن نظام حماية الأقليات،وللعديد من الأسباب 
فشل في تحقيق أهدافه،بل انه شكل ذريعة للتدخل في 

حدثت سواء الشؤون الداخلية للدول ،فكانت التدخلات التي 

بصورة مباشرة من قبل الدول أو بصورة غير مباشرة عن 

طريق المنظمات الدولية ،أثارا عكسية نتج عنها اضطهاد 

الأقليات في بعض الدول إضافة إلى انه كان سبب في خلق 

جو من التوتر و تهديد السلام العالمي في كثير من 

 الأحيان،غير أن هناك من حاول إضفاء مسحة من النجاح

 312على هذا النظام باعتبار انه اقر حقوقا للأفراد.

يتضح مما سبق أن إسناد مهمة الإشراف على 

 تطبيق نظام حماية حقوق الأقليات إلى عصبة الأمم يمثل

ة تطورا هاما في مجال التدخل الدولي الإنساني،فلأول مر

ة وليصار هذا النوع من أنواع التدخل أمرا يهم الجماعة الد

بة الأمم،بعدما كان موضوعا يقتصر ممثلة في عص

 الاهتمام به على بعض القوى الأوربية الرئيسية،غير أن

من فهذا لاينفي أن هذا التطور قد شابه الكثير من العيوب 

 ناحية ظل هذا التدخل وكما كان في الفترة السابقة على
نشوب الحرب العالمية الأولى قاصرا على حماية حقوق 

 حماية حقوق سائر الأفراد دونما الأقليات،دون أن يطول

 تفرقة أو تمييز.

ومن ناحية أخرى ظل إعمال نظام حماية الأقليات  

مرتهنا من الناحية الواقعية بإرادة الدول الأوربية الأطراف 

شاءت استغلته لصالح بعض  نالأقليات، إفي اتفاقية 

الأقليات وان شاءت غضت البصر عنه كل ذالك تبعا 

                                                
 .36هنداوي، مرجع سابق،ص دد.حسام احمد محم 311
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ها الخاصة، على صعيد أخر فان هذا لأهدافها ومصالح

النظام قد دفع بالأقليات ذاتها إلى الارتكان إلى الدول 

المجاورة التي تشاركها خصائصها الخاصة أكثر من 

 اعتمادها على الدول التي تقيم فيها.

لهذا لم يكن في الإمكان الإبقاء على هذا النظام 

هذا  واستمراره،فمع نشوب الحرب العالمية الثانية،اخذ

النظام في التلاشي والاضمحلال إلى أن توقف العمل به 

 1946.313نهائيا مع انحلال عصبة الأمم رسميا عام 

 فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية: -

بخلاف عهدة عصبة الأمم فقد جاء ميثاق الأمم 

المتحدة لنصوص تقضي باحترام وحماية حقوق الإنسان 
بمعنى أخر فانه لم تعد  وحرياته الأساسية بصفة عامة،أو

الحماية الدولية لحقوق الإنسان قاصرة على أقليات أو 

طوائف أو مذاهب معينة،وإنما تمتد إلى مختلف الأفراد 

بغض النظر عن انتماءاتهم أو لغتهم أو أعراقهم وسواء في 

وقت النزاعات المسلحة أو وقت السلم،وهذا يشكل تطورا 

دولية في عهد الأمم مهما في مجال تنظيم العلاقات ال

المتحدة، وبذالك يمكن القول أن فكرة  حقوق الإنسان قد 

تحققت قانونا،وان الدولة أصبحت اليوم من الناحية 
النظرية على الأقل غير مطلقة اليد في مواجهة 

رعاياها،إنما تقع عليها بموجب أحكام القانون الدولي العام 

خرج بعض العقود والتزامات التي لاتستطيع أن ت

عنها،وهو مايعني بوضوح أن هذا القانون لم يعد قانونا 

يهتم بالعلاقات بين الدول فحسب،بل أصبح الفرد العادي 

 314محل اهتمام من قبل هذا القانون.

                                                
 .37.د.حسام احمد محمد هنداوي،مرجع سابق،ص 313
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أما فكرة التدخل الإنساني في هذه الفترة الزمنية فقد 

تناولها العديد من فقهاء القانون الدولي ،فأيدها البعض 

عد القانون الدولي،بينما وقف ضدها البعض بالاستناد لقوا
الأخر بالاستناد إلى ذات القواعد،وذالك لأنه من المعروف 

أن المبادئ الإنسانية ليست مبادئ أصيلة في القانون 

الدولي العام،وان علاقة الدولة برعاياها في الماضي 

تخرج من دائرة اهتمام القانون الدولي،غير أن إرادة 

نسانية والفقه الدولي نادت بضرورة أن أصحاب الأفكار الإ

يشمل القانون الدولي على مبادئ إنسانية تحكم  العلاقة بين 

الدولة والإنسان،وذالك إيمانا منها أن الإنسان هو الغاية 

العليا لأي قانون،وان ماتتضمنه القوانين الداخلية قد يكون 

 315غير كاف لتحقيق غاية الارتقاء بالإنسان.

لي الطبيعي أن يزداد مفهوم التدخل الدووبالتالي من 

 أن الإنساني تطورا بعد قيام الأمم المتحدة ،حيث انه بعد

كان ينظر إلى هذا التدخل في الماضي باعتباره إحدى 

الضمانات الأساسية التي ينبغي اللجوء إليها لكفالة 

ة الاحترام الواجب لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى دول

دولة أخرى،أصبح هذا التدخل ألان  معينة ويعيشون في

أداة دولية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة والمتكررة 
ة لحقوق الإنسان كافة بغض النظر عن الانتماءات السياسي

أو الوطنية أو غيرها،ويمثل في رأي البعض احد 

 التنظيمات الأساسية في القانون الدولي المعاصر.

ي ويرى البعض أن حق أو واجب التدخل الذ

أضيفت له لاحقا صفة الإنساني كمصطلح يتعامل به على 

مستوى العلاقات الدولية،قد ظهر في نهاية الثمانينات من 

القرن الماضي لقلم الأستاذ قانون الدولي بجامعة باريس 
)ماريو بيناتي( وكذالك وزير الخارجية الفرنسي واحد 

مؤسسي منظمة أطباء بلا حدود)برنار كوشنير(،وفي هذا 
                                                

 .189سابق،ص عالجنابي، مرجد. محمد غازي ناصر  315
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صدد يمكننا الإشارة إلى مؤتمر برلين الذي جمع وزراء ال

)مؤتمر الأمن والتعاون الدولي( في  ارجية دولــــــــــــخ

والذي تم فيه التوقيع على وثيقة دولية  1991جوان//20
من قبل الدول المشاركة،قررت فيها بأحقية الدول 

الأعضاء في التدخل بأي دولة عضو في المؤتمر لوضع 

 316انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،حد لأي 

 التدخل الإنساني في فترة الحرب الباردة: -

يمكن أن نشير في البداية أن التدخل في عهد الحرب 

الباردة كان يوصف بأنه يضطلع به دون خجل من اجل 

تعزيز أهداف إستراتيجية عل عكس الأهداف الإنسانية 

الدولية المعنية بالتدخل ويخلص تحليل أجراه باحثون للجنة 
عشرة تدخلات بارزة في الفترة بين  بشأنوسيادة الدول 

إلى أن التبريرات الإنسانية كانت  1990-1945عامي 

قوية للغاية في حالات كانت الدوافع الإنسانية البحتة فيها 

 .317هي الضعف

إن لقرارات المنظمة الدولية فأي شأن وبالأخص في 

ضوي بالعلاقات والمصالح مسألة التدخل، ارتباط ع

 الدولية وتتأثر بها سلبا أو إيجابا وبدرجات متفاوتة.

وللتطور الحاصل في المجتمع الدولي، فان هذا 
ا الارتباط والتأثير والتأثر يستمر بوتيرة متصاعدة تبع

 خاصلزيادة واتساع العلاقات والمصالح المتبادلة بين الأش

 الدولية.

                                                
 .58.وائل ونيس على عمر، مرجع سابق ،ص316
العسكري لأغراض إنسانية :هل تعزز عقيدة ايف ماسينغهام، التدخل  317

ة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة لأغراض إنسانية؟،المجل

،ص  2009ديسمبر ، 876،العدد91الدولية للصليب الأحمر ،المجلد 
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ور الرئيسي إن لم نقل ولما كان للدول الكبرى الد

لذا الأوحد في قرارات الأمم المتحدة ومنها قرار التدخل ،

من الطبيعي أن تكون لقرارات المنظمة الدولية علاقة 
مباشرة لمصالح وتوجهات تلك الدول ،فيتوقف إذا صدور 

قرار بالتدخل من الأمم المتحدة على مدى تأثير ذالك 

ق بتلك الدول،واتفاالقرار على المصالح الدولية الخاصة 

ن الدول المذكورة أو اختلافهم على صدور قرار بالتدخل م

عدمه،فالقرار الذي يمس مصلحة إستراتيجية لإحدى هذه 

ن ا مالدول أو أكثر فان تلك الدولة أو الدول تبذل ما لديه

جهد بدرجة تتناسب مع تأثير القرار على مصالحها أو 

ر بالتدخل متطلبات المرحلة للوقوف ضد صدور قرا
والعكس صحيح بالنسبة للدولة أو الدول التي ترى 

 مصلحتها في صدور القرار بالتدخل.

ولقد جسدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 

السوفيتي سابقا هذه السياسة طيلة فترة الحرب الباردة 

كلان القطبين الرئيسين في حينما كانت الدولتان تش

في العالم مقسمة بين منطقتي  ،وكانت مناطق مختلفةالعالم

نفوذهما،فعند اتفاق القطبين المذكورين أو اتخاذ احدهما 

موقف الحياد ،أو عدم اللجوء إلى استخدام حق النقض كان  
بالمكان صدور قرار بالتدخل،وبخلافه كانت الأمم المتحدة 

تقف عاجزة عن صدور قرار بالتدخل مهما كان النزاع 

داخليا مسلحا في منطقة ما في  المعروض،كأن يكون نزاعا

العالم مثلا أو غير ذالك يهدد السلم والأمن الدوليين،ويوفر 

 .318المسوغ القانوني للتدخل

لهذا فان اتفاق الدول الكبرى وبالذات الدول الخمس 

 كالأمن، ذالالكبرى المتمتعة بحق النقض في مجلس 
يجية الاتفاق المبني في العادة على توافق المصالح الإسترات

لهذه الدول وعدم تضاربها أو تصادم بعضها ببعض،يلعب 
                                                

 .59وائل ونيس على عمر، مرجع سابق ،ص 318
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الدور الأساسي في عمل الأمم المتحدة وبالذات عمل 

مجلس الأمن الدولي،وهو شرط لا غنى عنه لإمكانية 

تدخل الأمم المتحدة والقيام بمهامها الأساسية خصوصا في 

 319حفظ السلم والأمن الدوليين.

المعسكرين في  وعلى الرغم من عدم نجاح أي من

الصراع قد استمر على مستويات  نكاملة، فافرض رؤيته 

أخرى نظرية وعملية من اجل جذب التفاعلات الدولية 

الغربي الفائز بالحرب  رمنهما، فالمعسكصوب رؤية كل 

الباردة اجتهد في خطاه الهادفة إلى تعديل قواعد القانون 

زيع الدولي وتطويعها على النحو الذي يعكس واقع تو

 320.الحرب الباردةالقدرات في عالم ما بعد 

 سيةوالإيديولوجيات السياولم يقتصر تـأثير التكتلات 

 افقط، إنمعلى عمل الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن 

ا، أيضكان لهذه التكتلات تأثيرها حتى في الجمعية العامة 

طرح أي موضوع عليها لمناقشتها واتخاذ القرارات  دعن

م سعة الجمعية العامة كونها تض مبشأنها، فرغوالتوصيات 

ت أن التكتلا العالم، إلاالغالبية العظمى من ممثلي دول 

 إلى هذه التكتلات بالإضافة نتأثيراتها، ومفيها كانت لها 

الكتلتين السابقتين كانت هناك مجموعة الدول 
دول أمريكا اللاتينية ،تكتل عدم  ليوية، تكتالافروأس

 الانحياز....وغيرها من التكتلات.

وبهذا وجدت الأمم المتحدة نفسها خلال فترة الحرب 

الباردة مكتوفة الأيدي وعاجزة عن القيام بمهامها إزاء 

                                                
ن د.عثمان علي الرواندوزي ،مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤو 319

بعة نية،طدار الكتب القانوالداخلية للدول في ظل القانون الدولي العام، 

 .233/234،ص،مصر 2010
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ز السياسية، منشورات مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، مرك
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 الإنسان، فلمعدد كبير من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق 

لسلبية على مبادئ الميثاق تستطع التدخل رغم تأثيراتها ا

هذا لا يعني أصابته بالشلل  الدوليين، لكنوالسلم والأمن 
التام، إذ أنها استطاعت التدخل في بعض الحالات الخاصة 

بأزمات ونزاعات من شأنها الإخلال بالسلم والأمن 

من الحالات التي لم يكن أي من القطبين  يالدوليين، وه

 321المذكورين طرفا مباشرا فيها.

 التدخل الإنساني بعد انتهاء الحرب الباردة: -

أن نرصد الجهود الأمريكية  هذا السياقيمكن لنا في 

حقوق الإنسان ذريعة  الإنساني، واتخاذلتعزيز مبدأ التدخل 

 .322للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

في سياق سعي الدول الرأسمالية المنتصرة في 

التناقض ما بين المبادئ الحرب الباردة لتجاوز حالة 

والمؤسسات الحاكمة للعلاقات الدولية وبين واقع هذه 

موضوع تعديل ميثاق الأمم  حوالتفاعلات، طرالعلاقات 

المتحدة والهدف من وراء ذلك هو حذف أو تعديل ما في 

الميثاق من مبادئ تراها الدول معوقة لحركتها المعارضة 

 323الجديد. لتنفيذ أجندتها اتجاه النظام الدولي

شهدت فترة مابعد الحرب الباردة تطورا خطيرا في 
صارت الدول المتقدمة  الإنساني، حيثمجال التدخل 

بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر استعدادا 

لاستخدام القوة المسلحة لحماية حقوق الإنسان في الدول 

ترخيص في  نالحقوق، ودوالتي ينسب إليها انتهاك هذه 

                                                
د. عثمان علي الرواندوزي، مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون  321

 .235صسابق،  العام، مرجعالداخلية للدول في ظل القانون الدولي 
 العام، دارلدراسة القانون الدولي  عامر، مقدمةصلاح الدين د.  322

 149،ص 2007النهضة العربية،
 .30.د عماد جاد، مرجع سابق، ص 323
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الجهاز المسؤول عن  الأمن، باعتبارهذالك من مجلس 

فقد تم تنفيذ عمليتين  لالدوليين، وبالفعحفظ السلم والأمن 

عسكريتين في هذا الإطار، الأولى لحماية الأكراد والشيعة 
لحماية ألبان إقليم كوسوفو  ة، والثاني1991في العراق عام 

 .1999بيوغسلافيا عام 

والواقع أن اللجوء إلى تنفيذ العمليات العسكرية في 

إطار التدخل الدولي الإنساني لم يتوسع إلا بعد انفراد 

الولايات المتحدة الأمريكية بريادة عالم ما بعد الحرب 

في خلق سوابق دولية يمكن الاستناد إليها  االباردة، ورغبته

قوق للادعاء بوجود عرف دولي يتيح لها التدخل لحماية ح

الإنسان في الدول الأخرى كلما اتفق ذالك ومصالحها 

 324الخاصة.

ويمكن الإشارة إلى أن موضوع التدخل الإنساني 

 2001سبتمبر11تطور على المستوى الفكري،بعد أحداث

من خلال تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولة صدر 

،ولعل أهم 18/12/2001بتكليف من الأمم المتحدة في 

ر تعبير )التدخل ـــــــــــفي هذا الشأن استبدال التقريتطور 

الإنساني( بتعبير أخر يمكن من خلاله إيجاد حل وسط بين 

مفهوم سيادة الدولة ومسؤوليتها المطلقة عن محاسبة 
رعاياها وحمايتهم ،وبين مسؤولية الجماعة الدولية عند 

انهيار سلطة الدولة أو انحرافها عن واجبها في حماية 

عاياها،واهم ما أضافه التقرير في هذا المجال هو إدخال ر

مفهوم )المسؤولية الدولية للحماية( الذي يعني أن هناك 

شيئا فوق سلطة الدولة إذا تسببت نتيجة عجزها أو قهرها 

في انتهاك حقوق الإنسان داخلها،وهذا المفهوم بشكله 

الجديد والذي سوف يتحقق بالتدخل العسكري داخل الدولة 
المعنية إلا انه يضع إطارا اقل عدوانية من ناحية الشكل 

                                                
عجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان د.عمر سعد الله، م 324

 .116، ص 2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية 
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عندما يستبعد كلمة)التدخل(،ويفرض مسؤوليات على 

العمل العسكري باستخدامه كلمة )الحماية( ،وفوق ذلك 

يضع التقرير سلطة اتخاذ قرار التدخل الإنساني في يد 
مجلس الأمن ،ويطلب من الدولة التي تجد من مصلحتها 

نيا في دولة أخرى لأسباب تراها ،أن تطلب التدخل إنسا

تفويضا بذلك من مجلس الأمن لأنه هو وحده صاحب 

 الحق في حماية حقوق الإنسان على المستوى  الدولي .

ويفترض أن يتم التدخل الإنساني بتفويض من الأمم 

أشعلت  1999المتحدة ومجلس الأمن ،لكن حرب كوسوفو 

 بدون تفويض من الأممالجدل حول فكرة التدخل الإنساني 

المتحدة ومجلس الأمن بغرض تحقيق أهداف يدعي 

 أصحابها أنها تخدم السلام العالمي.

وطرح الجدل أيضا قضية مسؤولية المجتمع الدولي 

عن أوضاع إنسانية تحدث داخل دولة معينة أما نتيجة 

حدث في الصومال أو  االدولة، كمانهيار مؤسسات هذه 

ا الحكم داخل الدولة واستعمال هذ بسبب نظام ورواندا، أ

 النظام لأساليب القهر والتطير العرقي ووضع المعارضين

 له في السجون واغتيال قيادات المعارضة.

وأكدت القمة الخامسة لرؤساء مجموعة شنغهاي 
رفضها التدخل في الشؤون الداخلية  2003المنعقدة عام 

ية لبعضها البعض تحت شعار التدخل الإنساني أو حما

ما يعكس حالة حقوق الإنسان في تلك  والإنسان، وهحقوق 

 325البلدان وخوفها من التدخل والانتقادات الدولية.

 مفهوم التدخل الإنساني: -2

 مثار زالت الإنساني كانت ولا إن عقيدة التدخل    

 مبدأ لكونها العلاقات الدولية وفي الدولي القانون في خلاف
                                                

 .117د.عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  325
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 تعريف يوجد لا لذلك العالم، دول كافة من مقبولا ليس

 .326الإنساني عالمياً للتدخل عليه متفق

إذا ليس من اليسير وضع تعريف محدد للتدخل 
الدولي الإنساني، ويعود ذلك إلى كون هذا الموضوع من 

بالقانون، الموضوعات التي تتداخل فيها السياسة 

بشأنها القواعد القانونية المعمول بها وتلك التي  ضوتتعار

ترنو تطبيقها الجماعة الدولية،ناهيك عن اختلاف وجهات 

نظر الإطراف المعنية بهذا الموضوع : دول،منظمات 

 327دولية.

حتى انه من قبل دعاة حق التدخل الإنساني،الذين 

انكبوا على تحديد هذا المفهوم بجدية لا يمكننا أن نلمح من 
بهم أو كتاباتهم بعض الأفكار التي تشكل قاعدة لهذا خط

المفهوم،فالقانون الدولي لم يفلح في تقنين القواعد القانونية 

الخاصة بهذه الفكرة، على خلاف ماهو الحال بالنسبة 

لموضوعاته الأخرى، كتقنين قواعد قانون الحرب وقانون 

 328البحار وقانون المعاهدات.

ة هذه الفكرة وربما يكون السبب في خطور

ون قانباعتبارها تمس بمفاهيم اكتسبت ثباتا واستقرارا في ال

 دخلوالتنظيم الدوليين، وفي مقدمتها )السيادة( و)عدم الت
وة في الشؤون الداخلية للدول( و)مبدأ تحريم استخدام الق

 في العلاقات الدولية(.

                                                
 التدخل من الأحمر للصليب الدولية اللجنة موقف رينيكر،) آن 326

 115 ص ،2001الأحمر للصليب الدولية المجلة)الإنساني
 .42هنداوي،مرجع سابق،صد.حسام احمد محمد  327
،مذكرة (مجلس الأمن الدولي والتدخل الإنساني).بديار الدراجي، 328

عكنون  ية،بندولات الــــــــانون الدولي والعلاقــــــــر في القــــــماجستي

 .34،ص2010/2011الجزائر،
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أيا كانت الأسباب التي دعت فقهاء القانون الدولي 

م، وعدم تحديد تعريف محدد وموحد لفكرة إلى الانقسا

التدخل الإنساني،فانه لابد لنا من تعريف التدخل الدولي 
الإنساني خاصة انه في ظل القانون الدولي المعاصر وفي 

عهد الأمم المتحدة نشهد اهتماما دوليا متزايدا وجديا نحو 

تقرير حماية دولية فاعلة لحقوق الإنسان،فقد شهدنا في 

لقليلة الأخيرة حصول تدخلات ضمن مفهوم السنوات ا

التدخل الإنساني،وكان البعض منها من قبل الأمم المتحدة 

نفسها أو بناءا على تفويض منها،بغض النظر عن مدى 

 329مشروعيته من عدمه.

خل انقسم فقهاء القانون الدولي في تحديد مفهوم التد
الدولي الإنساني إلى قسمين،أولهما يعطي معنى ضيق 

 ثانيهما يعطي معنى واسعا له.له،و

 المعنى الضيق للتدخل الإنساني: -

يدافع أنصار هذا الرأي عن المفهوم الضيق للتدخل 

ن ن أالدولي الإنساني، فهم يرون أن التدخل الإنساني لايمك

يحدث إلا من خلال العمل العسكري واستخدام القوة 

المسلحة من اجل وقف الانتهاكات الخطيرة التي تمس 

 قوق الإنسان وحرياته الأساسية.بح

)اللجوء إلى القوة  stwellوفي هذا الشأن عرفه 

بغرض حماية السكان من المعاملة التحكمية و المسيئة 

دوما والتي تتجاوز حدود السلطة المفترض ممارستها من 

 . 330صاحب السيادة(

                                                
 .68. وائل ونيس علي عمر،مرجع سابق،ص 329
حماية حقوق الإنسان  ومبدأ .هلتالي احمد،)التدخل الإنساني بين  330

السيادة في عالم ما بعد الحرب الباردة(،مذكرة ماجستير في قانون 
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و كتب الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم:)يعتبر 

حماية أرواح الرعايا من خطر البعض التدخل العسكري ل

محدق بهم عملا مشروعا يطلق عليه وصف التدخل 

 331الإنساني وهناك سوابق متعددة في هذا الشأن(.

وصف التدخل  BAXTERكما أطلق الأستاذ  

الدولي الإنساني على كل) استخدام للقوة من جانب إحدى 

الدول ضد دولة أخرى لحماية رعايا هذه الأخيرة مما 

له من موت أو أخطار جسيمة كما يمكن أن يتعرضون 

يستهدف فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم 

بتنفيذها،عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون 

 332على إقليمها لخطر الموت(.

-Marie-josé DOMESTICI أما ميل الأستاذ

MET  صوب الأخذ بالتحديد الضيق لمعنى التدخل الدولي

دو من خلال تعداد ستة عمليات يرى أنها الإنساني فيب

تنتسب بشكل أو أخر إلى هذا النوع من التدخل،وتتميز هذه 

العمليات بان تنفيذها قد تم عن طريق استخدام القوة 

 المسلحة،وهذه العمليات هي:

، 1960التدخل البلجيكي في الكونغو في عام

-STANLEYVILLEالأمريكي البلجيكي في  لوالتدخ
PAULISالإسرائيلية على مطار  ة، والغار1964عام

،والعملية التي قامت فرنسا بتنفيذها في 1976عنتيبي عام

KOLWEZI  والغارة الأمريكية الفاشلة على 1986عام،   

TABAS )والعملية التي قامت بها  ،1980عام )إيران

والتي  ،1985القوات المصرية في مطار مالطا عام

                                                                                       

  المنظمات الدولية وقانون العلاقات الدولية،كلية الحقوق،جامعة منتوري

 63ص 2008/2009قسنطينة،
 .173، صمرجع سابقد .محمد حافظ غانم،  331
 .35.بديار الدراجي،مرجع سابق،ص 332
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ين على متن الطائرة استهدفت إنقاذ الرهائن المحتجز

 .333البوينغ التابعة للخطوط الجوية المصرية

 وربما يعود السبب في اعتماد هؤلاء الفقهاء القوة
المسلحة كوسيلة أساسية لتنفيذ التدخل الإنساني، إلي 

و أتقديرهم أن الوسائل غير العسكرية كالوسائل السياسية 

قت وإلى الاقتصادية أو الدبلوماسية...الخ،دائما ما تحتاج 

ن لذيطويل لكي تحقق أهدافها الخاصة بإنقاذ حياة الإفراد ا

يتعرضون في بلدان أخرى لخطر الموت،ولا يستقيم هذا 

 الوضع وما يستوجبه إزالة الخطر من المبادرة والإسراع

ى بتقديم العون والمساعدة لهؤلاء الأفراد،من ناحية أخر

افها فان هذه الوسائل كثيرا ما تعجز عن تحقيق أهد
المنشودة،بسبب اختلاف سياسات الدول المعنية بمصير 

 هؤلاء الأفراد، وتضارب مصالحها السياسية والاقتصادية

ن ،الأمر الذي يحد كثيرا من جدوى اللجوء إليها،ويجعل م

اذ اللجوء إلى التدابير العسكرية أمرا لا مناص عنه لإنق

 حياة هؤلاء الأفراد.

هنداوي أن هذا  ويرى الدكتور حسام احمد محمد

 ابعدم مالرأي لم يعد يتفق والمبادئ القانونية التي تحكم عال

 حدةالحرب العالمية الثانية،فمنذ إبرام ميثاق الأمم المت
 ،وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية صار1945عام

وة واحدا من هذه المبادئ،اللهم إلا إذا كان استخدام الق

ي يرخص فيها الميثاق بمثل يندرج في إطار الحالات الت

تي ال التدابير الجماعية-هذا الاستخدام)حالة الدفاع الشرعي

يتخذها مجلس الأمن أعمالا لأحكام الفصل السابع من 

 دولالميثاق(، ومن الواضح أن التدخل المسلح الذي تقوم ال

 .بتنفيذه لأغراض إنسانية لايندرج في إطار هذه الحالات

                                                
 45احمد محمد هنداوي،مرجع سابق،صحسام د. 333
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عتماد على القوة المسلحة من ناحية أخرى، فان الا

كوسيلة وحيدة لتنفيذ التدخل الدولي الإنساني يعني بالتأكيد 

التقليل من أهمية التدابير غير العسكرية التي يمكن اللجوء 

 334إليها لتنفيذ مثل هذا التدخل.

 المعنى الواسع للتدخل الإنساني: -

بحسب هذا الرأي ،فان التدخل الإنساني لايعني 

استخدام القوة المسلحة، فهذا النوع من التدخل بالضرورة 

يمكن أن يتم بوسائل أخرى غير اللجوء إلى القوة كاستخدام 

ادي أو ـــــــــاسي أو الاقتصـــــــائل الضغط السيــــــوس

الدبلوماسي،فكلما كان الهدف من استخدام أي من الوسائل 

السالف ذكرها،هو حمل إحدى الدول على الكف عن 
هاكات المتكررة لحقوق الإنسان،كلما أمكن اعتباره الانت

 335تدخلا دوليا إنسانيا.

 Aliver cortenساتاذانومن أنصار هذا الاتجاه الأ

et pierre Klein  وذالك واضح من خلال إدراجهما

للعديد من الوسائل التي يمكن أن يتم بها هذا النوع من 

وتوقيع  لعل أهمها: تنظيم الحملات الصحفية، التدخل ،

ود على بيع ـــــــــــادية،وفرض القيــــــالجزاءات الاقتص

الأسلحة،ومنع إرسال مواد الإغاثة للسكان،التدخل المسلح 
من طرف واحد،اللجوء إلى تدابير القمع التي يتخذها 

 336مجلس الأمن.

ويرى الدكتور حسام احمد هنداوي بأن المعنى 

والظروف الدولية الواسع للتدخل الدولي الإنساني يتلاءم 

                                                
 .46حسام احمد محمد هنداوي،مرجع سابق،ص د. 334
د.ماهر جميل أبو خوات،المساعدات الإنسانية الدولية،دراسة تحليلية  335

ة وتطبيقية معاصرة في ضوء قواعد القانون الدولي العام،دار النهض

 .22،ص2009العربية،القاهرة،
 .467سابق،د .عاطف علي علي الصالحي،مرجع  336
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المعاصرة،حيث لم يعد للدول الحق في اللجوء للقوة إلا في 

حالات محددة)حالة الدفاع الشرعي،التدابير الجماعية 

 القمعية(.

وء ــــــ)لج وقد عرف التدخل الدولي الإنساني بأنه:

شخص أو أكثر من الأشخاص القانون الدولي إلى وسائل 

أو العسكرية...الخ ضد  الإكراه السياسية أو الاقتصادية

الدولة أو الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم والمتكرر 

لحقوق الإنسان، بهدف حملها على وضع نهاية لمثل هذه 

 .337الممارسات(

في حين يقول الأستاذ عاطف علي علي الصالحي 

ا )ونتفق مع المعنى الواسع للتدخل الدولي الإنساني نظر
الشخصية القانونية فأصبح من للتطور الذي لحق مفهوم 

المتصور قيام الأمم المتحدة بالتدخل لحماية حقوق 

 الإنسان(.

ومن ناحية الأشخاص الذين يجوز التدخل لحماية 

مالهم من حقوق إنسانية،فأن بعض الفقهاء يرون قصر هذا 

الحق على الأشخاص الذين تربطهم بالدولة المتدخلة 

ذهب البعض وي خصائص مشتركة أو علاقات قربى،

الأخر على قصره على حماية أرواح مواطني الدولة التي 
يتم ضدها فعل التدخل،أما اتجاه إحدى الدول إلى حماية 

رعاياها في دولة أخرى فانه لايندرج تحت إطار التدخل 

 338الدولي الإنساني.

ويرى البعض الأخر امتداد إجراءات التدخل الدولي 

انا وبغض النظر عن الإنساني لتشمل كل فرد بوصفه إنس

أي اعتبارات تعود إلى العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة 

                                                
 .52.د حسام احمد محمد هنداوي،مرجع سابق،ص 337
 .468.د عاطف علي علي الصالحي،مرجع سابق،ص 338
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..الخ ،فرعايا الدولة المتدخل في شؤونها يستطيعون 

الاستفادة من إجراءات الحماية التي يتيحها هذا النوع من 

التدخل،تماما كما هو الحال بالنسبة لمواطني الدولة 

 339المتدخلة.

وحرياته الأساسية،والتي  إن جميع حقوق الإنسان

تتضمنها الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،تستحق 

من حيث الأصل أن تحمى بواسطة التدخل الدولي 

الإنساني،غير أن أهمية التمييز بين حق وأخر تتجلى في 

اختيار الوسيلة المناسبة التي يتم تنفيذ التدخل الإنساني من 

المسلحة لتنفيذ تدخل  خلالها،فلا يتصور استخدام القوة

إنساني دولي،إلا في حالة الاعتداء الجسيم أو التهديد 
بالاعتداء على حق مجموعة بشرية معينة في الحياة،أما إذا 

لم يكن هناك مثل هذا الاعتداء فان الدولة المتدخلة تستطيع 

التدرج بتدابيرها غير المسلحة من مجرد إصدار 

خاذ الجزاءات تصريحات الإدانة العلنية وحتى ات

الاقتصادية أو السياسية،كل ذالك تبعا لدرجة أهمية الحق 

المعتدى عليه،فتنفيذ التدخل الإنساني بالوسائل العسكرية 

كان يتناسب والمرحلة التقليدية من تطور القانون 

الدولي،حيث كان يعترف للدول بالحق في شن الحروب 
وء إلى كلما تراءى لها مناسبة لذالك،أما وقد صار اللج

القوة في العلاقات الدولية أمرا محرما إلا في حالات جد 

محددة)الدفاع الشرعي والتدابير الجماعية القمعية(،فأصبح 

من الطبيعي الاعتراف بإمكانية تنفيذ التدخلات الدولية 

الإنسانية بكافة وسائل الإكراه السياسي أو الاقتصادي أو 

 .340وق الإنسانالدبلوماسي..الخ لأجل وقف انتهاكات حق

 

                                                
 .54/55د.حسام احمد محمد هنداوي،مرجع سابق ،ص 339
 .59/60د. حسام احمد محمد هنداوي،مرجع سابق،ص340
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 أساليب و شروط التدخل الإنساني:  -ب

 أساليب التدخل الإنساني: -1

إن التدخل الدولي الإنساني يتم عن طريق     

استخدام القوة أو ما تسمى بوسائل الإكراه أو وسائل 

و ة أالقهر،كما أن هذا المصطلح لم يعد يعني القوة العسكري

 المسلحة فقط،وإنما يعني وسائل أخرى كالضغوط السياسية

أو الاقتصادية بالإضافة إلى شموله استخدام القوة 

ي ضا أن المصطلح لا يعني الاستخدام الحقيقالعسكرية،وأي

ن وا للوسيلة فقط،وإنما يعني التهديد باستخدامها أيضا،كما
الجهة التي تملك حق التدخل انحصرت في الأمم المتحدة 

شأن ا بأو بتفويض منها لجهة دولية أو لدولة ما للقيام به،أم

الدول فان تدخلها أصبح محصورا في نطاق ضيق 

 ثير جدلا حول شرعيته.ومحدود جدا وي

ام علهذا يمكننا تقسيم أساليب التدخل الإنساني بشكل 

 إلى:

 أولا: الأسلوب السياسي للتدخل الإنساني:

ويتم هذا النوع من التدخل من قبل الجهة الدولية      
بإتباع الوسائل السياسية والدبلوماسية كمحاولة منها للتأثير 

ت وانتهاكات حقوق في إرادة الجهة المسئولة عن خروقا

الإنسان،والتي تم التدخل الإنساني ضدها،والضغط عليها 

لحملها وإجبارها على الكف عن ممارسة تلك الانتهاكات 

والخروقات وإيقافها على الاستمرار فيها.ويتبع في هذا 

الأسلوب  من التدخل عدة طرق ،كان يكون عن طريق 

و شفاهة أو قيام الجهة المتدخلة بتقديم طلبات تحريرية أ

مذكرات رسمية إلى الجهة التي تقوم بانتهاك حقوق 
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، تتضمن هذه الطلبات أو المذكرات الطلب من  341الإنسان

تلك الجهة القيام بعمل معين أو أكثر أو الامتناع عن القيام 

بعمل معين أو عدة أعمال،كما ويمكن أن يتضمن الطلب 

 342منها السير وفق خطة معينة أو سياق معين.

بر توجيه دعوة لعقد مؤتمر يتقرر فيه ما يحاول ويعت

الجهة المتدخلة تحقيقه،أسلوبا سياسيا أخر للتدخل الدولي 

الإنساني،فضلا عن إمكانية أن يأخذ الأسلوب السياسي 

للتدخل الإنساني شكل الاحتجاج الدبلوماسي تقدمه بعثة 

الجهة المتدخلة الدبلوماسية إلى الجهة المتدخل في 

يكون التدخل الإنساني السياسي أكثر شدة  شؤونها،وقد

خاصة حينما يكون من جانب المنظمات الدولية كالأمم 
المتحدة،كقرارات الإدانة والشجب التي تتمتع بفاعلية أكثر 

من غيرها من الطرق السياسية للتدخل الإنساني،وقد شهد 

القرن التاسع عشر بعض النماذج من الأسلوب السياسي 

حينما تدخلت بعض الدول الأوربية في  للتدخل الإنساني

بلغاريا وأرمينيا في مواجهة الدولة العثمانية ،وكذالك تدخل 

عدد من الدول الأوربية للدفاع عن حقوق اليهود في 

روسيا،ويعتبر تدخل الأمم المتحدة على شكل إدانة سياسة 

الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا في الستينات 
ين ضمن هذا الأسلوب للتدخل من القرن العشر

 .343الإنساني

 

 

                                                
د.عثمان علي الرواندوزي،مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون  341

 .408/409في ظل القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص الداخلية للدول
.د.عثمان علي الرواندوزي،مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون  342

 .408/409الداخلية للدول في ظل القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص
 186، صمرجع سابقمحمد حافظ غانم،  343
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 ثانيا: الأسلوب الاقتصادي للتدخل الإنساني:

دام بعض التدابير الاقتصادية التي تستهدف من 

وراءها التأثير في سياسة الدولة المراد التدخل في شؤونها 

 344لحملها على وقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

هو جميع وسائل والمراد بالتدابير الاقتصادية هنا 

الضغط والإكراه الاقتصاديين أو ذات الطابع 

الاقتصادي،يستخدمها الطرف المتدخل ضد الطرف الذي 

يقوم بخرق وانتهاك حقوق الإنسان للتأثير في إرادته،ومن 

هذه الوسائل على سبيل المثال،إتباع سياسة المقاطعة 

الاقتصادية ضده،ومنع الاستيراد والتصدير معه،أو فرض 

حصار الاقتصادي عليه،أو منع مرور البضائع في ال
إقليمه،أو تجميد الأموال والممتلكات والبضائع العائدة 

لذالك الطرف والموجودة في الخارج،كذالك الامتناع عن 

منح القروض أو المنح،أو فرض بعض الشروط 

الاقتصادية عليه خلال التعاملات الاقتصادية معه،وغيرها 

،ولا يختلف هذا الأسلوب عن من الوسائل والأساليب

الأسلوب السابق فيما يخص القصد من التدخل،إذ تقوم 

الجهة المتدخلة باستخدام وسائل الضغط والإكراه 

الاقتصادية المختلفة بغية التأثير في قرار وإرادة الطرف 
المتدخل في شؤونها،لحملها على القيام بأداء عمل معين أو 

لتا الحالتين فإنها تبغي الامتناع عن القيام بعمل،وفي ك

 .345وقف الخروقات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

الأسلوب في ميثاق الأمم  وقد ورد ذكر لهذا

،إذ منح مجلس الأمن صلاحية فرض عقوبات المتحدة

من الميثاق في حالات تهديد  41اقتصادية بموجب المادة 

                                                
 .09صسابق ، عغالي مرجد بطرس بطرس  344
الرواندوزي،مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون .د.عثمان علي  345

 .410الداخلية للدول في ظل القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص
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 41السلم والإخلال به ووقوع العدوان،حيث نصت المادة 

)لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير  على

التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته،وله 
 أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير،

ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 

والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية 

برقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا وال

 جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية(.

 ثالثا: الأسلوب العسكري للتدخل الإنساني:

ق استخدام القوات المسلحة،سواءا كانت هذه القوات 

برية أو بحرية أو جوية أو مختلطة من القوات الثلاث 
،ويعتبر هذا الأسلوب المذكورة،أو التهديد باستخدامها

للتدخل الإنساني من أكثر الأساليب استعمالا على صعيد 

العلاقات الدولية نتيجة لما يتمتع به هذا الأسلوب من القدرة 

الكبيرة في الغالب على الحسم والتأثير لتحقيق الغاية 

والهدف من التدخل،فضلا عن إمكانية سرعة اتخاذه 

تائج بواسطته،ومن وتنفيذه،إلى جانب سرعة تحقيق الن

الأمثلة على هذا الأسلوب من التدخل  الأوربي والياباني 

بمبرر إنقاذ حياة  1900 العسكريين في الصين عام
الدبلوماسيين والرعايا الأجانب هناك أثناء قيام ثورة 

البوكسر، وكذالك التدخل العسكري الأمريكي في 

 عام وتدخل بلجيكا في الكونغو ،1965الدومينكان عام

 عام وتدخل حلف شمال الأطلس في كوسوفو ،1960

، وكذالك التدخل باسم الأمم المتحدة في اندونيسيا 1999

بشان تيمور الشرقية وغيرها من الأمثلة كما كان الحال في 

 346الصومال والبوسنة والهرسك...الخ.

                                                
د.عثمان علي الرواندوزي،مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون 346

 .411الداخلية للدول في ظل القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص
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 شروط التدخل الإنساني: -2

يلاحظ أنه في الآونة الأخيرة أعطت الأمم     

ة وغيرها من المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية المتحد
ان يعتبرها الفقه ــائل كـــــــلنفسها الحق في التدخل في مس

الأمر الذي دفع ببعض الفقهاء  الكلاسيكي مسائل داخلية ،

 : 347وضع شروط لهذا التدخل

 أولا: ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي:

معاهدات والاتفاقيات وهذا الالتزام يتولد نتيجة لل

الدولية، التي أبرمتها الدول بإرادتها الحرة،ويقع على تلك 

الدول تنفيذ تلك الالتزامات بموجب هذه الاتفاقيات 

بين الدول يتم  أوالمعاهدات،فهذا الالتزام التعاقدي الذي نش
بهدف المحافظة على امن المجتمع واستقراره وكذالك 

من الانتهاكات التي ترتكب بهدف حماية الإنسان والبشرية 

ونتيجة لذالك تتنازل الدول المنضمة لهذه الاتفاقيات ضمنيا 

 348عن بعض اختصاصاتها الداخلية.

لا  ليةواحترام الدولة للقانون الدولي والتزاماتها الدو

ينتقص بلا شك من سيادتها واختصاصها الداخلي،ولا 

 على يؤثر على استقلالها،وذالك لان الدول جميعها تلتزم

 ذهاقدم المساواة بأداء هذه الالتزامات والتي يعتبر تنفي
شرطا ضروريا لتحقيق السلم والأمن الدولي ورفاهية 

 الإنسان وصون كرامته وأدميته.

                                                
لدول بذريعة حماية حقوق د. حسين حنفي عمر،التدخل في شؤون ا 347

 .22،ص2004/2005الإنسان،دار النهضة العربية القاهرة،الطبعةالاولى
.د منال محمود صالح،مفهوم سيادة الدولة في ضوء التطورات  348

ة عالقاهرة،الطببية،اصرة،دار النهضة العرـــــــــــــــــــــــــــالدولية المع

 .117،ص2011الاولى
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ة وعلى هذا فانه لايعد اعتداءا على الشؤون الداخلي

للدول أو تدخلا في اختصاصها ولا ينتقص من استقلالها 

ت هداتها الواردة في الاتفاقيامطالبة للدول باحترام تع
ي دولالدولية أو احترام الالتزامات التي يقرها القانون ال

 ادةالعام بل أن أداء هذه الالتزامات مظهر من مظاهر السي

 ولا ينتقص منها.

ولا ينتقص من هذه السيادة أداء الالتزامات التي 

 في تقررها منظمة الأمم المتحدة تنفيذا لمبادئها الواردة

ن عرة الميثاق أو تلك الواردة في الاتفاقيات الدولية الصاد

 الأمم المتحدة وذالك كاتفاقيات الأمم المتحدة للحقوق

دية قتصالااوق ـــاقيات الحقــــــاسية، واتفــــــالمدنية والسي
أي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق  1966 عام والاجتماعية

 الإنسان.

مم المتحدة ، على ذالك فان تدخل منظمة الأ 

ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دول معينة بواسطة 

ي فأجهزتها كالجمعية العامة أو مجلس الأمن لايعد تدخلا 

 الشؤون الداخلية ولا يدخل في إطار الحظر الوارد في

ن من ميثاق الأمم المتحدة،لان حقوق الإنسا 7/ 2 المادة

في خرجت من نطاق المسائل الداخلية وأصبحت تدخل 
صميم عمل المجتمع الدولي الذي يجب عليه أن يسهر على 

 كفالتها وحمايتها.

ومن أمثلة الحالات التي تدخلت فيها الجمعية العامة 

للأمم المتحدة من اجل العمل على تنفيذ المواثيق 

والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قرارها 

وق المتعلق بانتهاكات حق 22/10/1949 فيالصادر

الإنسان في المجر وبلغاريا ورومانيا حيث جاء في هذا 
من الميثاق تلزم الأمم المتحدة  55القرار)لما كانت المادة 

بالعمل على ضمان الاحترام العالمي والفعال لحقوق 

الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز أساسه الأصل أو 
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لال الجنس أو اللغة أو الدين(، كما أن الجمعية العامة خ

النصف الأول من الدورة الثالثة العادية قد قامت بدراسة 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلغاريا 
اريخ ــــــــــــــــــوالمجر،وقد أصدرت في هذا الصدد بت

الذي يتضمن الإشارة  31/72القرار رقم  1949 فريلأ 30

موجهة للقلق الذي استشعرته من الاتهامات ا لخطيرة  ال

إلى حكومتي بلغاريا والمجر لما هو منسوب إليهما من 

 349مصادرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 ية:ثانيا: أن يتم التدخل بقرارات من المنظمات الدول

فيجب أن يصدر قرار التدخل من منظمة الأمم 

المتحدة،والهيئات الدولية المخولة بموجب الاتفاقيات 
الدولية مكلفة بموجب المواثيق الدولية،كون المنظمة 

والاتفاقيات الدولية بحماية حقوق الإنسان وحرياته 

ويجوز لهذه الجهات أن تستخدم الدول في  350الأساسية،

تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها،ولكن لا يجوز للدول أن 

تقوم بإجراءات انفرادية لأنه قد يترتب عليها التدابير 

 .المضادة أو نشوب نزاعات مسلحة

ولاشك أن تدخل المنظمات والهيئات الدولية في 

مجال حماية حقوق الإنسان مقيد باحترام الشرط الأول 
السابق ذكره وهو أن يكون تدخلها مستند إلى القانون 

لا الدولي،ولأجل تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإ

ق من الميثا2/7وقعت تحت طائلة الحظر الوارد في المادة 

 اطب بالنهي الوارد فيها منظمة الأمم المتحدةوالتي تخ

ل لدوامثلها في ذالك مثل الدول الأخرى تقديسا لمبدأ سيادة 

 ومبدأ احترام الاختصاص الداخلي.

                                                
 325/632سابق، ص عمرج د. حسين حنفي عمر،  349
 .911سابق، ص عد. منال محمود صالح، مرج 350
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وتدخل المنظمات والهيئات الدولية من اجل السهر 

على حماية حقوق الإنسان هو واجب عليها لأنها مكلفة 

ية المعنية بحقوق بموجب المواثيق والاتفاقيات الدول
ا هذ الإنسان بأداء هذا الدور ولذالك فان تقاعسها عن أداء

 الكذالدور يترتب عليه مخالفة الالتزامات الدولية كما أن 

يدخل في نطاق الاختصاصات والسلطات المخولة بها تلك 

 المنظمات. 

أن يكون التدخل في الحدود المقبولة طبقا  ثالثا:

 للقانون الدولي:

المنظمات الدولية بكافة أنواعها بما فيها  يجب على

منظمة الأمم المتحدة باعتبارها من أشخاص القانون 
الدولي الامتثال لهذا القانون فهي كالدول مخاطبة بأحكام 

هذا القانون وعليها الالتزام بقواعده فهي ليست فوق 

القانون،وإنما تخضع لإحكامه والتي من أهمها مبدأ عدم 

ون الداخلية ومبدأ احترام سيادتها التدخل في الشؤ

والمساواة بين الدول في تطبيق المعايير الدولية وان لايتم 

استخدام سلطاتها واختصاصاتها من اجل أهداف 

 351استعمارية لبعض الدول.

كما  يجب على المنظمات الدولية الخضوع لقواعد 
القانون الدولي والتقيد بما ورد في الاتفاقيات الدولية،وان 

ون التدخل الدولي، والغرض منه ضمن الحدود يك

ز بين الأفراد ــــــــــوالتميي المشروعة بعيدا عن التحيز،

والأطراف،فالعملية الإنسانية من مساعدة وحماية لايجب 

أن يتمتع بها فرد أو طرف دون أخر،لذالك يكون التقيد 

بالحياد والنزاهة والعدالة والموضوعية،ويعد تجاوزها 

يس حقوق الإنسان خارج عن المشروعية، بهدف تسي
وكثيرا ما تقوم الدولة أو مجموعة الدول التي تتدخل في 
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شؤون دولة ما بتقديم احد الأطراف على الأخر في 

المناصرة،فتصبح تصرفاتها تلك مدانة من بل الشعوب أو 

الدول أو حتى من منظمة الأمم المتحدة نفسها،لان تدخل 
لة لا تتم وفق اعتبارات الحاجة تلك الدول على تلك الشاك

الإنسانية بل تخضع لاعتبارات سياسية، كما أن مقتضيات 

حدود التدخل المشروع يجب أن يتناسب مع حجم الخرق 

القانوني،فلا يعقل اللجوء إلى التدخل العسكري ردا على 

اختطاف دبلوماسي، فيجب أن تكون القيمة الإنسانية هي 

قوق الإنسان أيا كان وأينما الدافع للتدخل بغية حماية ح

كان، وبالتوازي مع ذالك فان هناك حقوق آخرين تستدعي 

الاهتمام، وتظهر الحجة إلى اللجوء إلى التدخل غير 
العسكري،ويكو ن التدخل حينها هو الملاذ الأخير في حال 

 .352فشل الوسائل غير العسكرية

 اصبح التدخل الإنسانيتجدر الاشارة الى ان       

للتدخل في  الغربية ذريعة طالما استخدمتها بعض الدول

شؤون الدول الأخرى بوسائل مختلفة بما فيها التدخل 

العسكري، لتحقيق مصالحها وأطماعها التوسعية 

والاستبدادية، الأمر الذي وضع هذا المفهوم موضع 

دة التشكيك؛ فتعارض التدخل الدولي الإنساني مع مبدأ سيا
من التساؤلات حول السلوك السياسي  الدولة طرح عديدا

 .الذي يتذرع بالإنسانية

تعتقد بعض الدول ذات التوجهات التسلطية 

والاستعمارية، أن قضية حقوق الإنسان لم تعد مسألة 

حمايتها من المسائل الخاضعة لسلطة الدولة الداخلية فقط، 

وإنما هي شأن دولي، علاوة على ما يسمى حق الدول في 

احترام الدول الأخرى لمسألة حقوق الإنسان، مراقبة مدى 
نتيجة لذلك أصبح متداولا لديهم أن لهم الحق حتى في 
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التدخل عسكريا في الدول الأخرى لقمع الانتهاكات لحقوق 

 .الإنسان

والبعض الآخر عمل على التذرع بأن يكون هذا 
التدخل بناء على ترخيص صادر عن مجلس الأمن 

 الفصل السابع من الميثاق، ثمبموجب قرار وفقا لأحكام 

تطورت التبريرات لتأسيس التدخل على فكرة الواجب 

لتصل أخيراً إلى فكرة أخطر من كل ما سبق، وهي 

مسؤولية الحماية الدولية للمدنيين، متجاهلين المنطق 

ة السيادي للدول، وفي المقابل رفض لاتخاذ موقف المعامل

 .بالمثل كحق سياسي
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 اتمة:ــالخ

 

، ولا البشرتمتعّ بها يحقوق الإنسان هي حقوق 
في  متأصلة أي دولة. وهذه الحقوق العالميةّ متمنحنا إياّه

 جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي،

م، غتهأو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو ل

 وتتراوح بين الحق الأكثر أو أي وضع آخر. وهي متنوّعة

 ياةجوهرية، وهو الحقّ في الحياة، والحقوق التي تجعل الح

ل جديرة بأن تعُاش، مثل الحق في الغذاء والتعليم والعم

 .والصحة والحرية

تتمثل في  و تتميز حقوق الإنسان بعدة خصائص

 عدم إمكانيةّ انتزاعها فليس لأحد الحق بأن يحرم شخصاً 

 الإنسان حتى لو كانت بلاده لا تحترم تلكآخر من حقوق 

رف الحقوق وتقوم بانتهاكها، فتلك الحقوق غير قابلة للتص

، ورثتُ ملك للبشر لا تشُترى ولا تبُاع ولا  و هي    ،وثابتة

غير قابلة للتجزيء، ، و هي فهي متأصلة في كل شخص

عوا تمتيفلا بدّ للبشر أن ينعموا بالعيش اللائق والكريم وأن 

حرية والأمان. حقوق الإنسان عالمية فهي متساوية بال
لجميع البشر دون النظر إلى أصُولهم أو أديانهم أو 

 .أعراقهم أو حتى أجناسهم

لمضامينها وتسلسلها  استنادا الإنسانتصنف حقوق و

 وأول من اقترح تقسيم حقوق الإنسان إلى ثلاثة .الزمني

في المعهد أجيال هو رجل القانون التشيكي كاريل فاساك 

الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. حيث استعمل 

 . 1977فاساك المصطلح منذ نوفمبر 
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 :هي والأجيال

،  : هو جيل الحقوق المدنية والسياسيةالأولالجيل  -

ا ائهوقد تم اعتماد هذه الحقوق والاعتراف بها عالميا وإعط
صيغة رسمية لأول مرة في القانون الدولي من خلال 

ي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف 21إلى  3اد المو

ولاحقا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  1948

. والمقصـود بذلـك أنهـا حقـوق 1966والسياسية في 

ل لتدخـمـن الدولـة عـدم ا الأمر، ويتطلـب فرادالأيمارسـها 

ي تحـول دون تأو فـرض القيـود غـير الضروريـة الـ

 .اتنفيذهـ

الجيل الثاني: وهي حقوق اقتصادية واجتماعية  -
 وثقافية. وتعمل على ضمان ظروف ومعاملة متكافئة لفئات

المجتمع المختلفة. وتشمل هذه الحقوق: حق الحصول على 

عمل، وحق الحصول على الرعاية الصحية والسكن، 

 بالإضافة للضمان الاجتماعي وإعانات العاطلين. وقد تم

يل الثاني أيضا في الإعلان العالمي تضمين حقوق الج

، وأيضا في العهد 27إلى  22لحقوق الإنسان في المواد 

 . فيةالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا

ة الجيل الثالث: هو جيل الحقوق البيئية والثقافي -
 والتنموية )جبل التضامن( وهي الحق في التنمية، والحق

راث والحق في بيئة سليمة، والحق في التفي السلم الدائم، 

  .والثروات الطبيعية والإنسانيالثقافي والتاريخي 

و لقد بدا الحديث عن الجيل الرابع و الخامس من 

و تلك المتعلقة بالهندسة الوراثية أ و هي الإنسانحقوق 

التلاعب الجيني ، وكذلك الحقوق الرقمية المتعلقة 

 ...بالتكنولوجيات الجديدة
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ولقد حظي موضوع حقوق الإنسان وعلى مر 

ع ائوالشر  التاريخ باهتمام كبير من قبل الشرائع السماوية

الوضعية على حدٍ سواء، الأمر الذي جذب رجال الفكر 
والفلسفة للاهتمام بهذه الحقوق كونها حقوق لصيقة 

بشخص الإنسان إذ تحتوي على الحق الأول والأساس إلا 

ياة وما يرتبط به من حقوق وهو حق الإنسان في الح

  .أخرى

فهذه الحقوق وجدت مع وجود الإنسان وستبقى ما 

بقي الإنسان على سطح ألأرض، وبالرغم من كل الجهود 

ه هذ المبذولة للاهتمام بالإنسان وحقوقه إلا أننا نجد بأن

الحقوق قد انتهكت على مر التاريخ سواء كانت هذه 

 قبل الدولة. الانتهاكات من قبل الأفراد أم من 

ة لقد ظهر ألاهتمام بحقوق الإنسان في الدول الغربي

في القرن الثالث عشر ومن أبرز الوثائق التي صدرت 

للدفاع عن حقوق الإنسان هو ميثاق العهد ألأعظم 

إذ  1215المعروف بـ )ألماجنا كارتا( الذي صدر عام 

مادة كان   احتوت هذه الوثيقة على ثلاث وستين

هو ضمان حماية حقوق ألإقطاع بوجه  الأساسموضوعها 

وحقوق النساء  يينالملك ،كذلك نصَ ت على حقوق المدن
والأرامل وغيرها من الحقوق ، وبعد ذلك ظهر عدد من 

 نسانلإوق اـــــــــــــالفلاسفة والمفكرين المدافعين عن حق

( ومارتن 1274 - 1224لايطالي توماس )اكالفيلسوف 

( وهو الزعيم البارز لحركة إلا 1546 - 1483لوثر )

 صلاح في ألمانيا. 

أما في أواخر العصر الوسيط وبدايات العصر 

الحديث فقد ظهر مجموعة من الفلاسفة الذين طالبوا 
باحترام حقوق الإنسان والحد من استغلال رجال الكنيسة، 

نكليزي توماس هوبز الاوكان من بين هؤلاء الفيلسوف 

  ( وأيضا1704 - 1632وك )( وجون ل1679 - 1588)
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( إضافة إلى 1755 - 1689الفقيه الفرنسي مونتسكيو )

ً للثورة 1778 - 1712جان جاك روسو ) ( الذي يعد أبا

الفرنسية في أفكاره عن حقوق الإنسان وبعد ذلك صدر 
   ام ــــــــالفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن ع الإعلان

           بعد انتصار الثورة الفرنسية. 1789

وبالرغم من كل المحاولات التي بذلت لاحترام 

 نتهاكات بقيت مستمرة حيث تعدالاحقوق الإنسان إلا أن 

، انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان الأولىالحرب العالمية 

كانت ساحة قتال شارك فيها ما يقارب سبعين   والتي

عشرة   مليون مقاتل من ثلاث وثلاثين دولة وراح ضحيتها

ين قتيل وعشرين مليون جريح ، وبعد انتهاء الحرب ملاي
المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ  لأمماوضع نظام عصبة 

لعصبه وهي تحقيق اوأعلن أن أغراض  1920عام 

  وضمان السلم والأمن الدولي. لأمماالتعاون بين 

لم توفق أيضا في حل المشكلات  هالعصبإلا أن 

نشبت الحرب  والقضاء على ألانتهاكات فسرعان ما

وما صاحبها من انتهاك   م1939العالمية الثانية عام 

لحقوق الإنسان ألأمر الذي جعل المجتمع الدولي يتحرك 

ثاق م تم التوقيع على مي1945لإيجاد هيئة دولية، وفي عام 
 ممالمتحدة والذي بموجبه أصدرت الجمعية العامة للأ الأمم

  .م 1948العالمي لحقوق الإنسان عام  الإعلانالمتحدة 

و من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي 

. لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان

 .ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وهذا الإعلان يعد بمثابة الاعتراف الدولي بأن 

تأصلة لدى الحقوق الأساسية والحريات الرئيسية تعد م
كافة البشر، وهي غير قابلة للتصرف وتنطبق على الجميع 

قد ولد وهو حر  إنسانكل في إطار من المساواة، وأن 
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ومتساو من حيث الكرامة والحقوق. ومهما كان هناك 

اختلاف فيما يتعلق بالجنسية أو مكان الإقامة أو نوع 

أو الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي أو اللون أو الدين 

 .اللغة أو أي حالة أخرى

باهتمام بالغ على الصعيد  الإنسانلقد حظيت حقوق 

توالت  الإنسانلعالمي لحقوق  بعد الإعلانالدولي. ف

 قوقلاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على احترام حا

العهد الدولي الخاص بالحقوق  أهمها، و لعل الإنسان

الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي 

 بـــــــــالاقتصادية و الاجتماعية و اتفاقية مناهضة التعذي

ة أرز العنصري ضد المـــالتميي أشكالو اتفاقية منع جميع 
و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية حماية جميع العمال 

 . أسرهم أفرادالمهاجرين و 

كما صدرت العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق 

 قيـــــالإفريو الاتحاد  الأوروبيالاتحاد  طارإفي  الإنسان

 و جامعة الدول العربية.  الأمريكيةو منظمة الدول 

شكيل لجان ومحاكم دولية وإقليمية لحقوق تو تم 

ة ونيالإنسان، كآليات تنفيذية لمراقبة تطبيق النصوص القان

 قبةالواردة بالاتفاقيات العالمية والإقليمية، وكذلك مرا
الدول بتطبيق واحترام حقوق الإنسان وحرياته امتثال 

 .الأساسية ومنع أي انتهاكات لها

مبدأ عدم التدخل في الشؤون  أنو بالرغم من 

الداخلية للدول ومبدأ السيادة من أهم المبادئ التي تحكم 

العلاقات الدولية إلا أن التطورات التي لحقت بالمجتمع 

صاحبها تدويل مسألة الدولي منذ قيام الأمم المتحدة والتي 

حقوق الإنسان من خلال النص عليها في المواثيق 
والاتفاقيات الدولية والإقليمية ألزم الدول بضرورة توفير 

الحماية لهذه الحقوق وعدم المساس بها وأعطى الشرعية 
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للتدخل الإنساني في حالة قيام الدول بخرق وانتهاك حقوق 

  ن.الإنسا

كل متواصل البحث عن ن الدول الكبرى تحاول وبشا
طرق مُبتكرة تتيح لها التدخل المشروع في شؤون الدول 

الأخرى لذلك عملت جاهدة لإيجاد وطرح مفاهيم ومظاهر 

، مُستحدثة على الساحة الدولية، كمفاهيم الدول الفاشلة

الفوضى الخلاقة، الربيع العربي، والعمل على توظيفها 

ً بما يتيح لها التدخل في الدول  ملكما تعالأخرى،  سياسيا

ة، الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكي

تعمل على استغلال قضايا حقوق الإنسان، ومسألة تهديد 

السلم والأمن الدوليين وتحويلهما إلى أداة للابتزاز 
والضغط على بعض الدول دون غيرها لتبرير فكرة 

قوتها التدخل الإنساني حيث تسُخر هذه الدول عوامل 

ونفوذها للتأثير على منظمة الأمم المتحدة وتوظيفها 

بما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها  اقراراتهوتكييف 

ع الغربيين، تاركين الدول الضعيفة تعيش حالات من النزا

 .والفوضى والفشل

  

. 
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 ثاق الأمم المتحدةـمي

حزيران/يونيه  26بمدينة سان فرانسيسكو في يوم صدر 

1945. 

 أولا: مذكرة تمهيدية

 في 1945حزيران/يونيه  26وقع ميثاق الأمم المتحدة في 

سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص 

تشرين  24بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 

لمحكمة . ويعتبر النظام الأساسي 1945الأول/أكتوبر 

 .العدل الدولية جزءا متمما للميثاق

 كانون الأول/ديسمبر 17وقد اعتمدت الجمعية العامة في 

 61و  27و  23التعديلات التي أدخلت على المواد  1963

آب/أغسطس  31من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 

كانون  20. كما اعتمدت الجمعية العامة في 1965
ت التي أدخلت على المادة التعديلا 1965الأول/ديسمبر 

 .1968حزيران/يونيه  12وأصبحت نافذة في  109

بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن  23ويقضي تعديل المادة 
من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا. وتنص 

 المعدلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في 27المادة 

المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه 

سبعة في السابق(، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة )

أصوات تسعة من أعضائه )سبعة في السابق( يكون من 

 .بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة

 31، الذي أصبح نافذا في 61ويقضي تعديل المادة 

، بزيادة عدد أعضاء المجلس 1965آب/أغسطس 

عشر عضوا إلى سبعة الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية 
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وعشرين عضوا. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، 

، بزيادة عدد 1973أيلول/سبتمبر  24الذي أصبح نافذا في 

أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين 

 .عضوا

لك المتعلق بالفقرة الأولى من ت 109ويقضي تعديل المادة 

الأمم المتحدة المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء 
لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين 

قة تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبمواف

أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن )سبعة في السابق(. أما 

ظر في التي تتناول مسألة الن 109الفقرة الثالثة من المادة 

ة اديخلال الدورة الع إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر

 العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية

وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء 
مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن 

 شرةاتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العا

 .1955عام 

 :الديباجة

 الأمم المتحدةنحن شعوب 

 وقد آلينا على أنفسنا

ل أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلا

 جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها

 الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان 

 رهاوبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبي

 من حقوق متساوية، وصغيرها
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وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة 

واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من 

 مصادر القانون الدولي،

 ياةوأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الح

 .في جو من الحرية أفسح

 :وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا

 سنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسنأن نأخذ أنف

 جوار،

 وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

ا وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة له

 ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة،

ية وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصاد

 ة للشعوب جميعها،والاجتماعي

 قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض،

 عينولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتم

في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض 

 ا،المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذ

 ."وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى "الأمم المتحدة 
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 الفصل الأول: في مقاصد الهيئة ومبادئها

 1المادة 

 :مقاصـد الأمـم المتحدة هي

خذ حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تت -1

دد ته الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي

ه أعمال العدوان وغيرها من وجو السلم ولإزالتها، وتقمع

دئ الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبا

د قالعدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي 

 .تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها

 إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام -2

ن الحقوق بين الشعوب وبأالمبدأ الذي يقضي بالتسوية في 

يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير 

 .الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام
 

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات -3

لى وع الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية

ية للناس تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساس

 جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس

 .أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

 

ا جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهه -4
 .نحو إدراك هذه الغايات المشتركة

 2المادة 

ة تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكور

 :المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية في
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يع تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جم -1

 أعضائها.

 ايالكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمز-2

المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية 

 .بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق

 أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل يفض جميع-3

 السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي

 .عرضة للخطر

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن -4

ضي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأرا

 لاأو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر 

 ."يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة

يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى  -5
ما "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، ك

ها يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاء

 .عملا من أعمال المنع أو القمع

الأعضاء فيها تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير  -6

على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم 

 والأمن الدولي.

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن  -7

تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل 

 هذا المبدأالميثاق، على أن هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا 

 .لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع
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 الفصل الثاني: فـي العضوية

 3المادة 

كت الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتر

قد منعفي مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية ال

ه ذا الميثاق وتصدق عليفي سان فرانسيسكو، والتي توقع ه

، وكذلك الدول التي وقعت من قبل 110طبقا للمادة 

ير تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/ينا

 .، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه1942سنة 

 4المادة 

العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول  -1

تي ال ا بالالتزاماتالأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسه

لى يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة ع

 . تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه
قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم  -2

ة المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصي

 . مجلس الأمن

 5المادة 

عضو اتخذ مجلس  يجوز للجمعية العامة أن توقف أي

 الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة
حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية 

مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة 

 .تلك الحقوق والمزايا
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 6المادة 

إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك 

ة الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئمبادئ 

 بناء على توصية مجلس الأمن

 الفصل الثالث: في فروع الهيئة

 7المادة 

 :تنشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة -1

 جمعيـة عـامة، -

 

 مجلـس أمـن، -

 

 مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي، -

 
 مجلـس وصـاية، -

 

 ،محكمـة عـدل دوليـة -

 

 .أمـانة -

 

 يجوز أن ينشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق ما يرى -2

 . ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى

 8المادة 

لا تفرض "الأمم المتحدة" قيودا تحد بها جواز اختيار 

 الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة

 .في فروعها الرئيسية والثانوية
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 الجمعيـة العـامةالفصل الرابع: في 

 تأليفهـا

 9المادة 

تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم  -1

 ."المتحدة

لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة  -2

 .مندوبين في الجمعية العامة

 في وظائف الجمعية وسلطاتها

 10المادة 

 طاقللجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في ن

الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص هذا 
يه عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عل

 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو 12في المادة 

 .كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور

 11المادة 

 ن فيللجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاو -1
 لقةظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعحف

ها ياتبنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توص

بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو 

 .إلى كليهما

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة  -2

بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من 

أعضاء "الأمم المتحدة" ومجلس الأمن أو دولة ليست من 
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-، ولها 35أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

أن تقدم  -فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة

المسائل للدولة أو الدول صاحبة  ها بصدد هذهتوصيات
الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما 

 تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، 

ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل 

 .بحثها أو بعده

 

للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى  -3

حوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي الأ

 .للخطر
 

ن دة ملا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه الما -4

 .عموم مدى المادة العاشرة

 12المادة 

عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، -1
ن أالوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة 

ب طل صية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذاتقدم أية تو

 .ذلك منها مجلس الأمن

الجمعية  -بموافقة مجلس الأمن-يخطر الأمين العام  -2

العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل 

 المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر

"الأمم مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء 

، المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها

بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد 

 .انتهائه منها
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 13المادة 

 تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: -1

ع إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجي -أ  

 لدولي وتدوينه،التقدم المطرد للقانون ا

إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية  -ب 

ى عل والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة

 تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا

ين تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق ب

 .الرجال والنساء

 

ما العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى فيتبعات الجمعية -2
ي فيختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة )ب( مبينة 

 .الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق

 14المادة 

ن ة أمع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العام

توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن 
سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر منشؤه، تسوية 

م، لأمبالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين ا

ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا 

 .الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

 15المادة 

تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من  -1

من وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن مجلس الأ

التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ 

 .السلم والأمن الدولي
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مم تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأ -2

 .المتحدة وتنظر فيها

 16المادة 

تباشر الجمعية العامة الوظائف التي رسمت لها بمقتضى 

الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام 

 الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات

 .جيةالوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتي

 17المادة 

 .هاتنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق علي -1

صبة التي يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأن-2

 .تقررها الجمعية العامة

لقة تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متع -3

ة مادبالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في ال

. وتصدق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك 57

 .الوكالات لكي تقدم لها توصياتها

 التصـويت

 18المادة 

"الأمم المتحدة" صوت واحد في  يكون لكل عضو في-1

 .الجمعية العامة

تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة  -2

بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في 
التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ 
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السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير 

عضاء المجلس الاقتصادي الدائمين، وانتخاب أ

والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم 
، وقبول أعضاء جدد في 86الفقرة الأولى )ج( من المادة 

"الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق 

العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل 

 .صة بالميزانيةالمتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخا

ويدخل في ذلك تحديد -القرارات في المسائل الأخرى -3

طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية 

تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في  -الثلثين

 .التصويت

 19المادة 

لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد 

لهيئة حق التصويت في الجمعية اشتراكاته المالية في ا

ت العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكا

 ئداالمستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زا
عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو 

 بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا

 .قبل للعضو بها

 اتالإجـراء

 20المادة 

ار تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدو

انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم 

لى ء عبالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بنا

 ."طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة
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 21المادة 

إجراءاتها، وتنتخب رئيسها تضع الجمعية العامة لائحة 

 .لكل دور انعقاد

 22المادة 

للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه 

 .ضروريا للقيام بوظائفها

 الفصل الخامس: في مجلـس الأمـن

 تأليفـه

 23المادة 

يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا من الأمم  -1

واتحاد  المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا،

 الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة

 حدةلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المت
الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة 

عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء 

غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص 

وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ 

السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما 

 .يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل

ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين،  -2

على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة 

من أحد عشر عضوا إلى خمسة عدد أعضاء مجلس الأمن 

عشر عضوا، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين 
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لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة 

 .انتخابه على الفور

 .يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد -3

 الوظائف والسلطـات

 24المادة 

ة" الأمم المتحدرغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به " -1
سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن 

بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي 

ه ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيام

 .بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات

 ديعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاص-2

"الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة 

ي فلمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة 

 .الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر

يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا  -3

 .اقتضت الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها

 25المادة 

ن أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأميتعهد 

 .وتنفيذها وفق هذا الميثاق

 26المادة 

رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل 
تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية 
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التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان 

عن وضع خطط  47المادة الحرب المشار إليها في 

تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم 

 .التسليح

 في التصويت

 27المادة 

يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت  -1

 .واحد

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية -2

 .بموافقة تسعة من أعضائه

رى كافة تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخ-3

بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات 

ذة الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخ

 52من المادة  3تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 

 .يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت

 في الإجـراءات

 28المادة 

ع معه العمل ينظم مجلس الأمن على وجه يستطي -1

باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه 

 .تمثيلا دائما في مقر الهيئة

يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو -2

بأحد رجال حكومته أو بمندوب  -إذا شاء ذلك-من أعضائه 

 .آخر يسميه لهذا الغرض خاصة
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الهيئة لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر  -3

 .إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله

 29المادة 

لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له 

 .ضرورة لأداء وظائفه

 30المادة 

يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة 

 .اختيار رئيسه

 31المادة 

لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء 

الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مجلس 
مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن 

 .مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص

 32المادة 

كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في 

 مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة"
معروض على مجلس الأمن إذا كان أيهما طرفا في نزاع 

 لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا

النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس 

الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي 

 ."ليست من أعضاء "الأمم المتحدة

 



465 

 الفصل السادس: في حل المنازعات حلا سلميا

 33المادة 

ب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يج -1

يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله 

بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة 

لى إوالتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا 

الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل 

 .ليها اختيارهاالسلمية التي يقع ع

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما  -2

 .بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك

 34المادة 

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي 

ان إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا ك

أن يعرض  استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه

 .للخطر حفظ السلم والأمن الدولي

 35المادة 

و لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أ -1

 الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار

 .إليه في المادة الرابعة والثلاثين

لكل دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" أن تنبه -2

 العامة إلى أي نزاع تكون طرفا مجلس الأمن أو الجمعية

ت فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزاما

 .الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق
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على الطريقة التي  12و  11تجرى أحكام المادتين  -3

ه لهذ فقاتعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها و

 .المادة

 36المادة 

س الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من لمجل -1

أو موقف شبيه به أن  33النوع المشار إليه في المادة 

 .يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية

على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من -2

 .إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم

ة توصياته وفقا لهذه المادعلى مجلس الأمن وهو يقدم  -3

 أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف

أن يعرضوها على محكمة العدل  -بصفة عامة-النزاع 

 .الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة

 37المادة 

ر لمشاإذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع ا -1

لمادة ي حله بالوسائل المبينة في تلك اف 33إليه في المادة 

 .وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن

 إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه-2

في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي 

ا أو يوصي بم 36قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 

 .يراه ملائما من شروط حل النزاع
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 38المادة 

أن  -إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك-لمجلس الأمن 

يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك 

 .37إلى  33بدون إخلال بأحكام المواد من 

 الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات

 تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

 39المادة 

ل خلان ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إيقرر مجلس الأم

لك به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذ

 كامتوصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأح

ه لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادت 42و  41المادتين 

 .إلى نصابه

 40المادة 

ته ل أن يقدم توصيامنعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قب

عو ، أن يد39أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

 بيرالمتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدا

ين مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازع

ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب 

 .المؤقتة حسابه لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير

 41المادة 

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا 

تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن 

يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، 

ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
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والجوية والبريدية  والمواصلات الحديدية والبحرية

والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا 

 .جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية

 42المادة 

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في 

ه للا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز  41المادة 

ية والبرية من أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحر

لى ه إالأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادت
نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات 

والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو 

 ."البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة

 43المادة 

" في سبيل يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة -1
المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت 

تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو 

اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات 

والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن 

 .ذلك حق المرور

 تفاقات عدد هذهيجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الا-2

 القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع

 .التسهيلات والمساعدات التي تقدم

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة -3

بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين 

مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين 

ن أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها مجموعات م

 .الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية
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 44المادة 

 من إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب

عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء 

ن ، ينبغي له أ43بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 

تي إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات اليدعو هذا العضو 

يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا 

 .العضو المسلحة

 45المادة 

 بيةرغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحر

العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن 

 ويحدداستخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. 
مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط 

لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب 

وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة 

 .43المشار إليها في المادة 

 46المادة 

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس 

 .ة أركان الحربالأمن بمساعدة لجن

 47المادة 

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي  -1

المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع 
المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم 

والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت 

لاح بالقدر تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع الس

 .المستطاع
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تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب  -2

الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، 

وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من 
الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في 

أن يساهم  عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها

 .هذا العضو في عملها

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس  -3

الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة 

موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة 

 .بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد

ذا للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إ -4

ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات خولها 

 .الإقليمية صاحبة الشأن

 48المادة 

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ  -1

السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم 

المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره 

 .المجلس

دمة بتنفيذ القرارات المتقيقوم أعضاء "الأمم المتحدة" -2

مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة 

 .التي يكونون أعضاء فيها

 49المادة 

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة 

 .المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن
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 50المادة 

 إنأو قمع ف إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع

 سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة"-لكل دولة أخرى 

 تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ -أم لم تكن

 هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد

 .حل هذه المشاكل

 51المادة 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي 

جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا للدول، فرادى أو 

 اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك

 إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم
 الاوالأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعم

 لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر

بمقتضى سلطته -حال فيما للمجلس تلك التدابير بأي 

ي من الحق ف -ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق

أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال 

 .لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

 الفصل الثامـن: في التنظيمات الإقليمية

 52المادة 

دون قيام تنظيمات أو  ليس في هذا الميثاق ما يحول -1

 وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم

والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها 

ة ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمي

 .ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها
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اخلون في مثل هذه يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الد -2

م التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهده

لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه 
ل التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قب

 .عرضها على مجلس الأمن

على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل -3
زعات المحلية بطريق هذه التنظيمات السلمي لهذه المنا

 الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من

 جلسمالدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب 

 .الأمن

ن لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتي-4

 .35و  34

 53المادة 

الات يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوك-1

ون الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائما، ويك

عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات 

والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها 

القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، 

 لدو ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من

من هذه المادة مما هو  2الأعداء المعرفة في الفقرة 

أو التدابير التي يكون  107منصوص عليه في المادة 
المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة 

ن العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحي

الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب 

ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان الحكومات 

 .آخر من جانب أية دولة من تلك الدول
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 1ة تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقر -2

من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية 

 .الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق

 54المادة 

الأمن على علم تام بما يجري من يجب أن يكون مجلس 

 الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو

 .بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها

الفصل التاسع: في التعاون الدولي الاقتصادي 

 والاجتماعي

 55المادة 

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين 

 مة ودية بين الأمم مؤسسة على احتراملقيام علاقات سلي

ن المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأ

 :يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على

 أ( تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام

المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم 

 الاقتصادي والاجتماعي،

ب( تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون 

 الدولي في أمور الثقافة والتعليم،

ج( أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، 

نساء، ومراعاة تلك الحقوق ولا تفريق بين الرجال وال

 .والحريات فعلا
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 56المادة 

 يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين،

بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك 

 .55المقاصد المنصوص عليها في المادة 

 57المادة 

الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين  -1

تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات  الحكومات والتي

م دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلي

والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين 

 .63"الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 

تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم  -2

 .كالات المتخصصةالمتحدة" فيما يلي من الأحكام بالو

 58المادة 

تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات 

 .المتخصصة ووجوه نشاطها

 59المادة 

ول تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الد

ا ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبه

 .55تحقيق المقاصد المبينة في المادة 

 60المادة 

مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها 
على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس 
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الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، 

ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في 

 .الفصل العاشر

 الفصل العاشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 أليفالت

 61المادة 

يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة -1

 .ةوخمسين عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العام

، ينتخب ثمانية عشر عضوا 3مع مراعاة أحكام الفقرة -2

من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة 

انتهت ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي 

 .مدته مباشرة

في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس -3

الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة 

وخمسين عضوا، يختار سبعة وعشرون عضوا إضافيا 

علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة 

 الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي

عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين 

الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة 
أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا 

 .للنظام الذي تضعه الجمعية العامة

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي -4

 .والاجتماعي مندوب واحد
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 الوظائف والسلطات

 62مادة ال

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات  -1

ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد 

ما والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، ك

ك أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تل

ك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تل

 دة"المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتح

 .وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن

وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق -2

 .الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها

وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية  -3

 .دائرة اختصاصهالعامة عن المسائل التي تدخل في 

ل وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائ -4

ا التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعه

 .""الأمم المتحدة

 63المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع  -1

د تحد 57أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 

تي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم الشروط ال

المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة 

 .للموافقة عليها
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وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة  -2

ية بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمع

 ."العامة وأعضاء "الأمم المتحدة

 64المادة 

الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات للمجلس  -1

المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات 

المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع 

الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده 
بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو 

ي ة فعامة في شأن المسائل الداخللتنفيذ توصيات الجمعية ال

 .اختصاصه

وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه  -2

 .التقارير

 65المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما 

 .يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك

 66المادة 

ي تنفيذ يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ف -1

توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في 

 .اختصاصه

وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات -2

ة اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصص

 .متى طلب إليه ذلك
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يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا -3

التي قد تعهد بها إليه  الموضع من الميثاق وبالوظائف

 .الجمعية العامة

 التصويت

 67المادة 

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي -1

 .والاجتماعي صوت واحد

تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية -2

 .أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت

 الإجـراءات

 68المادة 

والاجتماعي لجانا للشؤون ينشئ المجلس الاقتصادي 

الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما 
ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية 

 .وظائفه

 69المادة 

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من 

"الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية 

جه خاص، على ألا يكون له مسألة تعني هذا العضو بو

 .حق التصويت
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 70المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك 

 مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات

 اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما

 أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة

 .المتخصصة

 71المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات 

 المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني

 يهابالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجر

لك المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذ
"الأمم  ملائما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو

 .المتحدة" ذي الشأن

 72المادة 

يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته -1

 .ومنها طريقة اختيار رئيسه

يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت  -2

من الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتض

طلب تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناء على 

 .يقدم من أغلبية أعضائه
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الفصل الحادي عشر: تصريح يتعلق بالأقاليم غير 

 المتمتعة بالحكم الذاتي

 73المادة 

و الذين يضطلعون في الحال أ-يقرر أعضاء الأمم المتحدة 

 سطافي المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها ق

لح أهل المبدأ القاضي بأن مصا -كاملا من الحكم الذاتي

 في هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة

ليم قاعنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأ
إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي 

 :الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض

د أ( يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصا
جتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف والا

كل ذلك مع مراعاة  -وحمايتها من ضروب الإساءة 

 الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب،

ذه ب( ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية له

الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية 

الخاصة لكل إقليم الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف 

 وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة،

 ج( يوطدون السلم والأمن الدولي،

ن د( يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعو

ة اعيالبحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتم

 ا، مليعوالاقتصادية والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقا 

ن أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية كما يتعاونو

 المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك،
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هـ( يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علما 

ة علقبالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المت

 بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي
 قاليم التي تنطبق عليهايكونون مسؤولين عنها، عدا الأ

 .قأحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثا

ت كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارا

 .المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية

 74المادة 

 يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضا على أن سياستهم إزاء

 لادهمكسياستهم في ب-هذا الفصل الأقاليم التي ينطبق عليها 

يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي  -نفسها
حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في 

 .الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية

 الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي

 75المادة 

ية، نظاما دوليا للوصاتنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها 

ضى وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقت

اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه 

 الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة

 .بالوصاية

 76المادة 

الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد "الأمم 

 :يمبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هالمتحدة" ال
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 أ( توطيد السلم والأمن الدولي،

ي ة فب( العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاي

أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد 

تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم 

، ويتفق مع رغبات الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه

 هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد

 ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية،

ج( التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات 
ن، لديالأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو ا

 إدراك ما ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على

 بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض،

 د( كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية

والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" 

لق وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتع

بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض 

 .80قدمة ومع مراعاة أحكام المادة المت

 77المادة 

ت يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئا -1

 :الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية

 أ( الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب،

رب ب( الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للح

 العالمية الثانية،

الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول  ج(

 .مسؤولة عن إدارتها
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ع أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوض -2

تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك من شأن ما 

 .يعقد بعد من اتفاقات

 78المادة 

 لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء

ئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه في هي

 .ةيادالهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في الس

 79المادة 

شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل 

تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه 

ة لدولبرضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها ا

اء المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعض

 83ن ادتيــــــ"الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام الم

 .في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها 85و 

 80المادة 

 رديةفيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الف -1

وبمقتضاها  81و  79و  77التي تبرم وفق أحكام المواد 

توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه 

الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا 
الفصل ولا تخريجه تأويلا أو تخريجا من شأنه أن يغير 

بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط 

 أعضاء "الأممالاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون 

 .المتحدة" أطرافا فيها

من هذه المادة على أنها  1لا يجوز أن تؤول الفقرة  -2

تهيئ سببا لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي 
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ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من 

أو تأخير أو  77الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 

 .تلك الاتفاقات تأجيل إبرام مثل

 81المادة 

يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار 

تي بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة ال

 لتياتباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة 

رة" دايطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإ

 .هيئة "الأمم المتحدة" ذاتهادولة أو أكثر أو 

 82المادة 

يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع 

استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام 

 الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو

 .43اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 

 83المادة 

يع وظائف "الأمم المتحدة" يباشر مجلس الأمن جم-1

 فقةالمتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموا

 .على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها

 76تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة  -2

 .بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي

مع مراعاة -يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية  -3

حكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة أ

في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في  -بالأمن
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نظام الوصاية خاصا بالشؤون السياسية والاقتصادية 

 .والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية

 84المادة 

م يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيا

ن الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأم

ارة لإدالدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة با

أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من 

ت عهدالإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي ت
 ضام أيبها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيا

مول لمشبالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم ا

 .بالوصاية

 85المادة 

 تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما -1
يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص 

على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار 

 .يرها أو تعديلهاشروط اتفاقات الوصاية وتغي

ه يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذ -2

 .الوظائف عاملا تحت إشرافها

 الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية

 التأليف

 86المادة 

يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة"  -1

 :الآتي بيانهم
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 ة،وصايأ( الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بال

الذين لا  23ب( الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 

 يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،

ون ج( العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يك

جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما 

ة، صايالأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالو

والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب 

 .الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات

يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه -2

 .أهلا بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس

 الوظائف والسلطـات

 87المادة 

لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملا تحت 

 :ها، وهما يقومان بأداء وظائفهماإشراف

أ( أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة 

 بالإدارة،

ب( أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة 

 القائمة بالإدارة،

 في ج( أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية

 أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة،

ي ة فد( أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبين

 .اتفاقات الوصاية
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 88المادة 

يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل 

ة إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادي

في  ارةوالاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإد

 بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامةكل إقليم مشمول 

تقريرا سنويا للجمعية العامة موضوعا على أساس هذه 

 .الأسئلة

 التصويت

 89المادة 

 .يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد -1

تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء  -2

 .الحاضرين المشتركين في التصويت

 الإجـراءات

 90المادة 

لس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة يضع مج-1

 .اختيار رئيسه

يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا  -2

للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص 

على دعوته للاجتماع بناء على طلب يقدم من أغلبية 

 .أعضائه
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 91المادة 

مناسبا، بالمجلس يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك 

الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل 

 .ما يختص به كل منها من الشؤون

 الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية

 92المادة 

م لأممحكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "ل

 هذاالمتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق ب

ة يثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمالم

 .للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق

 93المادة 

يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم  -1

 .أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى  -2

الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها النظام 

 .الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن

 94المادة 

يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل  -1

على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا 

 .فيها

بما إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام  -2
يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن 
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يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة 

لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب 

 .اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم

 95المادة 

ن ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" م

 ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرىأن يعهدوا بحل 

ي فبمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم 

 .المستقبل

 96المادة 

 لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى -1

 .محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية

بطة ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرت -2

ي بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أ

 وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها

 .من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها

 الفصل الخامس عشر: في الأمـانة

 97المادة 

ن مئة يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهي

لى ن. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء عالموظفي

توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري 

 .الأكبر في الهيئة
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 98المادة 

 يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات

الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي 

بالوظائف الأخرى والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم 

 يراالتي توكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقر

 .سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة

 99المادة 

 نهاأللأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى 

 .قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي

 100المادة 

ا لقوا أو أن يتليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبو -1

ة في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلط

مل خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي ع

قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين 

 .أمام الهيئة وحدها

يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة  -2

 ألاليات الأمين العام والموظفين وبالدولية البحتة لمسؤو

 .يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم

 101المادة 

ي يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح الت -1

 .تضعها الجمعية العامة

يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس -2

الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين 
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لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة 

 .إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة

ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط  -3

ى في المكان الأول ضرورة الحصول خدمتهم أن يراع

ن على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أ

من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من 

 معاني التوزيع الجغرافي

 الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة

 102المادة 

كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء -1

في  المتحدة" بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل"الأمم 

 .أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن

ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل  -2

دة عاهوفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك الم

 ."أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة

 103المادة 

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم 

ر آخ المتحدة" وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي

 .اقميثيرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا ال

 104المادة 

تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية 

ء وظائفها وتحقيق القانونية التي يتطلبها قيامها بأعبا

 .مقاصدها
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 105المادة 

تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا  -1

 .والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها

وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" -2

 وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها

 .فهم المتصلة بالهيئةاستقلالهم في القيام بمهام وظائ

للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد  -3

ة، من هذه الماد 2و  1التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 

ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا 

 .الغرض

الفصل السابع عشر: في تدابير حفظ الأمن في فترة 

 الانتقال

 106المادة 

ة الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادإلى أن تصير 

ه الثالثة والأربعين معمولا بها على الوجه الذي يرى مع

مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال 

في  ، تتشاور الدول التي اشتركت42مسؤولياته وفقا للمادة 

تشرين  30تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 

 5 هي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة 1943الأول/أكتوبر سنة 
من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء 

ة يابن"الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام 

م عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السل

 .والأمن الدولي
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 107المادة 

 ل إزاء دولةليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عم

ل لدواكانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى 

و أالموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ 

رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة 

 .عن القيام بهذا العمل

 الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق

 108المادة 

ل على هذا الميثاق تسري على جميع التعديلات التي تدخ

أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء 

ة" الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحد

ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا 

 .للأوضاع الدستورية في كل دولة

 109المادة 

مم المتحدة" يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأ-1

ين لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذ

قة تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبمواف

تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن، ويكون لكل عضو في 

 ."الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر

كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية -2

أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم  ثلثي
المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن 

 .وفقا لأوضاعهم الدستورية
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رة إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاش-3

ج للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدر

قتراح بالدعوة إلى بجدول أعمال تلك الدورة العاشرة ا
عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء 

 الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن

 الفصل التاسع عشر: في التصديق والتوقيع

 110المادة 

 تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها -1

 .حسب أوضاعه الدستورية

حكومة الولايات المتحدة تودع التصديقات لدى -2

الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع 

عد بيحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" 

 .تعيينه

يصبح هذا الميثاق معمولا به متى أودعت تصديقاتها -3

جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

ندا المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلالسوفياتية والمملكة 
 الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول

الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة 

الأمريكية بروتوكولا خاصا بالتصديقات المودعة وتبلغ 

 .صورا منه لكل الدول الموقعة على الميثاق

د التي تصدق عليه بعالدول الموقعة على هذا الميثاق  -4

العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم 

 .المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها
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 111المادة 

وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية 

 والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية

ات على وجه السواء. ويظل الميثاق مودعا في محفوظ

ة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكوم

 .حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صورا معتمدة منه

 ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة"

 .على هذا الميثاق

صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين 

 .1945من شهر حزيران/يونيه 
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 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة

كانون  10( المؤرخ في 3-ألف )د 217للأمم المتحدة 

 1948الأول/ديسمبر 

 الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من 

وثابتة، يشكل كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية 

 أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

 ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى

د أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر ق

نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة 

وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه 

 ،نفوسهم

ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية 

لى ر إالنظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأم

 اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ن ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بي

 الأمم،

 كيدتأولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق 
، درهإيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وق

وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها 

ة على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحيا

 في جو من الحرية أفسح،

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع 

تعزيز الاحترام والمراعاة  الأمم المتحدة على ضمان
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 العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق 

 والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

 فإن الجمعية العامة

تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ة المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كاف بوصفه المثل الأعلى

الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع 

 وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام،
ق حقوومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه ال

والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية 

 يمافف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، والدولية، الاعترا

يم بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقال

 .الموضوعة تحت ولايتها على السواء

 1المادة 

. يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق

م وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضه

 .بعضا بروح الإخاء

 2لمادة ا

 لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة
في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما 

أو  التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة،

 الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني

 .ع آخرأو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وض

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع 

السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي 
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إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت 

الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد 

 .آخر علي سيادته

 3المادة 

 .ة وفى الأمان على شخصهلكل فرد حق في الحياة والحري

 4المادة 

ار لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتج

 .بالرقيق بجميع صورهما

 5المادة 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة 

 .القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

 6المادة 

له بالشخصية لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف 

 .القانونية

 7المادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق 

ق حالتمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في 

ي أالتمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن 

 .تحريض على مثل هذا التمييز
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 8المادة 

الوطنية المختصة لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم 

 لتيالإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية 

 .يمنحها إياه الدستور أو القانون

 9المادة 

 .لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

 10المادة 

ق لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الح
ومحايدة، نظرا منصفا في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة 

 ئيةوعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزا

 .توجه إليه

 11المادة 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت   .1
ها في ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له

 .جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

جريمة بسبب أي عمل أو امتناع لا يدان أي شخص ب  .2
عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون 

ن الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد م

تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل 

 .الجرمي
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 12المادة 

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو 

رته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات في شؤون أس

تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه 

 .القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

 13المادة 

لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته -1

 .داخل حدود الدولة

فى لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، و -2

 .العودة إلى بلده

 14المادة 

لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به -1

 .خلاصا من الاضطهاد

 شئةلا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة نا-2

بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض 

 .مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

 15المادة 

 .جنسية مالكل فرد حق التمتع ب-1

لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من -2

 .حقه في تغيير جنسيته
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 16المادة 

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج -1

وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو 

ام الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قي

 .لهالزواج ولدى انحلا

لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما  -2

 .رضاء كاملا لا إكراه فيه

الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، -3

 .ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

 17المادة 

 .هلكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غير-1

 .ملكه تعسفالا يجوز تجريد أحد من -2

 18المادة 

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل 

هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في 

 رسةإظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والمما

 .دهوالتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على ح

 19المادة 

بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا لكل شخص حق التمتع 

 الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس

ة سيلوالأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية 

 .ودونما اعتبار للحدود
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 20المادة 

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات  .1

 .والجمعيات السلمية

 .على الانتماء إلى جمعية مالا يجوز إرغام أحد  .2

 21المادة 

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة  -1

 .يةلبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حر

لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف  -2

 .العامة في بلده

إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى  -3

لإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا هذه ا
بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 

وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان 

 .حرية التصويت

 22المادة 

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان 
الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود 

والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة القومي 

 لتياومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 .لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية
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 23المادة 

لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى  -1

 .شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة

الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو  لجميع -2

 .على العمل المتساوي

لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له  -3

ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند 

 .الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية

لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام  -4

 .ا من أجل حماية مصالحهإليه

 24المادة 

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا 

في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية 

 .مأجورة

 25المادة 

لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان  -1
الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل 

الطبية وصعيد الخدمات والملبس والمسكن والعناية 

ل الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائ

في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو 

الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته 

 .والتي تفقده أسباب عيشه

 للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين.  -2
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 واءحق التمتع بذات الحماية الاجتماعية س ولجميع الأطفال

 .ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

 26المادة 

لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم  -1

 مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. 

ني ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الف

ع لجميللعموم. ويكون التعليم العالي متاحا لوالمهني متاحا 

 .تبعا لكفاءتهم

يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية -2

 رياتالحز احترام حقوق الإنسان وـــــــان وتعزيـــــــالإنس

ة الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداق

ن دينية، وأبين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو ال

 .لاميؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ الس

م للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعلي -3

 .الذي يعطى لأولادهم

 27المادة 

لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع -1

م الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقد

 .لفوائد التي تنجم عنهالعلمي وفى ا

لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية -2

 .المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه

 



506 

 28المادة 

ق لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحق

في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا 

 .الإعلان تحققا تاما

 29المادة 

على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها -1

 .يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل

لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا  -2

ن للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضما

الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، 

 رفاهمن مقتضيات الفضيلة والنظام العام ووالوفاء بالعادل 

 .الجميع في مجتمع ديمقراطي

لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو  -3

 .يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

 30المادة 

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد 

، أي انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد

ن حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي م

 .الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

( 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة

 1966سمبرـــــــــــــــانون/ديـــــــــــك 16المؤرخ في 

، وفقا لأحكام 1976آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ: 

 49المادة 

 :الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذا العهد،

ن إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية م

 كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، 

ية لحراالمعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس  وفقا للمبادئ

 والعدل والسلام في العالم،

 يلةوإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأص

 فيه،

 ، مثلوإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المت

شر وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون الب
ن بالحرية المدنية والسياسية ومتحرريأحرارا، ومتمتعين 

من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل 

ه قوقإنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بح

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق 

حترام والمراعاة الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الا

 العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
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 وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء

ية ئولالأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مس

السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا 

 العهد،

 :قد اتفقت على المواد التالية

 :الجزء الأول

 1المادة 

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى  -1

بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة 

 .فيفي السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقا

لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف  -2

الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية 

ي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدول

ولا  لي.القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدو

يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه 

 .الخاصة

 لتيعلى الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول ا-3

حكم البالمتمتعة  تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير

 قيقالذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تح
حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام 

 .ميثاق الأمم المتحدة
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 :الجزء الثاني

 2المادة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق -1

الأفراد المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع 

الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي 

 تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو

مي الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القو

أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من 

 .الأسباب

ها ذا كانت تدابيرتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إ -2

 مالالتشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إع
الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا 

لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون 

ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير 

 .تشريعية

 :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد -3

أ( بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت 

حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو 

 صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

ب( بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في 

 الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو

أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها  تشريعية مختصة،

نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم 

 القضائي،
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ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام 

 .الصادرة لمصالح المتظلمين

 3المادة 

ال تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرج

ة الحقوق المدنية والسياسيوالنساء في حق التمتع بجميع 

 .المنصوص عليها في هذا العهد

 4المادة 

 مة،في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأ -1

والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا 

العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، 

 ذاا بمقتضى هتدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليه

ى خرالعهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأ

 المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها
على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو 

 .الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

 6د مواام الــــــــــــلا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحك -2

 .18و  16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتين  8و  7و 

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم  -3

التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق 
ا به الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد

ي لذلتاريخ اوبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في ا

 ريقتنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالط

 .ذاته
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 5المادة 

د ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفي -1

انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة 

أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من 

ها في هذا العهد أو إلى الحقوق أو الحريات المعترف ب

 .فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق  -2

قا الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبي
ذا هلقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون 

 .اعترفه بها في أضيق مدىالعهد لا يعترف بها أو كون 

 الجزء الثالث

 6المادة 

ن أالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون -1

 .يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

كم ن يحلا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أ -2

بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا 

لتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ل

 عيةلأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجما

ى قتضوالمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بم

 .حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة

حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة -3
المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة الجماعية، يكون من 

أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى 

نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها 
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بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 

 .والمعاقبة عليها

لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو  -4

و لعفالعقوبة. ويجوز منح العفو العام أو ا الخاص أو إبدال

 .الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات

لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها  -5

أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه 

 .العقوبة بالحوامل

و أليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير  -6

 منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا

 .العهد

 7المادة 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة 

ه القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وج

الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على 

 .أحد دون رضاه الحر

 8المادة 

 استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق لا يجوز-1

 .بجميع صورهما

 .لا يجوز إخضاع أحد للعبودية-2

 مي،أ( لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزا -3
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)أ( على نحو يجعلها، في  3ب( لا يجوز تأويل الفقرة 

ع مالبلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن 

وم محك، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة الالأشغال الشاقة

 بها من قبل محكمة مختصة،

ج( لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو 

 "العمل الإلزامي

الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية  "1"

)ب( والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار 
 بحقه مثل هذا القرار ثمقضائي أو قانوني أو الذي صدر 

 أفرج عنه بصورة مشروطة،

أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان  "2"
التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة 

العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على 

 المستنكفين ضميريا،

 أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي "3"

 ياة الجماعة أو رفاهها،تهدد ح

أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات  "4"

 .المدنية العادية

 9المادة 

لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا -1

د يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أح
ء من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجرا

 .يهالمقرر ف



514 

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا  -2

 التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة

 .توجه إليه

ى يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إل -3

أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة 

ة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهل
معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز 

الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، 

ة ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفال

حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل 

 .اءالإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتض

شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق لكل  -4

الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء 

ال عتقفي قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الا

 .غير قانوني

لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني  -5

 .حق في الحصول على تعويض

 10المادة 

رومين من حريتهم معاملة إنسانية، يعامل جميع المح -1

 .تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني

أ( يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين،  -2

إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة 

 تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

ب( يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون 

 .عة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهمبالسر
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يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين  -3

معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم 

الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين 

 .ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني

 11المادة 

ن لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام لا يجوز سجن أي إنسا

 .تعاقدي

 12المادة 

ق حلكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما  -1

 .حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

 .لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده -2

ير لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غ -3

ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية تلك التي 

ب داالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآ

العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع 

 .الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

 .لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده -4

 13المادة 

اد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة لا يجوز إبع
طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، 

وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، 

من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض 
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قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم 

 .ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم خصيصا لذلك،

 14المادة 

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،  -1

 لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه

ر والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظ

منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، 

القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من منشأة بحكم 
و حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أ

 النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو

لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في 

أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من 

بعض الظروف الاستثنائية أن تخل شأن العلنية في 

بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو 

دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان 

الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو 
كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق 

 .بالوصاية على أطفال

كاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى من حق كل متهم بارت -2

 .أن يثبت عليه الجرم قانونا

لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته،  -3

 :وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية

أ( أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، 

 بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد  ب( أن يعطى 

 دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
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 ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو 

بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من 

مة كمحيدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده ال

فع حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدا

ئل عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسا

 الكافية لدفع هذا الأجر،

أن هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، و
يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات 

 شهود الاتهام،الشروط المطبقة في حالة 

 للغةالم د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتك

 المستخدمة في المحكمة،

ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف 

 .بذنب

في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة  -4

 .لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم

ن بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، لكل شخص أدي -5

إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى 

 .العقاب الذي حكم به عليه

حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه  -6

بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على 
 أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل

القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص 

الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم 
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يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء 

 .الواقعة المجهولة في الوقت المناسب

لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على -7

أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا جريمة سبق أن 

 .للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد

 15المادة 

 لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن -1

فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون 

الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون 

سارية المفعول في الوقت الذي أشد من تلك التي كانت 

ن ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أ
صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد 

 .مرتكب الجريمة من هذا التخفيف

ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي  -2

شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه 

ا جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بهيشكل 

 .جماعة الأمم

 16المادة 

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية 

 .القانونية

 17المادة 

لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير  -1

قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو 
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حملات غير قانونية تمس شرفه أو مراسلاته، ولا لأي 

 .سمعته

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا  -2

 .التدخل أو المساس

 18المادة 

لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.  -1

ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في 

ه اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دين

م، معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلي أو

 .بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته  -2

في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو 

 .معتقد يختاره

لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو  -3

معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون 

 صحةضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو ال
العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم 

 .الأساسية

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية  -4
م دهية أولاالآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين ترب

 .دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

 19المادة 

 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة-1
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لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق  -2

حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 

ى عل وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء
ب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة شكل مكتو

 .أخرى يختارها

 2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  -3
من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك 

يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون 

 :محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 سمعتهم،أ( لاحترام حقوق الآخرين أو 

ة عامب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة ال

 .أو الآداب العامة

 20المادة 

 .تحظر بالقانون أية دعاية للحرب -1

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو  -2

ة داوالعنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو الع

 .أو العنف

 21المادة 

لحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يكون ا

يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي 

تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع 

ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو 

النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو 

 .الآخرين وحرياتهم حماية حقوق
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 22المادة 

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين،  -1

ل بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أج

 .حماية مصالحه

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق  -2

، إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية

ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة في مجتمع 

ب داالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآ
ه العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذ

 المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة

 .لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

ي حكم يجيز للدول الأطراف في ليس في هذه المادة أ -3

 بشأن 1948اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 

ر ابيالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تد

 أن تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها

 .تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

 23المادة 

الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في الأسرة هي -1

 .المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

 يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق-2

 .معترف به في التزوج وتأسيس أسرة

ا لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهم -3

 .رضاء كاملا لا إكراه فيه
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بة الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناستتخذ  -4

لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج 

وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال 
 في يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد

 .حالة وجودهم

 24المادة 

و ألعرق أو اللون يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب ا -1

عي الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتما
 أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى

 .ااصرالدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه ق

يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما  -2

 .يعرف به

 .سيةلكل طفل حق في اكتساب جن -3

 25المادة 

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز 

تاح له ، الحقوق التالية، التي يجب أن ت2المذكور في المادة 

 :فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة

ا أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإم

 بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

ي انتخابات نزيهة تجرى دوريا ب( أن ينتخب وينتخب، ف

بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 

وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة 

 الناخبين،
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ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة 

 .تقلد الوظائف العامة في بلده

 26المادة 

ز ون دون أي تمييالناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتع

بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن 

يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على 

السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو 

ير و غاللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أ
أو الثروة أو  سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي،

 .النسب، أو غير ذلك من الأسباب

 27المادة 

 ة أوينيلا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو د

لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات 
المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة 

 مع بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك

 .الأعضاء الآخرين في جماعتهم

 الجزء الرابع

 28المادة 

ار تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )يش -1

ذه ف هإليها في ما يلي من هذا العهد باسم "اللجنة"(. وتتأل

اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف 

 .المنصوص عليها في ما يلي

تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا  -2

العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم 
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بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من 

المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة 

 .القانونية

ها يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون في .3

 .تهم الشخصيةبصف

 29المادة 

ة يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائم -1

أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 

، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في 28

 .هذا العهد

لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين -2

 .الأكثرمواطنيها حصرا، شخصين على 

 .يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة-3

 30المادة 

يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر  -1

 .من بدء نفاذ هذا العهد

قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب  -2

 لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن

حدة ين العام للأمم المت، يوجه الأم34شغوره وفقا للمادة 

إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها 

 فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون

 .ثلاثة أشهر
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ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ  -3

 هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر

 .على الأقل من موعد كل انتخاب

ف ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطرا -4

في  في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة،
هذا الاجتماع، الذي يكتمل  مقر الأمم المتحدة. وفى

النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا 

ون العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشح

الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية 

المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين 

 .والمقترعين

 31المادة 

 تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية لا يجوز أن-1

 .دولة

 يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع -2

الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية 

 .الرئيسية

 32المادة 

يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. -1

إلا أن ولاية  ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم.

تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي 

بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا 

انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع 

باختيار  30من المادة  4المنصوص عليه في الفقرة 

 .أسمائهم بالقرعة
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د لموالنقضاء الولاية وفقا تتم الانتخابات اللازمة عند ا -2

 .السالفة من هذا الجزء من هذا العهد

 33المادة 

إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها  -1 

الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب 

ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى 

غور شئذ ين العام حينالأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأم

 .مقعد ذلك العضو

س في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئي -2

، حدةاللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المت

ن ء مفيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتدا

 .تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته

 34المادة 

ية ، وكانت ولا33لن شغور مقعد ما طبقا للمادة إذا أع -1

 العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة

 التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم
 المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد،

التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا 

 .من أجل ملء المقعد الشاغر 29للمادة 

ع يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جمي -2

ذه هالمرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ 

رى القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يج

ة خاصالانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام ال

 .الجزء من هذا العهدبذلك من هذا 
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كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره -3

ا ميتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء  33طبقا للمادة 

تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة 

 .بمقتضى أحكام تلك المادة

 35المادة 

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم 

وط تحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشرالم

التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات 

 .اللجنة بعين الاعتبار

 36المادة 

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين 

 وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف

 .العهدالمنوطة بها بمقتضى هذا 

 37المادة 

د ى عقيتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إل -1

 .اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة

ي بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات الت -2

 .ينص عليها نظامها الداخلي

في  أو تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة-3

 .المتحدة بجنيفمكتب الأمم 
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 38المادة 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، 

 جردبالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل ت

 .ونزاهة

 39المادة 

تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن -1

 .يعاد انتخابهم

مع  تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن -2

 :تضمينه الحكمين التاليين

 أ( يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،

ب( تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها 

 .الحاضرين

 40المادة 

ن عتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير  -1

ف عترالتدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق الم

م المحرز في التمتع بهذه الحقوق، بها فيه، وعن التقد

 :وذلك

اف أ( خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطر

 المعنية،

 .ب( ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك

تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة،  -2

الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في 
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لى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر التقارير المقدمة إ

 .في تنفيذ أحكام هذا العهد

ن أنة، للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللج -3

يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية 

 .أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها

الدول تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من  -4

ا الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بم

 تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. 

وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 من بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها

 .الدول الأطراف في هذا العهد

ي هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة للدول الأطراف ف -5

 4تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 

 .من هذه المادة

 41المادة 

لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، -1

 بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة

في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف 

ا ليهعبأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها 
 هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة

بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف 

أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص 

 رفاطاللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة 

الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على  لم تصدر

 :البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة



530 

 أ( إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى

تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى 

  نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف.

الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من وعلى 

و أرا استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسي

بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، 
عد بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القوا

ري الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجا

 استخدامها أو التي لا تزال متاحة،

ين ب( فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولت

لة الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدو

لة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسأ

 إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،

 إلا تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليهاج( لا يجوز أن 

د ة قبعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاح

ف عترلجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي الم

بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي 

تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود 

 المعقولة،

ر د( تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطا

 هذه المادة،

ن ، أهـ( على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(

ن، تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتي

بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام 
ف بها في هذا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتر

 العهد،
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ين و( للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولت

ب( )الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية 

 .إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن

 قرةز( للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الف

 هاأثناء نظر الفرعية )ب( حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة

 في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،

ح( على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر 

ة شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقر

 (الفرعية )ب

فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة  "1"

عرض موجز الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على 

 للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة  "2"
الفرعية )هـ(، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز 

للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر 

 .نيتيالبيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعن

 فينمسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطر ويجب، في كل

 .المعنيتين

يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول  -2

الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة 

( من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه 1)

سل الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي ير

صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف 

أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين 
العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون 

موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز 

استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين 
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العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف 

 .المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا

 42المادة 

ا أ( إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفق -1

 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز 41للمادة 

لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين 

 يلي تعيين هيئة توفيق خاصة )يشار إليها في ماالمعنيتين، 

باسم "الهيئة"( تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف 
الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي 

 للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،

ب( تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان 
 ول الدولتين الطرفينالطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وص

ئة المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهي

اع كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتر

 السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق

 .عليهم

يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا  -2

الطرفين المعنيتين أو من يكونوا من مواطني الدولتين 

مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون 

طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في 

 .41المادة 

 .اتنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص به-3

تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في  -4

المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكتب الأمم 

مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام 

 .للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين
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بتوفير  36تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة  -5

 .خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة

لومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت توضع المع -6

تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين 

ة الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صل

 .بالموضوع

 تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف -7

جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني 
بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى  عشر شهرا

 :رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين

ل أ( فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلا
اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى 

 المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،

للمسألة على أساس ب( وإذا تم التوصل إلى حل ودي 

 احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت

الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم 

 التوصل إليه،

ج( وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة 

 الفرعية )ب(، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت

الوقائعية المتصلة بالقضية إليها بشأن جميع المسائل 

 ءهاالمختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآرا

بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات 

 الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين

 الطرفين المعنيتين،

د( إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة )ج( تقوم 

تان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من الدول
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استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم 

 .لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة

 لجنةلا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة بال -8

 .41في المادة 

ع جمي تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد -9

نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين 

 .العام للأمم المتحدة

، زومللأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند الل-10

بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين 

 .من هذه المادة 9المعنيتين لها وفقا للفقرة 

 43المادة 

يئات التوفيق الخاصة يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء ه

ت ، حق التمتع بالتسهيلا42الذين قد يعينون وفقا للمادة 

مة والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمه

للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول 

 .ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها

 44المادة 

ة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال تنطبق الأحكام المتعلق

بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو 

بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم 

 المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف
ع في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزا

يما فذة لعمومية أو الخاصة النافما طبقا للاتفاقات الدولية ا

 .بينها
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 45المادة 

 ريقتقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ط

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن 

 .أعمالها

 :الجزء الخامس

 46المادة 

 ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد

 المتحدة ودساتير الوكالات إخلاله بما في ميثاق الأمم

المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من 

هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد 

 .المسائل التي يتناولها هذا العهد

 47المادة 

و ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نح

التمتع يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في 

 والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها

 .الطبيعية

 الجزء السادس

 48المادة 

هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة  -1
أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية 

دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 

دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى  وأية دولة أخرى

 .أن تصبح طرفا في هذا العهد
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يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق  -2

 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة

يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول  -3

 .من هذه المادة 1المشار إليها في الفقرة 

بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام يقع الانضمام  -4

 .للأمم المتحدة

 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي -5

وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من 

 .صكوك التصديق أو الانضمام

 49المادة 

 صك يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع-1

عام الخامس والثلاثين لدى الأمين الالانضمام أو التصديق 

 .للأمم المتحدة

ن أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أ-2

يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس 

شهر أث والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلا

 .من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

 50 المادة

 ميعتنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على ج

 .الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية
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 51المادة 

 لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه -1

لك ذتودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر 

أية ب ي هذا العهديقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف ف

بذ تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تح

عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات 
والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول 

الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم 

راف المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأط

الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية 

 .العامة للأمم المتحدة لإقراره

 مميبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأ-2

د، لعهالمتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا ا

 .وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها

 بح ملزمة للدول الأطرافمتى بدأ نفاذ التعديلات تص -3

التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة 

 .بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

 52المادة 

 5بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 

 ، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع48من المادة 

ما بمن المادة المذكورة  1الفقرة الدول المشار إليها في 

 :يلي

أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا 

 ،48للمادة 
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يخ ، وتار49ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 

 .51بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 

 53المادة 

يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه  -1

ي ، فبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسيةبالأس

 .محفوظات الأمم المتحدة

 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة-2

 .48 من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة
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 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عهد الدولي الخاصمال

 والثقافية

وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب  اعتمد

( 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة

 1966كانون الأول/ديسمبر  16المؤرخ في 

لمادة ل، وفقا 1976كانون الثاني/يناير  3تاريخ بدء النفاذ: 

27 

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذا العهد،

ن أعضاء الأسرة البشرية مإذ ترى أن الإقرار بما لجميع 

قا كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وف

ة للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحري

 والعدل والسلام في العالم،

 يلةوإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأص

 فيه،

، ثلعلى المتموإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأ

شر وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون الب

أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة 

الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه 
ة دنيالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه الم

 والسياسية،

الدول، بمقتضى ميثاق وإذ تضع في اعتبارها ما على 

 الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة

 العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
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 وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء

ية ؤولالأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مس

هذا  السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في

 العهد،

 :قد اتفقت على المواد التالية

 الجزء الأول

 1المادة 

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى -1

بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة 

 .فيفي السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقا

 لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف-2

الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية 

ي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدول

ولا  لي.القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدو

يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه 

 .الخاصة

تي الدول العلى الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها -3

 لحكمبا تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة

يق الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحق
حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام 

 .ميثاق الأمم المتحدة
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 :الجزء الثاني

 2المادة 

 تتخذ، بمفردهاتتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن -1

وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على 

الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به 

مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع 

الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، 

سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل 

 .تماد تدابير تشريعيةاع

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل -2

ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من 
أو  أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة،

مي الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القو

نسب، أو غير ذلك من أو الاجتماعي، أو الثروة، أو ال

 .الأسباب

بة للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواج-3

لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن 

الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير 

 .المواطنين

 3المادة 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة 

ة ناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصاديالذكور والإ

 .والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد
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 4المادة 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن 

 تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا

ع للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك م

طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد 

 .تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي

 5المادة 

 ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد-1

انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص 

ي بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أ

لي يات المعترف بها في هذا العهد أو إمن الحقوق أو الحر
 .فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق -2

قا طبيتالإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد 

ذا هلقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون 

 .بها أو كون اعترافه بها أضيق مديالعهد لا يعترف 

 :الجزء الثالث

 6المادة 

 تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل،-1
الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية 

كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ 

 .تدابير مناسبة لصون هذا الحق

ر التي تتخذها كل من الدول يجب أن تشمل التدابي-2

الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق 

توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ 
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في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية 

اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة 

للفرد الحريات السياسية  في ظل شروط تضمن

 .والاقتصادية الأساسية

 7المادة 

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من 

حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على 

 :الخصوص

 :)أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى 

ل أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العم "1"

تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها دون أي 

، بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل

 وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،

 عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، "2"

 )ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، 

داخل عملهم، إلى  )ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، 

مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري 

 الأقدمية والكفاءة،

عات )د( الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لسا 

العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك 

 .المكافأة عن أيام العطل الرسمية
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 8المادة 

 :عهد بكفالة ما يليتتعهد الدول الأطراف في هذا ال-1

)أ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع  

د قي آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما

سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه 

الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع 

ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها 

 كل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، القانون وتش

 لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق

 الآخرين وحرياتهم،

 لافيةخ)ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات  

قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية 

 دولية أو الانضمام إليها،

د ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيو)ج( حق النقابات في  

غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير 

ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو 

 .النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

)د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد  

 .المعنى

ة خضاع أفراد القوات المسلحلا تحول هذه المادة دون إ-2

أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود 

 .قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق

ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في -3

بشأن الحرية  1948اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 
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ير تشريعية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تداب

من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل 

 .بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

 9المادة 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في 

 .الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية

 10المادة 

 :يتقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يل

وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية -1

الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من 

الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال 

 نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. 

ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما 

 .راه فيهرضاء لا إك

وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة -2

ء قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثنا

الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة 

 .باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية

وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح -3

دون أي تمييز بسبب النسب أو  جميع الأطفال والمراهقين،

غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال 

والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما 

يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من 

شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم 
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ي. وعلى الدول بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيع

أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام 

 .الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه

 11المادة 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في -1

مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم 

حسين متواصل من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في ت

 بيرلظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدا
 ميةاللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأه

 .الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر

واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من -2
العهد، بمجهودها الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا 

الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير 

 :المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي

ن ع)أ( تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية،  

ونشر  طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية،

ع أو إصلاح نظم توزيالمعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث 

الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد 

 الطبيعية وانتفاع بها،

 ادلاع)ب( تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا  

في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي 

 تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على

 .السواء
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 12ادة الم

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في -1

التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن 

 .بلوغه

ا تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذ-2

لك العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، ت

 :التدابير اللازمة من أجل

علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات )أ( العمل  

 الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

 )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، 

ة )ج( الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهني 

 والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

)د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية  

 .عناية الطبية للجميع في حالة المرضوال

 13المادة 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في -1
التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية 

والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس 

بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية 

تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في والتعليم 

مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة 

بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو 
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الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل 

 .صيانة السلم

وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان -2

 :رسة التامة لهذا الحق يتطلبالمما

 ع،لجمي)أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا ل 

لك )ب( تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذ 

افة بك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع

 ليم،لتعالوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية ا

 واة،( جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المسا)ج 

خذ تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأ

 تدريجيا بمجانية التعليم،

دى )د( تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد م 

ا ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملو

 الدراسة الابتدائية،

)هـ( العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع  

المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة 

 .تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية -3

الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس 

لحكومية، شريطة تقيد المدارس لأولادهم غير المدارس ا

ا قرهتالمختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو 
 فقاالدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا و

 .لقناعاتهم الخاصة



549 

 ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على-4

 رةدانحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإ

ص مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصو
م من هذه المادة ورهنا بخضوع التعلي 1عليها في الفقرة 

الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من 

 .معايير دنيا

 14المادة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى 
كفالة إلزامية ومجانية تصبح طرفا فيه قد تمكنت من 

حت تالتعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى 

ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة 

ليم لتععمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية ا

ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في 

 .الخطة

 15المادة 

 :الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فردتقر -1

 )أ( أن يشارك في الحياة الثقافية، 

 )ب(أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، 

ة ناجم)ج( أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية ال 

 .عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه

في التدابير التي تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، -2

ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن 

تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة 

 .وإنماؤهما وإشاعتهما
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تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية -3

 .التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي

ى في هذا العهد بالفوائد التي تجن تقر الدول الأطراف-4

ي من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميدان

 .العلم والثقافة

 :الجزء الرابع

 16المادة 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا -1

 لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي

المحرز على طريق ضمان تكون قد اتخذتها وعن التقدم 

 .احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد

دة، متح)أ( توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم ال-2

ي الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماع

 للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،

 )ب( على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون 

 لتقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أوا

أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى 

 الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة

الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى 
تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل 

 .لة، حسب الحالةبتلك المسأ

 17المادة 

تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على -1

مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي 
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والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد 

التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة 

 .المعنية

ل والمصاعب للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوام-2

التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص 

 .عليها في هذا العهد

حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن -3

 حدىإأرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي 
الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه 

 .رةقة إلى المعلومات المذكوالمعلومات ويكتفي بإحالة دقي

 18المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات 

ق التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقو
الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات 

 المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن

الامتثال لما يدخل في نطاق  التقدم المحرز في تأمين

ير أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقار

 تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة

 .المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال

 19المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق 

ن المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة مالإنسان التقارير 

ومن الوكالات  17و  16الدول عملا بالمادتين 

، لدراستها ووضع توصية 18المتخصصة عملا بالمادة 

 .عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء
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 20المادة 

للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة 

ادي والاجتماعي المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتص

ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق 

 أو على أي إيماء إلى توصية 19الإنسان بمقتضى المادة 

عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية 

 .وثيقة تتضمن إحالة إليها

 21المادة 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية 

ت حين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذاالعامة بين ال

طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول 
الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول 

يم التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعم

 .مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد

 22المادة 

ماعي استرعاء نظر هيئات للمجلس الاقتصادي والاجت
الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات 

المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية 

ن مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء م

هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال 

اتخاذ تدابير اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة 

هذا ي لدولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريج

 .العهد
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 23المادة 

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير 

 في الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها

ر هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفي

ة ، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنيمساعدة تقنية

بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات 

 .المعنية

 24المادة 

ى ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عل

نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام 

دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات 
مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد 

 .المسائل التي يتناولها هذا العهد

 25المادة 

ي ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عل

نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في 

 .عيةحرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبي

 :الخامسالجزء 

 26المادة 

هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة -1

أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة 

طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية 

دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن 

 .تصبح طرفا في هذا العهد
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ذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق يخضع ه-2

 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة

يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول -3

 .من هذه المادة 1المشار إليها في الفقرة 

يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام -4

 .للأمم المتحدة

كون تجميع الدول التي يخطر الأمين العام للأمم المتحدة -5

قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من 

 .صكوك التصديق أو الانضمام

 27المادة 

ك ع صيبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيدا-1

 عامالانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين ال

 .للأمم المتحدة

ن لعهد أو تنضم إليه بعد أأما الدول التي تصدق هذا ا-2

يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس 

ر أشه ثةوالثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلا

 .من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

 28المادة 

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على 

 .تتشكل منها الدول الاتحاديةجميع الوحدات التي 
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 29المادة 

لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه -1

لك ذتودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر 

أية د بيقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العه

بذ تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تح

د مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات عق
والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول 

الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم 

المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 

الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية 

 .قرارهالعامة للأمم المتحدة لإ

 مميبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأ-2

د، لعهالمتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا ا

 .وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها

متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول -3

ى الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخر

 .تهزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلمل

 30المادة 

 5بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 

 ، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع26من المادة 

ما بمن المادة المذكورة  1الدول المشار إليها في الفقرة 

 :يلي

ا ات التي تتم طبق)أ( التوقيعات والتصديقات والانضمام 

 ،26للمادة 

، 27)ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة  

 .29وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 
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 31المادة 

يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه -1

ي ، فبالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية

 .المتحدةمحفوظات الأمم 

 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة-2

 .26 من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة
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الملحق بالعهد الدولي  البروتوكول الاختياري الأول

بشأن تقديم شكاوي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من قبل الأفراد

والتصديق والانضمام بموجب  اعتمد وعرض للتوقيع

( 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة

 1966ديسمبر انون الأول/ــــــــــــــــــك 16المؤرخ في 
مادة وفقا لأحكام ال 1976آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ: 

9 

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

ي مقاصد العهد الدول إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك

لي يالخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المشار إليه فيما 
 باسم "العهد"( ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية

 بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من

قا م وفقياالعهد )المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"(، من ال

ة ل، باستلام ونظر الرسائل المقدملأحكام هذا البروتوكو

 من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق

 من الحقوق المقررة في العهد،

 :قد اتفقت على ما يلي

 1المادة 

تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا 

البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل 

الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف المقدمة من الأفراد 

والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق 

من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية 

رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في 

 .هذا البروتوكول



558 

 2المادة 

ن من أن أي حق ، للأفراد الذين يدعو1رهنا بأحكام المادة 

د حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون ق

 الةاستنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رس

 .كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها

 3المادة 

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا 

البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى 

و أاللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل 

 .منافية لأحكام العهد

 4المادة 

ت ، تحيل اللجنة أية رسالة قدم3رهنا بأحكام المادة  -1

 إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا

 .البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد

المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة تقوم الدولة -2

ء اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلا
فع المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لر

 .الظلامة قد تكون اتخذتها

 5المادة 

تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا  -1

ت الكتابية الموفرة البروتوكول في ضوء جميع المعلوما

 .يةلها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعن

لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا  -2

 :بعد التأكد من



559 

 يئةأ( عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل ه

 أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،

لية المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحب( كون الفرد 

 غرقالمتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تست

 .فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا  -3

 .البروتوكول في اجتماعات مغلقة

 ولةهت إليه إلى الدتقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انت-4

 .الطرف المعنية وإلى الفرد

 6المادة 

دة تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالما

ا من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذ 45

 .البروتوكول

 7المادة 

( الذي 15 -)د 1514بانتظار تحقيق أغراض القرار 

نون الأول/ديسمبر كا 14اعتمدته الجمعية العامة في 

بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب  1960

ن المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد م

 أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في

 ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك

وكالاتها الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة و

 المتخصصة

. 
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 8المادة 

 .هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد -1

يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد  -2

 أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام

 .للأمم المتحدة

 يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت -3

 .انضمت إليهالعهد أو 

يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام  -4

 .للأمم المتحدة

 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي -5

وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من 

 .صكوك التصديق أو الانضمام

 9المادة 

عد البروتوكول برهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا  -1

ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام 

 .العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة

عد بأما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه -2

أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر 

هر أشفيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة 

 .من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها
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 10المادة 

 تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء،

 .على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية

 11المادة 

لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا -1

لك ذ وعلي إثر عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا 

ا عم البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه

 إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك

 المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث

م مام برعاية الأالدول الأطراف على الأقل عقده الأمين الع
المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 

الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية 

 .العامة للأمم المتحدة لإقراره

 لأمميبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة ل -2

المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا 

 .فقا للإجراءات الدستورية لدى كل منهاالبروتوكول، و

متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف -3

التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة 

 .هبأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلت

 12المادة 

لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في  -1

شعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم أي حين بإ

المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 

 .استلام الأمين العام للإشعار
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لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا  -2

 قبل 2البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 

 .تاريخ نفاذ الانسحاب

 13المادة 

 5ظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة بصرف الن

لأمم من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام ل 8من المادة 

ادة من الم 1المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 

 :من العهد بما يلي 48

ى أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتض

 ،8المادة 

، 9لبروتوكول بمقتضى المادة ب( تاريخ بدء نفاذ هذا ا

 ،11وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 

 .12ج( إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 

 14المادة 

يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية  -1

نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

 .متحدةوالفرنسية، في محفوظات الأمم ال

ة يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدق -2

من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في 

 .من العهد 48المادة 
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الملحق بالعهد الدولي  البروتوكول الاختياري الثاني

بهدف العمل علي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 إلغاء عقوبة الإعدام

للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب  اعتمد وعرض

 المؤرخ في 44/128قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 11دخل حيز النفاذ: في 1989كانون الأول/ديسمبر 15

 8، وفقا لأحكام المادة 1991تموز/يوليو 

 إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول،

 مةاإذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكر

 الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،

نسان من الإعلان العالمي لحقوق الإ 3وإذ تشير إلي المادة 

 6، والمادة 1948كانون الأول/ديسمبر  10المعتمد في 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 ،1966كانون الأول/ديسمبر  16المعتمد في 

ق من العهد الدولي الخاص بالحقو 6 وإذ تلاحظ أن المادة

ت اراالمدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعب

 توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،

 إلي ميةواقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرا

 ة،الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحيا

خذ علي عاتقها بموجب هذا ورغبة منها في أن تأ

 البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،

 

 



564 

 :اتفقت علي ما يلي

 1المادة 

لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف 

 .في هذا البروتوكول

ة تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوب

 .الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية

 2ادة الم

 لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة -1

  يه،لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إل

وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا 

لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة 

 .عسكرية وترتكب في وقت الحرب

 ي تعلن مثل هذا التحفظ، إليترسل الدولة الطرف، الت-2
ل وكوالأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق علي البروت

أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها 

 .الوطنية التي تطبق في زمن الحرب

ار تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخط -3

 ربحية أي حالة الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نها

 .تكون منطبقة علي أراضيها

 3المادة 

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير 
التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 
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من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ  40

 .هذا البروتوكول

 4المادة 

الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت بالنسبة للدول 

 ، يمتد اختصاص اللجنة المعنية41إعلانا بموجب المادة 

 بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما

، تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها

 ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف
و ل أيد العكس عند التصديق علي البروتوكوالمعنية بيانا يف

 .الانضمام إليه

 5المادة 

ل بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأو

مد للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعت
، يمتد اختصاص 1966كانون الأول/ديسمبر  16في 

ة ردل الوااللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائ

مل من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليش

ية أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعن

بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو 

 .الانصمام إليه

 6المادة 

 .تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد -1

 2انية إعلان تحفظ بموجب المادة دون المساس بإمك -2

من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 

من  4من هذا البروتوكول بموجب المادة  1من المادة  1

 .العهد
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 7المادة 

ولة باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية د -1

 .من الدول الموقعة علي العهد

أية دولة تكون قد صدقت  تصدق علي هذا البروتوكول -2

علي العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي 

 .الأمين العام للأمم المتحدة

لة يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دو-3

 .تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه

ن يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمي -4

 .متحدةالعام للأمم ال

لتي ل ايقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدو-5

 وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل

 .صك من صكوك التصديق أو الانضمام

 8المادة 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من  -1

تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي 

 .الأمين العام للأمم المتحدة

ليه يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق ع -2

أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام 

العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك 

 .التصديق أو الانضمام الخاص بها
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 9المادة 

الدول تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء 

 .الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات

 10المادة 

ار لمشايقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول 

من العهد بالتفاصيل  48من المادة  1إليها في الفقرة 

 :التالية

أ( التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب 

 من هذا البروتوكول، 2المادة 

ذا همن  5أو المادة  4لصادرة بموجب المادة ب( البيانات ا

 البروتوكول،

 7ج( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 

 من هذا البروتوكول،

 .همن 8د( تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 

 11المادة 

يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه  -1

والروسية والصينية والعربية الأسبانية والإنكليزية 

 .والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة

يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا -2
 48البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 

 .من العهد
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الخاص  الدوليالملحق بالعهد  الاختياريالبروتوكول 

 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 الديباجة

 ,فى هذا البروتوكول الأطرافالدول  إن

ميثاق  فيالمنصوص عليها  للمبادئتلاحظ أنه , وفقا  إذ

 الأسرةبما لجميع أعضاء  الإقرارالمتحدة , يشكل  الأمم

البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير 

 , قابلة للتصرف أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم

يعلن أن  الإنسانلحقوق  العالمي الإعلانتلاحظ أن  وإذ

جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين فى الكرامة 

حق التمتع بكافة الحقوق  إنسانوالحقوق وأن لكل 

 أي, دون أى تمييز من  الإعلانواردة فى والحريات ال

أو  نوع , كالتمييز بسبب العنصر , أو اللون , أو الجنس ,
أو  , السياسيأو غير  السياسي الرأياللغة , أو الدين , أو 

أو  ,, أو الثروة , أو المولد  الاجتماعيأو  الوطني الأصل

 . أخروضع  أي

 الإنسانقوق لح العالمي الإعلانماجاء فى  إلىتشير  ذإو

ن من تسليم بأ الإنسانوالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق 

أن يكون البشر أحرارا  فيالمتمثل  الأعلىالمثل 

ة بتهيئ إلاومتحررين من الخوف والفاقة لايمكن أن يتحقق 

بحقوقه المدنية والثقافية  إنسانظروف يتمتع فيها كل 

 , والاقتصادية والسياسية والاجتماعية

 يةالأساسوالحريات  الإنساند تأكيد أن جميع حقوق تعي وإذ

 . عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة
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الخاص  الدوليالعهد  فيأن كل دولة طرف  إلىتشير  وإذ

 ليهبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) ويشار ا

ن " العهد" ( تتعهد بأن تتخذ بمفردها وع باسم يليفيما 
طريق المساعدة والتعاون الدوليين , ولاسيما على 

تسمح به  , وبأقصى ما والتقني الاقتصاديالصعيدين 

يلزم من خطوات لضمان التمتع  مواردها المتاحة , ما

 بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد , التدريجيالكامل 

المناسبة , وخصوصا سبيل ذلك جميع السبل  إلىسالكة 

 . اعتماد تدابير تشريعية

 فيذترى من المناسب , تعزيزا لتحقيق مقاصد العهد وتن وإذ

أحكامه , تمكين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 

 " باسم يليفيما  إليهاوالاجتماعية والثقافية ) ويشار 

 اللجنة" ( , من القيام بالمهام المنصوص عليها فى هذا

 , روتوكولالب

 : قد اتفقت على مايلى

 1المادة 

 االبلاغات والنظر فيه بتلقييتعلق  اختصاص اللجنة فيما

تعترف كل دولة طرف فى العهد , تصبح طرفا فى هذا -1

 البروتوكول ,باختصاص اللجنة فى تلقى البلاغات والنظر

 . تنص عليه أحكام هذا البروتوكول فيها وفقا لما

عهد بلاغ يتعلق بأية دولة فى ال أييجوز للجنة تلقى  لا-2

 . هذا البروتوكول فيتكون طرفا  لا
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 2المادة 

 البلاغات

أو  أو نيابة عن , أفراد قبل,يجوز أن تقدمّ البلاغات من 

ضمن ولاية دولة طرف  يدخلون الأفرادجماعات من 

ف ويدعّون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطر

. حددةمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الم لأي

ون يك أفراد,وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات 

استطاع صاحب البلاغ أن يبرر  إذا إلاذلك بموافقتهم 

 .الموافقةتصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك 

 3المادة 

 المقبولية

ن ألم تكن قد تأكدت من  بلاغ ما أي فيتنظر اللجنة  لا-1

 ولا استنفذت.لمحلية المتاحة قد  الإنصافجميع سبل 

هذه   الإنصافأستغرق تطبيق سبل  إذاتسرى هذه القاعدة 

 . أمدا طويلا بدرجة غير معقولة

 : ةالحالات التالي فيتعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ -2

 متى لم يقدم البلاغ فى غضون سنة بعد استنفاد سبل –أ 

 الحالات التى يبرهن فيها باستثناءالمحلية ,  الإنصاف

 , الأجلصاحب البلاغ على تعزر تقديمه قبل انقضاء هذا 

متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد بدء نفاذ هذا  –ب 

 إذا إلاالبروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية , 

 , استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ
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المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها  متى كانت –ج 

 إجراءاللجنة أو كانت , أو مازالت , موضع بحث بموجب 

 ,يةأو سبق التسوية الدول الدوليالتحقيق  إجراءاتمن  أخر

 ,العهدمتى كان البلاغ متنافيا مع أحكام  –د 

أساس واضح أو كان  إلىمتى كان البلاغ غير مستند  –و 

و متى كان يستند حصرا الى غير مدعم ببراهين كافية أ

 , الإعلاموسائط  تقارير نشرتها

تقديم  فيلاستعمال الحق  إساءةمتى شكل البلاغ  –ك 

 , أوبلاغ

 .مكتوبمتى كان البلاغ مجهول المصدر أو غير  –ل 

 4المادة 

 تكشف عن ضرر واضح التيالبلاغات 

بلاغ  فييمكن للجنة , حسب الاقتضاء , أن ترفض النظر 
عن تعرض صاحبه لضرر  يكشف أذا كان البلاغ لا

دية جاعتبرت اللجنة أن البلاغ يثير مسألة  إذا إلاواضح , 

 . ذات أهمية عامة

 5المادة 

 التدابير المؤقتة

 أيوقت تلقى البلاغ وقبل اتخاذ  أي فييجوز للجنة -1

عناية الدولة  إلىالموضوعية أن تحيل  الأسسقرار بشأن 

نية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة الطرف المع
فى اتخاذ تدابير حماية مؤقتة , حسبما تقتضيه الضرورة 
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يمكن جبره  ظروف استثنائية , لتلافى وقوع ضرر لا في

 . على ضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة

 عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة-2

ر يعنى ضمنا اتخاذ قرا ذلك لا ( من هذه المادة , فان1)

 . بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن وجاهة موضوعه

 6المادة 

 البلاغ إحالة

 ىإللم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون الرجوع  ما-1

عرض  فيالدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية 

بموجب هذا البرتوكول على الدولة  إليهابلاغ يقدم  أي

 .تيةالطرف المع

 ةستاللجمة ،فى غضون  إلىتقدم الدولة الطرف المتلقية -2

تفسيرات أو بيانات مكتوبه توضح فيها المسألة  أشهر

ربما تكون الدولة  الذي، أن وجد ،  الإنصافوسبيل 

 .الطرف قد وفرته

 7المادة 

 الودية التسوية

المعنية  الأطرافتعرض اللجنة مساعيها الحميدة على -1

احترام  أساسودية للمسألة على  التسويةبهدف التوصل 

 .ينص عليها العهد التيالالتزامات 

 يفللنظر  أنهايعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة -2

 . لالبرتوكوالبلاغ بموجب هذا 



574 

 8المادة 

 بحث البلاغات

( 2تتلقاها بموجب المادة ) التيتبحث اللجنة البلاغات -1

ا، إليهتقدم  التيضوء جميع الوثائق  فيمن هذا البرتوكول 

 .المعنية الأطراف إلىهذه الوثائق  إحالة ةشريط

 تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة-2

 .بموجب هذا البرتوكول

 عند بحث بلاغ مقدم بموجب هذا البرتوكول يمكن للجنة-3

 التيالوثائق ذات الصلة  إلىأن ترجع حسب الاقتضاء ،

المتحدة ووكالاتها المتخصصة  الأممهيئات  اأعدته

 ، وكذلك الوثائق الأخرىوصناديقها وبرامجها والياتها 

 ، بما فيها المنظومات أخرىمنظمات دوليه  أعدتها التي

ات تعليق أو، والى أيه ملاحظات  الإنسانلحقوق  الإقليمية

 .مقدمة من الدولة الطرف المعنية

 عند بحث البلاغات بموجب هذا البرتوكول تنظر اللجنة-4

تتخذها الدولة الطرف وفقا  التيالخطوات  معقولية في
ا اعتباره فيمن العهد . وبذلك تضع اللجنة  الثانيللجزء 

أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير 

 .السياسية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى العهد

 9المادة 

 اللجنة آراءمتابعة تنفيذ 

المعنية  الأطراف إلىبعد بحث البلاغ ، تحيل اللجنة -1

 .بتوصياتها ، أن وجدت اراها بشأن البلاغ مشفوعة
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 اللجنة، لآراءتولى اللجنة الطرف الاعتبار الواجب -2

 ستةغضون  فياللجنة  إلى موجدت، وتقد إنولتوصياتها 

تكون قد  إجراء يأردا مكتوبا يتضمن معلومات عن  أشهر

 .وتوصياتهااللجنة  آراءضوء  فياتخذته 

تقديم معلومات  إلىللجنة أن تدعو الدولة الطرف -3

 تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها يأبشأن  إضافية
 ذلك فيوجدت بما  إناللجنة أو توصياتها  لآراءاستجابة 

ة للدوتقدمها ا التيالتقارير اللاحقة  فيحسبما تراه اللجنة 

 .( من العهد17()16الطرف بموجب المادتين )

 10المادة 

 الرسائل المتبادلة بين الدول

وقت  فيهذا البرتوكول أن تعلن  فيدولة طرف  يلأ-1

تلقى  فيتعترف باختصاص اللجنة  أنهابموجب هذه المادة 
 تفي لا أخرىرسائل تدعى فيها دولة طرف أن دولة طرفا 

ولا هذه الرسائل  فيبالتزاماتها بموجب العهد والنظر 

تلقى الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر  زيجو

تعترف  إعلاناقدمت من دولة طرف أصدرت  إذا إلافيها 

 يأة اللجنة فيما يتعلق بها. ولا تتلقى اللجن باختصاصفيه 

.  الإعلانتعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا  إذارسالة 

ويجرى تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا 

 -:التالية للإجراءات

هذا البرتوكول أن دولة  فيمتى رأت دولة طرف  –أ 

أن  بالتزاماتها بموجب العهد ، جاز لها تفيلا  أخرىطرفا 

 .  مكتوبةذلك برسالة  إلىتوجه نظر تلك الدولة الطرف 

ة بالموضوع . وتقدم تعلم اللجن أن أيضاوللدولة الطرف 

 في،  أرسلتها التيالدولة  إلى تتلقى الرسالة التيالدولة 
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 أخربيان  أيأو  إيضاحامن تلقيها ,  أشهرغضون ثلاثة 

الحد  إلىكتابة توضح فيه المسألة , على أن يتضمن , 

 إلى إشارةيكون ذا صلة بالموضوع ,  الممكن وبقدر ما
المحلية المتخذة أو المتوقع  الإنصافوسبل  الإجراءات

 . أو المتاحة بشأن المسألة اتخاذها

 طرفينلم تسوّء المسألة بما يرضى كلتا الدولتين ال إذا –ب 
ة غضون ستة أشهر من استلام الدولة المتلقي فيالمعنيين 

 إحالةمن الدولتين الحق فى  لأي, كان  الأولىللرسالة 

ى اللجنة وال إلىه موج خطارإاللجنة بواسطة  إلىالمسألة 

 , الأخرىالدولة 

تأكد بعد أن ت إلا إليهاتتناول اللجنة مسألة أحيلت  لا –ج 

 واستنفذتالمحلية قد استخدمت  الإنصافمن أن كل سبل 

سبل  أعمالكان  إذاتسرى هذه القاعدة  ولا المسألة. في

 ,معقولةقد طال أمده بصورة غير  الإنصاف

تتيح  رهنا بأحكام الفقرة الفرعية )ج( من هذه الفقرة , –د 

 وصلاللجنة مساعيها الحميدة للدولتين المعنيتين بغية الت

للمسألة على أساس احترام الالتزامات  وديحلّ  إلى

 , العهد فيالنصوص عليها 

دمة تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المق –ه 

 ,بموجب هذه المادة

قرة وفقا للف إليهاأية مسألة محالة  فيللجنة أن تطلب  –و 

الدولتين الطرفين  إلىالفرعية )ب( من هذه الفقرة 

ا زويدهتالفقرة الفرعية )ب( ,  في إليهماالمعنيتين , المشار 

 , بأية معلومات ذات صلة بالموضوع

 في إليهمايكون للدولتين الطرفين المعنيين المشار  –ز 

أن تكونا  في)ب( من هذه الفقرة , الحق الفقرة الفرعية 
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ممثلتين عندما تنظر اللجنة فى المسألة وأن تقدما بيانات 

  شفويا و / أو كتابة

بعد تاريخ تلقى  المطلوبة,بالسرعة  اللجنة,تقدم  –م 

 الفقرة,بموجب الفقرة الفرعية )ب( من هذه  الإخطار

 :التاليتقريرا على النحو 

عية الفقرة الفر لأحكامسوية وفقا ت إلىحالة التوصل  في-1

جز اللجنة تقريرها على بيان مو رالفقرة, تقص)د( من هذه 

 , إليهتم التوصل  الذيبالوقائع والحل 

الفقرة  لأحكامحل وفقا  إلىحالة عدم التوصل  في-2

صلة تقريرها الوقائع ذات ال فيتقدم اللجنة  )د(,الفرعية 

ق وترف المعنيين.بالقضية القائمة بين الدولتين الطرفين 
 لتيابالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية 

أن  المعنيان . وللجنة أيضا نالدولتان والطرفاتقدمت بها 

قد  آراءالدولتين الطرفين المعنيين فقط أية  إلىترسل 

 . لقضية القائمة بينهماتراها ذات صلة با

  ينعنيويبلغ التقرير فى كل مسألة الى الدولتين الطرفين الم

( من 1بموجب الفقرة ) إعلانا الأطرافتودع الدول -2

 يرسل الذيالمتحدة  للأممالعام  الأمينهذه المادة لدى 

 أييجوز سحب  و الأخرى. الأطرافالدول  إلىنسخا منه 

ولا  العام. الأمين إلىيوجه  بإخطاروقت  أي في إعلان

أية مسألة تكون موضوع  فيهذا السحب بالنظر  ليخ

 تلقى زولا يجورسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة , 

أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة 

كن تلم  , ما الإعلانبسحب  للإخطارالعام  الأمينبعد تلقى 

 . جديدا إعلانات الدولة الطرف المعنية قد أصدر
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 11المادة 

 التحري إجراء

هذا البروتوكول أن  فييجوز لكل دولة تكون طرفا -1

تعترف باختصاصات اللجنة  وقت أنها أي فيتعلن 

 .المادةهذه  فيالمنصوص عليها 

تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع  إذا-2

من  لأيانتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف 

ص الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصو

 إلىالعهد , تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف  فيعليها 

 فحص المعلومات والى تقديم ملاحظاتها بشأن فيالتعاون 

 . هذه المعلومات

مع مراعاة أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية -3

بها متاحة لها ,  قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق
تحرّ  لإجراءللجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها 

ن أاللجنة . ويجوز  إلىوتقديم تقرير على وجه الاستعجال 

 متى الطرف,الدولة  لإقليمالقيام بزيارة  التحرييتضمن 

 . ذلك وبموافقتها الأمراستلزم 

بصفة سرية , ويلتمس تعاون تلك  التحرييجرى ذلك -4

 . الإجراءاتجميع مراحل  فيالطرف الدولة 

تلك  بإحالة, تقوم اللجنة  التحريبعد دراسة نتائج -5

 الدولة الطرف المعنية , مشفوعة بأية إلىالاستنتاجات 

 . تعليقات وتوصيات

اللجنة  إلىتقوم الدولة الطرف المعنية بتقديم ملاحظاتها -6

من تلقى الاستنتاجات والتعليقات  غضون ستة أشهر في

 .اللجنةأحالتها  التيالتوصيات و
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تحرّ يجرى  بأيالمتعلقة  الإجراءاتبعد استكمال هذه -7

 إجراءد المادة , للجنة أن تقرر , بع ( من هذه2وفقا للفقرة )

بيان موجز  إدراجمشاورات مع الدولة الطرف المعنية , 
المنصوص عليه  السنويتقريرها  في الإجراءاتبنتائج 

 . ( من هذا البروتوكول10المادة ) في

( من هذه 1وفقا للفقرة ) إعلانادولة طرف تصدر  لأي-8
 الأوقاتوقت من  أي في الإعلانالمادة أن تسحب هذا 

 . العام الأمين إلىتوجهه  إشعاربواسطة 

 12المادة 

 التحري إجراءمتابعة 

أن  إلىيجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية -1

( 17( و )16بموجب المادتين ) تقريرها المقدم فيتدرج 

 لتحرّ أجرى استجابةمن العهد تفاصيل أية تدابير متخذة 

 . ( من هذا البروتوكول11بموجب المادة )

تة يجوز للجنة , عند الاقتضاء , وبعد انتهاء فترة الس-2

ن ( , أ11( من المادة )6الفقرة ) في إليهاأشهر المشار 
متخذة بالتدابير ال إبلاغها إلىالمعنية تدعو الدولة الطرف 

 . التحرياستجابة لذلك 

 13المادة 

 تدابير الحماية

تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم 

شكل من  لأييخضعون لولايتها  الذين الأشخاصتعرض 

 إلىأشكال سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه 

 . اللجنة من بلاغات عملا بهذا البروتوكول
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 14المادة 

 المساعدة والتعاون الدوليان

تحيل اللجنة , حسبما تراه ملائما وبموافقة الدولة -1

 المتحدة للأممالمتخصصة  الوكالات إلىالطرف المعنية , 

وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة 

 تدل التيت والتحريات أو توصياتها بشأن البلاغا آراءها

المشورة أو المساعدة التقنية ,  إلىعلى وجود حاجة 

 إنمصحوبة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها , 

 . أو التوصيات الآراءوجدت , بشأن هذه 

 ولةللجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات , بموافقة الد-2

 التيمسألة تنشأ عن البلاغات  أي إلىالطرف المعنية , 
يمكن أن  والتيتنظر فيها بموجب هذا البروتوكول 

التوصل  فيمجال اختصاصها ,  فيتساعدها , كل واحدة 

ن أقرار بشأن استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها  إلى

 فيتقدم  إحرازعلى  الأطرافمساعدة الدول  فيتسهم 

 . العهد فيتنفيذ الحقوق المعترف بها 

ذات الصلة  للإجراءاتوفقا  استئمانيينشأ صندوق -3

 ةللأنظمالجمعية العامة ويدار الصندوق وفقا  فيالمتبعة 

ة تخصصالمتحدة لتقديم المساعدة الم للأمموالقواعد المالية 

 , وبموافقة الدولة الطرف الأطرافالدول  إلىوالتقنية 

المعنية , من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية 

 . ى سياق هذا البرتوكولوالاجتماعية والثقافية ف

تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف  لا-4

 .العهدعليها من التزامات بموجب  بتنفيذ ما
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 15المادة 

 السنويالتقرير 

 التي للأنشطةموجزا  السنويتقريرها  فيتدرج اللجنة 

  البروتوكول اضطلعت بها بموجب هذا

 16المادة 

 والإعلامالنشر 

 دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكولتتعهد كل 

وتيسير الحصول على  وبنشرهما على نطاق واسع
وبخاصة بشأن  وتوصياتها,اللجنة  أراءالمعلومات بشأن 

 امباستخدوالقيام بذلك  الطرف,المسائل المتعلقة بالدولة 

ذوى  للأشخاصبالنسبة  إليهاوسائل يسهل الوصول 

 .الإعاقة

 17المادة 

 التوقيع والتصديق والانضمام

 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة-1

 . إليهانضمت  وقعت على العهد أو

تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على -2

 الأمينوتودع صكوك التصديق لدى إليه.العهد أو انضمت 

 . المتحدة للأممالعام 

ة وتوكول أمام كل دولهذا البر إلىيفتح باب الانضمام -3

 . إليهصدقت على العهد أو انضمت 
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م العا الأمينصك الانضمام لدى  بإيداعيتم الانضمام  – 4

 المتحدة ز للأمم

 18المادة 

 بدء النفاذ

 عيداإيبدأ نفاذ هذا البرتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ -1

 للأممالعام  الأمينالانضمام لدى  صك التصديق أو

 .المتحدة

و أيه يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عل-2

 ,صك التصديق أو الانضمام العاشر  إيداعبعد  إليهتنضم 

صك  إيداعوذلك بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ 

 . تصديقها أو انضمامها

 19المادة 

 التعديلات

دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول  لأييجوز -1

 العام نالأميويقوم  المتحدة. للأمم العام نالأمي إلىوتقديمه 

تعديلات مقترحة مشفوعة  بأية الأطرافالدول  بإبلاغ

كانت تفضل عقد مؤتمر للدول  إذابما  إخطارهبطلب 

, الاقتراحات والتصويت عليها فيبغرض النظر  الأطراف

غضون  في,  الأقلعلى  الأطرافأبدى ثلث الدول  وإذا

 عقد مؤتمر من في, رغبة  الإبلاغأربعة أشهر من تاريخ 

 عقد المؤتمر تحت إلىالعام  الأمينهذا القبيل , يدعو 
 الأطرافالدول  ثلثيالمتحدة , بأغلبية  الأممرعاية 

ثم  ,الجمعية العامة للموافقة عليه  إلىالحاضرة والمصدقة 

 . لقبوله الأطرافجميع الدول  إلىيحيله 
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ة لموافقة وفقا للفقريبدأ نفاذ كل تعديل ويحصل على ا-2

خ اري( من هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثين من الت1)

عدد الدول  ثلثييبلغ عدد صكوك القبول المودعة  الذي
ة نسبعند تاريخ اعتماد التعديل ثم يصبح نافذا بال الأطراف

 اعإيد يلي الذيمن اليوم الثلاثين أ لكل دولة طرف اعتبار

 للدول إلايكون التعديل ملزما  القبول الخاص بها , ولا

 . وافقت عليه التي الأطراف

 20المادة 

 النقض

 فيدولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول  لأييجوز -1

 للأممالعام  الأمين إلىوجهه  خطىت بإشعاروقت  أي
المتحدة . ويصبح هذا النقض نافذا بعد ستة أشهر من 

 .الإشعارالعام ذلك  الأمينتاريخ تسليم 

ل يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكو لا-2

 بأي( أو 10( و )2بموجب المادتين ) بلاغ مقدم أيعلى 

  ( قبل تاريخ نفاذ النقض11يتخذ بموجب المادة ) إجراء

 21المادة 

 العام الأمينالواردة من  الإخطارات

لمشار اجميع الدول  بإبلاغالمتحدة  للأممالعام  الأمينيقوم 

 ( من1الفقرة ) في إليها

 : ( من العهد بالتفاصيل التالية26المادة )

 إطارتتم فى  التيأ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات 

 , هذا البروتوكول
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تعديل  أيب( تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ 

 ,{19)بموجب المادة 

 {20نقض بموجب المادة ) أيج( 

 22المادة 

 اللغات الرسمية

تتساوى نصوصه باللغات  الذييودع هذا البروتوكول , -1
الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية 

 . المتحدة الأمممحفوظات  فيالحجية ,  فيوالفرنسية 

ن منسخ موثقة  بإحالةالمتحدة  للأممالعام  الأمينيقوم -2

ة الماد في إليهاجميع الدول المشار  إلىهذا البروتوكول 

 ( من العهد26)
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 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار 

ي ( المؤرخ ف3-ألف )د 260للأمم المتحدة  الجمعية العامة

ون كان 12تاريخ بدء النفاذ:  1948كانون الأول/ديسمبر  9

 13ا لأحكام المادة ، وفق1951الأول/يناير 

 إن الأطراف المتعاقدة،

-)د 96إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 

، قد أعلنت 1946كانون الأول/ديسمبر  11( المؤرخ في 1

أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، 

م تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العال

 المتمدن،

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع 

 عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،

ضة بغيوإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة ال

 يتطلب التعاون الدولي،

 :تتفق علي ما يلي

 1المادة 

 واءتصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، س

يام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة ارتكبت في أ

 .هابمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة علي

 

 



586 

 2المادة 

ل فعافي هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأ

التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي 

 :ههذلجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها 

 أ( قتل أعضاء من الجماعة،

ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من 

 الجماعة،

ج( إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها 

 تدميرها المادي كليا أو جزئيا،

د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال 

 داخل الجماعة،

 .ة أخريهـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماع

 3المادة 

 :يعاقب علي الأفعال التالية

 أ( الإبادة الجماعية،

 ب( التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،

ج( التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة 

 الجماعية،

 د( محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
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 .هـ( الاشتراك في الإبادة الجماعية

 4المادة 

 الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعاليعاقب مرتكبو 

ا الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكام

 .دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا

 5المادة 

 ره،يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستو

التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه 

ه الخصوص النص علي عقوبات الاتفاقية، وعلي وج

ن جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي م

 .الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

 6المادة 

 يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو

ام أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أم

الدولة التي ارتكب الفعل علي محكمة مختصة من محاكم 

أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات 

اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد 

 .اعترف بولايتها

 7المادة 

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في 

 .المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين

طراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية وتتعهد الأ

 .طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول
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 8المادة 

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم 

ا ، مالمتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة

عية ماة الجتراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإباد

 .أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

 9المادة 

تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من 

الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف 

بما  ية،المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاق

ؤولية دولة ما عن إبادة في ذلك النزاعات المتصلة بمس

دة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في الما

 .الثالثة

 10المادة 

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها 

، بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية

 .1948كانون الأول/ديسمبر  9تاريخ 

 11المادة 

، 1949كانون الأول/ديسمبر  31ة، حتى تكون هذه الاتفاقي

 مممتاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأ

المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد 

 .وجهت إليها دعوة للتوقيع

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق 

 .لدي الأمين العام للأمم المتحدة
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كن يم 1950الأول من شهر كانون الثاني/يناير وبعد اليوم 

 ممالانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأ

 المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها
 .أعلاه

 .وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة

 12المادة 

ق هذه لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطبا

 اقدالاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتع
 المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل

م لعااأيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين 

 .للأمم المتحدة

 13المادة 

 في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو
رين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا الانضمام العش

بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم 

ي فالمتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها 

 .11المادة 

ريخ تا ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي

 .إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام

ذا ديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافوأي تص

و صك التصديق أ إيداعفي اليوم التسعين الذي يلي تاريخ 

 .الانضمام

 14المادة 

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ 

 .من تاريخ بدء نفاذها
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 نهاموتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل 

د قسنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا خمس 

 .انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقل
مم ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأ

 .المتحدة

 15المادة 

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في 

 ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر،
هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه 

 .الانسحابات

 16المادة 

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه 

 .الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام
، وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم

 .ذا الطلباتخاذها بصدد مثل ه

 17المادة 

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول 

الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 

 :الحادية عشرة بما يلي

أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا 

 للمادة الحادية عشرة،

 شرة،ب( الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية ع
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لثة لثااج( تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة 

 عشرة،

 د( الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،

 هـ( فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،

 .و( الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة

 18المادة 

 .الأمم المتحدةيودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات 

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير 

 .الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة

 19المادة 

ي فية يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاق

 التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه
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الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز 

 العنصري

 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

( 20-ألف )د 2106قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 1965ديسمبر  / كانون الأول 21المؤرخ في 

لمادة وفقا ل، 1969كانون الثاني/يناير  4تاريخ بدء النفاذ: 

19 

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

مة إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرا

والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول 

 الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، 

بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم 

 المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاةالمتحدة 

العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس 

جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو 

 الدين،

وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن 

البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة 
كل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحقوق، وأن ل

والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب 

 العرق أو اللون أو الأصل القومي،

وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق 

متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي 

 التمييز،
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الاستعمار وجميع وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت 

ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها 

وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان 
كانون الأول/ديسمبر  14والشعوب المستعمرة الصادر في 

(( قد أكد 15-)د 1514)قرار الجمعية العامة  1960

وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو 

 رط،ش

ال وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشك

تشرين الثاني/نوفمبر  20التمييز العنصري الصادر في 

(( يؤكد رسميا 18-)د 1904)قرار الجمعية العامة  1963

ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع 

 همأنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين ف

 كرامة الشخص الإنساني واحترامها،

 وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة

العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم 

وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي 

 للتمييز العنصري في أي مكان،

و وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أ

اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات 
لم الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير الس

والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص 

 يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،

وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل 

 مجتمع إنساني،العليا لأي 

وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا 

تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات 

الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية 
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العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو 

 التفرقة،

ر اللازمة وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابي

للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله 

ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية 

مع ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجت
عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز 

 العنصريين،

م داستخوإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الا

، 1958والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 

 ظمةواتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها من

 ،1960الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 

 ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم

ي أشكاله، وف المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة

 مكنتأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت م

 لتحقيق ذلك،

 :قد اتفقت علي ما يلي

 الجزء الأول

 1المادة 

في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي  -1

تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق 

القومي أو الاثني ويستهدف  أو اللون أو النسب أو الأصل

أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان 

والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم 

المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو 
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الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين 

 .الحياة العامة

و الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء ألا تسري هذه  -2

ب تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جان

 .أية دولة طرف فيها

يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما  -3

ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في 

الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو 
جنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي الت

 .جنسية معينة

ة لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاص -4
يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي 

لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض 

لك لتالأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة 

 الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في

ا، التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساته

ام قي شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة

حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط 

 .من أجلهاعدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت 

 2المادة 

تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن  -1

تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة 

للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز 

 :التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك

أ( تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة 

أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص من 
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أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف 

جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية 

 والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،

ب( تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد 

 أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،

ج( تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في 

و أاء السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغ

ز مييإبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة الت

 العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،

ي د( تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما ف

التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر  ذلك
وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية 

 جماعة أو منظمة،

هـ( تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، 

المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس 

، والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس

 .تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصريوبأن 

تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، -2

باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان 

الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين 

الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض 

العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد  الجماعات

ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان 

والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي 
هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو 

مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ 

 .ي اتخذت من أجلهاالأهداف الت
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 3المادة 

تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري 

والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل 

 .الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها

 4المادة 

ة تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائم

ة بتفوق أي عرق أو أي علي الأفكار أو النظريات القائلة

 جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير

ز أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتميي

مية لرااالعنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية 

إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل 
قيقا لهذه الغاية ومع من أعماله، وتتعهد خاصة، تح

ق حقولالمراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي 

من هذه  5الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 

 :الاتفاقية، بما يلي

ي أ( اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصر

أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز 

ل من أعمال العنف أو تحريض علي العنصري وكل عم

هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون 

أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات 

العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها 

 القانون،

ب( إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات 

عائية، التي تقوم الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الد
بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه 

المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة 

 يعاقب عليها القانون،
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ج( عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، 

القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو 

 .التحريض عليه

 5المادة 

ذه من ه 2إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 

ي الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصر

 والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون

ي، تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثن
وق بالحقفي المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع 

 :التالية

 ميعأ( الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وج

 الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،

ب( الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من 
أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين 

 أو عن أية جماعة أو مؤسسة،

سيما حق الاشتراك في ج( الحقوق السياسية، ولا 
ام علي أساس الاقتراع الع -اقتراعا وترشيحا-الانتخابات 

ة المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العام

علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم 

 المساواة،

 :د( الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما

 حدود الدولة، الحق في حرية الحركة والإقامة داخل"1"

الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة "2"

 إلي بلده،
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 الحق في الجنسية،"3"

 حق التزوج واختيار الزوج،"4"

 حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،"5"

 حق الإرث،"6"

 الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،"7"

 الحق في حرية الرأي والتعبير،"8"

الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات "9"

 السلمية أو الانتماء إليها،

 يماهـ( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا س

 :الحقوق التالية

الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي "1"

شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي 

عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة  تقاضي أجر متساو

 عادلة مرضية،

 حق تكوين النقابات والانتماء إليها،"2"

 الحق في السكن، "3"

حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية  "4"

 والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،

 الحق في التعليم والتدريب،"5"

 النشاطات الثقافية، حق الإسهام علي قدم المساواة في"6"



601 

و( الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع 

سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم 

 .والمقاهي والمسارح والحدائق العامة

 6المادة 

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق 

 الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة

المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد 

ه أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما ل
من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه 

الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة 

التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة 

 .لحقه كنتيجة لهذا التمييزعن أي ضرر 

 7المادة 

لا وتتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، 

 غيةبسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام 

مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز 

 قيةالتفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العر

ية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق أو الاثن

 لانالأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإع

ي، الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصر

 .وهذه الاتفاقية

 الجزء الثاني

 8المادة 

تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري  -1

ي باسم "اللجنة"(، تكون مؤلفة من )ويشار إليها فيما يل
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ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة 

المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف 

من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي 
في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل 

 .والنظم القانونية الرئيسية الألوان الحضارية المختلفة

اء ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسم-2
أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول 

 .الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها

يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء  -3

قبل  ة،مم المتحدنفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأ

ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، 

يم بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقد

أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام 

قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان 

ل دوئمة إلي الالدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القا

 .الأطراف

ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف  -4

بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا 

الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي 
الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، 

الأصوات والأغلبية  المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من

المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين 

 .والمقترعين

أ( يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع -5

سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من 

الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس 
تيار أسماء هؤلاء اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باخ

 الأعضاء التسعة بالقرعة،
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ب( من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة 

الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في 

ر اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرا

 .اللجنة لهذا التعيين

اء تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثن-6

 .تأديتهم لمهامهم

 9المادة 

مين تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأ -1

 ابيرلتدالعام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن ا

لتي ارى التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخ

 فعلتأن اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وب

 :ذلك

 أ( في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،
 لك.ب( ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذ

وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول 

 .الأطراف

 تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير -2

 ا إبداءسنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز له

 اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير

ه والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذ

الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة 

 .مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف

 10المادة 

 .تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي-1
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 .اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتينتنتخب -2

 .تهاأمانيتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة ب -3

 .ةتعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحد -4

 11المادة 

إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع -1

ظر نأحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت 
ت اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لف

ل النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرس

إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، 

رة شابالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإ

رك داا لتعند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذته

 .الأمر

 عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين -2

إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر 

 متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل

ة إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحال
 رسله إليها كماالمسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ت

 .ترسله إلي الدولة الأخرى

ن م 2 تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة-3
 ميعهذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي ج

 فقاوطرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، 

 لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق

لم هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظ

 .مددا تتجاوز الحدود المعقولة
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لي يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إ -4

ري الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخ

 .ذات شأن

 يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند -5

ثل مم نة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفادنظر اللج

لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق 

 .التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة

 12المادة 

أ( يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع -1

، تهاالمعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارن

توفيق خاصة )يشار إليها فيما يلي باسم بتعيين هيئة 
"الهيئة"( تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من 

أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء 

ن الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتي

لي المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إ

 ي أساس احترام هذه الاتفاقية،حل ودي للمسألة عل

ب( عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال 

ا، ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضه

ن تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بي

 .أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين

 فتهم الشخصية، ولا يجوزيعمل أعضاء الهيئة فيها بص -2

أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو 

 .الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية

 .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي-3
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و ة، أتعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحد -4

 .في أي مكان مناسب آخر تعينه

من  المنبثقة عن أي نزاع بين دولتينتوفر أيضا للهيئة  -5

ن م 3الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 

 .من هذه الاتفاقية 10المادة 

 تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد -6

 جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين

 .العام للأمم المتحدة

 زوم،مم المتحدة سلطة القيام، عند اللللأمين العام للأ -7

ي فبدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين 

 .من هذه المادة 6النزاع لها وفقا للفقرة 

توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت  -8

بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها 
عنيتين تزويدها بأية أيضا أن تطلب إلي الدولتين الم

 .معلومات أخري ذات شأن

 13المادة 

د متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعدا -1

تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي 

توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة 
مة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائ

 .النزاع حلا وديا لحل

يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من -2

الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون 

ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها 

 .للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة
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 عليها يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص-3

اني من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبي 2في الفقرة 

الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف 

 .الأخرى في هذه الاتفاقية

 14المادة 

لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف -1

 باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من

 جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذهالأفراد أو من 
الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من 

لا وجانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، 

رف يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة ط

 .لم تصدر مثل هذا الإعلان

و المنصوص لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النح -2

 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في 1في الفقرة 

ر إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظ

ن خليالالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الدا

في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من 

 قد استنفدوا الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون

 .طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى

 تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر -3

المعين  من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو 1وفقا للفقرة 
م من هذه المادة، لدي الأمين العام للأم 2وفقا للفقرة 

إلي المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما 

الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في 

أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون 

لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر 

 .اللجنة
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ذه همن  2يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة  -4

م، عاين الالمادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأم

من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، 

 .علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور

 يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه -5

مادة، من هذه ال 2من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 

 .الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر

( تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف أ-6
ة أي المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي

شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد 

 قتهاوافالمعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو م

 الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل

 .مغفلة المصدر

اة ب( تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بمواف

ء اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلا

د قالمسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير 

 .تكون اتخذتها لتدارك الأمر

أ( تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات -7

لا رة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. والموف

 يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد

ة الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلي
 غرقالمتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يست

 .فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

مس قوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتب( ت

 .بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها
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تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه -8

الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات 

المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها 

 .وتوصياتها هي

يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف لا  -9

المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من 
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار 

 .من هذه المادة 1الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 

 15المادة 

بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان -1

ة الواردة في قرار الجمعية العامة والشعوب المستعمر
كانون الأول/ديسمبر  14( المؤرخ في 15-)د 1514

يم ، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقد1960

الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية 

 .الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

من  8 من المادة 1لفقرة أ( تتلقى اللجنة المنشأة بموجب ا-2

 ائلهذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمس

المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، 

وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة 

ية وصاعليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بال

 لتياسائر الأقاليم الأخرى وغير المتمتعة بالحكم الذاتي و
(، صور 15-)د 1514يسري عليها قرار الجمعية العامة 

 .اتلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنه

ب( تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا 
من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو 

الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه 

الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في 
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ن هذه الفقرة، وتبدي الأقاليم المشار إليها في البند )أ( م

 .اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها

تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا -3

دة، متحللالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم ال

 .يروكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقار

ها المتحدة تزويدتلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم 4-

رة بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوف

هذه  )أ( من 2لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 

 .المادة

 16المادة 

تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم 

ل الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلا

و أالأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات  بأي من الإجراءات
حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك 

التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في 

 حولالاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا ت

تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات 

و ة أوفقا للاتفاقات الدولية العام أخري لتسوية المنازعات

 .الخاصة النافذة فيما بينها

 الجزء الثالث

 17المادة 

هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم -1

المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، 

وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل 

ها الجمعية العامة للأمم الدولية، وأية دولة أخري دعت
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 .المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق -2

 .لدي الأمين العام للأمم المتحدة

 18المادة 

ول يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الد-1

 .فاقيةمن الات 17من المادة  1المشار إليها في الفقرة 

يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام -2

 .للأمم المتحدة

 19المادة 

اع إيد ريخيبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتا-1

 مينوثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأ

 .العام للأمم المتحدة

عد بتنضم إليها أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو  -2

 بعةأن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السا

م ليواوالعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في 

الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك 

 .انضمامها

 20المادة 

يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه -1

لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها  من الدول

إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون 
أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل 

دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين 

العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، 

 .بولها لهذا التحفظبعدم ق
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ية لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاق -2

ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل 

 افيامن عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ
أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول 

 .الأطراف في هذه الاتفاقية

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي -3

 .مهالأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلا

 21المادة 

لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله 

ام ععد إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض ب

 .من ورود الإشعار إلي الأمين العام

 22ة الماد

في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول 

 الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر

تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها 

لب صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي ط
 ما لأي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، م

 .يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته

 23المادة 

لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر  -1

م لعافي هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين ا

 .للأمم المتحدة

تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد  -1

 .يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب
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 24لمادة ا

ا ليهإيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار 

 :من هذه الاتفاقية بما يلي 17من المادة  1في الفقرة 

ى أ( التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتض

 ،18و  17المادتين 

 ،19ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 

 20و  14والإعلانات الواردة بمقتضى المواد ج( الرسائل 

 ،23و 

 .21د( إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 

 25المادة 

ا تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصه -1

 في بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية

 .محفوظات الأمم المتحدة

صور مصدقة من هذه يقوم الأمين العام بإرسال -2

 الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات

 .من الاتفاقية 17من المادة  1المشار إليها في الفقرة 
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 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

 مؤتمر الأمم المتحدة 1951تموز/يوليه  28اعتمدها يوم 

الجنسية، الذي دعته للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي 

ها رارالجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى ق

كانون الأول/ديسمبر  14المؤرخ في { 5-)د 429رقم 

1950 
 ، وفقا لأحكام1954نيسان/أبريل  22تاريخ بدء النفاذ: 

 43المادة 

 الديباجة

 إن الأطراف السامين المتعاقدين،

 لانالأمم المتحدة، والإع إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق

 10 العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في

، قد أكدا مبدأ تمتع جميع 1948كانون الأول/ديسمبر 

 .البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية

وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات 

جاهدة علي عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت 
أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات 

 الأساسية،

وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في 
ذه الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج ه

ن ا مالاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفره

 خلال اتفاق جديد،

الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة  وإذ يعتبرون أن منح

علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، 

دون تعاون دولي، إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي 



616 

 اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها،

وإذ يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا 

ساني لمشكلة اللاجئين، كل ما منها للطابع الاجتماعي والإن
في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر 

بين الدول، وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون 

اللاجئين هي الإشراف علي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي 

تكفل حماية اللاجئين، ويدركون أن فعالية تنسيق التدابير 

هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة التي تتخذ لمعالجة 

 :الدول للمفوض السامي، قد اتفقوا علي ما يلي

 الفصل الأول:أحكام عامة

 1المادة 

 "تعريف لفظة "لاجئ

 :لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ علي -ألف

أيار/مايو  12كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات -1

بمقتضى اتفاقيتي ، أو 1928حزيران/يونيه  30و  1926

شباط/فبراير  10، و 1933تشرين الأول/أكتوبر  28
، أو بمقتضى 1939أيلول/سبتمبر  14وبروتوكول  1938

 .دستور المنظمة الدولية للاجئين

تها لايولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء و
من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه 

فر فيهم الشروط المنصوص عليها في الصفة لمن تتو

 من هذا الفرع، 2الفقرة 

كانون  1كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل  -2

، وبسبب خوف له ما يبرره من 1951الثاني/يناير 

التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 
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انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج 

ه، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، بلد جنسيت

أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية 
ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك 

الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن 

 .يعود إلي ذلك البلد

عبارة "بلد فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني 

ر جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتب

محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب 

 مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال

 .بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها

لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة  -1 -باء

ة "، الوارد1951كانون الثاني/يناير  1ث وقعت قبل "أحدا
 ، علي أنها تعني: )أ( إما1في الفرع "ألف" من المادة 

كانون الثاني/يناير  1"أحداثا وقعت في أوروبا قبل 

"، أو )ب( "أحداثا وقعت في أوروبا أو غيرها قبل 1951

ن "، وعلي كل دولة متعاقدة أ1951كانون الثاني/يناير  1

 ها،ي توقع هذه الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليتعلن، وه

ي بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد الالتزامات الت

 .تلقيها عليها هذه الاتفاقية

لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة )أ(، في أي وقت،  -2

 أن توسع التزاماتها باختيار الصيغة )ب(، وذلك بإشعار

 .المتحدةتوجهه إلي الأمين العام للأمم 

ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي شخص ينطبق  -جيم

 :عليه الفرع "ألف" من هذه المادة

 إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته،-1

 إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو-2
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إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه  -3

 الجنسية الجديدة، أو

 ه أوإذا عاد باختياره إلي الإقامة في البلد الذي غادر -4

 الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد، أو

إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي  -5

الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر علي مواصلة 

 رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته،

ئ تنطبق علي أي لاجوذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا 
( من هذه المادة ويستطيع أن 1ينطبق عليه الفرع ألف )

يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، 

 .بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق

إذا كان شخص لا يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال  -6

ا الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادر

 ود إلي بلد إقامته المعتادة السابق،علي أن يع

ئ وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاج

( من هذه المادة ويستطيع أن 1ينطبق عليه الفرع ألف )

، يحتج، في رفض العودة إلي بلد إقامته المعتادة السابق

 .بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق

عون الأشخاص الذين يتمتلا تنطبق هذه الاتفاقية علي  -دال

 ممحاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأ

 .المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن 

يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما 

مة تها الجمعية العايتصل بالأمر من القرارات التي اعتمد

للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، 

 .مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية
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لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص  -هاء

ه لما اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقا

 .دلبلامالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا 

 لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر -واو

 :أسباب جدية للاعتقاد بأنه

أ( ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة 

ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في 

 الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،

رج بلد اللجوء ب( ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خا

 قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،

 .اج( ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئه

 2المادة 

 التزامات عامة

علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض 

عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد 

 .علي النظام العامبالتدابير المتخذة فيه للمحافظة 

 3المادة 

 عدم التمييز

 ئينتطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاج

 .دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ
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 4المادة 

 الدين

 وفرتتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة 

ي لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها عل

صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير 

 .التربية الدينية لأولادهم

 5المادة 

 الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية

 لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو

مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه 

 .الاتفاقية

 6المادة 

 "روفعبارة "في نفس الظ

لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف"، 

ضمنا، أن علي اللاجئ، من أجل التمتع بحق ما، أن 

يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي 
وط للتمتع بهذا الحق )ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شر

ي المكوث والإقامة( لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك الت

 .حول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لهات
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 7المادة 

 الإعفاء من المعاملة بالمثل

لة حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معام-1

 .مةأفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عا

يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي  -2

 الدول المتعاقدة، من شرط إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض

 .المعاملة التشريعية بالمثل

ايا تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمز -3

، مثلالتي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بال

 .بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة

ية منح تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكان -4

اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا 

كذلك ، و3و  2بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 

 ئينفي إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاج

 .3و 2لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 

والمزايا  علي الحقوق 3و  2تنطبق أحكام الفقرتين  -5

من هذه  22و  21و  19و  18و  13المذكورة في المواد 

ص الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي لا تن

 .عليها هذه الاتفاقية

 8المادة 

 الإعفاء من التدابير الاستثنائية

حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ 

ح مواطني دولة أجنبية ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصال
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معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي 

أي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه 

يحمل هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع 
بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في 

ت المناسبة، بمنح إعفاءات هذه المادة أن تقوم، في الحالا

 .لمثل هؤلاء اللاجئين

 9المادة 

 التدابير المؤقتة

، قدةليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعا

في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة 

ص والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخ
تلك القومي، ريثما يثبت لمعين، ما تعتبره أساسيا لأمنها 

 قاءالدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإب

 .علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي

 10المادة 

 تواصل الإقامة

 حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية-1

، االثانية ونقل إلي ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيه

تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في 

 .أرض هذه الدولة

حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية -2
الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ 

هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة 

القسري، من أجل أية أغراض تتطلب واللاحقة لهذا الإبعاد 

 .إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة
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 11المادة 

 البحارة اللاجئون

في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء 

لة في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدو

بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين 

لاستقرار علي أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في با

قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيلا، علي الخصوص، 

 .لاستقرارهم في بلد آخر

 الفصل الثاني: الوضع القانوني

 12المادة 

 الأحوال الشخصية

تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو -1

 .لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن

ة اجمتحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والن-2

عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة 

بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال 

الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن 

شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان 

شريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه سيعترف بها ت

 .لاجئا
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 13المادة 

 ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة

 تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا

تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس 

الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال 

، وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بهاالمنقولة 

وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال 

 .المنقولة وغير المنقولة

 14المادة 

 الحقوق الفنية والملكية الصناعية

في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات 

والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء 

ة ية، وفي مجال حماية الحقوق علي الأعمال الأدبيالتجار

فس ندة والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتا

 أي الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم

لك ذمن الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في 

 .الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة

 15المادة 

 حق الانتماء للجمعيات

ي ة فتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامي

 إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة

ي للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، ف

 .نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي
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 16المادة 

 حق التقاضي أمام المحاكم

لاجئ، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، يكون لكل -1

 .حق التقاضي الحر أمام المحاكم

يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته  -2

يث حالمعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من 

حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة 

 .بهالقضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم 

ح كل ، يمن2في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة  -3

لاجئ، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول 

ته قامإالمتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد 

 .المعتادة

 الفصل الثالث: أعمال الكسب

 17المادة 

 العمل المأجور

مية المقيمين بصورة نظاتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين -1
في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، 

لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل 

 .مأجور

وفي أي حال، لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقييدية  -2

المفروضة علي الأجانب أو علي استخدام الأجانب من 

كان قد أعفي منها قبل أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا 
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تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، 

 :أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية

 د،أ( أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البل

ب( أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته. علي أن 

ذا ذا الحكم عليه إاللاجئ لا يستطيع أن يتذرع بانطباق ه

 كان قد هجر زوجه،

 .ج( أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته

 ابيرتنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تد -3

لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث 

العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق أولئك 

 ا بمقتضى برامج لجلب اليداللاجئين الذي دخلوا أراضيه

 .العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين

 18المادة 

 العمل الحر

ي ة فتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامي

 إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلي ألا تكون في أي حال

أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس 

بممارستهم عملا لحسابهم الخاص الظروف، في ما يتعلق 

 في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك

 .في إنشاء شركات تجارية وصناعية

 

 



627 

 19المادة 

 المهن الحرة

 ميةتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظا-1

بل قفي إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من 

المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة السلطات 

 حرة، أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل

 .رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف

 تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها-2
ر ودساتيرها، لتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غي

ل تروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدوإقليمها الم

 .المسؤولية عن علاقاتها الدولية

 الفصل الرابع: الرعاية

 20المادة 

 التوزيع المقنن

حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع 

ي، كافله التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر ال

 .يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين

 21المادة 

 الإسكان

فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع 

خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات 

العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة 

نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في 
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انب عامة في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأج

 .نفس الظروف

 22المادة 

 التعليم الرسمي

 نوحةتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة المم -1

 .لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي

، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة -2

علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة 

نفس الظروف، في ما يخص فروع  للأجانب عامة في

 التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة،

والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات 

العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم 

 .والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية

 23المادة 

 الإغاثة العامة

 ة فياللاجئين المقيمين بصورة نظاميتمنح الدول المتعاقدة 

ثة غاإقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإ

 .والمساعدة العامة
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 24المادة 

 تشريع العمل والضمان الاجتماعي

 اميةتمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظ -1

 يخصفي إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما 

 :الأمور التالية

أ( في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة 

 أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات

، العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل

 والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والأجازات

 ل في المنزل، والحدالمدفوعة الأجر، والقيود علي العم

الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل 
ود عق النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها

 العمل الجماعية،

ب( الضمان الاجتماعي )الأحكام القانونية الخاصة 

بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض 

ة، ة والبطالة والأعباء العائليوالعجز والشيخوخة والوفا

وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها 

د قمشمولة بنظام الضمان الاجتماعي(، رهنا بالقيود التي 

 :تفرضها

ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة "1"

 أو التي هي قيد الاكتساب،

رض أحكاما قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تف"2"

خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة 

بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة 

للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة 

 .لمنح راتب تقاعدي عادي
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مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق  -2

 .قدةخارج إقليم الدولة المتعا

ات تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاق -3

ظ التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفا

علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي 

صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن 
يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من 

 .مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية

تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل  -4

 افذةح نالاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصب

 قدربالمفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، 

 .الإمكان، شاملة للاجئين

 داريةالفصل الخامس: التدابير الإ

 25المادة 

 المساعدة الإدارية

عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب -1

ا، عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليه

لي عتعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ علي أراضيها 

طة تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سل

 .دولية

ي صدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولت -2
ات للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهاد

التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته 

 .الوطنية أو بواسطتها
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قام متقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو  -3

من قبل سلطاتهم  الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب

الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلي أن يثبت عدم 

 .صحتها

، رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون -4

يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه 
 فئةالمادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكا

م لقاء الخدمات مع ما يفرض علي المواطنين من رسو

 .المماثلة

 .28و  27لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين  -5

 26المادة 

 حرية التنقل

 تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة

حر نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل ال

ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة 

 .الأجانب عامة في نفس الظروفتنطبق علي 

 27المادة 

 بطاقات الهوية

تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ 

 .موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة
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 28المادة 

 وثائق السفر

تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة  -1

ر إلي نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السف

 خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة

 لحقتتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام م

 قدةهذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعا

إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. 
ثيقة وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار و

سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة 

ي فسفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين 

 .إقليمها

تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها  -2

ت، أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقا

أحكام هذه وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى 

 .المادة

 29المادة 

 الأعباء الضريبية

و ء أتمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعبا-1
 رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك

 .لةماثالمستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال م

تطبق ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن -2

لة متصعلي اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم ال

 .بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية
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 30المادة 

 نقل الموجودات

ها، ظمتتسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأن-1

 بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلي بلد آخر سمح

 .إليه بقصد الاستقرار فيه لهم بالانتقال

 تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي-2

يقدمها اللاجؤون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري 

ر لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخ

 .سمح لهم بالانتقال إليه

 31المادة 

اللاجؤون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد 

 ملجأال

تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية،  -1

بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين 

 الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين

مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة 

م ، شريطة أن يقدموا أنفسه1بالمعني المقصود في المادة 

السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب إلي 

 .دخولهم أو وجودهم غير القانوني

تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من  -2

القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود 
إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في 

المتعاقدة أن تمنح اللاجئين بلد آخر. وعلي الدول 

المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية 

 .ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه
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 32المادة 

 الطرد

ا لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمه -1

بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو 

 .النظام العام

ا ذ وفقينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخلا  -2

للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن 

يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل 

بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن 

يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض 

طة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين أمام سل

 .خصيصا من قبل السلطة المختصة

ة تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقول -3
فظ ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحت

ا ، مالدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة

 .ةتراه ضروريا من التدابير الداخلي

 33المادة 

 حظر الطرد أو الرد

لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية 

صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو 

حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 
 .انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية

مح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ علي أنه لا يس -2

تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي 

يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي 
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عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي 

 .مجتمع ذلك البلد

 34المادة 

 التجنس

اللاجئين  تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب

ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها 

لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه 

 .الإجراءات إلي أدني حد ممكن

 الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية

 35المادة 

 تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

وضية الأمم تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مف-1

 ممالمتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأ
جه المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي و

الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام 

 .هذه الاتفاقية

من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة  -2

ي درة علي تقديم تقارير إلللأمم المتحدة قد تخلفها، قا

دة عاقالهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول المت

بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات 

 :الإحصائية المطلوبة بشأن

 أ( وضع اللاجئين،
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 ب( وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

 صبحتج( القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد 

 بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين،

 36المادة 

 تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني

ص نصوتوافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة ب

 .قيةتفاما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الا

 37المادة 

 علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة

من هذه  28من المادة  2بأحكام الفقرة مع عدم المساس 

الاتفاقية، تحل هذه الاتفاقية بين الأطراف فيها محل 

و  1924أيار/مايو  31و  1922تموز/يوليه  5ترتيبات 

 30و  1928حزيران/يونيه  30و  1926أيار/مايو  12
تشرين الأول/أكتوبر  28، واتفاقيتي 1935تموز/يوليه 

 14وبروتوكول  ،1938شباط/فبراير  10و  1933

تشرين الأول/أكتوبر  15، واتفاق 1939أيلول/سبتمبر 

1946. 
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 الفصل السابع: أحكام ختامية

 38المادة 

 تسوية المنازعات

ا كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيره

 أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة

 .ي من الأطراف في النزاعالعدل الدولية بناء علي طلب أ

 39المادة 

 التوقيع والتصديق والانضمام

 28تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في  -1

مم وتودع بعد ذلك لدي الأمين العام للأ 1951تموز/يوليه 

المتحدة. وهي تعرض للتوقيع في المكتب الأوربي للأمم 
ثم  1951آب/أغسطس  31تموز/يوليه و  28المتحدة بين 

ين بتعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة 

كانون الأول/ديسمبر  31و  1951أيلول/سبتمبر  17

1952. 

م لأمايتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في -2

المتحدة وكذلك لأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر 

المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية أو 

 يها الجمعية العامة دعوة لتوقيعها. وتخضع هذهوجهت إل

الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين 

 .العام للأمم المتحدة

تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها  -3

تموز/يوليه  28من هذه المادة ابتداء من  2في الفقرة 
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لدي الأمين . ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام 1951

 .العام للأمم المتحدة

 40المادة 

 بند الانطباق الإقليمي

ن ألأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام،  -1

 لهاتعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمث

ن علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سريا

 زاءإاذ هذه الاتفاقية مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نف

 .الدولة المعنية

وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه -2

دة الاتفاقية بإشعار يوجه إلي الأمين العام للأمم المتح

ي ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يل

ن ماستلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو 
ء ا جايهمفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية أتاريخ بدء ن

 .لاحقا

 ية،وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاق-3
م، لجعله شاملا لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضما

ة تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازم

 حصول، عندلجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد ال

 .اقتضاء ذلك لأسباب دستورية، علي موافقة حكوماتها

 41المادة 

 بند الدولة الاتحادية

حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام 

 :التالية
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ية ولاأ( في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن ال

ت التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزاما

ل الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدو

 الأطراف التي ليست دولا اتحادية،

ب( وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن 

ات اطعالولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المق
ذا له المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري

ية حادتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتالاتحاد، با

في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية 

ات إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولاي

 أو المقاطعات،

ولة ة دج( تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أي

للأمم  متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام

 مولالمتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المع

بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من 

 أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي أعطي له

 .بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر

 42المادة 

 التحفظات

ق الانضمام، حلأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو  -1

 1 وادات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المـــإبداء تحفظ

شاملة  46إلي  36والمواد  33( و 1) 16و  4و  3و 

 .المادة الأخيرة المذكورة

من هذه المادة أن  1لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة -2

تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين 

 .دةالعام للأمم المتح
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 43المادة 

 بدء النفاذ

 اريخلي تيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي ي -1

 .إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس

داع د إيأما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بع -2

 صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية

لة لدوذي يلي تاريخ إيداع هذه اإزاءها في اليوم التسعين ال

 .صك تصديقها أو انضمامها

 44المادة 

 الانسحاب

 لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي-1

 .حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة

 اقدةيبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتع -2

 الأمين العام الإشعار بعد مرور عام علي تاريخ استلام

 .الذي يرد فيه قرار الانسحاب

ن أ 40لأية دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة -3

ذه تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلي الأمين العام، أن ه

 الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ

 .استلام الأمين العام لهذا الإشعار
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 45المادة 

 إعادة النظر

ر لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظ -1

مم في هذه الاتفاقية، بإشعار موجه إلي الأمين العام للأ

 .المتحدة

توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات  -2

 .الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا الطلب

 46المادة 

 العام للأمم المتحدة الإشعارات التي يصدرها الأمين

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول 

الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء 

 :39المذكورة في المادة 

ن أ( بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع "باء" م

 ،1المادة 

ب( بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة 

 ،39 في المادة

 ،40ج( بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة 

د( بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في 

 ،42المادة 

ة لمادا لهـ( بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفق

43، 
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 ،44و( بالانسحابات والإشعارات المذكورة في المادة 

 .45المادة ز( بطلبات إعادة النظر المذكورة في 

ب وإثباتا لما تقدم، ذيله الموقعون أدناه، المفوضون حس

 .الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم بتواقيعهم

حرر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من 

تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين، علي 

نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها الإنكليزي 

محفوظات الأمم المتحدة وتعطي والفرنسي، تودع في 

صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم 

 .39الأعضاء المذكورة في المادة  غيرالمتحدة وللدول 
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 الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق

 وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

 بقراراعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي للانعقاد 

( المؤرخ في 21-)د 608المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 1956نيسان/أبريل  30

 1956أيلول/سبتمبر  7حررت في جنيف في 

 ، وفقا لأحكام1957نيسان/أبريل  30تاريخ بدء النفاذ: 

 13المادة 

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

يكتسبه  لما كانت تري أن الحرية حق لكل كائن بشري،

 لدي مولده،

ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، في 

 الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره،

ونظرا إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي 

لا أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بوصفه مث

 ، وب وكافة الأممأعلي مشتركا ينبغي أن تبلغه كافة الشع

 ينص علي أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر

 .الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما

ولما كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد تحقق علي طريق 

إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه 

 25"الاتفاقية الخاصة بالرق"، الموقعة في جنيف يوم 

 ، والرامية إلي هذه الغاية،1926ول/سبتمبر أيل
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وما  1930وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام 

واصلت منظمة العمل الدولية القيام به علي أثرها من 

 إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري،

ة ولما كانت علي بينة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجار

الشبيهة بالرق لم تتحقق الرقيق والأعراف والممارسات 

 بعد في جميع أنحاء العالم،

وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن 

، التي يتواصل سريان 1926تضاف إلي اتفاقية عام 
 نيةمفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلي تكثيف الجهود، وط

ودولية علي السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق 

 الممارسات الشبيهة بالرق،والأعراف و

 :قد اتفقت علي ما يلي

 الفرع الأول: الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

 1المادة 

تتخذ كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع 

لي لعماالتدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ 

والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة إلي 

الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما  إبطال

استمر وجودها، وسواء شملها أم لم يشملها تعريف 
ق، من الاتفاقية الخاصة بالر 1"الرق" الوارد في المادة 

 :1926أيلول/سبتمبر  25الموقعة في جنيف يوم 

أ( إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن 

ماته الشخصية أو خدمات شخص ارتهان مدين بتقديم خد

تابع له ضمانا لدين عليه، إذ كانت القيمة المنصفة لهذه 
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الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه 

 الخدمات أو طبيعتها محددة،

ب( القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، 

بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش 

ل علي أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة ويعم

لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية 

 تغيير وضعه،

 :ج( أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح

ك الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تمل"1"

حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو 

لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية للوصي عليها أو 

 مجموعة أشخاص أخري،

ه منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجت"2"

 لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر،

لي إمكان جعل المرأة، لدي وفاة زوجها، إرثا ينتقل إ "3"

 شخص آخر،

د( أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد 

ون ، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دالأبوين أو كليهما

الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، 

 .علي قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله

 2المادة 

بغية وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة 

من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف  1)ج( من المادة 

عند الحاجة، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج، بأن تفرض، 
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وتشجيع اللجوء إلي إجراءات تسمح لكل من الزوجين 

المقبلين بأن يعرب إعرابا حرا عن موافقته علي الزواج 

بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل 

 .عقود الزواج

 الفرع الثاني: تجارة الرقيق

 3المادة 

بلد إلي آخر بأية وسيلة، أو يشكل نقل الرقيق من -1

ظر محاولة هذا النقل أو الاشتراك فيه، جرما جنائيا في ن

قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويتعرض 

 .االأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جد

ام ع قيأ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمن -2

تحمل أعلامها من نقل الرقيق،  السفن والطائرات التي

م خداولمعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باست

 .العلم الوطني لهذا الغرض

م عد ب( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة

 .استخدام موانئها ومطاراتها وساحلها في نقل الرقيق
 غيةبمعلومات تتبادل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ال -3

ة جاركفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة ت

ر الرقيق، وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية حالة اتجا

بالرقيق وبأية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل إلي 

 .علمها

 4المادة 

يصبح حرا بصورة آلية أي رقيق يلجأ إلي أية سفينة من 

 .ذه الاتفاقيةسفن أية دولة طرف في ه
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الفرع الثالث: الرق والأعراف والممارسات الشبيهة 

 بالرق

 5المادة 

في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو 

من هذه  1الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 

الاتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسن رقيق ما أو شخص 

 ي وضعه أو لعقابهسواء للدلالة عل-ما مستضعف المنزلة 

كما يكون الاشتراك في ذلك، جرما  -أو لأي سبب آخر
ة، جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقي

 .ويستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له

 6المادة 

يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو  -1

نفسه أو يحول شخصا آخر من عياله إلي رقيق، جرما 
ة، نائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقيج

ه يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له. وينطبق الأمر نفس

لي في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة ع

 .هذا القصد

ن م 1 رهنا بأحكام الفقرة الاستهلالية الواردة في المادة-2

يضا أمن هذه المادة  1الفقرة هذه الاتفاقية، تنطبق أحكام 

في حالة إغراء الغير علي أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر 

من عياله إلي المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من 

. وينطبق 1الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 

ي الأمر نفسه في حال المحاولة أو التدخل أو الاشتراك ف

 .مؤامرة علي هذا القصد
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 رع الرابع: تعاريفالف

 7المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية

أ( يعني مصطلح "الرق" كما هو معرف في الاتفاقية 

وصفا لحال أو وضع  1926الخاصة بالرق المعقودة عام 

أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق 

الملكية، ويعني "الرقيق" أي شخص يكون في هذه الحالة 

 أو يكون في هذا الوضع،

ب( ويعني المصطلح "شخص ذو منزلة مستضعفة" 

شخصا يكون في حال أو وضع هو نتيجة أي من الأعراف 

 ،من هذه الاتفاقية 1أو الممارسات المذكورة في المادة 

ج( ويعني مصطلح "تجارة الرقيق"، ويشمل، جميع 

الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو 

تحويله إلي رقيق، وجميع  التخلي عنه للغير علي قصد

و أالأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه 

م ق تمبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة، عن رقي
احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي 

اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل 

 .المستخدمة
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: التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ الفرع الخامس

 المعلومات

 8المادة 

ما تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون في-1

ه علابينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أ

 .موضع التنفيذ

م ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلي الأمين العام للأم -2

نظام وأي تدبير إداري  المتحدة صورا من أي قانون وأي

 .تتخذه أو تعمل به إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية

يقوم الأمين العام بإبلاغ المعلومات التي يتلقاها -3

من هذه المادة إلي الأطراف الأخرى  2بمقتضى الفقرة 

وإلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق 

ية وضع المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغ
توصيات جديدة من أجل إبطال الرق أو تجارة الرقيق أو 

 .الأعراف والممارسات موضوع هذه الاتفاقية

 الفرع السادس: أحكام ختامية

 9المادة 

 .لا يقبل أي تحفظ علي هذه الاتفاقية

 10المادة 

أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين 

ن طريق التفاوض، يحال دول أطراف فيها ولا يسوي ع

إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف 
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في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية علي طريقة تسوية 

 .أخري

 11المادة 

تظل هذه الاتفاقية حتى الأول من شهر تموز/يوليه  -1

 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو 1957

ة. وهي مرهونة بتصديق الدول التي في وكالة متخصص

م تكون قد وقعتها. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العا

للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول 

 .الموقعة والمنضمة

ه يتاح الانضمام لهذ 1957وبعد الأول من تموز/يوليه  -2

لة الاتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكا
م متخصصة، أو لأية دولة أخري تكون الجمعية العامة للأم

ع المتحدة قد دعتها إلي الانضمام. ويقع الانضمام بإيدا

ي صك انضمام رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذ

 .يبلغ بهذا الانضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة

 12المادة 

عة ير المتمتتنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غ -1

 بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها

 من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف

ا مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلي الطرف المعني، رهن

أو  من هذه المادة، أن يعلن، لدي توقيعه 2بأحكام الفقرة 

 اليملأقاا، الإقليم أو تصديقه هذه الاتفاقية أو انضمامه إليه

يا قائغير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الاتفاقية تل

 .كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام

في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات -2

الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبولي القبول 
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يبذل الطرف المعني المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، 

جهده للحصول خلال مهلة اثني عشر شهرا تلي تاريخ 

توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية، علي قبول الإقليم غير 
المتروبولي المطلوب. وعلي الطرف، متي حصل علي 

هذا القبول، أن يخطر الأمين العام بذلك. وإذ ذاك تنطبق 

المسماة في هذا هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم 

 .الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الأمين العام

علي اثر انقضاء مهلة الأشهر الإثنى عشرة المشار  -3

ة إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعني

ير بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غ

مسؤولة عن  المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة

علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه 

 .الاتفاقية

 13المادة 

 نتاناث يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه-1

 .من الدول قد أصبحتا طرفين فيها

ي فوفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم -2

دولة المذكورة أو تاريخ إيداع صك انضمام أو تصديق ال

 .في تاريخ الإخطار بانطباقها علي الإقليم المذكور

 14المادة 

ها يقسم تطبيق هذه الاتفاقية علي فترات متعاقبة كل من-1

ثلاث سنوات، وتبدأ الأولي منها في تاريخ بدء نفاذ 

 .13من المادة  1الاتفاقية طبقا للفقرة 

وذلك  لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، -2

بإشعار توجهه إلي الأمين العام قبل ستة أشهر علي الأقل 
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من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية. ويقوم الأمين 

العام بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا 

 .النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه

يسري مفعول الانسحابات لدي انقضاء فترة السنوات -3

 .يةالثلاث الجار

م حكافي الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية، وفقا لأ -4

، قد أصبحت منطبقة علي إقليم غير متروبولي 12المادة 

لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك 
م وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العا

 بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة في ما يخص ذلك

 الإقليم. ويبدأ نفاذ الانسحاب لدي مرور سنة علي وصول

يع جم الإشعار المذكور إلي الأمين العام، الذي يقوم بإعلام

ه لقيالأطراف بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم ت

 .فيه

 15المادة 

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها 

ي ، فية والصينية والفرنسيةبالأسبانية والإنكليزية والروس

ة محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ويعد الأمين العام صور

مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلي الدول الأطراف 

اء في هذه الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعض

 .في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة

ناه، المفوضون بذلك حسب وإثباتا لذلك، قام الموقعون أد

الأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذه الاتفاقية 

 .بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إزاء إمضاء كل منهم
حرر في المكتب الأوربي للأمم المتحدة، في جنيف، في 

هذا اليوم السابع من شهر أيلول/سبتمبر من العام ألف 

 .وتسعمائة وستة وخمسين
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 لتعذيب وغيره من ضروباتفاقية مناهضة ا

 ينةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

 10المؤرخ في  39/46للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة

 26تاريخ بدء النفاذ:  1984كانون الأول/ديسمبر

 27، وفقا لأحكام المادة 1987حزيران/يونيه 

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

 

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة 

للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا 

ة للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحري

 والعدل والسلم في العالم،

لة وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأص

 للإنسان،

 وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول

 منه، بتعزيز 55بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 
ى احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها عل

 مستوى العالم،

نسان من الإعلان العالمي لحقوق الإ 5ومراعاة منها للمادة 
دولي الخاص بالحقوق المدنية من العهد ال 7والمادة 

والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد 

أو  نيةللتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا

 المهينة،

ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من 

التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
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ة أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية القاسية أو اللاإنساني

 ،1975كانون الأول/ديسمبر  9العامة في 

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في 

 العالم قاطبة،

 :اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 1المادة 

ج يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتلأغراض هذه الاتفاقية، -1

ا عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمد

بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من 

شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته 

على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص 
أو  -الث ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ث

عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من 

ه الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض علي

أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص 

آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو 

ه العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذ

 .قوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لهاالع

لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني -2

 .يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل
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 2المادة 

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو  -1

ب قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذي

 .لاختصاصها القضائي في أي إقليم يخضع

ء لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سوا-2

أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم 

استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ 

 .العامة الأخرى كمبرر للتعذيب

لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى  -3

 .أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيبمرتبة 

 3المادة 

لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن  -1

تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا 

ن يكوتوافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه س

 .في خطر التعرض للتعذيب

هذه  تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت -2

 الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في

 ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات

الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في 

 .الدولة المعنية

 4المادة 

تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب  -1

جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على 

قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه 
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 .بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب

تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب  -2

 .في الاعتبار طبيعتها الخطيرة بعقوبات مناسبة تأخذ

 5المادة 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة  -1

في  4ة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الماد

 :الحالات التالية

تها )أ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولاي 

ة مسجلة القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائر

 في تلك الدولة،

)ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني  

 تلك الدولة،

 )ج( عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، 

 .إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا

تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات  -2

 لتيافي الحالات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم 

 يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم

 8 ادةيخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالم

ن م 1إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 

 .هذه المادة

س مارلا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية ت-3

 .لداخليوفقا للقانون ا
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 6المادة 

تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة  -1

المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز 

شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا 

نية باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانو 4إليه في المادة 

والإجراءات أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز 
 ولةالقانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الد

ين على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمك

من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات 

 .لتسليمه

لق يتع تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما -2

 .بالوقائع

من هذه  1أي شخص محتجز وفقا للفقرة تتم مساعدة  -3

ي المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة الت

ن ة إهو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عاد

 .كان بلا جنسية

 لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص -4

ن م 1ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 

، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر 5المادة 

 اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي

ت من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصل 2تتوخاه الفقرة 
ذا إإليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما 

 .كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية

 7المادة 

تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع  -1

لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم 
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في الحالات التي تتوخاها  4المنصوص عليها في المادة 

، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد 5المادة 

 .تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه

 قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه تتخذ هذه السلطات -2

في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة 

ي بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها ف
ينبغي ألا تكون معايير الأدلة  5من المادة  2الفقرة 

المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل 

 ي الحالات المشار إليها فيصرامة من تلك التي تنطبق ف

 .5من المادة  1الفقرة 

تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات  -3

ق القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعل

 .4بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 

 8المادة 

بلة جرائم قا 4تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة  -1

 ليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكونلتس

اج قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدر

 هدةهذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معا

 .تسليم تبرم بينها

ها إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربط -2

عل انت الدولة الأولى تجبها معاهدة لتسليم المجرمين، وك

التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز 

ما م فيسليلهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للت

يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط 
ها الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إلي

 .طلب التسليم
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 الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناتعترف  -3

ما في بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها

تي بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة ال

 .يقدم إليها طلب التسليم

ول وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الد -4

 لا في المكان الذي حدثتالأطراف، كما لو أنها اقترفت 
فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة 

 .5من المادة  1ولايتها القضائية طبقا للفقرة 

 9المادة 

على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف -1

الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات 
ي لمشار إليها فالجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم ا

 ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في4المادة 

 .حوزتها واللازمة للإجراءات

ن م 1تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة  -2

ل هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتباد

 .المساعدة القضائية

 10المادة 

والإعلام فيما يتعلق تضمن كل دولة إدراج التعليم  -1
بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب 

 نيينلمداالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من 

أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين 

ي العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أ

يف أو الاعتقال أو فرد معرض لأي شكل من أشكال التوق

 .السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته
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تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين  -2

والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات 

 .ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص

 11المادة 

 تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،

ة علقه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتوتعليماته وأساليب

بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من 

ع أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخض
لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات 

 .تعذيب

 12المادة 

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء 

ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى تحقيق سريع 
ن مالاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي 

 .الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية

 13المادة 

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض 

ي للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق ف

المختصة وفى أن تنظر هذه  أن يرفع شكوى إلى سلطاتها
السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي 

اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى 

ة تيجوالشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف ن

 .لشكواه أو لأي أدلة تقدم
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 14المادة 

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف -1

من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل 

ة للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعاد

يه تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عل

نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين 

 .كان يعولهم الحق في التعويض

أي حق للمعتدى عليه أو ليس في هذه المادة ما يمس  -2
لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى 

 .القانون الوطني

 15المادة 

 تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه

لا ، إتم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات
إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل 

 .ء بهذه الأقوالعلى الإدلا

 16المادة 

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع  -1

لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا 
، عندما يرتكب 1تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 

يتصرف بصفة رسمية موظف عمومي أو شخص آخر 

هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم 

بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص 

وذلك  13، 12، 11، 10الالتزامات الواردة في المواد 

بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره 
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ة أو من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني

 .المهينة

ر لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخ -2

أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو 

 .طردهم

 الجزء الثاني

 17المادة 

اسم بتنشأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد  -1

 ة( وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. اللجن

وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال 

ي فومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون 

هم اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخاب

ض مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بع

 .ص من ذوى الخبرة القانونيةالأشخا

ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من  -2

قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة 

طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول 

الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا 
ى نشأة بمقتضأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الم

م العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديه

 .الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب

يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول -3

الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام 

للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون 
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نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون 

الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على 

لأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات أكبر عدد من ا

 .ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين

يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر  -4

 مممن تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأ
 المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل،

يم طراف يدعوها فيها إلى تقدبتوجيه رسالة إلى الدول الأ

ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام 

 تبةبإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مر

ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، 

 .ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف

سنوات، ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع  -5

 ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة

أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم 

يس انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئ
 من هذه المادة بعد 3الاجتماع المشار إليه في الفقرة 

عضاء الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأ

 .الخمسة بطريق القرعة

في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه  -6

لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة 

الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل 

في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة 

ة الدول الأطراف، وتعتبر الحصول على موافقة أغلبي

الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول 

الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة 
أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين 

 .المقترح
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تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم  -7

 .جنةالمتعلقة بالل

 18المادة 

دة تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعا -1

 .انتخابهم

تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة  -2

 :أمور على ما يلي

 )أ( يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء، 

)ب( تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء  

 .الحاضرين

ن الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم ميقوم -3
 الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه

 .الاتفاقية على نحو فعال

 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد -4

مع الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجت

 .عليها نظامها الداخلياللجنة في المواعيد التي ينص 

تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من  -5

نة نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللج

 بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة

ا لتهالموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحم

 .من هذه المادة 3وفقا للفقرة 
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 19المادة 

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين  -1

ا نفيذتها العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذت

لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة 

 طرفواحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة ال

ة ة مرذلك تقارير تكميليالمعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد 
 كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير

 .ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة

يع يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جم -2

 .الدول الأطراف

تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة  -3
لى ا مناسبة وأن ترسلها إالتعليقات العامة التي قد تراه

 جنةالدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على الل

 .بما ترتئيه من ملاحظات

ها وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقرير-4

د أية ملاحظات تكون ق 24السنوي الذي تعده وفقا للمادة 

حظات من هذه المادة، إلى جانب الملا 3أبدتها وفقا للفقرة 

الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه 

الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير 

من هذه المادة، إذا طلبت ذلك  1المقدم بموجب الفقرة 

 .الدولة الطرف المعنية

 20المادة 

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها  -1

ى تشير إلى أن تعذيبا يمارس تتضمن دلائل لها أساس قو

على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة 

الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه 
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المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد 

 .تلك المعلومات

د قوللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون -2

رف المعنية وأية معلومات ذات صلة قدمتها الدولة الط

 متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،

عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم 

 .تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة

من هذه  2وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة  -3
قد الطرف المعنية. والمادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة 

 ارةيشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزي

 .أراضى الدولة المعنية

وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها  -4

يل من هذه المادة أن تح 2عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 

 إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات

 .ت قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائمواقتراحا

 1ت تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرا -5

 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات 4إلى 

 يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال

، أن 2هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 

إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية تقرر بعد 

 إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي

 .24المعد وفقا للمادة 

 21المادة 

لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي  -1

وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة 

تدعي أن دولة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا 
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طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في 

أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات 

والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في 
حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص 

لجنة أن تتناول، اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز ل

بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم 

تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة 

 :بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية

)أ( يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى  

لك ت أن تلفت نظر لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية،

الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة 

 لتياالطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف 

بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها 
الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر 

ى ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إل

الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو 

 ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،

)ب( في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من  

الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من 

ي لأتاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق 

أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار من الدولتين 

 توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،

)ج( لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه  

المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل 

الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، 

لقانون الدولي المعترف بها عموما، ولا وفقا لمبادئ ا
تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل 

الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال 
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إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية 

 على نحو فعال،

)د( تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة  

 قدمة لها بموجب هذه المادة،البلاغات الم

جنة )هـ( مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تتيح الل 

مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل 

إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات 

، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض
قتضاء، لجنة مخصصة يجوز للجنة أن تنشئ، عند الا

 للتوفيق،

 )و( يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، 
المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أن تزودها بأية 

ه معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذ

 المادة،

 فقرة)ز( يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في ال 

 سألةأن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المالفرعية )ب(، 

 وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،

يخ )ح( تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تار 

 استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية )ب(،

في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في  "1"

)هـ(، تقصر اللجنة تقريرها على بيان الفقرة الفرعية 

 .موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه

في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة  "2"

الفرعية )ج(، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز 

بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا 
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 .الأطراف المعنية بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول

 .ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية

تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت -2

خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات 

من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف  1بموجب الفقرة 

حدة، الذي هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المت
سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز 

سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين 

 العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع

ي أبلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم 

 سلمبلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يت

الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة 

 .الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا

 22المادة 

ي أيجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في  -1

وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة 

في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن 

يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا أفراد 

ن ة ألانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجن
م لتتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية 

 .تصدر مثل هذا الإعلان

تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير  -2

ة ساءإإذا رأت أنه يشكل  مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو

ع ملاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق 

 .أحكام هذه الاتفاقية

، توجه اللجنة نظر الدولة 2مع مراعاة نصوص الفقرة  -3

الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا 
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ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية  1بموجب الفقرة 

ى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم إل

الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في 
غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر 

 .ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت

تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه  -4
م لمادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدا

 .البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية

لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد  -5

 :بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من

 )أ( أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها 
ت التحقيق أو التسوية بموجب أي إجراء من إجراءا

 الدولية،

ة )ب( أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلي 

 بيقالمتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تط

وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم 

احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه 

 .الاتفاقية على نحو فعال

عقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة ت -6

 .البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة

ية تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعن -7

 .وإلي مقدم البلاغ

تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت -8

خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات 

من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف  1فقرة بموجب ال
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هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي 

سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز 

سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين 
العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع 

مقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ سبقت إحالته ب

بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم 

الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة 

 .الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا

 23المادة 

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، 

 21ة )هـ( من الماد 1فرعية الذين يعينون بمقتضى الفقرة ال

ا به التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع

 هو الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما

منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية 

 .امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها

 24المادة 

 لأمملالجمعية العامة تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى 

المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب 

 .هذه الاتفاقية

 الجزء الثالث

 25المادة 

 .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول -1

تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك  -2

 .التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة
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 26المادة 

ح يصبيفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. و

الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى 

 .الأمين العام للأمم المتحدة

 27المادة 

اع إيد اريخيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد ت -1

صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام 

 .للأمم المتحدة

أو  يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها -2

ن تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشري

قة في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثي

 .التصديق أو الانضمام الخاصة بها

 28المادة 

على هذه يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق  -1

 الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف

 .20باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 

 يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة-2

من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء،  1

 .بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 29المادة 

يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال -1

تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف 
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بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه 

قتراح الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الا

والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على 
الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد 

هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية 

الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية 

مصوتة إلى من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر وال

 .جميع الدول الأطراف لقبوله

هذه  من 1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  -2

 قيةالمادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفا

 اءاتجرالأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإ

 .الدستورية لكل منها

ا، ملزمة للدول تكون التعديلات، عند بدء نفاذه -3

الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى 

 .هابلتملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد ق

 30المادة 

 تعلقأي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما ي -1

 بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن

لتحكيم بناء على طلب إحدى هذه طريق التفاوض، يطرح ل

الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من 

تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، 
يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة 

 العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه 

وقت توقيع هذه الاتفاقية أو يجوز لكل دولة أن تعلن في  -2
التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها 

من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف  1ملزمة بالفقرة 
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من هذه المادة بالنسبة لأي دولة  1الأخرى ملزمة بالفقرة 

 .طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ

ظا وفقا يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحف -3

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال  2للفقرة 

 .إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 31المادة 

ية يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاق -1

  بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

م ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسل

 .الأمين العام هذا الإخطار

لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من  -2

ق تعليالالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما 

بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه 

ي ر أالإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظ

خ ضية في نظرها بالفعل قبل التاريمسألة تكون اللجنة ما

 .الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا

 بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف -3

 ديدةة جبالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسأل

 .تتعلق بتلك الدولة

 32المادة 

حدة لمتيعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم ا

 وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها

 :بالتفاصيل التالية
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)أ( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم  

 ،26، 25بموجب المادتين 

 ،27)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة  

وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب 

 ،29المادة 

 .31حالات الإنهاء بمقتضى المادة  )ج( 

 33المادة 

ة تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسباني -1

ي والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ف

 .الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 .يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة-2
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ن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجري

 وأفراد أسرهم

ن كانو 18المؤرخ في  45 اعتمدت بقرار الجمعية العامة  

 1990 ديسمبرالأول / 

 الديباجة

 

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في 

  ان،الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنس

 وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي

د لعهالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وا

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية

 الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

 .واتفاقية حقوق الطفل

ي ة فوإذ تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الوارد

الصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل 

ل لعمالهجرة من أجل االدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة ب

ة (، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفي97)رقم

وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في ،)معاملة العمال 

( والتوصية بشأن الهجرة من أجل 143المهاجرين )رقم 
والتوصية بشأن العمال المهاجرين )رقم  86العمل )رقم 

ي لعمل ,)القسر(، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو ا151

 (105(, والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة )رقم 39)رقم 
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وإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة في اتفاقية 

مناهضة التمييز في ميدان التعليم، الصادرة عن منظمة 

 الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

 وإذ تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

، ينةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه

 والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع
الجريمة ومعاملة المجرمين، ومدونة قواعد سلوك 

لة تعقالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والاتفاقيات الم

 .بالرق

 ، كما وردوإذ تشير إلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية

 في دستورها، هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم في

ة بلدان غير بلدانهم. وإذا تضع في اعتبارها خبرة وتجرب

تلك المنظمة في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين 

 .وأفراد أسرهم

ن وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجري

في الأمم المتحدة،  وأفراد أسرهم في أجهزة مختلفة

ة، وخاصة في لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعي

وفي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة 

ة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصح

 ,العالمية، وكذلك في منظمات دولية أخرى

على  وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول،
أساس إقليمي أو ثنائي، صوب حماية حقوق العمال 

المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية 

 وفائدة الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا

 .المجال

وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين 

 .الناس وتمس عددا كبيرا من الدول في المجتمع الدولي
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وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على 

الدول والشعوب المعنية، ورغبة منها في إرساء قواعد 

يمكن أن تسهم في التوفيق بين مواقف الدول عن طريق 
قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين 

 وأفراد أسرهم،

جد وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما ي
ر العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمو

منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن 

 تصادفهم، الناشئة عن وجودهم في دولة العمل،

هم وإذ هي مقتنعة بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسر

ك لم يعترف بها بقدر كاف في كل مكان، وبأنها تتطلب لذل

 ,دولية مناسبة حماية

 في وإذ تأخذ في الاعتبار أن الهجرة غالبا ما تكون السبب

 نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر العمال المهاجرين وكذلك

 للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة،

ي وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطو

 ظامية،عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير الن

 وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع الإجراءات الملائمة

ن بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجري

ن والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما لهم م

 .حقوق الإنسان الأساسية

وإذ ترى أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين 

ظامي يستخدمون، في أحيان كثيرة، هم في وضع غير ن

بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن 
بعض أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن 

هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة غير 

 العادلة،
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وإذ ترى أيضا أن مهما يثني عن اللجوء إلى استخدام 

الذين هم في وضع غير نظامي أن يتم  العمال المهاجرين

الاعتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين 
من حقوق الإنسان الأساسية، وأن منح بعض الحقوق 

الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال 

المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين 

ءات التي وأرباب العمل على احترام القوانين والإجرا

 أقرتها الدول المعنية وعلى الامتثال لها،

ية واقتناعا منها لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدول

 لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع إعادة

لة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شام

 يمكن أن تطبق على المستوى العالمي،

 :يليقد اتفقت على ما 

 الجزء الأول

 النطاق والتعاريف

 1المادة 

ك لذل تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا 1-

ون فيما بعد، على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم د

 تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر،
اسي لسياأو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي 

و أو غيره، أو الأمل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أ

أو  الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية،

 .الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى

تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال  2-

ير المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحض
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للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإقامة بكاملها، 

ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة 

 .إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية

 2المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية

يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذي  1-

 اطا مقابل أجر فيسيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نش

 .دولة ليس من رعاياها

 أ( يشير مصطلح " عامل الحدود" إلى العامل المهاجر 2-

د الذي يحتفظ بمحل أقامته المعتاد في دولة مجاورة ويعو

 ،إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع

ب( يشير مصطلح " العامل الموسمي " إلى العامل 

عمله، بطبيعته، على الظروف المهاجر الذي يتوقف 

 الموسمية، ولا يؤدي إ ّ لا أثناء جزء من السنة،

ج( يشير مصطلح "الملاح"، الذي يضم فئة صائدي 

الأسماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل على سفينة 

 مسجلة في دولة ليس من رعاياها،

ل د( يشير مصطلح " العامل على منشأة بحرية " إلى العام

 ي يعمل على منشأة بحرية تخضع لولاية دولةالمهاجر الذ

 ليس من رعاياها،

ه( يشير مصطلح " العامل المتجول " إلى العامل المهاجر 

الذي يكون محل إقامته المعتاد في دولة ما، يضطر إلى 

السفر إلي دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة 

 مهنته،
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إلى العامل  و( يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع "

ط فق المهاجر الذي يقبل بدولة العمل لفترة محددة لكي يعمل

في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب 

 عمله،

ز( يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد " إلى العامل 

 1المهاجر:

ى " الذي أرسله رب العمل لفترة زمنية محدودة ومعينة إل

بمهمة " محددة أو واجب محدد، دولة العمل، للاضطلاع 

 أو

الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب  "2

ات مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو "غيرها من المهار

 العالية التخصص، أو

 الذي يقوم، بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، "3
 بالاضطلاع لفترة زمنية " محدودة ومعينة بعمل مؤقت أو

 صير بطبيعته، والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العملق

ان ذا كا إإما عند انتهاء فترة الإقامة المأذون له بها أو قبله

و ألم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب المحدد 

 يشتغل بذلك العمل،

ح( يشير مصطلح " العامل لحسابه الخاص " إلى العامل 

ي قابل أجر خلاف النشاط الذالمهاجر الذي يزاول نشاطا م

يزُاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا 

اد النشاط الذي يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفر

من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به في 

 ة أوائيالتشريع المنطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثن

 .عاملا لحسابه الخاصالمتعددة الأطراف بوصفه 
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 3المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على

الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات  -أ

رج دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خا

ن انوإقليمها لأداء مهام رسمية, وينظم قبولهم ومركزهم الق

 .محددة الدولي العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية

الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها  -ب

ي بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين يشتركون ف

برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم 

ومركزهم باتفاق مع دولة العمل ولا يعتبرون، بموجب 

 .ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين

في دولة تختلف عن دولة الأشخاص الذين يقيمون  -ج

 .منشئهم بوصفهم مستثمرون

اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك  -د

الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة للدولة الطرف 

 المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها

 الطلاب والمتدربين، -ه

 محن لم يسالملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذي -و

 ,لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل

 4المادة 

لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح "أفراد الأسرة " 

إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين 

تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار 
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ين وغيرهم من مكافئة للزواج، وكذلك أطفالهم المعال

الأشخاص المعاين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة وفقا 

للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو المتعددة 

 .الأطراف المبرمة بين الدول المعنية

 5المادة 

لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد 

 :أسرهم

زمة أو في وضع نظامي يعتبرون حائزين للوثائق اللا -أ

ي فجر إذا أذُن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أ

دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات 

 .دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها

يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع  -ب

غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في 

 .الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة

 6المادة 

 لأغراض هذه الاتفاقية

يقصد بمصطلح " دولة المنشأ " الدولة التي يكون  -أ

 .الشخص المعني من رعاياها

يقصد بمصطلح " دولة العمل " الدولة التي سيزاول  -ب

 العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا، أو زاول نشاطا

 ون الحال،مقابل أجر، حسبما تك



685 

يقصد بمصطلح " دولة العبور" أية دولة يمر فيها  -ج

 الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة العمل أو من دولة

 .العمل إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة

 الجزء الثاني

 عدم التمييز في الحقوق

 7المادة 

تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة 

 الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه بحقوق

م سرهالاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أ

ز الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تميي

من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو 

 أو يياساللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي الس

 غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ,
أو  الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية،

 .الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى

 الجزء الثالث

 حقوق الإنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم

 8المادة 

أسرهم بالحرية في يتمتع العمال المهاجرون وأفراد  1-

مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولة منشئهم. ولا يخضع هذا 

الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون 

وتقتضيها حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة 

العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي 
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الأخرى المعترف بها في هذا تكون متمشية مع الحقوق 

 .الجزء من الاتفاقية

 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في 2-

 .دخول دولة منشئهم والبقاء فيها

 9المادة 

 .هميحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسر

 10المادة 

 لا يعرّض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب

 .ينةلمهلمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو اأو ا

 11المادة 

لا يعرّض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته  1-

 .للاسترقاق أو الاستعباد

ل لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعم 2-

 .سخرة أو قسرا

ول من هذه المادة تمنع، في الد 3لا يعتبر أن الفقرة  3-

ي يجوز فيها أن يفرض السجن مع الأشغال الشاقة الت

 كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم

 .يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة

لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح " العمل سخرة  4-

 ." أو قسرا

من  3أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة  -أ

ة مما يطلب عادة من شخص محتجز نتيجة لأمر هذه الماد
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قانوني صادر عن محكمة، أو يطلب من شخص في أثناء 

 .فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز

أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث  -ب

 التي تهدد حياة المجتمع أورفاهيته،

أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات  -ج

لة نية العادية ما دامت مفروضة أيضا على رعايا الدوالمد

 .المعنية

 12المادة 

ر للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفك 1-

والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم 

 تقد،لمعدين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو ا

إما منفردين أو مع وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، 

ة جماعة وعلنا، أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارس

 .وتعليما

لا يعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه  2-

ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين أو معتقد 

 يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد،

 عتقده إ ّ لالا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو م 3-

للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة 
ب العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآدا

 .العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية  4-

العمال الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على الأقل من 

المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، في تأمين 

 .التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة
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 13المادة 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء  1-

 .دون أي تدخل

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية  2-

الحق حرية التماس جميع أنواع التعبير، ويشمل هذا 

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن 

كل الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو في ش

 .فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها

من  3تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة  3-

وز أن هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. ولذلك يج

تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن 

 : تكون لازمة

 لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم -أ

أو  ام،لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام الع -ب

 الصحة أو الآداب العامة

 لغرض منع أية دعاية للحرب -ج

لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو  -د

 داءنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العالع

 .أو العنف

 14المادة 

لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل 

التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو في شؤون 

أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى أو 
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ته. ويحق لكل للاعتداءات غير القانونية على شرفه وسمع

عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون 

 .ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات

 15المادة 

 لا يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من

اك ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو بالاشتر

مل مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا ممتلكات عا

فذ مهاجر أو ممتلكات فرد من أسرته، بمقتضى التشريع النا
في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى 

 .تعويضا عادلا وكافيا

 16المادة 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية  1-

 .والسلامة الشخصية

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من  2-

ة الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصاب الدولة على

البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين 
و العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أ

 .المؤسسات

 أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد 3-
ن أب جأسرهم يقوم بها الموظفين المكلفون بإنفاذ القوانين ي

 .تجري وفقا لإجراءات يحددها القانون

و لا يعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أ 4-

جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفا، ولا يحرمون 

 .نونمن حريتهم إ ّ لا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القا
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قبض يبلّغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب ال 5-

ما . كعند إلقاء القبض، وبقدر الإمكان بلغة يفهمونها عليهم

 يبلّغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجه

 .إليهم

يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد  6-

م أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون بتهمة جنائية، أما
طة قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سل

قضائية، ويكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة 

 معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم

احتياطيا في انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون 

، الإفراج عنهم مرهونا بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة

في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة 

 .لحكم عند الاقتضاءتنفيذ ا

في حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من  7-

مه قديأسرته أو إيداعه السجن أو حبسه احتياطيا ريثما يتم ت

 :للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى

ئة تخطر السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منش -أ

 اء، إذاأو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة دون إبط

 ,طلب ذلك بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك

يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات  -ب

المذكورة. وتحال أية رسالة من الشخص المعني إلى 
 السلطات المذكورة دون إبداء، كما يكون له الحق في أن

 .ةيتلقى دون إبطاء الرسائل الموجهة من السلطات المذكور

يحُاط الشخص المعني علما، دون إبطاء بهذا الحق  -ج
وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، 

المنطقة بين الدول المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي 

 .السلطات المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا
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 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من 8-

 حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم الحق في إقامة دعوى

أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في 
از قانونية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتج

غير قانوني. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى 

مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون 

ذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة تحميلهم تكاليفه، إ

 .المستخدمة أو التحدث بها

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا  9-

للقبض عليهم أو احتجازهم صورة غير قانونية حق نافذ 

 .في التعويض

 17المادة 

ن يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمو 1-

 رام الكرامة المتأصلةمن حيتهم معاملة إنسانية مع احت

 .للإنسان وهويتهم الثقافية

يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  2-

عن الأشخاص المدانين، إ ّ لا في ظروف استثنائية، 

ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير 

مدانين. أما الأحداث المتهمون فيعزلون عن الراشدين، 

 .القضاء بأسرع ما يمكنويحالون إلى 

يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته يحتجز  3-

ة علقفي دولة العبور أو في دولة العمل لخرقه الأحكام المت

بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص 

 .المحتجزين رهن المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنا عمليا

ر أو أحد أفراد يكون الهدف من معاملة العامل المهاج 4-

أسرته خلال أية فترة يسجن فيها تنفيذا لحكم صادر عن 
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محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا. ويعزل 

الأحداث المخالفون عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق 

 .بعمرهم وبوضعهم القانوني

از يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال الاحتج 5-

قوق المواطنين في أن يزورهم أفراد أو السجن بنفس ح

 .أسرهم

إذا حرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات  6-

شأ تن المختصة في الدولة المعنية اهتماما بالمشاكل التي قد

 .لأفراد أسرته، خصوصا لزوجه وأطفاله القصّر

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن  7-

الاحتجاز أو السجن وفقا يتعرضون لأي شكل من أشكال 
 نفسللقوانين النافذة في دولة العمل أو في دولة العبور ب

 حقوق رعايا تلك الدولة الموجودين في نفس الوضع

إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد  8-

ل تحميالتحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة، لا 

 .أية نفقات تترتب على ذلك

 18ة الماد

ع مللعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة  1-

ة ت أيثبارعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها. وعند إ
تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في 

دعوى قضائية، يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة 

تعقد  عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة

 .وفقا للقانون
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ة تهم للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجّه إليهم 2-

 فقاوجنائية الحق في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم 

 .للقانون

مة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية ته 3-

جنائية ضدهم، الحق في الحصول على الضمانات التالية 

 :كحد أدنى

 همةبلاغهم فورا وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التإ -أ

 .الموجهة إليهم وسببها

إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد  -ب

 .دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهم

 ,محاكمتهم دون إبطاء لا داعي له -ج

محاكمتهم حضوريا، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم  -د

ا قانونية يختارونها، وإبلاغهم بهذبأنفسهم أو بمساعدة 

ة الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعد

لك قانونية لهم في أية حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذ

كن م تلودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل إذا 

 .لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة

طلب استجواب الشهود ضدهم  قيامهم باستجواب أو-ه

واستحضار واستجواب شهود دفاه عنهم بنفس الشروط 

 .التي تنطبق على الشهود ضدهم

 الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا -و

 .يفهمون أو يتكلمون اللغة المستخدمة في المحكمة

عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على  -ز

 .نبونالاعتراف بأنهم مذ
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في حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو  4-

يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب العمل على 

 .تأهيلهم

ن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة م 5-

 الجرائم الحق في أن يعاد النظر في إدانتهم وفي الحكم

الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا 

 .لقانونل

حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من  6-
أسرته بفعل إجرامي وحين ينُقّض في وقت لاحق الحكم 

و بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أ

مكتشفة حديثا أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في 

ذي تطبيق أحكام العدالة، يعوّض وفقا للقانون الشخص ال

دم ن عأأوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت 

الكشف في الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع 

 .كليا أو جزئا إلى ذلك الشخص

لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته  7-

 للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أدُين به

ة للقانون وللإجراءات الجنائي أو برُئ منه نهائيا وفقا

 .المتبعة في الدولة المعنية

 19المادة 

لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا في  1-

أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو أفعال لم يكن يش ّ كل 

وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو 

التي كانت مطبقة  الدولي، كما لا تنزل عقوبة أشد من تلك
وقت ارتكابه. وإذا سمح نص في قانون صدر بعد ارتكاب 

الجرم بغرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا 

 .النص
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تراعي، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي  2-

ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، الاعتبارات 

 الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها بحقه

 .في الإقامة أو العمل

 20المادة 

لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته  1-

 .لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي

 لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته 2-

من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو طرده لمجرد عدم 

ذلك ب الوفاء وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إ ّ لا إذا كان

 .الالتزام يشكل شرطا لذلك الإذن أو التصريح

 21المادة 

ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم يكن موظفا 

رسميا مخولا حسب الأصول بموجب القانون، أن يصادر 

تي أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق ال

أو  مةالإقا تخوّل الدخول إلى الأراضي الوطنية أو البقاء أو
الاستقرار فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة 

هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال 

مفصل بذلك. ولا يجوز، بأية حال من الأحوال، إعدام 

جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو 

 .أحد أفراد أسرته

 22المادة 

لمهاجرون وأفراد أسرهم لا يجوز أن يتعرض العمال ا 1-

لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر ويبُ ّ ت في كل قضية 

 .طرد على حدة
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لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من  2-

 تصةإقليم دولة طرف إ ّ لا عملا بقرار تتخذه السلطة المخ

 .وفقا للقانون

ى يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها. ويتم بناء عل 3-

ة، تابهم وحيثما لا يكون ذلك إلزاميا إخطارهم بالقرار كطلب

ي ا فوإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عد
لغ الأحوال الاستثنائية التي يقتضيها الأمن الوطني. ويب

الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور القرار أو 

 .على الأكثر وقت صدوره

في حالة صدور قرار يحق للشخص المعني، عدا  4-

دم نهائي من هيئة قضائية، أن يتقدم بالأسباب المبررة لع

طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته، ما لم 

تقض ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك. وريهما تتم 

 .المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد

رار يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق ق 5-

ن انوبالطرد يكون قد نفذ بالفعل، أن يطلب تعويضا وفقا للق

 ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى

 .الدولة المعنية

في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة  6-

 قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور

 داء له، ولتسوية أيةوغيرها من المستحقات الواجبة الأ

 .مسؤوليات معلّقة

دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل  7-

 المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار

 .أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئة
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في حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا  8-

ويجوز أن يطلب من يتحمل أي منهم تكاليف الطرد. 

 .الشخص المعني دفع تكاليف سفره

ق لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقو 9-

 للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقا

 لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول على الأجور

 .وغيرها من المستحقات الواجبة له

 23المادة 

ء، المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق في اللجويتمتع العمال 

إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو 

لك ح تالديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصال
الدولة، كلما حدث مساس بالحقوق المعترف بها في هذه 

الاتفاقية. وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعني في حالة 

ة ائمون إبطاء، وتيسّر سلطات الدولة القالطرد بهذا الحق د

 .بالطرد ممارسة هذا الحق

 24المادة 

لكل عامل مهاجر ولكل فرد في أسرته الحق في الاعتراف 

 .به في كل مكان بوصفه شخصا أمام القانون

 25المادة 

 يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن 1-

العمل من حيث  المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة

 :الأجر ومن حيث ما يلي

شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي،  -أ

وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام العطلة 
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المدفوعة الأجر، والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة 

الاستخدام، وغير ذلك من شروط العمل التي يغطيها هذا 

 .مارسة الوطنيةالمصطلح بموجب القانون الوطني والم

م، شروط الاستخدام الأخرى، أي السن الدنيا للاستخدا -ب 

 والتقيدات المفروضة على العمل في المنزل، وأية مسألة

ا أخرى، يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرط

 .من شروط الاستخدام

ليس من المشروع الانتقاص في عقود العمل الخاصة  2-
ن م 1ة في المعاملة المشارة إليه في الفقرمن مبدأ المساواة 

 .هذه المادة

 أ ّ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان 3-
لا يحرم العمال المهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا 

لى المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وع

 وجه الخصوص، لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات

ي أبب قانونية أو تعاقدية ولا تقيدّ التزاماتهم بأي شكل بس

 .مخالفة من هذا القبيل

 26المادة 

 تعترف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد 1-

 : أسرهم في

المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي  -أ

 جمعيات أخرى منشأة وفقا للقانون، بقصد حماية مصالحهم

ع مصادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، الاقت

 .الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية
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ة الانضمام بحرية إلى اية نقابة عمال وإلى أية جمعي -ب

 من قبيل الجمعيات سابقة الذكر، مع الخضوع فقط للوائح

 .المنظمة المعنية

ة التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أي -ج

 .معية من قبيل الجمعيات سابقة الذكرج

لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا  2-

 القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في

 مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام أو

 .حماية حقوق الغير وحرياتهم

 27المادة 

يتمتع العمال فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي،  1-

 المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة

 لتياالتي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط 
 ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات

الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع 

في  العمل القيام، السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة

أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق 

 .هذه القاعدة

 عمالفي الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق لل 2-

ل لدوالمهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع باستحقاق ما، تقوم ا

المعني بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين 

ت التي أسهموا بها فيما يتعلق بهذا مقدار الاشتراكا

ا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها الرعاي

 .الذين يوجدون في ظروف مماثلة
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 28المادة 

ية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عنا

 طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي

بصحتهم وذلك على أساس ضرر لا يمكن علاجه يلحق 

 حرميالمساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا 

يما ة فهؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالف

 .يتعلق بالإقامة أو الاستخدام

 29المادة 

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول 

 .على جنسيةعلى أسم وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول 

 30المادة 

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في 

ع الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة م

ة رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكاني

 الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو

من حيث الإقامة أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي 
ي الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظام

 .الطفل في دولة العمل لإقامة

 31المادة 

ل تضمن الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعما 1-

المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم من الاحتفاظ 

 .بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم

طراف أن تتخذ التدابير المناسبة اللازمة يمكن للدول الأ 2-

 .لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد
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 32المادة 

 تهميحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقام

في دولة العمل، أن يحولوا دخولهم ومدخراتهم، وأن 

 يحملوا معهم وفقا للتشريع في الدول المعنية، أمتعتهم

 .وممتلكاتهم الشخصية

 33المادة 

لة يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلّغهم دو 1-

، حالالمنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور، حسبما تكون ال

 :بما يلي

 حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية -أ

شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم  -ب

ئل ي الدولة المعنية، والمسابمقتضى القانون والممارسة ف

 أو الأخرى التي تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية

 .غيرها من الرسميات في تلك الدولة

ئمة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التي تراها ملا 2-

لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان تقديمها من قبل 

 و المؤسساتأرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أ

المختصة الأخرى، وتتعاون مع الدول الأخرى المعنية، 

 .حسب الاقتضاء

ال تقدم تلك المعلومات الكافية، عند الطلب، إلى العم 3-

المهاجرين وأفراد أسرهم مجانا، وقدر الإمكان، بلغة 

 .يستطيعون فهمها
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 34المادة 

ء ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفا

د تقيلعمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء من الالتزام بالا

و بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أ

 .الالتزام باحترام الهوية الثقافية لسكان تلك الدول

 35المادة 

لى ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي ع

أسرهم الذين تسوية وضع العمال المهاجرين أو أفراد 

يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير 

نظامي أو أي حق في مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس 

فيه ما يمس التدابير الرامية إلى ضمان تهيئة أوضاع 
سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص 

 .عليه في الجزء السادس من هذه الاتفاقية

 الجزء الرابع

وق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين حق

 للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي

 36المادة 

ئق يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثا

اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي في دولة العمل 

بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية 

 .لى الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالثبالإضافة إ
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 37المادة 

من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم 

 من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة

العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب 

الاقتضاء، تبليغا كاملا بجميع الشروط المنطبقة على 

وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم  دخولهم،
 والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن

المتطلبات التي يجب عليهم استيغاؤها في دولة العمل، 

 والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل

 .على تلك الشروط

 38المادة 

د المهاجرين وأفراتبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال 

ذن أسرهم بالغياب مؤقتا دون أن يكون لذلك تأثير على الإ

عي لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وترا

ن دول العمل في ذلك الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجري

وأفراد أسرهم والتزاماتهم خاصة في دول منشئهم. يكون 

لحق في تزويدهم للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ا

بمعلومات وافية عن الشروط التي يتم بمقتضاها الإذن 

 .بحالات الغياب المؤقت هذه

 39المادة 

 يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية 1-

 تهمالانتقال في إقليم دولة العمل وحرية اختيار محل إقام

 .بها

المادة من هذه  1لا تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة  2-

لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون 

وتقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة 
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العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي 

تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه 

 .الاتفاقية

 40المادة 

فراد أسرهم الحق في تكوين يكون للعمال المهاجرين وأ

ة الجمعيات ونقابات العمال في دولة العمل لتعزيز وحماي

حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من 

المصالح. لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق 
ة عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضروري

م، من الوطني والنظام العافي مجتمع ديمقراطية لصالح الأ

 .أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 41المادة 

ي يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا ف 1-
أن الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم و

 فقاينُتخبوا في الانتخابات التي تُجرى في تلك الدولة، و

 .لتشريعها

، ، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعهاتقوم الدول المعنية 2-

 .بتيسير ممارسة هذه الحقوق

 42المادة 

تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء  1-

مؤسسات يمكن عن طريقها أن تُراعى، سواء في دول 
المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات 

الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، 

حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين 
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لك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم وأفراد أسرهم، في ت

 .بحرية

تيسر دول العمل، وفقا لتشريعها الوطني، استشارة  2-

 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ

 .القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها

 يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية 3-

إذا منحتهم تلك الدولة هذه الحقوق في  في دولة العمل

 .ممارستها لسيادتها

 43المادة 

 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع 1-

 :رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي

 إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، -أ

مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات 

 .الخدمات المعنيةو

إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف  -ب

 .المهنيين

إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب  -ج

 ,وإعادة التدريب المهنيين

إمكانية الحصول على مسكن، بما في ذلك مشاريع  -د

ق الإسكان الاجتماعي، والحماية من الاستغلال فيما يتعل

 بالإيجار،
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نية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، إمكا -ه

شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه 

 الخدمات،

 إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة -و

 ذاتيا دون أن يعني ذلك تغييرا في وضعهم كمهاجرين ومع

 مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات المعنية،

 .هاالحياة الثقافية والاشتراك في إمكانية الوصول إلى -ز

تهيئ الدول الأطراف الأحوال التي تكفل المساواة  2-

 متعالفعلية في المعاملة لتمكين العمال المهاجرين من الت

ت من هذه المادة كلما وف 1بالحقوق المذكورة في الفقرة 

شروط إقامتهم، كما تأذن بها دولة العمل، بالمتطلبات 

 .المناسبة

نع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من لا تم 3-
اة راعإنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو ثقافية لهم. ومع م

عل من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تج 70المادة 

إنشاء هذه المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا 

 .الخصوص في تلك الدولة

 44المادة 

اعترافا منها بأن الأسرة هي تقوم الدول الأطراف،  1-
 من الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وبأن

اذ اتخبحقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، 

التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العمال 

 .المهاجرين

تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسبا ويدخل في  2-

صاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل نطاق اخت
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العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم 

بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة 

 .للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصّر غير المتزوجين

تنظر دول العمال، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف  3-

معاملة متساوية، على النحو المنصوص عليه في في منح 

مال من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر الع 2الفقرة 

 .المهاجرين

 45المادة 

، يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل 1-

ما بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك في

 :يتعلق بما يلي

 لى المؤسسات والخدمات التعليمية،إمكانية الوصول إ -أ

مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات 

 .والخدمات المعنية

إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه  -ب

والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك 

 .فيها

إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية،  -ج

الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه شريطة 

 .الخدمات

 .هاإمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة في -د

تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند  2-

الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج أولاد العمال 
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المهاجرين النظام المدرسي المحلي، وبصفة خاصة فيما 

 .مهم اللغة المحليةيتعلق بتعلي

تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة  3-

الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي هذا الصدد، 

 .تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا

لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة  4-

دول الأصلية لأولاد العمال المهاجرين، بالتعاون مع 

 .المنشِأ عند الاقتضاء

 46المادة 

 يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، رهنا بالتشريع

ات المنطبق للدول المعنية، فضلا عن الاتفاقات الدولية ذ

ي فالصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها 

الاتحادات الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد 
ا فيما يتعلق بأمتعته الشخصية والتصدير وضرائبه

 لذيوالمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط ا

، يتُقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول دولة العمل لمزاولته

 :وذلك

 ،لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة -أ

 لدى السماح لهم في بادئ الأمر بدخول دولة العمل، -ب

 دولة العمل نهائيا لدى مغادرة-ج 

مة لدى العودة نهائيا إلى دولة المنشأ أو دولة الإقا -د

 .المعتادة
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 47المادة 

للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخولهم  1-

ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة أسرهم، 

. من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى

 ريعا للإجراءات التي يحددها التشوتتم هذه التحويلات وفق

 .قةنطبالمنطبق للدولة المعنية ووفقا للاتفاقات الدولية الم

 تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه 2-

 .التحويلات

 48المادة 

اج دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدو 1-

أسرهم، فيما الضريبي، فإن العمال المهاجرين وأفراد 

 :يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في دولة العمل

لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيا  -أ

كان وصفها تكون أكبر مقدارا أو أشد إرهاقا مما يفرض 

 على الرعايا في ظروف مماثلة،

يكون لهم الحق في الاقتطاعات أو الإعفاءات من  -ب

 أو في أية بدالات ضريبية تطبقالضرائب أيا كان وصفها 

على الرعايا في ظروف مماثلة، ومن بينها البدالات 

 .الضريبية المتعلقة بالمعالين من أفراد أسرهم

ادي تسعى الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير ملائمة لتف 2-

الازدواج الضريبي على دخول ومدخرات العمال 

 .المهاجرين وأفراد أسرهم
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 49المادة 

ة ما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامحيث 1-

ا ومزاولة العمل، تصدر دول العمل للعمال المهاجرين إذن

بل بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقا

 .أجر

العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل  2-

ن روببحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعت

في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، 
 هاءلمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انت

 .تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة

 2لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة  3-
 نهامن هذه المادة وقتا كافيا لإيجاد أنشطة بديلة يزاولو

ترة لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفمقابل أجر، 

 .التي قد يستحقون خلالها استحقاقات بطالة

 50المادة 

في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة  1-
الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف في منح أفراد 

 أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لمّ 

ة فتربالبقاء، وتراعي دولة العمل طول ال شمل الأسرة، إذنا

 .التي أقاموا خلالها في تلك الدولة

رة تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فت 2-

معقولة من الوقت، قبل المغادرة، لتمكينهم من تسوية 

 .شؤونهم في دولة العمل

من هذه المادة  2و  1لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين  3-

ر بأي حق في الإقامة والعمل تمنحه لأفراد بحيث تض
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الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو 

المعاهدات لثنائية أو المتعددة الأطراف المنطبقة على تلك 

 .الدولة

 51المادة 

العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل 

 رونأجر لا يعتببحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل 

في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة 

 هاءلمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انت
حة تصاريح عملهم، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صرا

 على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمُح لهم

ق ل المهاجرين الحبالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العما

ة في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العام

رهنا  وإعادة التدريب أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم،

 .بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في إذن العمل

 52المادة 

يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل الحق في أن  1-

ا تي يزاولونها مقابل أجر رهنيختاروا بحرية الأنشطة ال

 :بالقيود أو الشروط التالية

 :يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر 2-

أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من  -أ

ت الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو الأنشطة في الحالا

التي يكون فيها ذلك ضروريا لمصالح هذه الدولة 

 .في التشريع الوطني ومنصوصا عليه

أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقا  -ب

لتشريعاتها المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات المهنية التي يتم 
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الحصول عليها خارج إقليمها. ومع ذلك، تعمل الدول 

الأطراف المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف 

 .بهذه المؤهلات

 ا لدولة العمل، بالنسبة للعمال المهاجرينيجوز أيض 2-

 :الحائزين لتصاريح عمل محدودة الزمن

 أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها -أ

ي مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل المهاجر قد أقام ف

إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر 
الوطني لا ينبغي أن  لفترة من الوقت محددة ف تشريعها

 .تتجاوز سنتين

 أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة -ب
التي تزاول مقابل أجر، عملا بسياسة منح الأولوية 

لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض 

لا بموجب تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. و

ها ليمعامل المهاجر الذي أقام في إقينطبق هذا القيد على ال

إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من 

الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز 

 .خمس سنوات

تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل  4-

المهاجر، الذي سمح له بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل 

ل وتراعى المدة التي قضاها العامل بالفعلحسابه الخاص. 

 .بصورة مشروعة في دولة العمل

 53المادة 

يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم  1-

هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير محدود زمنيا أو 

قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحرية نشاط يزاولونه 
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التي تنطبق على هذا العامل مقابل أجر، بنفس الشروط 

 .من هذه الاتفاقية 52المهاجر وفقا للمادة 

وح فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسم 2-

ظر لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا يزاولونه مقابل أجر، تن

الدول الأطراف بعين العطف في منحهم الأولوية على 

ي فإلى بلد العمل الذين يلتمسون الدخول  الآخرينالعمال 
الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا 

 .بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة

 54المادة 

يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون  1-

إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق المنصوص عليها في 
معاملة مساواة في المن هذه الاتفاقية، بال 37و  35المادتين 

 :مع رعايا دولة العمل من حيث

 الحماية من الفصل، -أ

 استحقاقات البطالة -ب

ا الاستفادة من مشاريع العمل العاملة التي يقصد منه -ج

 مكافحة البطالة،

 إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل -د

 هناأو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه مقابل آخر، ر

 .من هذه الاتفاقية 53بالمادة 

إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط  2-

عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة 

في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في 

 . من هذه الاتفاقية 18من المادة  1الفقرة 
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 55المادة 

منحوا تصريحا لمزاولة يحق للعمال المهاجرين، الذين 

 نشاط مقابل أجر، رهنا بالشروط المرفقة بذلك التصريح،

ي التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل ف

 .ممارسة هذا النشاط مقابل أجر

 56المادة 

ر لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشا 1-

 لعمل إ ّ لاإليهم في هذا الجزء من الاتفاقية من دولة ا

ا للأسباب المحددة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهن

 .بالضمانات المقررة في الجزء الثالث

و لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أ 2-

ة قامفرد من أفراد أسرته من الحقوق الناشئة عن الإذن بالإ

 .وتصريح العمل

د من أفراد عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فر 3-

ة أسرته، ينبغي مراعاة الاعتبارات الإنسانية وطول المد

 .التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل

 الجزء الخامس

 الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين

 وأفراد أسرهم

 57المادة 

تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

المحددة في هذا الجزء من هذه الاتفاقية، الحائزين للوثائق 

اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي، بالحقوق 
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المنصوص عليها في الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص 

 .عليها في الجزء الرابع مع مراعاة المعدل منها أدناه

 58 المادة

( )أ 3يحق لعمال الحدود، كما هم معرّفون في الفقرة  1-

وص من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنص 2من المادة 

 عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب

وجودهم وعملهم في أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ 

ك في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تل

 .الدولة

تنظر دول العمل بعين العطف في منح عمال الحدود  2-

ل الحق في أن يختاروا بحرية النشاط الذي يزاولونه مقاب
ى أجر بعد فترة زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق عل

 .مركزهم كعمال حدود

 59المادة 

 2يحق للعمال الموسميين، كما هم معرًفون في الفقرة  1-

من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق  2 )ب( من المادة
المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها 

ي عليهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والت

تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع 

مراعاة أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة 

 .فحسب

من هذه المادة،  1ع مراعاة الفقرة تنظر دولة العمل، م 2-

في منح العمال الموسميين الذين عملوا في أراضيها فترة 

زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، مع 

إعطائهم الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى 
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دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات المنطبقة الثنائية 

 .والمتعددة الأطراف

 60المادة 

( )ه 3يحق للعمال المتجولين، كما هم معرفون في الفقرة 

وص من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنص 3من المادة 

عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب 

وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق 

 .ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة

 61المادة 

يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معرًفون في  1-

سرهم، أمن هذه الاتفاقية، وأفراد  3)و( من المادة  3الفقرة 

التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، 

،  43)ب( و)ج( من المادة  1باستثناء أحكام الفقرتين 
من حيث اتصالها بمشاريع  43)د( من المادة  1والفقرة 

واد ، والم 45ب من المادة  1كان الاجتماعي، والفقرة الإس

 55إلى  53

إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن ربّ عمله قد  2-

 أنتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له أن يرفع قضيته إلى

 السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على ربّ 

 1رة العمل ذاك، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفق

 .من هذه الاتفاقية 18من المادة 

رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة  3-

بالنسبة للدول الأطراف المعنية، تسعى هذه الدول 

الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء 

محميين بشكل كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعي 

إقامتهم المعتادة، خلال عملهم  لدولة منشئهم أو دولة
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بالمشروع. وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة 

بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أو تكرار للدفع في 

 .هذا الشأن

من هذه الاتفاقية  47دون المساس بأحكام المادة  4-

، وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة

لأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال تسمح الدول ا
م متهالمرتبطون بمشاريع إليهم في دولة منشئهم أو دولة إقا

 .المعتادة

 62المادة 

يحق لعمال الاستخدام المحدد, كما هم معرفون في  1-

الحقوق بمن هذه الاتفاقية، التمتع  3)ز( من المادة  3الفقرة 
أحكام  المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء

ن )د( م 1، والفقرة  43)ب( و)ج( من المادة  1الفقرتين 

من حيث اتصالها بمشاريع, الإسكان  43المادة 

 2- 54د من المادة  1والفقرة  53الاجتماعي، والمادة 

ق يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد التمتع بالحقو

ا المتعلقة بأفراد أسر العمال. المهاجرين المنصوص عليه

دة لماي الجزء الرابع من هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام اف

53 

 63المادة 

يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معرًفون في  1-

من هذه الاتفاقية، التمتع  3)ح( من المادة  3الفقرة 

بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا 

د ائزين لعقالحقوق التي لا تنطبق إ ّ لا على العمال الح

 .عمل
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ية من هذه الاتفاق 79و  53مع عدم الإخلال بالمادتين  2-

 خاصلا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي للعاملين لحسابهم ال

في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم 
 إذا لا بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إ ّ 

حة على النشاط المحدد كان إذن الإقامة يتوقف صرا

 .المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله

 الجزء السادس

ة تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعي

 فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

 64المادة 

تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب  1-

من هذه الاتفاقية،  79المساس بالمادة الاقتضاء، دون 

 بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما

 .يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

ط ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فق 2-

ت اجاللاحتياجات والموارد من اليد العاملة بل أيضا للاحتي
دية والثقافية وغيرها للعمال الاجتماعية والاقتصا

المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين، فضلا عن آثار هذه 

 .الهجرة على المجتمعات المعنية

 65المادة 

تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة  1-
 هم.المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسر

 :يليوتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما 

 وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الهجرة، -أ
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تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات  -ب

المختصة في الدول الأطراف الأخرى المعنية بهذه 

 .الهجرة

توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل  -ج

ة والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات والقوانين والأنظم

ع ة مصلة بالهجرة والاستخدام، وبشأن الاتفاقات المبرمالمت
دول أخرى بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات 

 الصلة،

 توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال -د

المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح والإجراءات 

الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث 

مغادرة، والسفر، والوصول، والإقامة، والأنشطة ال

المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة، فضلا عن 

المعلومات المتعلقة بظروف العمل والمعيشة في دولة 

العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة، والضرائب، 

 .والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة

 ضاء، توفير ما يكفيتيسر الدول الأطراف، حسب الاقت 2-

 من الخدمات القنصلية والخدمات الأخرى اللازمة لتلبية

 الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى

 .للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 66المادة 

ي فمن هذه المادة، يقتصر الحق  3رهنا بأحكام الفقرة  1-

ل في دولة الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام العمال للعم

 :أخرى على الجهات التالية

الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها  -أ

 .هذه العمليات
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لى عالدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل،  -ب

 .أساس اتفاق بين الدوليتين المعنيتين

 .هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف -ج

بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول  رهنا 2-

الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجرى 

 تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك

و الدول، يجوز أيضا للوكالات وأرباب العمل المحتملين أ

الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع 

 .بالعمليات المذكورة

 67لمادة ا

تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في  1-

ين اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجر

و وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أ
ة ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون في دول

 .العمل في وضع غير نظامي

هم  لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذينفيما يتعلق با 2-
في وضع نظامي، تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب 

لى الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل ع

ى إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعل

ي فتسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما 

 .دولة المنشأ

 68المادة 

تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور،  1-

بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية 

أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير 
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نظامي. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه 

 :ا يليالغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، م

ة تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصل -أ

 .بالهجرة خروجا ودخولا

ة تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السري -ب

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وللقضاء عليها، وفرض 

جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات 

 ثل هذه التنقلات أو يساعدونالذين ينظمون أو يديرون م

 .في تنظيمها أو إدارتها

تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو  -ج

يد الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العنف أو التهد
ن أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذي

 .هم في وضع غير نظامي

لتي ائمة والفعالة تتخذ دول العمل جميع التدابير الملا 2-

 تكفل في أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين

هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند 

الاقتضاء، بغرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل 

ن جريهؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المها

 .على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم

 69المادة 

تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال  1-

مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير 

 .ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة

كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية  2-

وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق 
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ية أو المتعددة الأطراف، تؤخذ في وللاتفاقات الثنائ

الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة 

العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما 

 .الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية

 70المادة 

لتي ر اتتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابي

أن تكون ظروف عمل تنطبق على رعاياها لضمان 

ومعيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في 
 وضع نظامي متفقة مع معايير الملائمة الصحية والسلامة

 .والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية

 71المادة 

تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة،  1-

بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم 

 .ين يتوفون إلى دولة المنشأالذ

فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل  2-

مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول الأطراف، حسب 
 الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية

هذ المسائل على الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على 

 قيةا لأحكام هذه الاتفاأساس القانون الوطني المنطبق وفق

وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة 

 .بالموضوع
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 الجزء السابع

 تطبيق الاتفاقية

 72المادة 

أ( لغرض استمرار تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة  1-

معنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

 .(")ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة

رة ب( عند بدء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عش

ية حادخبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف ال

والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة 

دان لمياالأخلاقية الرفيقة والحيدة والكفاءة المشهود بها في 

 .الذي تشمله الاتفاقية

لأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع أ( تنتخب الدول ا 2-

السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول 

 الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي

العادل، بما في ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، 

ن ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية. ويجوز لكل دولة م

 .ن بين رعاياهاالدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا م

 .ب( ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية

يجري أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من  3-

تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجري الانتخابات التالية كل 

سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر 
رسالة إلى على الأقل من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه 

جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء 

مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد 

قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص المرشحين على هذا 
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النحو, مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه 

نتخاب القائمة إلى الدول الأطراف قبل موعد إجراء ذلك الا

 .بشهر على الأقل مع سير الأشخاص المرشحين

يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تقعده الدول  4-

. الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة

وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي 
الدول الأطراف، يكون أعضاء اللجنة المنتخبون هم 

حصلون على أكبر عدد من الأصوات المرشحون الذين ي

وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف 

 .الحاضرة والمصوتة

أ( يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات.  5-

غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في 

الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب 

 ر رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماءالأول مباشرة يختا

 .هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة

 ب( يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة في اللجنة

اذ من هذه المادة بعد نف 4و  3و  2وفقا لأحكام الفقرات 

هي تنتوالاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. 

الإضافيين المنتخبين مدة عضوية عضوين من الأعضاء 
في هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس اجتماع 

 .الدول الأطراف اسمي هذين العضوين بالقرعة

 .ج( يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم

إذ توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن  6-

اللجنة، أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع أداء واجبات 
تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر 

من رعاياها للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويكون 

 .التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة
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يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين  7-

 .وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية

مكافآت من موارد الأمم  يحصل أعضاء اللجنة على 8-

ة المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد تقررها الجمعي

 .العامة

يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا  9-

والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في بعثات للأمم 

المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات 

 .مم المتحدة وحصاناتهاالصلة من اتفاقية امتيازات الأ

 73المادة 

 لأممتتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام ل 1-

 عيةالمتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشري

 فيذوالقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتن

 :أحكام هذه الاتفاقية وذلك

لة الاتفاقية بالنسبة للدوفي غضون سنة بعد بدء نفاذ  -أ

 الطرف المعنية،

 .ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك -ب

 واملتبين أيضا التقارير المقدمة بموجب هذه المادة الع 2-

 والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية،

وتتضمن معلومات عن خصائص تدفع موجات الهجرة 

 .الطرف المعنيةالتي تتعرض لها الدولة 

تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على  3-

 .فحوى التقارير
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توفر الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها  4-

 .على نطاق واسع

 74المادة 

تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف،  1-

 وتحيل ما تراه مناسبا من التعليقات إلى الدولة الطرف

ة نية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنالمع

. ادةملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقا لهذه الم

 ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقارير، أن تطلب من

 .الدول الأطراف معلومات تكميلية

كتب يحيل أمين عام الأمم المتحدة إلى المدير العام لم 2-

ية موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادالعمل الدولي، في 
للجنة، نسخا من التقارير المقدمة من الدول الأطراف 

ر، المعنية والمعلومات ذات الصلة بالنظر في هذه التقاري

حتى يتمكن المكتب من مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد 

 يقدمها المكتب فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها هذه

 مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. الاتفاقية وتقع في

قد  وادموتنظر اللجنة في أثناء مداولاتها في أية تعليقات أو 

 .يقدمها المكتب

 ر معكما يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاو 3-

اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة الأخرى فضلا 

ذه عن المنظمات الحكومية الدولية نسخا من أجزاء ه

 .التقارير التي قد تدخل في نطاق اختصاصها

يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها  4-

من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الحكومية 
الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات 

خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في 

 .، لتنظر فيها اللجنةنطاق أنشطتها
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تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين  5-

 .للاشتراك، بصفة استشارية، في جتماعات اللجنة

للجنة أن تدعو ممثلي الوكالات المتخصصة الأخرى  6-

وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات 

 آرائهمالحكومية الدولية، إلى حضور جلساتها والإدلاء ب

كلما نظرت في أمور تقع في ميدان اختصاص تلك 

 .الجهات

مم تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأ 7-
 تهاالمتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصيا

ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير 

 .المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات

جنة يحيل أمين عام الأمم المتحدة التقارير السنوية لل 8-

إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة 

 إلىللأمم المتحدة، والمدير العام لمكتب العمل الدولي، و

 .المنظمات الأخرى ذات الصلة

 75المادة 

 ها الداخلي،تعتمد اللجنة نظام 1-

 تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين، 2-

 تجتمع اللجنة مرة كل سنة في المعتاد، 3-

 .ةتعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحد 4-
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 76المادة 

 لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت 1-

تلقي بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في 

ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا 

 جوزأخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا ي

 لا  ّإتلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها 
إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانان تعترف 

ى لق تتفيه باختصاص اللجنة فيما يتعلق بالدولة نفسها. ولا

ذا هاللجنة أية رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف لم تصدر 

 فقاالاعلان. وتعالج الرسائل الواردة بموجب هذه المادة و

 :للإجراء التالي

 إذا رأت دولة طرف في الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى -أ

جه تو لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، جاز لها أن

ة طرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولنظر تلك الدولة ال

 لتيالطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدم الدولة ا

ثة تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلا
يه أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان آخر كتابة توضح ف

ون المسألة، على أن يتضمن، إلى الحد الممكن وبقدر ما يك

الموضوع, إشارة إلى الإجراءات وسبل ذا صلة ب

ا اذهالانتصاف القانونية المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخ

 .أو المتاحة بالنسبة للمسألة

إذا لم تسو المسألة بما يرضي الدولتين الطرفين  -ب

 المعنيتين في غضون ستة أشهر من تلقي الدولة المتلقية

في إحالة  للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق

لى المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإ

 الدولة الأخرى،
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 تأكدن تلا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إ ّ لا بعد أ -ج

 من أن كل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة قد

استخدمت واستنفدت في المسألة طبقا لمبادئ القانون 
ه وما. غير أن اللجنة لن تتبع هذالدولي المعترف بها عم

 القاعدة إذ رأت أن تطبيق إجراءات الانتصاف القانونية

 .مطول بصورة غير معقولة

 تيحرهنا بأحكام الفقرة الفرعية )ج( من هذه الفقرة، ت -د

 غيةباللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين 

 التوصل إلى حل وديّ للمسألة على أساس احترام

 ,الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية

تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند النظر في الرسائل  -ه

 .بموجب هذه المادة

ة رعيللجنة، في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الف -و

)ب( من هذه الفقرة، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين 

ها يدزوالمعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية )ب(، ت

 .بأية معلومات ذات صلة

ي يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما ف -ز

 الفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرة، الحق في أن تكونا

 ناتممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيا

 شفويا و/أو كتابة،

تقدم اللجنة، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ  -ح

ة الإخطار بموجب الفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرتلقي 

 : تقريرا على النحو التالي

في حالة التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية "1

)د( من هذه الفقرة، تقصر اللجنة " تقريرها على بيان 

 ,موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه
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الفقرة في حالة عدم التوصل إلى حل وفقا لأحكام  "2

ة لصلاالفرعية )د(، تقدم اللجنة في تقريرها " الوقائع ذات 

. بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين
وية لشفوُترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات ا

 يضاأالتي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان، وللجنة 

 ء قدالمعنيتين فقط أية آراأن ترسل إلى الدولتين الطرفين 

، تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما. وفي كل مسألة

 .يرُسل التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين

دول يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة عندما تصدر عشر من ال 2-

ذه همن  1الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانا بموجب الفقرة 

ين راف هذه الإعلانات لدى الأمالمادة. وتودع الدول الأط

العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول 

الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي وقت 
بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب 

بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل 

ية رسالة أخرى من أبموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية 

دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام 

ية للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعن

 .قد أصدرت إعلانا جديدا

 77المادة 

ي أيجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في  1-

وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في 

د فرالقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أت

يخضعون لولايتها ويدعّون أن حقوقهم الفردية المقررة 

بموجب أحكام هذه الاتفاقية قد تعرضت لانتهاك من قبل 

 انتتلك الدولة الطرف. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا ك

 .تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان



731 

ر جنة أية رسالة تقدم بموجب هذه المادة غيتعتبر الل 2-

كل مقبولة إذا كانت غفلا من التوقيع أو إذا رأت إنها تش

ع إساءة لاستعمال حق تقديم هذه الرسالة أو أنها تتفق م

 .أحكام هذه الاتفاقية

 لا تنظر اللجنة في أية رسائل يتقدم بها فرد بموجب 3-

 :هذه المادة ما لم تتحقق من

ة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أن المسأل -أ

 .إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

وأن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية  -ب

 المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في الأحوال التي يكون

فيها تطبيق سبل الانتصاف، في نظر اللجنة، مطولا 
ن غير المحتمل أن ينصف هذا بطريقة غير معقولة، أو م

 .الفرد بشكل فعال

 من هذه المادة، توجه 3رهنا بمراعاة أحكام الفقرة  4-

 قد اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون

ن مويدُعى أنها تنتهك أيا  1أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

ه أحكام الاتفاقية إلى أية رسائل مقدمة إليها بموجب هذ

تة ادة. وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة في غضون سالم

أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر وما تكون 

 .تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه، إن وجدت

ة لمادتنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذه ا 5-

في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الفرد أو من 

 .وب عنه ومن الدولة الطرف المعنيةين

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل  6-

 .المقدمة إليها بموجب هذه المادة
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ي تحيل اللجنة آراءها إلى الدولة الطرف المعنية وإل 7-

 .الفرد

تصبح أحكام هذه المادة نافذة إذا أصدرت عشر من  8-

 1ة ات بموجب الفقرالدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلان

دى من هذه المادة، وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات ل

 الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى
الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب الإعلان في أي 

ب وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السح

أحيلت بالفعل  بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة

ي بموجب هذه المادة، ولا يتم تلقي أية رسالة أخرى من أ

 مينفرد أو ممن ينوب عنه، بموجب هذه المادة بعد تلقي الأ

 قد العام للإشعار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف

 .أصدرت إعلانا جديدا

 78المادة 

ة من هذه الاتفاقية دون مساس بأي 76تطبق أحكام المادة 

إجراءات لتسوية المنازعات أو حسم الشكاوى في المجال 

الذي تشمله هذه الاتفاقية منصوص عليها في الوثائق 

التأسيسية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة أو في 

 جوءلالاتفاقيات التي تعتمدها، ولا تحول تلك الأحكام دون 
ا الدول الأطراف إلى أية إجراءات لتسوية المنازعات وفق

 .تفاقات الدولية النافذة فيما بينهاللا
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 الجزء الثامن

 أحكام عامة

 79المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حق كل دولة طرف في أن 

د تحدد المعايير المنظمة لدخول العمال المهاجرين وأفرا

أسرهم. وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتصلة بوضعهم 

العمال المهاجرين وأفراد القانوني ومعاملتهم معاملة 

أسرهم، تخضع الدول الأطراف للقيود المبينة في هذه 

 .الاتفاقية

 80المادة 

 ثاقليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يخل بأحكام مي

 الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي

تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات 

 لهاكل على حدة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناو المتخصصة

 .هذه الاتفاقية

 81المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس منح حقوق أو حريات  1-

 : أكثر ملاءمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب

 .افالقانون أو الممارسة المتبعة في إحدى الدول الأطر -أ

ة الأطراف تكون نافذ أو أي معاهدة ثنائية أو متعددة -ب

 .بالنسبة للدولة الطرف المعنية



734 

ي أليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يعطي ضمنا  2-

دولة أو مجموعة أو شخص أي حق في الاشتراك في أي 

وق نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بأي من الحق

 .أو الحريات المبينة في هذه الاتفاقية

 82المادة 

التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد  لا يجوز

أسرهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يسمح 

بممارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال 
ي المهاجرين وأفراد أسرهم بغية تخليهم أو تنازلهم عن أ

 من الحقوق المذكورة. ولا يمكن، بمقتضى عقد، الانتقاص

ل هذه الاتفاقية. وتتخذ الدو من الحقوق المعترف بها في

 .ئالأطراف التدابير المناسبة لكفالة احترام هذه المباد

 83المادة 

ام لقيتتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية با

 :بما يلي

تأمين وسائل الانتصاف الفعال لأي أشخاص تُنتهك  -أ
و لى حقوقهم أو حرياتهم المعترف بها في هذه الاتفاقية، حت

 .ارتكب الانتهاك أشخص يتصرفون بصفتهم الرسمية

تأمين قيام السلطات القضائية أو ا لإدارية أو  -ب
التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها 

نظام الدولة القانوني، بإعادة النظر في دعاوى، أي 

أشخاص يلتمسون وسيلة للانتصاف والبت فيها، وإيجاد 

 .عن طريق القضاء إمكانيات للانتصاف

ضمان قيام السلطات المختصة بإعمال سبل الانتصاف  -ج

 .متى منحت
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 84المادة 

تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير 

 .التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية

 الجزء التاسع

 أحكام ختامية

 85المادة 

 .ةالاتفاقييعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه 

 86المادة 

هي ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول  1-

 .خاضعة للتصديق

 .يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة 2-

 تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام 3-

 .للأمم المتحدة

 87المادة 

 لذيامن الشهر  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول 1-

 يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة

 .العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دول تصدق على  2-

الاتفاقية أو تنضم إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الأول من 
لى تاريخ إيداع الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر ع

 .تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها
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 88المادة 

 لا يجوز لأي دولة مصدقًة على هذه الاتفاقية أو منضمة

 إليها أن تستثني أي جزء من الاتفاقية من التطبيق، أو

مال ، أي فئة معينة من الع3تستثني، دون الإخلال بالمادة 

 .المهاجرين، من تطبيقها

 89المادة 

رة لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، بعد فت 1-

لى إلا تقل عن خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة 

 الدولة المعنية، بواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين

 .العام للأمم المتحدة

 يصبح هذا الانسحاب نافذا في اليوم الأول من الشهر 2-

شهرا على تاريخ تلقي  الذي يلي انقضاء فترة اثني عشر

 .الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار

لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من  3-

ق تعليالالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما 

ح بأي فعل أو امتناع عن فعل يحدث قبل التاريخ الذي يصب
شكل فيه الانسحاب نافذا. ولن يخل الانسحاب بأي 

باستمرار النظر في أي مسألة تكون اللجنة ماضية في 

 .فذانظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نا

بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب دولة طرف من  4-

يدة جد الاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة

 .تتعلق بتلك الدولة
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 90المادة 

ية سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأبعد خمس  1-

ية دولة طرف أن تقدم في أي وقت طلبا لتنقيح هذه الاتفاق

ة. تحدبواسطة إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم

لى إحة ويقوم الأمين العام إثر ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقتر

 قدعحبذ الدول الأطراف طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت ت
مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات 

ل والتصويت عليها أم لا. وفي حالة ما إذا حبذ ثلث الدو

الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ 

مر مؤتذلك التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام ال

ل ديإلى الانعقاد تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تع

تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى 

 .الجمعية العامة للموافقة عليه

امة يبدأ نفاذ التعديلات متى وافقت عليها الجمعية الع 2-

قا للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف وف

 .للإجراءات الدستورية لكل منها

 للدول الأطراف متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة 3-

التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة 

 .بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

 91المادة 

تي يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات ال 1-

تبديها الدول الأطراف لدى التوقيع أو التصديق أو 

 .لالانضمام ويعممه على جميع الدو

 .قيةلا يقبل أي تحُفظ يتنافى مع هدف ومقصد هذه الاتفا 2-
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يمكن في أي وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه  3-

 لذيإشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ا

يبلغه في حينه إلى جميع الدول. ويسري هذا الإشعار 

 .اعتبارا من تاريخ تلقيه

 92المادة 

ل نزاع بين دولتين أو أكثر من الدو يخضع للتحكيم أي 1-

 الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يسوى

عن طريق المفاوضات، بناء على طلب واحدة من هذه 
يخ الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تار

 طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز

لة النزاع إلى محكمة العدل لأي من تلك الأطراف إحا

 .الدولية بطب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

لكل دول طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على  2

 لزمةمها هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفس

من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف  1بالفقرة 

اء أية دولة طرف أصدرت الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إز

 .إعلانا من هذا القبيل

من هذه  3لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة  3-

المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار توجهه 

 .إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 93المادة 

ة تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسباني 1-

ي ية والصينية والعربية والفرنسية فوالإنكليزية والروس

 .الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة
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ذه يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من ه 2-

ون الاتفاقية إلى جميع الدول. وإثباتا لذلك، قام المفوض

الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب 

 .اقيةحكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتف
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 اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

تشرين  20المؤرخ في  44/25قرار الجمعية العامة 

 1989الثاني/نوفمبر 

 49ة ، وفقا للماد 1990أيلول/سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ: 

 إذ ترى أنه وفقاإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 

 رافللمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعت

بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية 

ة وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحري

 والعدالة والسلم في العالم،

 وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أآدت

ن الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسامن جديد في 

ى وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرق
الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية 

 أفسح،

مي عالوإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان ال
لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق 

نسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق الإ

والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من 

نس التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجكأنواع التمييز 

ل السياسي أو غيره أو الأص يأو اللغة أو الدين أو الرأ

القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع 

 على ذلك،آخر، واتفقت 

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية 

 ومساعدة خاصتين،
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ية واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساس 

 للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها

الحماية والمساعدة وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى 
خل اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها دا

 المجتمع،

ملا لطفل، آي تترعرع شخصيته ترعرعا آوإذ تقر بأن ا 
دة سعاومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من ال

 والمحبة والتفاهم،

 ياةاملا ليحيا حكوإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا 

 في فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة

ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة 

 والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،

 وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة

رت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام كللطفل قد ذ

لطفل الذي اعتمدته الجمعية وفى إعلان حقوق ا 1924

والمعترف به  1959تشرين الثاني/نوفمبر  20العامة في 

ي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وفى العهد الدول

 23الخاص بالحقوق دنية والسياسية )ولاسيما في المادتين 

وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  24و 
النظم  ( وفى 10يما في المادة والاجتماعية والثقافية )ولا س

الات المتخصصة كالأساسية والصكوك ذات الصلة للو

 والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

أن الطفل، بسبب عدم نضجه “وإذ تضع في اعتبارها  

البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية 

 خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة

 وذلك آما جاء في إعلان حقوق الطفل،” وبعدها
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ية ماعوإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجت 

ام هتموالقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الا

الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني 
 دارةلإ والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية

ئون قضاء الأحداث )قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن ش

حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات 

 المسلحة،

ن يشووإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يع 

في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون 

 إلى مراعاة خاصة،

ه قيممية تقاليد آل شعب ووإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أه 

 الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة  

 الأطفال في آل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،

 :قد اتفقت على ما يلي 

 الجزء الأول 

 1المادة  

 م يتجاوزلأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان ل

الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 

 .القانون المنطبق عليه

 2المادة  

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية 

وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع 
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التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو 

أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو  الوصي القانوني عليه

دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو 
الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، 

 .أو أي وضع آخر

 طفلتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل لل
ى الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة عل

و أز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه كساس مرأ

أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو 

 .معتقداتهم

 3المادة 

ها في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت ب

مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو 

 وليييئات التشريعية، م أو السلطات الإدارية أو الهكالمحا

 .الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

ة تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاي

اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو 

أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، 

 وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية

 .والإدارية الملائمة

تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات 

 ييروالمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعا

التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي 

السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، 

 .فاءة الإشرافكذلك من ناحية كو
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 4المادة 

 تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية

ها بوغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف 

في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية 

ر ابيوالاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التد

 إطار إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في

 .التعاون الدولي

 5المادة 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات 

 الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو

الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء 
أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في 

الطفل المتطورة، أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات 

 ارسة الطفل الحقوقمالتوجيه والإرشاد الملائمين عند م

 .المعترف بها في هذه الاتفاقية

 6المادة 

تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في 

 .الحياة

تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل 

 .ونموه

 7المادة 

ه الحق منذ ولادته يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون ل

تساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، كفي اسم والحق في ا

 .الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما
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تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها 

ذا الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة به

ل ة فياالميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسي

 .عدم القيام بذلك

 8المادة 

 تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على

لى هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، ع

 .النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل 

الأطراف المساعدة والحماية عناصر هويته، تقدم الدول 

 .المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته

 9المادة 

تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على 

ره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا ك

بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات 

ي لصون مصالح المعمول بها، أن هذا الفصل ضرور
ة الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معين

و أه، مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما ل

 عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن

 .محل إقامة الطفل

اح من هذه المادة، تت 1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 

المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى لجميع الأطراف 

 .والإفصاح عن وجهات نظرها

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو 

عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات 
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شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض 

 .ذلك مع مصالح الطفل الفضلى

ا الفصل عن أي إجراء في الحالات التي ينشأ فيها هذ

اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد 

 ي أولنفالوالدين أو آليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو ا

ب سب الترحيل أو الوفاة )بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي
أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف 

و أو عند الاقتضاء، لعض عند الطلب، للوالدين أو الطفل،

آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل 

وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( 

ن تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. كاإلا إذا 

 ذلك أن لا تترتب على تقديم مثلكوتضمن الدول الأطراف 

 هذا الطلب، في حد ذاته، أي

 .{للشخص المعنى )أو الأشخاص المعنييننتائج ضارة 

 10المادة 

 1ة وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقر

، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي 9من المادة 

يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها 

بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية 

لاتترتب على كي ذلك كالدول الأطراف  وسريعة. وتكفل

 تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب

 .وعلى أفراد أسرهم

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في  .2

الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات 
مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه 

من  2الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في 9المادة 



748 

ادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. مغ

ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص 

عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، 
أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو 

حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق 

 .رى المعترف بها في هذه الاتفاقيةالأخ
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ل الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع كوالبروتو

 حيةالإباالأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد 

  

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب 

عة الدورة الراب 263قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 2000أيار/مايو  25والخمسون المؤرخ في 
 

 2002يناير  18دخل حيز النفاذ في 

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

( 1إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل)

 33و 32و 21و 11و 1وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 
 ول، يجدر أن تقيمّ التدابير التي ينبغي للد36و 35و 34و

ل الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفا

 واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،

 في وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل

الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل 

يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر 

 الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أوبصحة 

 الخلقي أو الاجتماعي،

ل وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفا

الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال 

 واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،

وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة 

متواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها وال

الأطفال بشكل خاص، نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة 



750 

مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد 

 الإباحية،

وإذ تعترف بأن عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما 

ستغلال فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً قوامه الا

 اسبالجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغلةّ بشكل لا متن

 على صعيد من يسُتغل جنسياً،

يد تزاموإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل 

 على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، 

ل وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفا

( 1999المواد الإباحية على شبكـة الإنترنت )فيينا، في 

يم ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجر
إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية 

 شددتالمتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها وإذ 

على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات 

 صناعة المتمثلة في الإنترنت،وال

ال وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطف

 ، امعفي البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج ج

يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف 

ية والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماع

وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر  الاقتصادية الجائرة

 والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن

والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي 

رة اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضا

 والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال،

توى الوعي العام واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مس

بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال 
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ً منها  الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكا

لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة 

 وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،

قة ية ذات العلاوإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدول

فال لأطبحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية ا

ة والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقي
 لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال

ق نطبواتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون الم

 ويةن في مجال المسؤولية الأبوالاعتراف والتنفيذ والتعاو

 رقم ليةوالتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدو

المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ  182

 تدابير فورية للقضاء عليها،

ل، لطفاوإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق 

 حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية

ً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمن يع ع بواعترافا

الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد 
والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في  (2)الإباحية

المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري 

 31إلى  27للأطفال الذي عُقد في استكهولم في الفترة من 

وسائر القرارات والتوصيات  (3) 1996آب/أغسطس 

ة ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولي

 المختصة،

ل لك وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية

 .شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق

 :قد اتفقت على ما يلي
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 1المادة 

 الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال فيتحظر الدول 

ا البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذ

 .البروتوكول

 2المادة 

 :لغرض هذا البروتوكول

قل نأ( يقُصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه 

طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى 

ي شكل آخر من أشكال شخص آخر لقاء مكافأة أو أ

 العوض؛

ب( يقُصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل 

لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من 

 أشكال العوض؛

 أي ج( يقُصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير

طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو 

حة أو أي تصوير للأعضاء بالمحاكاة أنشطة جنسية صري

 .الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا

 3المادة 

تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال -1

 أو والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي

اً حليقانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب م

 :لى أساس فردي أو منظمأو دولياً أو كانت ترتكب ع
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ف في المادة  :2 أ( في سيــــاق بيع الأطفال كما هو معرَّ

عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت  '1'

 :لغرض من الأغراض التالية

 

 أ( الاستغلال الجنسي للطفل؛

 ب( نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛

 ج( تسخير الطفل لعمل قسري؛

ي بالحفز غير اللائق على إقرار تبنالقيام، كوسيط،  '2'

ة طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانوني

 الواجبة التطبيق بشأن التبني؛

ب( عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض 

ف في المادة   ؛2استغلاله فــي البغاء على النحو المعرَّ

ر أو ج( وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدي

عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على 

ف في المادة   .2النحو المعرَّ

ً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق -2 رهنا

الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من 

 .هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها

للازمة التي تجعل هذه تتخذ كل دولة طرف التدابير ا-3

 بارالجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعت

 .خطورة طابعها

ً بأحكام -4 تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهنا

قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد 
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مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في 

ً بالمبادئ القانونية لتلك من هذه ال 1الفقرة  مادة. ورهنا

الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين 

 .هذه جنائية أو مدنية أو إدارية

تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية -5

والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص 
ً يتمشى مع  المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا

 .صكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيقال

 4المادة 

ً من التدابير -1 تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا

ي لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها ف
ليمها عندما ترتكب هذه الجرائم في إق 3من المادة  1الفقرة 

 .أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة

يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه -2

ً لإقامـــة ولايتها علـى الجرائم المشـار إلي في  هـاضروريا

 :في الحالات التالي ذكرها 3من المادة  1الفقرة 

ً من مواطني تلك  أ( عندما يكون المجرم المتهم مواطنا

 الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛

 .ة مواطناً من مواطني تلك الدولةب( عندما تكون الضحي

ً من التدابير -3 تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا

 دمالإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عن
ه ليميكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتس

أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة 

 .اطنيهاارتكبها مواطن من مو
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لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية -4

 .تمارس وفقاً للقانون الدولي

 5المادة 

 3ادة من الم 1تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي الفقرة -1

مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم مرتكبيها في أي 

اف معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـر

رج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل وتد

ذه معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين ه

 .الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات

إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً -2

ى بوجود معاهدة طلباً لتسليم مـجرم من دولـة طـرف أخـر
ر عتبا بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تلا تربطه

ً لتسليم المجرم فيما يتعلق ب  تلكهذا البروتوكول قانونيا

الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص 

 .عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب

على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين -3

ً بوجود معاهدة أن  تعامل هذه الجرائم بوصفها مشروطا

جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً 

بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية 

 .للطلب

تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف -4

للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في 

ها دول المطلوب منالمكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم ال

 .4إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 

إذا ما قدُم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من -5

وإذا ما  3من المادة  1الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 
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كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم 

ك الدولة المجرم، استناداً إلى جنسية المجرم يجب على تل

أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات 

 .المختصة فيها لغرض المقاضاة

 6المادة 

تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة -1

إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو 

صل الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يت
لك ، بما في ذ3من المادة  1حددة في الفقرة بالجرائم الم

تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من 

 .أدلة لازمة لهذه الإجراءات

من  1تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة -2

و ت أهذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدا

م القضائية. وفي حالة عدترتيبات أخرى لتقديم المساعدة 

وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول 

 .يالأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها المحل

 7المادة 

ني تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوط

 :بما يلي

أ( اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز 

 :النحو الملائم لما يلي والمصادرة على

الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من '1'

ي المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها ف

 هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها؛



757 

 العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛'2'

ب( تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن 

ة فقرلمواد أو العوائد المشار إليها في الحجز أو مصادرة ا

 '؛1الفرعية )أ( '

ي ج( اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المبان

المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو 

 .نهائية

 8المادة 

 تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق-1

لمحظورة بموجب ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات ا

هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية 

 :الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي

أ( الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات 

لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك 

 احتياجاتهم الخاصة كشهود؛

وبنطاق ب( إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم 

 الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛

ج( السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم 

م وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحه

الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون 

 الوطني؛

لة الضحايا طيد( توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال 

 سير الإجراءات القانونية؛
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( حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ ه

ات لومالتدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب نشر مع

 يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛

 و( القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة

يا وأسرهم والشهود الذين يشهدون الأطفال الضحا

 لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛

ا ز( تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضاي

ال وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضات للأطف

 .الضحايا

تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقنّ من عمر -2

لك ذتحقيقات الجنائية، بما في الضحية الحقيقي دون بدء ال

 .التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية

ئي تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنا-3
 للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا

البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار 

 .الرئيسي

بير اللازمة التي تكفل تتخذ الدول الأطراف التدا-4

التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، 

للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة 

 .بموجب هذا البروتوكول

ير وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التداب-5

الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/أو 

ين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل المؤسسات العامل

 .ضحايا هذه الجرائم
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لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر -6

ع بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض م

 .هذه الحقوق

 9المادة 

 تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين-1

لتي والبرامج الاجتماعية اوالتدابير الإدارية والسياسات 

ي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغ

 إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه

 .خاص لهذه الممارسات

تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور -2

عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع 
 بة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصلالوسائل المناس

ئم بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرا

ا ائهالمشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول، في وف

ع بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتم

ف المحلي، ولا سيما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقي

 .ا في ذلك المشاركة على الصعيد الدوليتلك، بم

 هدفتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي ت-3

ه إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذ

ع الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتم

 ً  .وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسيا

يع الأطفال ضحايا الجرائم تكفل الدول الأطراف لجم-4

ة الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسب

في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن 
 الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً 

 .عن ذلك
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 تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى-5

واد التي تروج للجرائم الحظر الفعال لإنتاج ونشر الم

 .الموصوفة في هذا البروتوكول

 10المادة 

تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية -1

ة التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعدد

الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة 

ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع 
واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية  الأطفال

والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون 

ية والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكوم

 .الوطنية والدولية والمنظمات الدولية

 تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة-2

الشفاء البدني والنفسي وإعادة الأطفال الضحايا على 

 .إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم

 تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية-3

 التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم

في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي 

 .ةالمواد الإباحية وفي السياحة الجنسي

تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها -4

عدة مسابذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من ال

 ميةعن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقلي

 .أو الثنائية أو غيرها من البرامج

 

 



761 

 11المادة 

لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام 

على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن  المفضية

 :أن يتضمنها

 أ( قانون الدولة الطرف؛

 .ب( القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة

 12المادة 

تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ -1
ى إل البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير

تي معلومات شاملة حول التدابير اللجنة حقوق الطفل يقدم 

 .اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول

وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة -2

طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق 

ً للمادة  ضافية من الاتفاقية، أية معلومات إ 44الطفل، وفقا

دول الأطراف فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم ال

الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس 

 .سنوات

يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف -3

 .معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول

 13المادة 

 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة-1

 .هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها
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يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحاً -2

باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول الأطراف في 

الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو 

 .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 14المادة 

 صك يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع-1

 .التصديق أو الانضمام العاشر

 ليهعيبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق -2

خ أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاري

 .إيداعها صك تصديقها أو انضمامها
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 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

 اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق

قم روالانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 2006كانون الأول/ديسمبر  13، المؤرخ في 61/611

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

م أ( إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأم

ن ة مالمتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنساني

وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف  كرامة

 كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،

ن ب( وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلا

 العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين

بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، 

ع الحقوق والحريات المنصوص الحق في التمتع بجمي

 عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك،

ج( وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة 

وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص 

 ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،

ر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية د( وإذ تشي
والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 
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روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو وغيره من ض

اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 

الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

 أسرهم،

ل مفهوما لا يزال قيد  ور لتطاهـ( وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّ

 وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين
ول بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تح

 دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم

 المساواة مع الآخرين،

و( وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية 

 المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي

 قيقموحدة المتعلقة بتحالمتعلق بالمعوقين وفي القواعد ال

تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة 

وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على كل 

من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ 

 الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،

ز( وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة 

 زأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذاتكجزء لا يتج

 الصلة،

ح( وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على 

ين أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلت

 للفرد،

 ط( وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،

ي( وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان 
اص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين لجميع الأشخ

 يحتاجون دعما أكثر تركيزا،



765 

ك( وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، 

بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون 

يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم 
كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين 

 اكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم،وانته

ل( وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف 
 المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة

 في البلدان النامية،

م( وإذ تعترف بالمساهمة القيمة الحالية والمحتملة 

للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم 

ما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة وتنوعها عمو

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة 

ي فسيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير 

التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 

 والقضاء على الفقر،

ن( وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة 

 لهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلكباستقلا

 حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،

س( وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة 

ن فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأ

 ة،السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشر

روف الصعبة التي ع( وإذ يساورها القلق إزاء الظ

يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال 

متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من 

الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو 

 خر،الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آ
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ف( وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما 

يواجهن خطرا أكبر في التعرض، سواء داخل المنـزل أو 

خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو 
 المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال،

اقة ص( وإذ تعترف بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإع

تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على 

قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وإذ تشير إلى 

الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية 

 حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية،

ق( وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع 

جيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الجهود الرامية إلى تش

 الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ر( وإذ تبرز أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون 

 في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة

ص الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخا

 ذوي الإعاقة،

أن توفر أوضاع يسودها  ش( وإذ تضع في اعتبارها

ئ بادالسلام والأمن على أساس الاحترام التام للمقاصد والم

المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك 
حقوق الإنسان السارية من الأمور التي لا غنى عنها 

ما لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سي

 تلال الأجنبي،في حالات النزاع المسلح والاح

ة ت( وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادي

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة 

 والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص

ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية،
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اد ي يتحمل واجبات تجاه الأفرث( وإذ تدرك أن الفرد، الذ

الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه 

مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق المكرسة في 

 الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق،

خ( واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية 

جانب  والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من
المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد 

أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة 

ل اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع الكام

 على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

ية حمالذ( واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة 

ز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم وتعزي

مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ 

للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في 

 المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان 

 النمو، النامية أو البلدان المتقدمة

 :قد اتفقت على ما يلي

 :1المادة 

 الغرض 

 الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع

جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم 

المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات 

 .الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة
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كل من “ الإعاقة الأشخاص ذوي”ويشمل مصطلح 

ة يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهني

 أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من
المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم 

 .المساواة مع الآخرين

 :2المادة 

 التعاريف 

 :لأغراض هذه الاتفاقية

النصوص، وطريقة يشمل اللغات وعرض “ الاتصال”

برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة 

 الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا

عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، 

الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة 
ل البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصا

 الميسورة الاستعمال؛

ال تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشك“ اللغة”

 اللغات غير الكلامية؛

 د أويعني أي تمييز أو استبعا“ التمييز على أساس الإعاقة”

تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو 
ة إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسي

، خرينالتمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآأو 

و في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أ

 كالالثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أش

 ؛ولةالتمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معق
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يلات تعني التعد“ الترتيبات التيسيرية المعقولة”

 والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير

متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها 
 في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على

أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية وممارستها؛

امج لمنتجات والبيئات والبريعني تصميم ا“ التصميم العام”

والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، 

دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد 

الأجهزة المعينة لفئات معينة من “ التصميم العام”

 .الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها

 :3المادة 

 مبادئ عامة 

 :هذه الاتفاقيةفيما يلي مبادئ 

 أ( احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي

 م؛بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليته

 ب( عدم التمييز؛

ج( كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة 

 بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛

ء د( احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجز

 من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

 هـ( تكافؤ الفرص؛
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 و( إمكانية الوصول؛

 ز( المساواة بين الرجل والمرأة؛

ح( احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة 

 .واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم

 :4المادة 

 الالتزامات العامة

 كافة حقوقتتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال -1

ص الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخا
ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس 

ما بالإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف 

 :يلي

ية أ( اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدار

ذه ترف بها في هوغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المع

 الاتفاقية؛

لتعديل  ب( اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع،

أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات 

 تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ج( مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي 

 الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛

ه الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذد( 

 الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما

 يتفق معها؛
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لى ز عهـ( اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التميي

أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة 

 خاصة؛

لع والخدمات و( إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للس

والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها 

ى من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إل 2المادة 
أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية 

الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع 

وضع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى 

 المعايير والمبادئ التوجيهية؛

ز( إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات 

الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك 

تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة 

ة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائم

ت ء الأولوية للتكنولوجياللأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلا

 المتاحة بأسعار معقولة؛

ح( توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة 

بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، 

ة، ديدوالتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الج
فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق 

 الدعم؛

تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع ط( تشجيع 

الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في 

هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي 

 .تكفلها تلك الحقوق

فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، -2

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة 
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بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في 

إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه 

مات الواردة في الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزا
 .هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي

تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص -3

ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال 

المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات 

اقية، وفي عمليات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتف

صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص 

 .ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو -4

أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في 

قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في 
 دولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حقتلك ال

من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو 

ون القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقان

 أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا

تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق 

 .أضيق

 دولمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الي-5

 .الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات

 :5المادة 

 المساواة وعدم التمييز 

تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام -1
القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم 

 .نوفرهما القانوالمساواة في الحماية والفائدة اللتين ي
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تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة -2

 ويةوتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتسا

 .والفعالة من التمييز على أي أساس

 تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء-3

على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر 

 .ات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقةالترتيب

ة اوالا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمس-4

ضى الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقت

 .أحكام هذه الاتفاقية

 : النساء ذوات الإعاقة6المادة 

قة تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعا-1

ا تعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذي

 علىوالصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا 

 .قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة-2

 التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان
 ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في

 .هذه الاتفاقية والتمتع بها

 :7المادة 

 الأطفال ذوو الإعاقة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة -1

تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق 

ة مع الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساوا

 .غيرهم من الأطفال
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يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير -2

 .المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا

ق تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالح-3

في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي 

هم هذه وفقا لسنتمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم 

ومدى نضجهم، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من 
الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما 

 .يتناسب مع إعاقتهم وسنهم

 :8المادة 

 إذكاء الوعي 

تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة -1

 :وملائمة من أجل

بشأن الأشخاص ذوي أ( إذكاء الوعي في المجتمع بأسره 

م الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترا

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

 ب( مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات

 الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك

 القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة؛

تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي  ج(

 .الإعاقة

 :وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي-2

أ( بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف 

 :إلى
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 تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛‘1’

نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ‘2’

 مق بهم؛ووعي اجتماعي أع

تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات ‘3’

الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل 

 وسوق العمل؛

ب( تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص 

لك ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذ

 لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛

ة وسائل الإعلام على عرض ج( تشجيع جميع أجهز

صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه 

 الاتفاقية؛

د( تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي 

 .الإعاقة وحقوقهم

 :9المادة 

 إمكانية الوصول 

لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية -1

والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ 

الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول 

الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، 

إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات 

الات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتص

والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة 

الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية 
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على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد 

العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق، 

 :اص، على ما يليبوجه خ

ل أ( المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخ

البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن 

 والمرافق الطبية وأماكن العمل؛

ب( المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها 

 .الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ

ة تدابير المناسبة الراميتتخذ الدول الأطراف أيضا ال-2

 :إلى

أ( وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية 

و أالوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور 

 ؛ذهاالمقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفي

ب( كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق 

ب لجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانوخدمات متاحة لعامة ا

 إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛

 لقةج( توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتع

 بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛

د( توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها 

ة عامق الأخرى المتاحة لوفهمها في المباني العامة والمراف

 الجمهور؛

هـ( توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن 

فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة 
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الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق 

 الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

للأشخاص و( تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى 

 ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛

ز( تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 

ها تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما في

 شبكة الإنترنت؛

ح( تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات 

ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة 

الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه 

 .التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة

 :10المادة 

 الحق في الحياة

تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق 

ن الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضما

م تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قد

 .المساواة مع الآخرين

 :11لمادة ا

 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 

تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون 

الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي 

لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية 

قة الذين يوجدون في حالات وسلامة الأشخاص ذوي الإعا
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تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح 

 .والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية

 :12المادة 

 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع

 آخرين أمام القانون

تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي -1

بهم في كل مكان كأشخاص أمام الإعاقة في الاعتراف 

 .القانون

تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة -2

بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع 

 .مناحي الحياة

 نيةتتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكا-3

حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد 

 .ممارسة أهليتهم القانونية يتطلبونه أثناء

تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة -4

بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع 

إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق 

الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة 

هلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته بممارسة الأ
وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن 

التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع 

ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع 

لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة 

تكون هذه الضمانات ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. و

متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص 

 .ومصالحه
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رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع -5

التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي 

الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة 
وإمكانية حصولهم، الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية 

مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون 

وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان 

 .الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم

 :13المادة 

 إمكانية اللجوء إلى القضاء 

تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي -1

 ين،قضاء على قدم المساواة مع الآخرالإعاقة للجوء إلى ال
بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي 

تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في 

 المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم

 شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل

 .ية الأخرىالتحقيق والمراحل التمهيد

اء لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القض-2

 فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين

في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو 

 .السجون

 :14المادة 

 حرية الشخص وأمنه

تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم -1

 :الآخرين المساواة مع
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 أ( التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛

ب( عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل 

تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع 

القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من 

 .الأحوال لأي حرمان من الحرية

ة حرمان الأشخاص ذوي تكفل الدول الأطراف في حال-2

 الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم،

على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون 
دئ الدولي لحقوق الإنسان، وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبا

ة هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيري

 .المعقولة لهم

 :15المادة 

و أالتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية عدم 

 اللاإنسانية أو المهينة

لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة -1

رض القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص لا يع
أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون 

 .موافقته بكامل حريته

ة اريطراف جميع التدابير التشريعية والإدتتخذ الدول الأ-2
والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع 

الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، 

أو  نيةللتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسا

 .المهينة
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 :16المادة 

 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

ة اريتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإد-1

 والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة

لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها 

على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف 

 .سوالاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجن

منع الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لتتخذ -2

جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور 

 منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص

ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع 
جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن 

لومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب طريق توفير المع

حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها 

ير والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توف

خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم 

 .وإعاقتهم

تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع -3

لمعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة المرافق والبرامج ا

رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال 

 .والعنف والاعتداء

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع -4

استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية 

ع والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتم
عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف 

أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية 

لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز 
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صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله 

لجنس الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع ا

 .والسن

تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من -5

ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، 

 لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء
التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، 

 .وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها

 : 17المادة 

 السلامة الشخصيةحماية 

لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية 

 .والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين

 : 18المادة 

 حرية التنقل والجنسية

تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في -1

التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم 

المساواة مع الآخرين،  والحصول على الجنسية، على قدم

 :بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي

أ( الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم 

 حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛

ب( عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة 

لإثبات  وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى

الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل 
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إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة 

 الحق في حرية التنقل؛

 ج( الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم؛

د( عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق 

 .دخول بلدهم

 فور ولادتهم ويكون لهميسجل الأطفال ذوو الإعاقة  - 2

منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب 

ن الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأ

 .يتمتعوا برعايتهم

 : 19المادة 

 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع 

بغيرهم، في العيش في الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة 

المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخذ 

قة تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعا

الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في 

 :المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي

أ( إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا 

قامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون مكان إ

معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على 

 العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛

ب( إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة 

من خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل الإقامة 

ساعدة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك الم
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الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في 

 المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛

ع ج( استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة م

مة الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعا

 .الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم

  :20المادة 

 التنقل الشخصي

تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي 

بما  الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية،

 :في ذلك ما يلي

ي أ( تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وف

 الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛

ذوي الإعاقة على ما يتسم ب( تيسير حصول الأشخاص 

بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل 

والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشرية 

والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث 

 التكلفة؛

ج( توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين 

 العاملين معهم على مهارات التنقل؛

ة د( تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهز

 المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة

 على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي

 .الإعاقة
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 : 21المادة 

 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

 ة التي تكفلتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسب

ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير 

والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، 

ن، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخري

وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها 

من هذه  2بأنفسهم، على النحو المعرف في المادة 

 :ية، بما في ذلك ما يليالاتفاق

أ( تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة 

لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة 
ب ناسالمنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت الم

 ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛

عاقة في ب( قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإ

 معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل

وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق 

وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها 

 بأنفسهم؛

ج( حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة 

قديم الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على ت

معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة 

 المنال والاستعمال؛

 د( تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو

المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها 

 في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛
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 .هـ( الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها

 : 22المادة 

 احترام الخصوصية

لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر -1

ير عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غ

قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو 

مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي 

يستعملها، ولا للتهجم غير المشروع على شرفه وسمعته. 

لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون و

 .لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل

تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات -2

المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة 

 .وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين

 : 23المادة 

 سرةاحترام البيت والأ

لى تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء ع-1

التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل 

ى ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعل

 :قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي

أ( حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن 

الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج 

 رضا تاما لا إكراه فيه؛
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ب( الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ 

قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون 

ات إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلوم
 الأسرة بما والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم

ن يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم م

 ممارسة هذه الحقوق؛

ج( حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في 

 .الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين

تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -2

م لتهعلى الأطفال أو كفا ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة

 ثماأو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حي

ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ وفي جميع 

الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى. وتقدم الدول 
الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة 

 .شئة الأطفاللتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تن

تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا -3
ه متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذ

الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم 

وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في 

مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة 

 .ل ذوي الإعاقة ولأسرهمللأطفا

تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه -4

رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا 

بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية 

عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. 

ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه 

 .بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما
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تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة -5

المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى 

ن جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإ

 .لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري

 : 24المادة 

 التعليم

تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في -11

ؤ التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكاف

الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على 

 :جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي

 ورأ( التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشع

بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية والتنوع البشري؛

ب( تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم 

ا به وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول

 إلى أقصى مدى؛

ي ج( تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة ف

 .حرمجتمع 

تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على -2

 :كفالة ما يلي

أ( عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي 

العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي 

الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي 

 على أساس الإعاقة؛
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الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على ب( تمكين 

على  التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع،

قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون 

 فيها؛

 ج( مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

د( حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في 

 ال؛ام لتيسير حصولهم على تعليم فعنطاق نظام التعليم الع

 قيقهـ( توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتح

أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع 

 .هدف الإدماج الكامل

تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم -3

مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية 

ع ة ميسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساوالت
، آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية

 :تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي

 طرقوأ( تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، 
ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات 

توجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق ال

 الأقران؛

ئة ب( تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لف

 الصم؛

ج( كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم 

المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق 

 ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح

 .بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي
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وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف -4

التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون 

ذوو إعاقة، يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، 
ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع 

مل هذا التدريب التوعية بالإعاقة مستويات التعليم. ويش

واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة 

والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة 

 .الأشخاص ذوي الإعاقة

تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي -5

يم تعلالإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني و

ة اوابار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المسالك

مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف 

توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي 

 .الإعاقة

 : 25المادة 

 الصحة

تعترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة 

دون تمييز على الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة 

ة اسبأساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المن

الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات 

صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات 
إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه 

 :خاص على ما يلي

أو معقولة التكلفة  أ( توفير رعاية وبرامج صحية مجانية
للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها 

ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات 

 الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛
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ب( توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا 

ف المبكر بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكش

والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى 
أدنى حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن 

 يشمل ذلك الأطفال وكبار السن؛

ج( توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من 

 مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

المهن الصحية تقديم رعاية إلى  د( الطلب إلى مزاولي
ا الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونه

 إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس

ور الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أم

منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص 

 من استقلالهم الذاتي واحتياجاتهمذوي الإعاقة وكرامتهم و

خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق 

 بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

هـ( حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير 

 نونالتأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القا

 ة منصفة ومعقولة؛الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريق

و( منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية 

 .أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة

 : 26المادة 

 التأهيل وإعادة التأهيل

تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك -1

عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 

من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، 
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وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية 

على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام 

في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول 
الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة 

التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات 

الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو 

 :يجعل هذه الخدمات والبرامج

م الإمكان، وتستند إلى تقييأ( تبدأ في أقرب مرحلة قدر 

متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على 

 حدة؛

ب( تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في 

المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح 

للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب 

في المناطق  مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك

 .الريفية

تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب -2

الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في 

 .مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة -3

والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، 

 .صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيلحسب 

 : 27المادة 

 العمل والعمالة

تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة -1

في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا 
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الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه 

أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام 

شخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم الأ
فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل 

وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة 

خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، 

بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما 

 :يلي

مييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع أ( حظر الت

المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط 

التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم 

 الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛

ب( حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف 

 خرين، بماعمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآ

مل في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بع

متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما 

 في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛

ج( كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة 

 ؛رينحقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخ

د( تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة 

فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، 

 وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

هـ( تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي 

الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على 

 يه؛والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إلإيجاد العمل 
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و( تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، 

وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية 

 الخاصة؛

 ز( تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

ح( تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع 

د قسياسات واتخاذ تدابير مناسبة،  الخاص من خلال انتهاج

تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من 

 التدابير؛

ط( كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي 

 الإعاقة في أماكن العمل؛

ي( تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات 

 المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

دة التأهيل المهني والوظيفي، ك( تعزيز برامج إعا

والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح 

 .الأشخاص ذوي الإعاقة

تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي -2

ع ة مالإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساوا

 .الآخرين، من العمل الجبري أو القسري

 : 28المادة 

 ئق والحماية الاجتماعيةمستوى المعيشة اللا

تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة -1

في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك 

ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة 
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تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون 

 .ساس الإعاقةهذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أ

تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في  -2

بب الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بس

الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق 

 :وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى

أ( ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في 

الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على فرص 
ير الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغ

 قة؛ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعا

ب( ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا 
النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية 

 الحد من الفقر؛الاجتماعية وبرامج 

ج( ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون 

في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة 

 لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب

المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية 

 المؤقتة؛

اقة من برامج د( ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإع

 الإسكان العام؛

هـ( ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم 

 .المساواة مع الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد
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 : 29المادة 

 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق 

المساواة مع السياسية وفرصة التمتع بها على قدم 

 :الآخرين، وتتعهد بما يلي

أ( أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة 

دم قبصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على 

ن المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلي

يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة 

 الإعاقة كي يصوتوا وينُتخبوا، وذلك بعدةللأشخاص ذوي 

 :سبل منها

كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده  ‘1’

 مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛

حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن  ‘2’

 امةطريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات الع

شح للانتخابات والتقلد الفعلي دون ترهيب، وفي التر
ى للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شت

ة ديدالمستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والج

 حيثما اقتضى الأمر ذلك؛

م كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادته ‘3’

ة، ايذه الغكناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا له

وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على 

 التصويت؛

ب( أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها 

للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة 
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في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة 

العامة، بما  مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون

 :في ذلك ما يلي

المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية  ‘1’

ة نشطالمعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أ

 الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛

إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام  ‘2’

 إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي

 .والوطني والإقليمي والمحلي

 : 30المادة 

ة المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلي

 والرياضة

تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في -1

ين، خرالمشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآ

وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي 

 :الإعاقة ما يلي

 أ( التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛

ب( التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض 

 المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛

ج( التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو 

الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور 

ات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر السينما والمكتب

الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات 

 .الأهمية الثقافية الوطنية
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 رصةتتخـذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الف-2

 عيةللأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبدا

ء وإنما لإثراوالفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب 

 .المجتمع أيضا

تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا -3

وق للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حق
ون دول الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يح

 .استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية

اقة، على قدم المساواة مع يحق للأشخاص ذوي الإع-4

 ويةالآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغ

الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات 

 .الإشارات وثقافة الصم

تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم -5

المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية 

ذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من والرياضة، تتخ

 :أجل

أ( تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى 

أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع 

 المستويات؛

ب( ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم 

ها الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطوير

ع شاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيوالم

هم توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد ل

 على قدم المساواة مع الآخرين؛

ج( ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن 

 الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛
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ة د( ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشارك

 على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب

ي والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة الت

 تمارس في إطار النظام المدرسي؛

هـ( ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على 

الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه 

 .ةوالسياحة والتسلية والرياض

 : 31المادة 

 جمع الإحصاءات والبيانات

ي فتقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما -1

 وث،ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البح

 لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه

ظ تفاالاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاح

 :بما يليبها 

أ( الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها 

رام احتوالتشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية 

 خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ن نساب( الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإ

والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع 

 .واستخدامهاالإحصاءات 

تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، -2
حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ 

الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه 

الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي 

 .لهاالإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذلي
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تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه -3

الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة 

 .وغيرهم

 : 32المادة 

 التعاون الدولي

، تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه-1

دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه 

 ناسبة وفعالة بهذاالاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير م

الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع 

، دنيالمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع الم

ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن 

 :تشمل هذه التدابير ما يلي

أ( ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة 

 ية؛ا في ذلك البرامج الإنمائية الدولواستفادتهم منه، بم

ب( تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال 

تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل 

 الممارسات وتقاسمها؛

ج( تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على 

 المعارف العلمية والتقنية؛

ء، ادية، حسب الاقتضاد( توفير المساعدة التقنية والاقتص

بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا 
السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل 

 .التكنولوجيا
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لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف -2

 .بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية

 : 33المادة 

 صعيد الوطنيالتنفيذ والرصد على ال

تعين الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة -1

تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل 

ب المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواج

ير لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيس

تلف الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مخ

 .المستويات

، ريةتقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدا-2

بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل 

، الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر
حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد 

 يينعتبار، عند تعتنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الا

رق أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وط

عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان 

 .وتعزيزها

يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة -3

ا والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيه

 .مشاركة كاملة
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 : 34المادة 

 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )يشار -1

م ، لتضطلع بتنفيذ المها“(اللجنة”إليها فيما يلي باسم 

 .المنصوص عليها أدناه

 ثنياتتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من -2

للجنة بستة أعضاء، بعد عشر خبيرا. وتزداد عضوية ا

حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، 

 .لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا

يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من -3

 المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة

 ية. والدولوالخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاق

الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي 
مادة من ال 3الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 

 .من هذه الاتفاقية 4

ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع -4
 مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال

 ازنرئيسية، والتمثيل المتوالحضارات والنظم القانونية ال

 .للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة -5

أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في 

اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، 

التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب 

لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد 

من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي 

 .الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين
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تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من -6

م لأمتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام ل

ل طراف، قبل أربعة أشهر على الأقالمتحدة إلى الدول الأ
من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى 

تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين 

العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين 

 بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء

لى إويقدم القائمة المذكورة  الدول الأطراف التي ترشحهم،

 .الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن -7

يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من 

ند الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي ع

 ة،مباشر انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى
 من هذه 5يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 

 .المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة

ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء -8
الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه 

 .المادة

ن اللجنة أو إعلافي حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء --9
ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء 

واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو 

خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في 

الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في 

 .اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو

 .لنظام الداخلي الخاص بهاتضع اللجنة ا10
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ين يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازم-11

والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة 

 .هابموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع ل

يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية -12

 امةحدة، بموافقة الجمعية العأجورهم من موارد الأمم المت

للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها 

 .الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار

يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات -13
والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام 

لة ليه البنود ذات الصتابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص ع

 .في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها

 : 35المادة 

 تقارير الدول الأطراف

م تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العا-1

ذ نفيللأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لت

ذا ي هالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز ف
الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه 

 .الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية

 4تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل -2
 .سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك

تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها -3

 .رعلى محتويات التقاري

لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول -4

الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق 

تقديمها في التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى 



805 

أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في 

بالانفتاح  مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم

والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد 

 .من هذه الاتفاقية 4من المادة  3في الفقرة 

يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي -5

 .يةتؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاق

 : 36المادة 

 النظر في التقارير

في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من  تنظر اللجنة-1

اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة 

ة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجن

 بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول

الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه 

 .الاتفاقية

طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير،  إذا تأخرت دولة-2

جاز للجنة أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة 
دا فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنا

ذو  ريرإلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم التق

الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار. وتدعو 

ف المعنية إلى المشاركة في هذا اللجنة الدولة الطر

 الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي

 .من هذه المادة 1الصلة، تطبق أحكام الفقرة 

ل لدويتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة ا-3

 .الأطراف
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تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة -4

وتيسر إمكانية الاطلاع على الجمهور في بلدانها 

 .الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير

تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات -5

المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر 

الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن 
ا جتهأو تشير إلى حا طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين،

لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات 

اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن 

 .وجدت

 : 37المادة 

 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في -1

 .الاضطلاع بولايتهم

ار علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبتولي اللجنة، في -2

ه اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذ

 .الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي

 : 38المادة 

 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى

ون لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعا

 :ه هذه الاتفاقيةالدولي في الميدان الذي تغطي

أ( يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة 

الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما 
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يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن 

تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، 

ا بشأن تطبيق حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائه
الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. 

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة 

الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في 

 المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛

ب( تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، 

الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة حسب 

بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض 

ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية 

للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية 

 .والتداخل في أداء وظائفها

 : 39المادة 

 تقرير اللجنة

 تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية تقدم اللجنة كل سنتين

العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن 

تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير 

والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك 

نب الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جا

 .وجدتتعليقات الدول الأطراف، إن 
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 : 40المادة 

 مؤتمر الدول الأطراف

تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول -1

الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه 

 .الاتفاقية

 دوليدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر ال-2

الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه 

حقة للا. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات االاتفاقية

 .مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف

 : 41المادة 

 الوديع

 .يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية

 : 42المادة 

 التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول 

لإقليمي في مقر الأمم المتحدة في ولمنظمات التكامل ا

 .2007آذار/مارس  30نيويورك اعتبارا من 

 : 43المادة 

 الرضا بالالتزام

تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار 

الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. 
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وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل 

 .توقع الاتفاقيةالإقليمي لم 

 : 44المادة 

 منظمات التكامل الإقليمي

منظمة ‘‘ منظمة التكامل الإقليمي’’يقصد بـتعبير -1

ل لدواتشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها 

الأطراف فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي 

تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك 

إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما 

ع ودييتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ ال

 .فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها

الدول ’’تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى -2

 .على تلك المنظمات في حدود اختصاصها‘‘ الأطراف

 من 3و  2والفقرتين  45ن المادة م 1ولأغراض الفقرة -3

من هذه الاتفاقية، لا يعتد بأي صك تودعه  47المادة 

 .منظمة للتكامل الإقليمي

تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي -4

تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في 

مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد 
التي هي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا  دولها الأعضاء

تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست أي 

 دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس

 .صحيح
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 : 45المادة 

 بدء النفاذ

 اريختلي يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي ي-1

 .لانضمامإيداع الصك العشرين للتصديق أو ا

مة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظ-2

ا سميللتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقرها ر

، أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك

 .في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها

 : 46المادة 

 التحفظات

ن منافيا لموضوع هذه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكو-1

 .الاتفاقية وغرضها

 .يجوز سحب التحفظات في أي وقت-2

 : 47المادة 

 التعديلات

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية -1

وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين 

العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا 

إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف 
عقد للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ 

المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون 

أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد 

المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي 
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تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في 

ليه ثم المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة ع

 .إلى كافة الدول الأطراف لقبوله

ن هذه م 1يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة -2

المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول 

المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد 
م ليواالتعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في 

 ا إلامن إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزمالثلاثين 

 .للدول الأطراف التي قبلته

من هذه  1ويبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة -3

تجاه  40و  39و  38و  34المادة ويتعلق حصرا بالمواد 

كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد 

دد الدول الأطراف في صكوك القبول المودعة ثلثي ع

لك ذتاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف 

 .بتوافق الآراء

 : 48المادة 

 نقض الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار 

ا خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذ

م مين العاالنقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأ

 .ذلك الإشعار

 : 49المادة 

 الشكل الميسر للاطلاع

 .يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها
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 : 50المادة 

 حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية 

 .ةوالروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقي

ن، فوضوالاتفاقية الموقعون أدناه الموإثباتا لذلك، وقع هذه 

 .المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم
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 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 1المادة 

 تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم

ها ائفالمتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظ

 .لأحكام هذا النظام الأساسيوفقا 

 الفصل الأول: تنظيم المحكمة

 2المادة 

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من 
الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في 

بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب 

القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في 

 .قانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهمال

 3المادة 

تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن  -1

 .يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها

 إذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة -2
يا متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعا

 .ةة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسيالدول

 4المادة 

أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن  -1

من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب 
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الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للأحكام 

 .التالية

ثلين في بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير المم -2

محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب 

أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط 

 44الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 
في شأن التسوية  1907من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 

 .السلمية للمنازعات الدولية

 اق خاص، تحدد الجمعية العامة،في حالة عدم وجود اتف-3

بناء على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها 

 يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون

عضوا في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء 

 .محكمة العدل الدولية

 5المادة 

 مينالأقبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه -1

يم تحكالعام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة ال

 الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام

 كامالأساسي وإلى أعضاء الشعب الأهلية المعينين وفقا لأح

د معين يدعوهم فيه إلى القيام في ميعا 4من المادة  2الفقرة 

يعون قبول أعباء بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستط

 .عضوية المحكمة

لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، -2

 ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا

يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد 

 .المناصب المراد ملؤها

 



815 

 6المادة 

 اءأسم من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم

ا المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيض

من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية 

 .ونقانوالفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة ال

 7المادة 

 يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية-1

ا طريقة، وفيما عدبأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه ال

 يكون 12من المادة  2الحالة التي نص عليها في الفقرة 

 .هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم

لى وإ يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة-2

 .مجلس الأمن

 8المادة 

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلا عن 

 .حكمةالآخر بانتخاب أعضاء الم

 9المادة 

ن أعلى الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي 

يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات 

المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في 

ية جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانون

 .الرئيسية في العالم
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 10المادة 

المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات -1

الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد 

 .انتخبوا

 عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين-2

لا يحصل  12أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 

تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين 

 .مجلس المذكوربال

إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على -3

س الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجل

 .الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب

 11المادة 

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد 

ند عثم ثالثة للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية 

 .الضرورة

 12المادة 

إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة -1

ة معيالانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الج

العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه 

ن ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأم

 بطريقة التصويت، بالأكثريةالثلاثة الآخرين، ليختار، 
المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على 

 .ماالجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منه
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إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع -2

فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة 

مة الترشيح الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائ

 .7المشار إليها في المادة 

إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب -3

تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب 
الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار 

الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على 

 .في مجلس الأمن أصوات في الجمعية العامة أو

إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر  -4

 .سنا

 13المادة 

ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة -1
هم انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع علي

الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد 

آخرين بعد ست  مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة

 .سنوات

القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات -2

ن والست سنوات المشار إليها آنفا تعينهم القرعة والأمي

 .العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب

 يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين-3

ا في القضايا من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلو

 .التي بدأوا النظر فيها
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لة إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقا-4

 تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام،

 .وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب

 14المادة 

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة 

 :أتيالموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما ي

يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في 

في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس  5المادة 

 .الأمن تاريخ الانتخاب

 15المادة 

عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم 

 .مدة سلفه

 16المادة 

لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو  -1

ل إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعما

 .المهن

 .عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر-2

 17المادة 

لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو -1

 .مستشار أو محام في أية قضية

ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له -2
عن أحد أطرافها أو مستشارا أو محاميا أو  أن كان وكيلا



819 

سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة أهلية أو 

 .دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى

 .عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر-3

 18المادة 

لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع -1

صبح غير مستوف للشروط سائر الأعضاء على أنه قد أ

 .المطلوبة

 يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا -2

 .رسميا

 .بهذا الإبلاغ يخلو المنصب -3

 19المادة 

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا 

 .والإعفاءات السياسية

 20المادة 

قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه 

سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير 

 .ضميره

 21المادة 

تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات  -1

 .ويمكن تجديد انتخابهما
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تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي -2

 .الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين

 22المادة 

لى أن ذلك لا يحول يكون مقر المحكمة في لاهاي. ع-1

دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في 

 .مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا

 .يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة -2

 23المادة 

لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة -1

 .القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها

مة الحق في إجازات دورية تحدد لأعضاء المحك-2
 المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل

 .لاهاي عن محال إقامتهم

على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت -3

و أتصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض 

س غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئي

 .بيانا كافيا

 24المادة 

إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب -1
ن امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أ

 .يخطر الرئيس بذلك
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إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك -2

أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر 

 .ذلك العضو المذكور بذلك

عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال -3

 .تقضي المحكمة في الخلاف

 25ة  الماد

ة ائيتجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثن-1

 .التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي

ز يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجو-2

ت قاض أو أكثر بسبب أن يعفى من الاشتراك في الجلسا

الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن 

يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل 

 .المحكمة عن أحد عشر قاضيا

 .يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة -3

 26المادة 

يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر -1

ضاة أو أكثر على حسب ما تؤلف كل منها من ثلاثة ق

 تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا

 .العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات

يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في -2

 فقةقضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموا

 .الطرفين

ليها في هذه المادة في تنظر الدوائر المنصوص ع-3

 .القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى
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 27المادة 

كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في 

 .يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها 29و 26المادتين 

 28المادة 

أن  29و 26يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 

ئفها في غير لاهاي، وذلك تعقد جلساتها وتباشر وظا

 .بموافقة أطراف الدعوى

 29المادة 

للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة 

دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب أطراف 

ا الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضاي

والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول 

 .من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة محل

 30المادة 

ا تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كم-1

 .تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات

يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في -2

جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق 

 .في التصويت

 31المادة 

يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف -1

 .الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة
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إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف  -2

الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضيا 

آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين 

 .5و  4يحهم وفقا للمادتين القضاة الذين جرى ترش

إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف -3

الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضيا بالطريقة 

 .من هذه المادة 2المنصوص عليها في الفقرة 

ن دتيتطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في الما-4
عضو من ، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى 29و  26

ين أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضو

إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء 

المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من 

الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في 

حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء 

 .لوسهموتعذر ج

إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف -5

 واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا

 .الشأن تفصل المحكمة في الموضوع

يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص -6

يهم فمن هذه المادة أن تتوافر  4و  3و  2عليه في الفقرات 

 ( و2)الفقرة  17و  2يها في المواد الشروط المنصوص عل
 من هذا النظام الأساسي. ويشترك هؤلاء القضاة 24و  20

 .في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم

 32المادة 

 .يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتبا سنويا -1
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 .يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة-2

ن كل يوم يقوم يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة ع-3

 .فيه بوظيفة الرئيس

ن م 31يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لأحكام المادة -4

غير أعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه 

 .وظائفهم

تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت  -5

 .والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة

راتب المسجل بناء على اقتراح تحدد الجمعية العامة -6

 .المحكمة

رر تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تق -7

بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط 

التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة 

 .والمسجل

تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب -8

 .كافة

 33المادة 

 تحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذيت

 .تقرره الجمعية العامة
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 الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة

 34المادة 

للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى -1

 .التي ترفع للمحكمة

للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة  -2

 التي تنظر فيها. وتتلقى المعلومات المتعلقة بالقضايا

 المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل

ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها 

 .الداخلية ووفقا لها

إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في -3

 أو تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة

دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى  في تأويل اتفاق

 المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صورا

 .من المحاضر والأعمال المكتوبة

 35المادة 

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن  -1

 .يتقاضوا إلى المحكمة

يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر  -2

 الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاةالدول 

لى الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. ع

اة أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساو

 .بين المتقاضين أمام المحكمة

عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" -3

ر ما يجب أن تتحمله طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدا
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هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من 

الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا 

 .ينطبق عليها

 36المادة 

تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها  -1

عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص 

في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في  عليها بصفة خاصة

 .المعاهدات والاتفاقات المعمول بها

للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن -2

تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون 

ي حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية ف
 ولةوبين دنظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها 

ية تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانون

 :تتعلق بالمسائل الآتية

 )أ( تفسير معاهدة من المعاهدات، 

 )ب( أية مسألة من مسائل القانون الدولي، 

ا )ج( تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرق 

 لالتزام دولي،

التزام دولة ومدى  )د( نوع التعويض المترتب على خرق 

 .هذا التعويض

 يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفا دون قيد-3

ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة 

 .دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة
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تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم -4

 ى الدول التي هيالمتحدة" وعليه أن يرسل صورا منها إل

 .أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة

من  36التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة -5

ول النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعم

ام بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظ
العدل  الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة

الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه 

 .التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها

في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل  -6

 .المحكمة في هذا النزاع بقرار منها

 37المادة 

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة 
ة الأمم أو إلى المحكمة الدائم إلى محكمة تنشئها جمعية

 للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في

 .ةهذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولي

 38المادة 

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع -1

إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا 

 :الشأن

عد تفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قوا)أ( الا 

 معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،

)ب( العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل  

 عليه تواتر الاستعمال،
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 نة،)ج( مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمد 

في القانون  )د( أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين 

العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا 

 .59ة احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام الماد

لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما -2

للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل 

 .والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

 الثالث: في الإجراءاتالفصل 

 39المادة 

فإذا  اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية.-1

اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر 

ر صد الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية

 .الحكم بها كذلك

 جاز تستعملإذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي  -2

لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون 

كم استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الح

ن نصيباللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي ال

 .هو الأصل الرسمي

استعمال  -لمن يطلب من المتقاضين-تجيز المحكمة --3

 .نكليزيةلغة غير الفرنسية أو الإ

 40المادة 

ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان  -1

الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي 
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كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان 

 .المتنازعين

 .يعلن المسجل هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن-2

ن ة" على يد الأميويخطر به أيضا أعضاء "الأمم المتحد-3

العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور 

 .أمام المحكمة

 41المادة 

ا للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذه-1

لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف 

 .تقضي بذلك

 إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى-2

 .الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذهاومجلس 

 42المادة 

 .يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم -1

ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو  -2

 .بمحامين

 يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام -3

 المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم

 .بحرية واستقلال

 43المادة 

 .تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي -1
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 تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم -2

من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا 

تي اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات ال

 .تؤيدها

وفي  يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية -3

 .المواعيد التي تقررها المحكمة

كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى  -4

 .الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل

الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة -5

الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين 

 .والمحامين

 44المادة 

ين علانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارجميع ما يراد إ-1

والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأسا إلى حكومة الدولة 

 .المقتضى عمل الإعلان في أرضها

وهذا الحكم يسري أيضا كلما بدا للمحكمة الاستدلال -2

 .بتحقيق يعمل في محل النزاع

 45المادة 

يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه 

ال ها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعميتولا

 .الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين
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 46المادة 

تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف 

 .ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها

 47المادة 

 .يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس-1

 .هو وحده المحضر الرسميوهذا المحضر يكون -2

 48المادة 

تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين 
دد للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تح

 .المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات

 49المادة 

يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من 

ن ع عان، وما يقع من الامتناالوكلاء تقديم أي مستند أو بي

 .إجابة طلبها تثبته رسميا

 50المادة 

يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة 

م أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيا

بتحقيق مسألة ما. أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء 

 .رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنيا خبيرا
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 51المادة 

وى جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدع

 على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في

 .30لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 

 52المادة 

ي للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد الت

 من أطراف الدعوىحددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد 

 إلا ويةتقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شف

 .إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون

 53المادة 

إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن -1

الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى 

 .المحكمة أن تحكم له هو بطلباته

يب هذا الطلب أن تتثبت من وعلى المحكمة قبل أن تج-2

م من ث 37و  36أن لها ولاية القضاء وفقا لأحكام المادتين 

أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع 

 .والقانون

 54المادة 

بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون،  -1

بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام 

 .المرافعة

 .المحكمة للمداولة في الحكمتنسحب -2
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تكون مداولات المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل  -3

 .أحد

 55المادة 

تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من -1

 .القضاة الحاضرين

إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي -2

 .الذي يقوم مقامه

 56المادة 

 .عليها يبين الحكم الأسباب التي بني -1

 .ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه-2

 57المادة 

من إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة ف

 .حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقلا برأيه الخاص

 58المادة 

 يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية،

 .بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحيحا

 59 المادة

في م ولا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينه

 .خصوص النزاع الذي فصل فيه
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 60المادة 

ي يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع ف

لى عمعناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء 

 .طلب أي طرف من أطرافه

 61المادة 

كشف إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تلا يقبل التماس  -1

واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم 

كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على 

ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن 

 .إهمال منه

 إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت -2

ود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها فيه صراحة وج

لى التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناء ع

 .ذلك جائز القبول

يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته،  -3

 .قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر

يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر -4

 .ثر من تكشف الواقعة الجديدةعلى الأك

لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء -5

 .عشر سنوات من تاريخ الحكم

 62المادة 

إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية -1

يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة 

 .طلبا بالتدخل
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 .يرجع الأمر فيه إلى المحكمةوالبت في هذا الطلب -2

 63المادة 

عض إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية ب-1

أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن 

 .يخطر تلك الدول دون تأخير

يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في -2

يل الذي الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأو

 .يقضي به الحكم ملزما لها أيضا

 64المادة 

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر 

 .الحكمة خلاف ذلك

 الفصل الرابع: في الفتـاوى

 65المادة 

ب للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طل-1

أو  أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها،

 .الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكورحصل 

الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها  -2

تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة 

لى المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين ع

 .تجليتها
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 66المادة 

ي ى الدول التيبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إل-1

 .يحق لها الحضور أمام المحكمة

 كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا رأسا إلى الدول التي-2

رى تيحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية 

قد  أنها -في حالة عدم انعقادها  -المحكمة أو يرى رئيسها 

 تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل

ده ا أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدمنه
ن الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأ

تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل 

 .بالموضوع من بيانات شفوية

ام إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أم-3

ية ثانار إليه في الفقرة الالمحكمة ذلك التبليغ الخاص المش

 من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم

 في بيانا كتابيا أو أن تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة

 .ذلك

أو  الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية -4

ل دو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها

رى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد أو هيئات أخ

ه الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة أو الذي يعين

لغ رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يب
ية المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتاب

 .إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات

 67المادة 

در المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد تص

أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة 
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ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر 

 .مباشرة

 68المادة 

ما  -فوق ما تقدم-عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع 

هذا النظام الأساسي  تراه هي ممكن التطبيق من أحكام

 .الخاصة بالمنازعات القضائية

  الفصل الخامس: التعـديـل

 69المادة 

ة يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسوم

 ما في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى

، قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن

اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا من أحكام بشأن 

 .النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة

 70المادة 

للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة 

 إجرائها في هذا النظام الأساسي، 

م حكاا لأوتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفق

 .69المادة 
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 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ين اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوض

ليو تموز/يو 17بتاريخ  لمعنى بإنشاء محكمة جنائية دوليةا

1998 

 ، وفقا للمادة2001حزيران/يونيه  1تاريخ بدء النفاذ: 

126 

 الديباجة

 النظام الأساسي،إن الدول الأطراف في هذا 

إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن 

ا هذ ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن

 النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت،

وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء 

 والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا

 يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،

 وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن

 والرفاه في العالم،

 وليوإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الد

بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة 

مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على 

 لصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،ا

وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه 

الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه 

 الجرائم،
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وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها 

القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب 

 ة؛جرائم دولي

  وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد 

و باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أ

 الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق

 ومقاصد الأمم المتحدة،

يوجد في هذا النظام وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا 

 في الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل

 نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة،

وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح 

ة وليالأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية د
لأمم المتحدة وذات دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة ا

اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق 

 المجتمع الدولي بأسره،

ا هذ وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب

 ئيةالنظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنا

 الوطنية،

لة وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدا

 الدولية،
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 قد اتفقت على ما يلي:

 الباب الأول: إنشاء المحكمة

 : المحكمة1المادة 

تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية )"المحكمة"(، وتكون 

 المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على

الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام 

في هذا النظام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه 

الأساسي. وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية 

الجنائية الوطنية. ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب 

 عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.

 : 2المادة 

 علاقة المحكمة بالأمم المتحدة

ق تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفا

اف في هذا النظام الأساسي تعتمده جمعية الدول الأطر

 ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

 : 3المادة 

 مقر المحكمة

يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا )"الدولة  -1

 المضيفة"(.

 تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده -2

جمعية الدول الأطراف يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة 

 نيابة عنها.
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للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى  -3

ذلك مناسبا، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا 

 النظام الأساسي.

 : 4المادة 

 المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها

تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية. كما تكون لها  -1

الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق 

 اصدها.مق

للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو  -2

المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية 

دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة 

 أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.

الباب الثاني: الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب 

 التطبيق

 : 5المادة 

 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة  -1

موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب 

 :هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية

 )أ( جريمة الإبادة الجماعية؛ 

 )ب( الجرائم ضد الإنسانية؛ 

 )ج( جرائم الحرب؛ 
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 )د( جريمة العدوان. 

تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى  -2

يعرف  123، 121اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 

جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس 

المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن 

ن ميثاق يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة م

 الأمم المتحدة.

 : 6المادة 

 الإبادة الجماعية

" لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى "الإبادة الجماعية -1

أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة 

ليا ككا قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلا

 أو جزئيا:

 )أ( قتل أفراد الجماعة؛ 

 ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛)ب( إلحاق  

)ج( إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها  

 إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛

 )د( فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ 

 )هـ( نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. 
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 : 7المادة 

 الجرائم ضد الإنسانية

 لنظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعاللغرض هذا ا -1

م التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجو

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من 

 السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

 )أ( القتل العمد؛ 

 )ب( الإبادة؛ 

 )ج( الاسترقاق؛ 

 )د( إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛ 

)هـ( السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من  

 لي؛لدواالحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون 

 )و( التعذيب؛ 

 )ز( الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على 

كل شالبغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي 

مثل هذه الدرجة من آخر من أشكال العنف الجنسي على 

 الخطورة،

)ح( اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من  

السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو 

ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف 

، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن 3في الفقرة 
ك فيما يتصل بأي فعل مشار القانون الدولي لا يجيزها، وذل
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إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص 

 المحكمة؛

 )ط( الاختفاء القسري للأشخاص؛ 

 )ي( جريمة الفصل العنصري؛ 

ي الت )ك( الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل 

تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق 

 ة العقلية أو البدنية؛بالجسم أو بالصح

 :1لغرض الفقرة  -2

)أ( تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من  

ر السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكر

ضد أية مجموعة من  1للأفعال المشار إليها في الفقرة 

السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى 

 تعزيزا لهذه السياسة؛ بارتكاب هذا الهجوم، أو

 )ب( تشمل "الإبادة" تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها

الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك 

 جزء من السكان؛

ة )ج( يعنى "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطات المترتب 

على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص 

ة هذه السلطات في سبيل الاتجار ما، بما في ذلك ممارس

 بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،

ل )د( يعنى "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نق 
الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها 

بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون 

 مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
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 "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة)هـ( يعنى  

شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف 

اة عانالمتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو م
ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها 

 أو نتيجة لها؛

ا قسر )و( يعنى "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل 
 وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين

العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات 

خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير 

هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة 

 بالحمل؛

أو )ز( يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان  

مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق 

الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية 

 الجماعة أو المجموع؛

)ح( تعنى "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال لا  

 1ة فقرإنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في ال

هاد وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضط

المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية 
واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب 

 بنية الإبقاء على ذلك النظام؛

)ط( يعنى "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض  

على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة 

م منها لهذا الفعل أو أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دع

بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء 

الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم 
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أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون 

 لفترة زمنية طويلة.

لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير  -3

الذكر والأنثى، في  "نوع الجنس" يشير إلى الجنسين،

إطار المجتمع، ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى أي 

 معنى آخر يخالف ذلك.

 : 8المادة 

 جرائم الحرب

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب،  -1

 ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو

 في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

 لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى "جرائم الحرب": -2

 12)أ( الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة  

، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد 1949آب/أغسطس 

يف الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جن

 ذات الصلة:

 القتل العمد؛” 1“ 

جراء اللاإنسانية، بما فى ذلك إالتعذيب أو المعاملة ” 2“ 

 تجارب بيولوجية؛

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير ” 3“ 

 بالجسم أو بالصحة؛
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" إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء 4"

عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك 

 وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛

ير حرب أو أي شخص آخر مشمول إرغام أي أس” 5“ 

 بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛

" تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر 6"

مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة 

 ونظامية؛

" الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير 7"

 المشروع؛

 " أخذ رهائن.8"

ت الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف )ب( الانتهاكا 

السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق 

 ة:الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالي

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم ” 1“ 

ل هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعما

 الحربية؛

ي جيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التتعمد تو” 2

 لا تشكل أهدافا عسكرية؛

تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو ” 3“ 

منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة 

من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق 

للمدنيين الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر 

 أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛
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تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن ” 4“

خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو 

عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع 
النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه 

واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة 

 الملموسة المباشرة؛

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو ” 5“ 

ة سيلالمباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية و

 كانت؛

قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى ” 6“ 

 دفاع؛سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة لل

 " إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته7"

 تهاالعسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شارا

ت وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيا

 جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة

 بهم؛

ر، ر أو غير مباشقيام دولة الاحتلال، على نحو مباش” 8“ 

ا، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتله

م أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منه

 داخل هذه الأرض أو خارجها؛

تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة ” 9“ 

و أللأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية 

ع ر التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمالخيرية، والآثا

 المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛

" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف 10"

معاد للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو 
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العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان 

ى للشخص المعنى والتي لا تجرى أو المعالجة في المستشف

لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك 

 الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛

أو  قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد” 11“ 

 إصابتهم غدرا؛

 " إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛12"

 يكن عليها ما لم تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء” 13“ 

 هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛

" إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى 14"

 ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛

إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك في ” 15“ 

عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل 

 نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛

ه نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء علي” 16“ 

 عنوة؛

 " استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛17"

 " استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من18"

الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو 

 الأجهزة؛

م الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة استخدا” 19“ 

في الجسم البشرى، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة 
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التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات 

 المحززة الغلاف؛

ة " استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربي20"

 أن تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو

عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي تكون 

للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة 
والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل 

وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق 

تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 

 ؛123، 121

على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة " الاعتداء 21"

 المهينة والحاطة بالكرامة؛

" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على 22"

 2البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 

ن م، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر 7)و( من المادة 

ت لاتفاقياأشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا 

 جنيف؛

" استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين 23"

 متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية

 على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛

" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات 24"

الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات 

 لي؛المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدوالمميزة 

" تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب 25"

بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك 
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تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه 

 في اتفاقيات جنيف؛

من العمر " تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة 26"

إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو 

 استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛

)ج( في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي،  

نيف جالمشتركة بين اتفاقيات  3الانتهاكات الجسيمة للمادة 

، وهى أي من 1949آب/أغسطس  12الأربع المؤرخة 
لية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين الأفعال التا

 اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد

 حواالقوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصب

 عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز

 أو لأي سبب آخر؛

" استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة 1"

بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية،  القتل

 والتعذيب؛

" الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة 2"

 المهينة والحاطة بالكرامة؛

 " أخذ الرهائن؛3"

" إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق 4"

صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع 

 معترف عموما بأنه لا غنى عنها.الضمانات القضائية ال

)ج( على المنازعات المسلحة غير  2)د( تنطبق الفقرة  

ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات 

الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو 
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أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال 

 ذات الطبيعة المماثلة؛

( الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف )هـ 

ي، السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدول

في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال 

 التالية:

" توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو 1"

ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال 

 بية؛الحر

" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات 2"

الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات 

 ي؛المميزة المبينة في اتفاقية جنيف طبقا للقانون الدول

" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت 3"
أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من 

م لأماساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق مهام الم

 أو المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين

للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات 

 المسلحة؛

" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة 4"

و أللأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية 

مع ية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجالخير

 المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛

" نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه 5"

 عنوة؛
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" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على 6"

 2البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 

ن أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر م 7المادة  )و( من
 3أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للمادة 

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛

ا " تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامي7"
أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو 

 يا في الأعمال الحربية؛استخدامهم للمشاركة فعل

 " إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل8"

و أين بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعني

 لأسباب عسكرية ملحة؛

 " قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛9"

 " إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛10"

اص الموجودين تحت سلطة طرف " إخضاع الأشخ11"

 آخر في النزاع للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب

ة عالجو مالطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أ
 الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي

لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك 

 صحتهم لخطر شديد؛الأشخاص أو في تعريض 

كن ي" تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم 12"

 هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛

)هـ( على المنازعات المسلحة غير  2)و( تنطبق الفقرة  

ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات 

عمال الشغب أو الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أ

أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال 
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ذات الطبيعة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة 

التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول 

الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو 

 فيما بين هذه الجماعات.

 )ج( و )د( ما يؤثر على مسؤولية 2الفقرتين ليس في  -3

و أالحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة 
 عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع

 الوسائل المشروعة.

 : 9المادة 

 أركان الجرائم

تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق  -1

وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي ، 8و  7و  6المواد 

 أعضاء جمعية الدول الأطراف.

 يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب: -2

 )أ( أية دولة طرف؛ 

 )ب( القضاة، بأغلبية مطلقة؛ 

 )ج( المدعي العام. 

ل وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدو

 الأطراف.

قة م والتعديلات المدخلة عليها متستكون أركان الجرائ -3

 مع هذا النظام الأساسي.
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 10المادة 

كل ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي ش

ة من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطور

 المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي.

 :11المادة 

 الاختصاص الزمني

 مة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التيليس للمحك -1

 ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام  -2

الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس 

ء اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بد

قد  ولةولة، ما لم تكن الدنفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الد

 .12من المادة  3أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

 : 12المادة 

 الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

ل الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقب -1
ها بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إلي

 .5في المادة 

، يجوز 13)ج( من المادة في حالة الفقرة )أ( أو  -2
للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر 

ت من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبل

 :3باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 
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لة دو )أ( الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو

 ارتكبتتسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد 

 على متن سفينة أو طائرة؛

)ب( الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد  

 رعاياها.

 إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي -3

 ، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان2لازما بموجب الفقرة 

يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة 
بالجريمة قيد البحث. وتتعاون اختصاصها فيما يتعلق 

 فقاوالدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء 

 .9للباب 

 : 13المادة 

 ممارسة الاختصاص

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار 

ي وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي ف 5إليها في المادة 

 الأحوال التالية:

دة ة طرف إلى المدعي العام وفقا للما)أ( إذا أحالت دول 

د قحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم  14

 ارتكبت؛

)ب( إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل  

ام السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي الع

 ت؛يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكب

كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما )ج( إذا  

 .15يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 
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 : إحالة حالة ما من قبل دولة طرف14المادة 

ة يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حال -1

يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في 

ن تطلب إلى المدعي اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأ

ين العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتع

 م.توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائ

تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة  -2

وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من 

 مستندات مؤيدة.

 : 15المادة 

 امالمدعي الع

لى للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه ع -1

أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص 

 المحكمة.

ة، يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقا -2

ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من 

 حكوميةالدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات ال

ها الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق ب

يراها ملائمة. ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو 

 الشفوية في مقر المحكمة.

إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا  -3
 لباطللشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية 

 مشفوعا بأي مواد مؤيدة يجمعها. للإذن بإجراء تحقيق، 
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ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة 

 التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

اد لموإذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب ول -4

ق المؤيدة، أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقي

بدو في إطار اختصاص وأن الدعوى تقع علي ما ي

، المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق
وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن 

 الاختصاص ومقبولية الدعوى.

 حولرفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا ي -5

 ائعدون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلي وق

 أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.أو 

ر مشاإذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية ال -6

شكل ، أن المعلومات المقدمة لا ت2و  1إليها في الفقرتين 

أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي 

 في المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر

ع ى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائمعلومات أخر

 أو أدلة جديدة.

 : 16المادة 

 إرجاء التحقيق أو المقاضاة

لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب 

 هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب

من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار 

س بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم يصدر عن المجل

 ا.المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاته
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 : 17المادة 

 المسائل المتعلقة بالمقبولية

 ، تقرر1من الديباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة  -1

 المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:

ولة المقاضاة في الدعوى د)أ( إذا كانت تجرى التحقيق أو  

 لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في

 ؛الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك

)ب( إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها  

 ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني،

رغبة الدولة أو عدم  ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم 

 قدرتها على المقاضاة؛

)ج( إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على  

السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة 

 ؛20من المادة  3إجراء محاكمة طبقا للفقرة 

)د( إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة  

 تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة  -2

في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب 

الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها 

 القانون الدولي:

)أ( جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع  

بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص 
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معني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في ال

 ؛5اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 

)ب( حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض  

 في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة؛

)ج( لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل  

 أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا مستقل أو نزيه

يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني 

 للعدالة.

لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة  -3

 فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو

جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، 
تهم أو الحصول على الأدلة والشهادة على إحضار الم

الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع 

 بإجراءاتها.

 : 18المادة 

 القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية

)أ( وقرر  13إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة  -1

المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق، أو باشر 

، يقوم 15)ج( و  13لعام التحقيق عملا بالمادتين المدعي ا
المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي 

يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن 

تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر. وللمدعي العام 

أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد 

مات التي تقدم إلى الدول إذا رأي ذلك من نطاق المعلو

لازما لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار 

 الأشخاص.
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في غضون شهر واحد من تلقى ذلك الإشعار، للدولة  -2

 أن تبلغ المحكمة بأنها تجرى أو بأنها أجرت تحقيقا مع

رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما 
الأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك يتعلق ب

وتكون متصلة بالمعلومات  5المشار إليها في المادة 

ب المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول.، وبناء على طل

ء ؤلاهتلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع 

ق، الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقي

 على طلب المدعي العام. بناء

 يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلا -3

لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ 

التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في 

الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في 

 ذلك.الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على 

ر يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرا -4

قا صادر عن الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف، وف
ى ، ويجوز النظر في الاستئناف عل82من المادة  2للفقرة 

 أساس مستعجل.

ن أ 2 للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة -5
م ن تبلغه بصفة دورية بالتقديطلب إلى الدولة المعنية أ

 لك.المحرز في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذ

وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخير لا 

 موجب له.

ريثما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار، أو في أي  -6

وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء تحقيق بموجب 

العام، على أساس استثنائي، أن يلتمس هذه المادة، للمدعي 

من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ 
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الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو 

كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه 

 الأدلة في وقت لاحق.

جب يجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمهيدية بمو -7

 19هذه المادة أن تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة 

بناء على وقائع إضافية ملموسة أو تغير ملموس من 

 الظروف.

 : 19المادة 

 الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى

تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في  -1

ا أن الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة، من تلقاء نفسه

 .17تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 

يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى  -2

أو أن يدفع بعدم  17الأسباب المشار إليها في المادة 

 اختصاص المحكمة كل من:

)أ( المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر  

 ؛58بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة 

 )ب( الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها 

 تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو

 باشرت المقاضاة في الدعوى؛ أو

ة )ج( الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالماد 

12. 



864 

 للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن -3

ة لمقبولية. وفى الإجراءات المتعلقمسألة الاختصاص أو ا

لا بالاختصاص أو المقبولية، يجوز أيضا للجهة المحيلة عم
م ، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاته13بالمادة 

 للمحكمة.

ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في  -4
، الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصاص 2الفقرة 

 حدة. ويجب تقديم الطعن قبل الشروعالمحكمة إلا مرة وا

 في المحاكمة أو عند البدء فيها. بيد أنه للمحكمة، في

عد بالظروف الاستثنائية، أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو 

بدء المحاكمة. ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبولية 

الدعوى، عند بدء المحاكمة، أو في وقت لاحق بناء على 

دة )ج( من الما 1 إلى أحكام الفقرة إذن من المحكمة، إلا

17. 

ج( ) 2)ب( أو  2تقدم الدولة المشارة إليها في الفقرة  -5

 الطعن في أول فرصة.

 قبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية -6

الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى الدائرة 

ئرة لداإلى االتمهيدية. وبعد اعتماد التهم، تحال تلك الطعون 
 صاصالابتدائية. ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاخت

 .82أو بالمقبولية لدى دائرة الاستئناف وفقا للمادة 

ج( ) 2)ب( أو  2إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة  -7

طعنا ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ 

 .17المحكمة قرار وفقا للمادة 

س در المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمريثما تص -8

 من المحكمة إذنا للقيام بما يلى:
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في  )أ( مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه 

 ؛18من المادة  6الفقرة 

 )ب( أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع 

 وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛

ار الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فر)ج(  

الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل 

 .58إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة 

لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به  -9

 المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم

 الطعن.

رت المحكمة عدم قبول دعوى عملا بالمادة إذا قر -10

، جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في 17

د القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة ق
نشأت ومن شأنها أن تلغى الأساس الذي سبق أن اعتبرت 

 .17الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 

ور لعام عن تحقيق، وقد راعى الأمإذا تنازل المدعي ا -11
ه ، جاز له أن يطلب أن توفر ل17التي تنص عليها المادة 

الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات. وتكون تلك 

رر قالمعلومات سرية، إذا طلبت الدولة المعنية ذلك. وإذا 

ر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق، كان عليه أن يخط

زل الأمر بالإجراءات التي جرى التنا الدولة حيثما يتعلق

 بشأنها.
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 : 20المادة 

 عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام  -1

الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك 

شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها 

 أو برأته منها.

لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن  -2

ذلك كان قد سبق ل 5جريمة من تلك المشار إليها في المادة 

 الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها.

الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن  -3

لا  8أو  7أو  6سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 
لا محكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إيجوز محاكمته أمام ال

 إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

)أ( قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من  

المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص 

 المحكمة؛ أو

)ب( لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا  

القانون الدولي، لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب 

أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية 

 إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
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 : 21المادة 

 القانون الواجب التطبيق

 تطبق المحكمة: -1

م جرائ)أ( في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان ال 

 ؛والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة

 دات)ب( في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاه

 في الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما

ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات 

 المسلحة؛

)ج( وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها  

ا ، بملمنية في العاالمحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانو

 لتيفي ذلك حسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول ا

من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا 
تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع 

ا القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف به

 دوليا.

ي ادئ وقواعد القانون كما هيجوز للمحكمة أن تطبق مب -2

 مفسرة في قراراتها السابقة.

دة يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه الما -3
ا متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وأن يكون

خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع 

 و، أ7من المادة  3الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 

و د أالسن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتق

الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو 

 خر.آالإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع 
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 الباب الثالث: المبادئ العامة للقانون الجنائي

 : 22المادة 

 لا جريمة إلا بنص

ا بموجب هذا النظام الأساسي م لا يسأل الشخص جنائيا -1

لم يشكل السلوك المعنى، وقت وقوعه، جريمة تدخل في 

 اختصاص المحكمة.

يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع  -2

نطاقه عن طريق القياس. وفى حالة الغموض، يفسر 

التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو 

 الإدانة.

ه المادة على تكييف أي سلوك على أنه لا تؤثر هذ -3

سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا 

 النظام الأساسي.

 : 23المادة 

 لا عقوبة إلا بنص

م لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظا

 الأساسي.

 : 24المادة 

 عدم رجعية الأثر على الأشخاص

بموجب هذا النظام الأساسي لا يسأل الشخص جنائيا  -1

 عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
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ة في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضي -2

معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق القانون الأصلح 

 للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.

 : 25المادة 

 المسؤولية الجنائية الفردية

اختصاص على الأشخاص الطبيعيين يكون للمحكمة  -1

 عملا بهذا النظام الأساسي.

الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص  -2

المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة 

 للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.

ون وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويك -3

في اختصاص  عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل

 المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلى:

)أ( ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو  

بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض 

 النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛

 )ب( الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، 

 أو شرع فيها؛ جريمة وقعت بالفعل

ر )ج( تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخ 

لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في 

 ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛

)د( المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من  

الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة 
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في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة أو الشروع 

 متعمدة وأن تقدم:

" إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض 1"

يا الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطو

 على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛

 ة؛" أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماع2"

يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض  )هـ( فيما 

 المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛

)و( الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء  

يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع 

الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع 

بذل أي جهد لارتكاب  ذلك، فالشخص الذي يكف عن

الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا 
يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على 

الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض 

 إرادته عن الغرض الإجرامي.

لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق  -4

 الفردية في مسؤولية الدول بموجببالمسؤولية الجنائية 

 القانون الدولي.

 : 26المادة 

 عاما 18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره 

 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. 18عن 
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 : 27المادة 

 عدم الاعتداد بالصفة الرسمية

الأساسي على جميع الأشخاص يطبق هذا النظام  -1

بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. 

وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان 

 رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو

ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من 

ا النظام الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذ
ف الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفي

 العقوبة.

تي لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة ال -2
قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار 

القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة 

 اختصاصها على هذا الشخص.

 : 28المادة 

 ولية القادة والرؤساء الآخرينمسؤ

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام 

م الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائ

 التي تدخل في اختصاص المحكمة:

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال  -1

القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي 
تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات 

تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته 

وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة 
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كري أو الشخص سيطرته على هذه القوات القائد العس

 ممارسة سليمة:

و )أ( إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أ 

يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك 

 الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه

 الجرائم؛

)ب( إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع  

مع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو ق
ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات 

 المختصة للتحقيق والمقاضاة؛

فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد  -2
لتي ، يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم ا1وصفها في الفقرة 

تكبة من جانب تدخل في اختصاص المحكمة والمر

مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة 

لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة 

 سليمة:

)أ( إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية  

معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسية يرتكبون أو على 

 وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛

بأنشطة تندرج في إطار )ب( إذا تعلقت الجرائم  

 المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛

ة عقول)ج( إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والم 

في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو 

لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق 

 والمقاضاة.
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 : 29المادة 

 عدم سقوط الجرائم بالتقادم

دم سقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقالا ت

 أيا كانت أحكامه.

 : 30المادة 

 الركن المعنوي

ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن  -1

ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون 
عرضه للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان 

 قصد والعلم.المادية مع توافر ال

لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص  -2

 عندما:

 )أ( يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا 

 السلوك؛

ي )ب( يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب ف 

دي تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العا

 للأحداث.

المادة، تعنى لفظة "العلم" أن يكون لأغراض هذه  -3

الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في 
المسار العادي للأحداث، وتفسر لفظتا "يعلم" أو "عن 

 علم" تبعا لذلك.
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 : 31المادة 

 أسباب امتناع المسؤولية الجنائية

بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية  -1

يها في هذا النظام الأساسي، لا الجنائية المنصوص عل

 يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك:

ك )أ( يعانى مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدرا 

 عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في

 سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون؛

ك عدم )ب( في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدرا 

مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في 

سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن 

الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها 

أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة 

 تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال؛

على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن  )ج( يتصرف 

شخص آخر أو يدافع، في حالة جرائم الحرب، عن 
ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو 

عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية، ضد 

استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب 

الشخص  مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو

الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها. واشتراك الشخص 

 ببافي عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته س

 ة؛لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعي

)د( إذا كان السلوك المدعي العام أنه يشكل جريمة تدخل  

ه ناتج عن في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكرا

تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر 
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أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف 

الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهديد، 

شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من 

 الضرر المراد تجنبه. ويكون ذلك التهديد:

 " صادرا عن أشخاص آخرين؛1"

أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجه عن إرادة ذلك  "2"

 الشخص؛

ة تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسؤولي -2

 عوىالجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الد

 المعروضة عليها.

اع للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة، في أي سبب لامتن -3

رة لفقب المشار إليها في االمسؤولية الجنائية بخلاف الأسبا

 ، في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون1
الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة 

. وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على 21

 الاجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب.

 : 32المادة 

 القانونالغلط في الوقائع أو الغلط في 

 لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية -1

 لوبالجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المط

 لارتكاب الجريمة.

لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع  -2

معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص 

ة الجنائية. ويجوز، مع المحكمة سببا لامتناع المسؤولي
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ذلك، أن يكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولية 

الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي 

المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو كان الوضع على 

 .33النحو المنصوص عليه في المادة 

 : 33المادة 

 أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون

لة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي في حا -1

تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من 

 تم المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد

دا امتثالا لأمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا، ع

 في الحالات التالية:

ر )أ( إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوام 

 الحكومة أو الرئيس المعني؛

)ب( إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير  

 مشروع؛

 )ج( إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة؛ 

لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في  -2

م حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائ

 ضد الإنسانية.
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 ين المحكمة وإدارتهاالباب الرابع: تكو

 : 34المادة 

 أجهزة المحكمة

 تتكون المحكمة من الأجهزة التالية:

 )أ( هيئة الرئاسة؛ 

 )ب( شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية؛ 

 )ج( مكتب المدعي العام؛ 

 )د( قلم المحكمة. 

 : 35المادة 

 خدمة القضاة

 جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة -1

ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية 

 ولايتهم.

يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على  -2

 أساس التفرغ بمجرد انتخابهم.

لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر، في ضوء حجم  -3

ى العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائها، بالبت في المد

دوده من القضاة الآخرين أن الذي يكون مطلوبا في ح

يعملوا على أساس التفرغ، ولا يجوز أن يخل أي من هذه 

 .40الترتيبات بأحكام المادة 
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ة وضع الترتيبات المالية الخاص 49يجري وفقا للمادة  -4

بالقضاة الذين لا يكون مطلوبا منهم العمل على أساس 

 التفرغ.

 : 36المادة 

 ممؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابه

 18، تتكون المحكمة من 2رهنا بمراعاة أحكام الفقرة  -1

 قاضيا.

 ترح)أ( يجوز لهيئة الرئاسة، نيابة عن المحكمة، أن تق -2

، على أن تبين 1زيادة عدد القضاة المحدد في الفقرة 

ا. الأسباب التي من أجلها يعتبر ذلك أمرا ضروريا وملائم

ل لى جميع الدوويقوم المسجل فورا بتعميم هذا الاقتراح ع

 الأطراف.

)ب( ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول  

عتمد . ويعتبر الاقتراح قد ا112الأطراف يعقد وفقا للمادة 

 إذا ووفق عليه في الاجتماع بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية

ه الدول الأطراف، ويدخل حيز النفاذ في الوقت الذي تقرر

 الجمعية.

جب اعتمد اقتراح بزيادة عدد القضاة بمو" إذا ما 1)ج( " 

الفقرة الفرعية )ب(، يجري انتخاب القضاة الإضافيين 
ت قراخلال الدورة التالية لجمعية الدول الأطراف، وفقا للف

 .37من المادة  2، والفقرة 8إلى  3

" يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح 2"

لنفاذ بموجب الفقرتين بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز ا

"، أن تقترح إجراء تخفيض في 1الفرعيتين )ب( و )ج( "

عدد القضاة، إذا كان عبء العمل بالمحكمة يبرر ذلك، 
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شريطة ألا يخفض عدد القضاة إلى ما دون العدد المحدد 

، ويجري تناول الاقتراح وفقا للإجراءات 1في الفقرة 

(. وفى حالة المحددة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب
اعتماد الاقتراح، يخفض عدد القضاة تخفيضا تدريجيا كلما 

انتهت مدد ولاية هؤلاء القضاة وإلى أن يتم بلوغ العدد 

 اللازم.

)أ( يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون  -3

ت ؤهلابالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم الم

تعيين في أعلى المناصب المطلوبة في دولة كل منهم لل

 القضائية.

)ب( يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما  

 يلي:

 " كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات1"

دع الجنائية، والخبرة المناسبة اللازمة، سواء كقاض أو م

عام أو محام، أو بصفة مماثلة أخرى، في مجال الدعاوى 

 الجنائية؛ أو

 " كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة2"

بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق 

الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي 

 صلة بالعمل القضائي للمحكمة؛

)ج( يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة  

 ى الأقل من لغاتمعرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة عل

 العمل بالمحكمة.

 )أ( يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن -4

 لي:يتقدم ترشيحات للانتخاب للمحكمة، ويتم ذلك بإتباع ما 
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لى " الإجراءات المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أع1"

 المناصب القضائية في الدولة المعنية؛ أو

ا في النظام الأساسي " الإجراءات المنصوص عليه2"

 لمحكمة العدل الدولية لتسمية مرشحين لتلك المحكمة.

ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل 

يتضمن المعلومة اللازمة التي يثبت بها وفاء المرشح 

 .3بالمتطلبات الواردة في الفقرة 

)ب( لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرشحا  
بالضرورة أن يكون واحدا من رعاياها، واحدا لا يلزم 

ولكن يجب على أي حال أن يكون من رعايا إحدى الدول 

 الأطراف.

)ج( لجمعية الدول الأطراف أن تقرر، إذا كان ذلك  

ذه مناسبا، إنشاء لجنة استشارية تعنى بالترشيحات. وفى ه

نة الحالة، تقوم جمعية الدول الأطراف بتحديد تكوين اللج

 وولايتها.

 لأغراض الانتخاب، يجري إعداد قائمتين بالمرشحين: -5

القائمة "ألف"، وتحتوى على أسماء المرشحين الذين 

 "؛1)ب( " 3تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 

والقائمة "باء"، وتحتوى على أسماء المرشحين الذين 

 ".2)ب( " 3تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 

ن أين تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمت وللمرشح الذي
ي يختار القائمة التي يرغب في إدراج اسمه بها. ويجري ف

الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل 

من القائمة "ألف" وخمسة قضاة على الأقل من القائمة 

 فاظ"باء"، وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحت

 ين.بنسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمت للمحكمة
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ية )أ( ينتخب القضاة بالاقتراع السرى في اجتماع لجمع -6

. 112الدول الأطراف يعقد لهذا الغرض بموجب المادة 

، يكون الأشخاص المنتخبون 7ورهنا بالتقيد بالفقرة 
الحاصلين على أكبر عدد  18للمحكمة هم المرشحون الـ 

وعلى أغلبية ثلثى الدول الأطراف الحاضرة من الأصوات 

 المصوتة.

)ب( في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في  

الاقتراع الأول، تجرى عمليات اقتراع متعاقبة وفقا 

ل شغ للإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية )أ( إلى أن يتم

 الأماكن المتبقية.

لة لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعاية دو -7

واحدة. ويعتبر الشخص، الذي يمكن أن يعد لأغراض 

العضوية في المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة، 

ة دنيمواطنا تابعا للدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه الم

 والسياسية.

)أ( عند اختيار القضاة تراعى الدول الأطراف، في  -8

 إطار عضوية المحكمة، الحاجة إلى ما يلى:

 ثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم؛" تم1"

 " التوزيع الجغرافى العادل؛2"

 " تمثيل عادل للإناث والذكور من القضاة.3"

)ب( تراعى الدول الأطراف أيضا الحاجة إلى أن يكون  
بين الأعضاء قضاة ذوو خبرة قانونية في مسائل محددة 

 تشمل، دون حصر، مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال.
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 )أ( يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع -9

مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ب(، ولا يجوز إعادة 

لمادة امن  2انتخابهم إلا وفقا للفقرة الفرعية )ج( والفقرة 

37. 

)ب( في الانتخاب الأول، يختار بالقرعة ثلث القضاة  

ث عة ثلالمنتخبين للعمل لمدة ثلاثة سنوات؛ ويختار بالقر
ن القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات؛ ويعمل الباقو

 لمدة تسع سنوات.

 كان )ج( يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا 

قد اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات بموجب الفقرة 

 الفرعية )ب(.

، يستمر القاضي في 9على الرغم من أحكام الفقرة  -10

فعل محاكمة أو استئناف يكون قد بدئ بالمنصبه لإتمام أية 

التي عين بها القاضي وفقا النظر فيهما أمام الدائرة 

 ناف.سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئ 39،للمادة

 : 37المادة 

 الشواغر القضائية

إذا شغر منصب أحد القضاة، يجري انتخاب لشغل  -1

 .36المنصب الشاغر وفقا للمادة 

القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة يكمل  -2

 واتالباقية من ولاية سلفه، وإذا كانت تلك المدة ثلاث سن
أو أقل، يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب 

 .36أحكام المادة 
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 :38المادة 

 هيئة الرئاسة

قة مطلينتخب الرئيس ونائباه الأول والثانى بالأغلبية ال -1

ن هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين للقضاة. ويعمل كل م

انتهاء مدة خدمته كقاض، أيهما أقرب. ويجوز إعادة 

 انتخابهم مرة واحدة.

ي فيقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلا من الرئيس  -2

دلا بمل حالة غيابه أو عدم تنحيته. ويقوم النائب الثانى بالع

ول من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأ

 للرئيس أو تنحيتهما.

ى ثانتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول وال -3

 للرئيس وتكون مسؤولة عما يلى:

 )أ( الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي 

 العام؛

 )ب( المهام الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام 

 الأساسي.

بمسؤوليتها بموجب  على هيئة الرئاسة، وهى تضطلع -4

ته )أ(، أن تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافق 3الفقرة 

 بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل.
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 : 39المادة 

 الدوائر

 تنظم المحكمة نفسها، في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب -1

. 34القضاة، في الشعب المبينة في الفقرة )ب( من المادة 

 تئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين.وتتألف شعبة الاس

 وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة

 والشعبة التمهيدية من عدد لا يقل عن ستة قضاة. ويكون

غى تعيين القضاة بالشعب على أساس طبيعة المهام التي ينب
أن تؤديها كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين 

تضم كل شعبة مزيجا ملائما من في المحكمة بحيث 

 الخبرات في القانون الجنائى والإجراءات الجنائية وفى

ة هيديلتمالقانون الدولي. وتتألف الشعبة الابتدائية والشعبة ا

 أساسا من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية.

)أ( تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة  -2

 بواسطة دوائر؛

" تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة 1" )ب( 

 الاستئناف؛

ة ائر" يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الد2"

 الابتدائية؛

 " يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاة من3"

ذا الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا له

 ائية وقواعد الإثبات؛النظام الأساسي وللقواعد الإجر

)ج( ليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر من  

دائرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية في آن واحد إذا اقتضى ذلك 

 حسن سير العمل بالمحكمة.
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 عبة)أ( يعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية والش -3

ن والتمهيدية في هاتين الشعبتين لمدة ثلاث سنوات، ويعمل

ر لنظبعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل ا

 فيها بالشعبة المعنية؛

)ب( يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك  

 الشعبة لكامل مدة ولايتهم.

لك تلا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في  -4

 اقلحالشعبة. غير أنه ليس في هذه المادة ما يحول دون الإ
و المؤقت لقضاة الشعبة الابتدائية بالشعبة التمهيدية أ

العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حسن 

سير العمل بالمحكمة، بشرط عدم السماح تحت أي ظرف 

من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية 

 أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك في

 المرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى.

 : 40المادة 

 استقلال القضاة

 يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم. -1

لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن  -2

يتعارض مع وظائفهم القضائية أو يؤثر على الثقة في 

 استقلالهم.

أساس لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على  -3

 التفرغ بمقر المحكمة أي عمل أخر يكون ذا طابع مهني.
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 3و  2يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين  -4

ل ساؤبقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة. وعندما يتعلق الت

 بقاض بعينه، لا يشترك هذا القاضي في اتخاذ القرار.

 : 41المادة 

 إعفاء القضاة وتنحيتهم

 بناء على طلب أي قاض، أن تعفى ذلك لهيئة الرئاسة، -1

القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا 

 .باتالنظام الأساسي، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإث

)أ( لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون  -2

حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كان. وينحى 

، له ه الفقرة إذا كان قد سبقالقاضي عن أية قضية وفقا لهذ

ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القضية 

أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة 
بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو 

 المقاضاة. وينحى القاضي أيضا للأسباب الأخرى التي قد

 قواعد الإثبات.ينص عليها في القواعد الإجرائية و

 )ب( للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة 

 أن يطلب بتنحية القاضي بموجب هذه الفقرة.

 )ج( يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية القاضي بقرار من 
الأغلبية المطلقة للقضاة. ويكون من حق القاضي 

المعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن 

 في اتخاذ القرار.يشارك 

 

 



887 

 : 42المادة 

 مكتب المدعي العام

يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا  -1

منفصلا من أجهزة المحكمة. ويكون المكتب مسؤولا عن 

تلقى الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في 

اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع 

 والمقاضاة أمام المحكمة. ولا يجوز لأيبمهام التحقيق 

عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي 
مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه 

 التعليمات.

يتولى المدعي العام رئاسة المكتب. ويتمتع المدعي  -2
لك ي ذالعام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما ف

م لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى. ويقوبالنسبة 

ط بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر ينا

م بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوبا من المدعي العا

الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي. ويكون 

المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات مختلفة. 

 ئفهم على أساس التفرغ.ويضطلعون بوظا

 يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة -3

عالية، ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في 

 نونمجال الإدعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية. ويكو
ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من 

 لغات العمل في المحكمة.

المدعي العام بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة  ينتخب -4
لأعضاء جمعية الدول الأطراف، وينتخب نواب المدعي 

العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي 

العام. ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل 
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منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام. 

ام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما ويتولى المدعي الع

لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة 

 انتخابهم.

لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي  -5

نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون 
مل عبها أو ينال من الثقة في استقلالهم. ولا يزاولون أي 

 طابع مهني. آخر ذا

لهيئة الرئاسة أن تعفى المدعي العام أو أحد نواب  -6

 المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينة.

ي ألا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في  -7
قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي 

الفقرة  سبب كان. ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقا لهذه

إذا كان قد سبق لهم، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية 

صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في 

قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق 

 بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.

تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية  -8

 المدعي العام. المدعي العام أو أحد نواب

)أ( للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب  

في أي وقت عدم صلاحية المدعي العام أو أحد نواب 

 المدعي العام للأسباب المبينة في هذه المادة.

ا )ب( يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حسبم 

 يكون مناسبا، الحق في أن يقدم تعليقاته على المسألة.
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 نيةيعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانو -9

في مجالات محددة تشمل، دون حصر، العنف الجنسي 

 والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال.

 : 43المادة 

 قلم المحكمة

 يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجوانب غير القضائية -1

 من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات، وذلك دون

 .42المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقا للمادة 

 يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسؤول -2

الإدارى الرئيسى للمحكمة. ويمارس المسجل مهامه تحت 

 سلطة رئيس المحكمة.

يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي  -3

ى يكونوا علالأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية. ويجب أن 

 معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات

 العمل في المحكمة.

ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق  -4

ن الاقتراع السرى. آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم م

ء جمعية الدول الأطراف. وعليهم، إذا اقتضت الحاجة، بنا

نتخبوا نائب مسجل على توصية من المسجل، أن ي

 بالطريقة ذاتها.

يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز  -5
إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ. 

ويشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة 

أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضاة، وينبغى 

 تضيها الحاجة.انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تق
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ينشىء المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم  -6

 المحكمة، وتوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي

، العام، تدابير الحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة
والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم 

رضون الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتع

للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم. وتضم الوحدة 

موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية، بما في 

 ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.

 : 44المادة 

 الموظفون

يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين  -1
 دعيالمؤهلين اللازمين لمكتبه. ويشمل ذلك، في حالة الم

 العام، تعيين محققين.

يكفل المدعي العام والمسجل، في تعيين الموظفين،  -2

ان توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، ويولي

الاعتبار، حسب مقتضى الحال، للمعايير المنصوص عليها 

 .36من المادة  8في الفقرة 

 يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام -3

اما أساسيا للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي نظ

يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافأتهم 

وفصلهم، ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على 

 النظام الأساسي للموظفين.

يجوز للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تستعين  -4

راف أو بخبرات موظفين تقدمهم، دون مقابل، الدول الأط

المنظمات الحكومية الدولية، أو المنظمات غير الحكومية، 

للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة. ويجوز 
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للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن 

مكتب المدعي العام، ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون 

لدول دون مقابل وفقا لمبادئ توجيهية تقررها جمعية ا

 الأطراف.

 : 45المادة 

 التعهد الرسمي

ام قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي الع

 والمسجل ونائب المسجل مهام وظائفهم بموجب هذا النظام

مه الأساسي، يتعهد كل منهم، في جلسة علنية، بمباشرة مها

 بنزاهة وأمانة.

 : 46المادة 

 العزل من المنصب

م و المدعي العام أو نائب المدعي العايعزل القاضي أ -1

أو المسجل أو نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قرار 

 ، وذلك في الحالات التالية:2بذلك وفقا للفقرة 

 )أ( أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سيئا جسيما أو 

ي، أخل إخلالا جسيما بواجباته بمقتضى هذا النظام الأساس

 في القواعد الإجرائية وقواعدعلى النحو المنصوص عليه 

 الإثبات؛

)ب( أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام  

 المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي.

تتخذ جمعية الدول الأطراف، بالاقتراع السرى، القرار  -2

المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي 
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، وذلك على النحو 1العام من المنصب بموجب الفقرة 

 التالي:

ل )أ( في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدو 

الأطراف، بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثى القضاة 

 الآخرين؛

قة لمطل)ب( في حالة المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية ا 

 للدول الأطراف؛

ية بالأغلب)ج( في حالة نائب المدعي العام، يتخذ القرار  

المطلقة للدول الأطراف بناء على توصية من المدعي 

 العام؛

في حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قرار العزل  -3

 بالأغلبية المطلقة للقضاة.

و م أتتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العا -4

المسجل أو نائب المسجل الذي يطعن بموجب هذه المادة 

في قدرته على ممارسة مهام منصبه على في سلوكه أو 

لة النحو الذي يتطلبه هذا النظام الأساسي، الفرصة الكام
ئية جرالعرض الأدلة وتلقيها وتقديم الدفوع وفقا للقواعد الإ

 وقواعد الإثبات. ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعنى

 أن يشترك في نظر المسألة.

 : 47المادة 

 الإجراءات التأديبية

يخضع للتدابير التأديبية، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد 

الإثبات، كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو 

مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكا سيئا يكون أقل 
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من المادة  1خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة 

46. 

 : 48المادة 

 الامتيازات والحصانات

ي إقليم كل دولة طرف بالامتيازات تتمتع المحكمة ف -1

 والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.

يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام  -2

والمسجل، عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق 

ح بهذه الأعمال، بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمن

ة عد انتهاء مدلرؤساء البعثات الدبلوماسية. ويواصلون، ب

 أي ولايتهم، التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من

نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو 

 كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.

يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام  -3

ت وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلا

داء مهام وظائفهم، وفقا لاتفاق امتيازات اللازمة لأ

 المحكمة وحصاناتها.

يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر  -4

يكون مطلوبا حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة 
 فاقلأداء المحكمة لوظائفها على النحو السليم، ووفقا لات

 امتيازات المحكمة وحصاناتها.

 زات والحصانات على النحو التالى:يجوز رفع الامتيا -5

)أ( ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية  

 المطلقة للقضاة؛
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 )ب( ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة؛ 

)ج( ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب  

 المدعي العام بقرار من المدعي العام؛

مسجل وموظفي قلم المحكمة )د( ترفع في حالة نائب ال 

 بقرار من المسجل.

 : 49المادة 

 المرتبات والبدلات والمصاريف

يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام 
والمسجل ونائب المسجل المرتبات والبدلات والمصاريف 

التي تحددها جمعية الدول الأطراف، ولا يجوز إنقاص 

 خدمتهم. هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة

 : 50المادة 

 اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون اللغات الرسمية للمحكمة هى الأسبانية  -1

والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. 

وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة 
وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية 

المحكمة. وتحدد هيئة الرئاسة القرارات معروضة على 

ي التي تعتبر، لأغراض هذه الفقرة، من نوع القرارات الت

تحسم مسائل أساسية، وذلك وفقا للمعايير التي تقررها 

 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكليزية والفرنسية.  -2

ي ثبات الحالات التوتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإ

 يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل.

بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح  -3

لها بالتدخل في الدعوى، تأذن المحكمة باستخدام لغة 

خلاف الانكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو 
ا بررتلك الدولة، شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن م

 كافيا.

 : 51المادة 

 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور  -1

 اعتمادها بأغلبية ثلثى أعضاء جمعية الدول الأطراف.

د يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواع -2

 الإثبات من جانب:

 )أ( أي دولة طرف؛ 

 وذلك بالأغلبية المطلقة؛)ب( القضاة،  

 )ج( المدعي العام. 

اء ويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعض

 جمعية الدول الأطراف.

بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، يجوز  -3

للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فيها هذه القواعد 
مة، أن يضعوا على حالة محددة معروضة على المحك
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بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبق لحين اعتمادها أو 

تعديلها أو رفضها في الدورة العادية أو الاستثنائية التالية 

 لجمعية الدول الأطراف.

 ها،تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وتعديلات -4

وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظام 

لا تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الأساسي، و
 أثرالإجرائية وقواعد الإثبات، وكذلك القواعد المؤقتة، ب

رجعى بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو 

 الشخص المدان.

في حالة حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد  -5

 الإجرائية وقواعد الإثبات، يعتد بالنظام الأساسي.

 : 52ة الماد

 لائحة المحكمة

م يعتمد القضاة بالأغلبية المطلقة ووفقا لهذا النظا -1

الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة 

 المحكمة اللازمة للأداء المعتاد لمهامها.

يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد  -2

 لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها.

ذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور يبدأ نفا -3

ر فو اعتمادها، ما لم يقرر القضاة غير ذلك. وتعمم اللائحة

 إذااعتمادها على الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها. و
لم ترد أية اعتراضات من أغلبية الدول الأطراف خلال 

 ستة شهور، تبقى اللائحة نافذة.
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 والمقاضاةالباب الخامس: التحقيق 

 : 53المادة 

 الشروع في التحقيق

ات يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلوم -1

 المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة

إجراء بموجب هذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار 

 الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في:

فر ات المتاحة للمدعي العام تو)أ( ما إذا كانت المعلوم 

أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص 

 المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛

ولة )ب( ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقب 

 ؛17بموجب المادة 

 )ج( ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة 

ن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية ومصالح المجني عليهم، أ

 ة.تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدال

فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة 

إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية )ج( 

 أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.

جد يو ناء على التحقيق، أنه لاإذا تبين للمدعي العام، ب -2

 أساس كاف للمقاضاة:

)أ( لأنه لا يوجد أساس قانونى أو وقائعى كاف لطلب  

 ؛ أو58إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 

 ؛ أو17)ب( لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة  
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 )ج( لأنه رأي بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى 

مصالح المجني عليهم، وسن أو اعتلال خطورة الجريمة و

الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة 
 المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة؛

 وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة

، أو مجلس الأمن في الحالات 14للإحالة بموجب المادة 

جة ، بالنتي13ن المادة التي تندرج في إطار الفقرة )ب( م

 ة.تيجالتي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه الن

)أ( بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب  -3

أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة )ب( من  14المادة 

عي ، يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المد13المادة 

ن بعدم مباشرة إجراء ولها أ 2أو  1العام بموجب الفقرة 

 تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار،
 درة)ب( يجوز للدائرة التمهيدية، بالإضافة إلى ذلك وبمبا

ذا منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إ

فى )ج(. و 2)ج( أو  1كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 

ا ار المدعي العام نافذا إلا إذهذه الحالة، لا يصبح قر

 اعتمدته الدائرة التمهيدية.

يجوز للمدعي العام، في أي وقت، أن ينظر من جديد  -4

في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو 

 مقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات جديدة.

 : 54المادة 

 اتواجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق

 يقوم المدعي العام بما يلى: -1

)أ( إثباتا للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع  

الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية 
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جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل 

ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد 

 سواء؛

ي فالتدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق )ب( اتخاذ  

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة 

عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم 
والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع 

، 7من المادة  3الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

طبيعة الجريمة، وبخاصة  والصحة، ويأخذ في الاعتبار

عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين 

 الجنسيين أو عنف ضد الأطفال،

)ج( يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة  

 بموجب هذا النظام الأساسي.

 :يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة -2

 ؛ أو9)أ( وفقا لأحكام الباب  

ب النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموج )ب( على 

 .57)د( من المادة  3الفقرة 

 للمدعي العام: -3

 )أ( أن يجمع الأدلة وأن يفحصها؛ 

)ب( أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني  

 عليهم والشهود وأن يستجوبهم؛
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أو  )ج( أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية 

حكومى دولى، وفقا لاختصاص و/أو ولاية كل  أي ترتيب

 منها؛

 )د( أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من 

اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي، تيسيرا 

ة لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولي

 أو أحد الأشخاص؛

من )هـ( أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة  
مراحل الإجراءات، عن أية مستندات أو معلومات يحصل 

عليها بشرط المحافظة على سريتها ولغرض واحد هو 

استقاء أدلة جديدة، ما لم يوافق مقدم المعلومات على 

 كشفها؛ و

ة سري )و( أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة 

 لة.المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأد

 : 55المادة 

 حقوق الأشخاص أثناء التحقيق

 فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي: -1

)أ( لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو  

 الاعتراف بأنه مذنب؛

)ب( لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال  

يب القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضاعه للتعذ

و ة أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسيأو لأ

 اللا إنسانية أو المهينة؛
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)ج( إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي  

م ترجيفهمها تماما ويتحدث بها، يحق له الاستعانة مجانا بم

شفوى كفء والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة 

 للوفاء بمقتضيات الأنصاف،

لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز )د(  

ا التعسفى، ولا يحوز حرمانه من حريته إلا للأسباب ووفق

 للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا ما قد  -2
ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون من 

من قبل المدعي العام المزمع استجواب ذلك الشخص إما 

 9أو السلطات الوطنية بناء علي طلب مقدم بموجب الباب 

من هذا النظام الأساسي، يكون لذلك الشخص الحقوق 

 التالية أيضا ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه:

)أ( أن يجري إبلاغه، قبل الشروع في استجوابه، بأن  

في  هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل

 اختصاص المحكمة؛

 )ب( التزام الصمت، دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في 

 تقرير الذنب أو البراءة؛

م ذا ل)ج( الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإ 

 يكن لدى الشخص مساعدة قانونية، توفر له تلك المساعدة

 في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة، ودون أن يدفع

 خص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوعالش

 إذا لم تكن لدية الامكانيات الكافية لتحملها؛

)د( أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل  

 الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام.
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 : 56المادة 

دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة 

 للتحقيق

 ( عندما يرى المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة)أ -1

 فريدة، قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ

شهادة أو أقوال من شاهد، أو لفحص أو جمع أو اختبار 

 الأدلة، يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك،

ى )ب( في هذه الحالة، يجوز للدائرة التمهيدية، بناء عل
عي العام، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان طلب المد

فاعلية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لحماية 

 حقوق الدفاع.

لى إ)ج( يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة  

ة الشخص الذي ألقي القبض عليه أو الذي مثل أمام المحكم

بناء على أمر حضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه في 

 لفقرة الفرعية )أ(، لكى يمكن سماع رأيه في المسألة،ا

 وذلك ما لم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك.

ب( ) 1يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة  -2

 ما يلى:

)أ( إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب  

 اتباعها؛

 )ب( الأمر بإعداد سجل بالإجراءات؛ 

 ين خبير لتقديم المساعدة؛)ج( تعي 

)د( الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه  

أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور، وإذا كان 
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الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم 

 يكن له محام، تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع؛

د الضرورة، قاض آخر )هـ( انتداب أحد أعضائها، أو عن 

 من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح

ظروفه بذلك، لكى يرصد الوضع ويصدر توصيات أو 

أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب 

 الأشخاص؛

)و( اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو  

 الحفاظ عليها.

ذ تخايطلب فيها المدعي العام ا )أ( في الحالات التي لا -3

ن ة أتدابير عملا بهذه المادة، ولكن ترى الدائرة التمهيدي
 هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها

ع مأساسية للدفاع أثناء المحاكمة، يجب عليها أن تتشاور 

ام المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قي

 طلب اتخاذ هذه التدابير. وإذا استنتجتالمدعي العام ب

يام قدم عالدائرة التمهيدية بعد التشاور أنه لا يوجد ما يبرر 

المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير جاز للدائرة 

 التمهيدية أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها؛

)ب( يجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار الذي تتخذه 
ة بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الدائرة التمهيدي

 الفقرة، وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.

ي ف 69يجري التقيد، أثناء المحاكمة، بأحكام المادة  -4

م تنظيم مسألة مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة التي يت

حفظها أو جمعها لأغراض المحاكمة عملا بهذه المادة، 

 ه لها الدائرة الابتدائية.وتعطى من الوزن ما تقرر
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 : 57المادة 

 وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها

 تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقا لأحكام هذه -1

 المادة، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.

دية مهي)أ( الأوامر أو القرارات التي تصدرها الدائرة الت -2

 من المادة 2، الفقرة 54و  19و  18و  15بموجب المواد 

ة يجب أن توافق عليها أغلبي 72من المادة  7، الفقرة 61

 قضاتها؛

)ب( في جميع الحالات الأخرى، يجوز لقاض واحد من  

ي الدائرة التمهيدية أن يمارس الوظائف المنصوص عليها ف

د واعهذا النظام الأساسي، ما لم تنص القواعد الإجرائية وق

أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الإثبات على غير ذلك 

 الدائرة التمهيدية.

ها ائفيجوز للدائرة التمهيدية أن تقوم، بالإضافة إلى وظ -3

 الأخرى بموجب هذا النظام الأساسي، بما يلى:

)أ( أن تصدر، بناء على طلب المدعي العام، القرارات  

 والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق؛

ألقى القبض عليه  )ب( أن تصدر، بناء على طلب شخص 

، ما 58أو مثل بناء على أمر بالحضور بموجب المادة 

ينة لمبايلزم من أوامر، بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير 

ب ، أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملا بالبا56في المادة 

 ، وذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه؛9

ية المجني )ج( أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحما 

عليهم والشهود وخصوصياتهم، وللمحافظة على الأدلة، 
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وحماية الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا 

استجابة لأمر بالحضور، وحماية المعلومات المتعلقة 

 بالأمن الوطني؛

 )د( أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة 

ن تعاون تلك داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضم

هذه  إذا قررت الدائرة التمهيدية في 9الدولة بموجب الباب 
أنه  لك،الحالة، بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذ

ن من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاو

بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر 

تنفيذ طلب  نظامها القضائى يمكن أن يكون قادرا على

 ؛9التعاون بموجب الباب 

)هـ( أن تطلب من الدول التعاون معها، طبقا للفقرة  

، بخصوص اتخاذ تدابير 93)ي( من المادة  1الفرعية 

حماية بغرض المصادرة وبالأخص من أجل المصلحة 

النهائية للمجني عليهم، وذلك عندما يكون قد صدر أمر 

، وبعد إيلاء 58ة بالقبض أو أمر بالحضور بموجب الماد
، الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنية

وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي وفى 

 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

 : 58المادة 

 صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية

الشروع في تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد  -1

لى التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمرا بالقبض ع

 الشخص إذا اقتنعت بما يلى، بعد فحص الطلب والأدلة أو

 المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام:
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 )أ( وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب 

 جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ و

 الشخص يبدو ضروريا: )ب( أن القبض على 

 " لضمان حضوره أمام المحكمة، أو1"

" لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات 2"

 المحكمة أو تعريضهما للخطر، أو

" حيثما كان ذلك منطبقا، لمنع الشخص من الاستمرار 3"

 في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع إرتكاب جريمة ذات صلة

وتنشأ عن الظروف  بها تدخل في اختصاص المحكمة

 ذاتها.

 يتضمن طلب المدعي العام ما يلى: -2

)أ( اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف 

 عليه؛

)ب( إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص  

 المحكمة والمدعي العام أن الشخص قد ارتكبها،

 )ج( بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك 

 لجرائم؛ا

)د( موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود  

أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك 

 الجرائم؛

)هـ( السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة  

 القبض على الشخص.
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 يتضمن قرار القبض ما يلى: -3

)أ( اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة  

 بالتعرف عليه؛

)ب( إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص  

 المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها؛ و

 )ج( بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك 

 الجرائم.

 ك.يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذل -4

يجوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض، أن تطلب  -5

على الشخص احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه القبض 

 .9بموجب الباب 

 يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية -6

تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم 

ة يديالمذكورة فيه أو الإضافة إليها، وتقوم الدائرة التمه

بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود 

ب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب أسبا

 الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة.

للمدعي العام، عوضا عن استصدار أمر بالقبض، أن  -7

يقدم طلبا بأن تصدر الدائرة التمهيدية أمرا بحضور 

الشخص أمام المحكمة. وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن 

هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب 
الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفى 

أمام المحكمة، كان عليها أن تصدر أمر لضمان مثوله 

الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية 
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)خلاف الاحتجاز( إذا نص القانون الوطني على ذلك، 

 ويتضمن أمر الحضور ما يلى:

)أ( اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة  

 بالتعرف عليه؛

)ب( التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل  

 فيه؛

)ج( إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص  

 المحكمة والمدعي العام أن الشخص قد ارتكبها؛

 )د( بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك 

 الجريمة.

 ويجري إخطار الشخص بأمر الحضور.

 : 59المادة 

 إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة

الطرف، التي تتلقى طلبا بالقبض تقوم الدولة  -1

ى الاحتياطى أو طلبا بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات عل

م الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكا

 .9الباب 

يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة  -2

 نونالقضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقا

 تلك الدولة:

 )أ( أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص؛ 
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)ب( وأن الشخص قد ألقى القبض عليه وفقا للأصول  

 المرعية؛

 )ج( وأن حقوق الشخص قد احترمت. 

يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى  -3

 السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج

 ة.مؤقت في انتظار تقديمه إلى المحكم

 على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت -4

ك، في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا كانت هنا

 بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعي العام وقوعها، ظروف

 وجدملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت ت

ى ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة عل
الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة. ولا يكون 

 للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا

كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقا للفقرة 

 .58)أ( و)ب( من المادة  1

 تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج -5

 ا إلى السلطة المختصة فيمؤقت، وتقدم الدائرة توصياته

الدولة المتحفظة، وتولي السلطة المختصة. في الدولة 

ية المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات، بما في ذلك أ

توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص، 

 وذلك قبل إصدار قرارها.

 ديةإذا منح الشخص إفراجا مؤقتا، يجوز الدائرة التمهي -6

موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج  أن تطلب

 المؤقت.
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بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة  -7

المتحفظة، يجب نقل الشخص إلى المحكمة في اقرب وقت 

 ممكن.

 : 60المادة 

 الإجراءات الأولية أمام المحكمة

بعد تقديم الشخص إلى المحكمة، أو مثول الشخص  -1

أو بناء على أمر حضور، يكون على  طوعا أمام المحكمة

ئم الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرا

المدعي العام ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام 

الأساسي، بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت 

 انتظارا للمحاكمة.

للشخص الخاضع لأمر بالقبض عليه أن يلتمس الإفراج  -2

ا ا انتظارا للمحاكمة، ويستمر احتجاز الشخص إذعنه مؤقت
ي فاقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط المنصوص عليها 

دائرة قد استوفيت. وإذا لم تقتنع ال 58من المادة  1الفقرة 

التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص، بشروط أو بدون 

 شروط.

 تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما -3

علق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه، ولها أن تفعل يت

ذلك في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو الشخص. 

وعلى أساس هذه المراجعة، يجوز للدائرة تعديل قرارها 

ا فيما يتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذ

 اقتنعت بأن تغير الظروف يقتضى ذلك.

دية من عدم احتجاز الشخص لفترة تتأكد الدائرة التمهي -4

غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له من 
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المدعي العام. وإذا حدث هذا التأخير، تنظر المحكمة في 

 الإفراج عن الشخص، بشروط أو بدون شروط.

 للدائرة التمهيدية، عند الضرورة إصدار أمر بإلقاء -5

مام القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أ

 المحكمة.

 : 61المادة 

 اعتماد التهم قبل المحاكمة

تعقد الدائرة التمهيدية، في غضون فترة معقولة من  -1

تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها، 

م ، جلسة لاعتماد التهم التي يعتز2رهنا بأحكام الفقرة 

المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة 

المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم، هو  بحضور

 ومحاميه.

ام يجوز للدائرة التمهيدية، بناء على طلب المدعي الع -2

أو بمبادرة منها، عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب 

م لعااإليه التهم، من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي 
طلب المحاكمة على أساسها، ويكون ذلك في الحالات 

 التالية:

)أ( عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور؛  

 أو

 )ب( عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه 
وتكون قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لضمان حضور 

 الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد

 لاعتماد تلك التهم.
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بواسطة محام حيثما تقرر وفى هذه الحالة يمثل الشخص 

 الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة العدالة.

 يجب القيام بما يلى في غضون فترة معقولة قبل موعد -3

 الجلسة:

)أ( تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم  

 التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص إلى

 المحاكمة،

لة التي يعتزم المدعي العام )ب( إبلاغ الشخص بالأد 

 الاعتماد عليها في الجلسة.

ويجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر أوامر بخصوص 

 الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة.

 للمدعي العام، قبل الجلسة، مواصلة التحقيق وله أن -4

يعدل أو يسحب أيا من التهم. ويبلغ الشخص قبل فترة 

ديل لأية تهم أو بسحب معقولة من موعد الجلسة بأي تع

ة تهم. وفى حالة سحب تهم، يبلغ المدعي العام ما الدائر

 التمهيدية بأسباب السحب.

 على المدعي العام، أثناء الجلسة، أن يدعم بالدليل -5

الكافى كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية 

تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة 
و أوز أن يعمد المدعي العام على أدلة مستندية إليه. ويج

عرض موجز للأدلة، ولا يكون بحاجة إلى استدعاء 

 الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة.
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 للشخص أثناء الجلسة: -6

 )أ( أن يعترض على التهم؛ 

 )ب( وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام؛ 

 نبه.)ج( وأن يقدم أدلة من جا 

 تقرر الدائرة التمهيدية، على أساس الجلسة، ما إذا -7

 كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو
للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم 

المنسوبة إليه. ويجوز للدائرة التمهيدية، على أساس 

 قرارها هذا:

ة، د أدلة كافي)أ( أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجو 

هم وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على الت

 التي اعتمدتها؛

 )ب( أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها 

 عدم كفاية الأدلة؛

ر )ج( أن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظ 

 فيما يلي:

 لتحقيقات" تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من ا1"

 فيما يتعلق بتهمة معينة، أو

 ؤسس" تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها ت2"

 لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة.
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 مادفي الحالات التي ترفض فيها الدائرة التمهيدية اعت -8

 تهمة ما، لا يحال دون قيام المدعي العام في وقت لاحق

 ة.هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافيبطلب اعتمادها إذا كان 

ن أة، للمدعي العام، بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكم -9

ار يعدل التهم وذلك بإذن من الدائرة التمهيدية وبعد إخط

و المتهم. وإذا سعى المدعي العام إلي إضافة تهم أخرى أ
إلي الاستعاضة عن تهمة بأخرى أشد، وجب عقد جلسة 

مة، حاكلاعتماد تلك التهم. وبعد بدء الم في إطار هذه المادة

 ة.ائييجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتد

يتوقف سريان أي أمر حضور، سبق إصداره، فيما  -10

 بهايتعلق بأية تهم لا تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسح

 المدعي العام.

ة متى اعتمدت التهم وفقا لهذه المادة، تشكل هيئ -11

من  4رة وبالفق 8الرئاسة دائرة ابتدائية تكون، رهنا بالفقرة 

، مسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة ويجوز 64المادة 

لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية 

تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور في تلك 

 الإجراءات.

 الباب السادس: المحاكمة

 : 62المادة 

 المحاكمةمكان 

 ك.تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذل
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 : 63المادة 

 المحاكمة بحضور المتهم

 يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة. -1

ير سإذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل  -2

له  وفرالمحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم، وت

 من متابعة المحاكمة وتوجيه المحامى من خارج ما يمكنه

قاعة المحكمة، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات 

ف ظروإذا لزم الأمر، ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا في ال

ة الاستثنائية، بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقول

 الأخرى، ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضيه الحالة.

 : 64 المادة

 وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها

ي تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة ف -1

ة ائيهذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجر

 وقواعد الإثبات.

تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة  -2

 همقوق المتوسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لح

 والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود.

، اسيعند إحالة القضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأس -3

ن أية يكون على الدائرة الابتدائية التي يناط بها نظر القض

 تقوم بما يلى:

)أ( أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة  

 على نحو عادل وسريع؛لتسهيل سير الإجراءات 
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)ب( أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في 

 المحاكمة؛

)ج( رهنا بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام  

الأساسي، أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات 

ت التي لم يسبق الكشف عنها، وذلك قبل بدء المحاكمة بوق

 حاكمة.كاف لإجراء التحضير المناسب للم

ى إل يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية -4

لى عها الدائرة التمهيدية إذا كان ذلك لازما لتسيير العمل ب
نحو فعال وعادل، ويجوز لها، عند الضرورة، أن تحيل 

ة هذه المسائل إلى أي قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدي

 تسمح ظروفه بذلك.

 تدائية، حسبما يكون مناسبا وبعديجوز للدائرة الاب -5

إخطار الأطراف، أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة 

 إلى أكثر من متهم.

بل قيجوز للدائرة الابتدائية، لدى اضطلاعها بوظائفها  -6

 المحاكمة أو أثناءها، أن تقوم بما يلى حسب الحاجة:

)أ( ممارسة أية وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية  

 ؛61من المادة  11إليها في الفقرة المشار 

)ب( الأمر بحضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم  
المستندات وغيرها من الأدلة، فتحصل لهذا الغرض، إذا 

اقتضى الأمر، علي مساعدة الدول وفقا لما هو منصوص 

 عليه في هذا النظام الأساسي؛

 )ج( اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية؛ 
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ها جمع الأمر بتقديم أدلة بخلاف الأدلة التي تم بالفعل )د( 

 ؛قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة

 ؛ليهم)هـ( اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني ع 

 )و( الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة. 

 ئرةتعقد المحاكمة في جلسات علنية. بيد أنه يجوز للدا -7

 بتدائية أن تقرر أن ظروفا معينة تقتضى انعقاد بعضالا

الإجراءات في جلسة سرية للأغراض المبينة في المادة 

ن أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعي 68

 تقديمها كأدلة.

ن أية )أ( في بداية المحاكمة، يجب على الدائرة الابتدائ -8

 تمدتها الدائرةتتلو على المتهم التهم التي سبق أن اع

هم لمتاالتمهيدية. ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن 

يفهم طبيعة التهم. وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف 

 أو للدفع بأنه غير مذنب. 65بالذنب وفقا للمادة 

)ب( يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة، أن يصدر، أثناء  

 ، بما في ذلكالمحاكمة، توجيهات تتعلق بسير الإجراءات
ضمان سير هذه الإجراءات سيرا عادلا ونزيها. ويجوز 

للأطراف، مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس 

 سي.ساالجلسة، أن يقدموا الأدلة وفقا لأحكام هذا النظام الأ

يكون للدائرة الابتدائية، ضمن أمور أخرى، سلطة  -9

، ذاتهاالقيام، بناء على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء 

 بما يلى:

 )أ( الفصل في قبوله الأدلة أو صلتها؛ 
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م )ب( اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظا 

 أثناء الجلسة.

مة تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاك -10

ه ويتولى المسجل استكمال بالإجراءاتيتضمن بيانا دقيقا 

 والحفاظ عليه.

 : 65المادة 

 عند الاعتراف بالذنب الإجراءات

لمادة )أ( من ا 8إذا اعترف المتهم بالذنب عملا بالفقرة  -1

 ، تبت الدائرة الابتدائية في:64

)أ( ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف  

 بالذنب؛

)ب( وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتهم  

 بعد تشاور كاف مع محامى الدفاع؛

 ج( ما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى) 

 الواردة في:

" التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها 1"

 المتهم؛

 لها" وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقب2"

 المتهم؛

ثل م" وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، 3"

 شهادة الشهود.
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ها إلي شارقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المإذا ا -2

، اعتبرت الاعتراف بالذنب، مع أية أدلة 1في الفقرة 

إضافية جرى تقديمها، تقريرا لجميع الوقائع الأساسية 
، اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب

 وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة.

ار لمشالدائرة الابتدائية بثبوت المسائل ا إذا لم تقتنع -3
كن ، اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم ي1إليها في الفقرة 

ة وكان عليها، في هذه الحالة، أن تأمر بمواصلة المحاكم

وفقا لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا 

النظام الأساسي وجاز لها أن تحيل القضية إلى دائرة 

 رى.ابتدائية أخ

 وفىإذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أ -4

 لوقائع الدعوى تحقيقا لمصلحة العدالة، وبخاصة لمصلحة

 المجني عليهم، جاز لها:

ي ما ف)أ( أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية، ب 

 ذلك شهادة الشهود؛

)ب( أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات  

مة العادية المنصوص عليها في هذا النظام المحاك

اف الأساسي، وفى هذه الحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتر

رة بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائ

 ابتدائية أخرى.

لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجرى بين  -5

 المدعي العام والدفاع بشأن تعديل التهم أو الاعتراف

 بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها.
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 : 66المادة 

 قرينة البراءة

ا الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفق -1

 للقانون الواجب التطبيق.

 يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب. -2

 يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك -3

 حكمها بإدانته.معقول قبل إصدار 

 : 67المادة 

 حقوق المتهم

كم عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحا -1

محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، 
وفى أن تكون المحاكمة منصفة وتجري علي نحو نزيه، 

ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية، علي قدم 

 المساواة التامة:

يه )أ( أن يبلغ فورا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إل 

 وسببها ومضمونها، وذلك بلغة يفهمها تماما ويتكلمها؛

)ب( أن يتاح له ما يكفى من الوقت والتسهيلات لتحضير 

و دفاعه، وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في ج

 من السرية؛

 )ج( أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له؛ 

، أن يكون 63من المادة  2)د( مع مراعاة أحكام الفقرة  

حاضرا في أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو 

بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره. وأن يبلغ، إذا لم 
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يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذا وفى أن توفر له 

لحة المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مص

العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم 

 الكافية لتحملها؛ الإمكانياتتكن لديه 

 )هـ( أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين 

بنفس  النفيوأن يؤمن له حضور واستجواب شهود 
 لحقالشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم أيضا ا

 في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب

 هذا النظام الأساسي؛

كفء وبما يلزم من  شفوي)و( أن يستعين مجانا بمترجم  

 إذا كان الإنصافالترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات 

ة أو مستندات معروضة عليها ثمة إجراءات أمام المحكم

 ؛اوبتكلمهبلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهما تاما 

)ز( ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف  

بالذنب وأن يلزم الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في 

 الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة؛

يحلف أو مكتوب، دون أن  شفوي)ح( أن يدلى ببيان  

 اليمين، دفاعا عن نفسه؛

)ط( ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب  

 الدحض على أي نحو.

بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف  -2

منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف المدعي 

العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن الأدلة التي في حوزته 

قد أنها تظهر أو تميل إلى يعت والتيأو تحت سيطرته 

إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على 
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مصداقية أدلة الإدعاء، وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة 

 تفصل المحكمة في الأمر.

 : 68المادة 

 حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات

م ليهتتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني ع -1

والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم 

وخصوصيتهم. وتولى المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع 

العوامل ذات الصلة، بما فيها السن، ونوع الجنس على 

، والصحة، 7من المادة  3النحو المعرف في الفقرة 

ولا سيما، ولكن دون حصر، عندما وطبيعة الجريمة، 

أو عنف بين الجنسين  جنسيالجريمة على عنف  تنطوي
 أو عنف ضد الأطفال. ويتخذ المدعي العام هذه التدابير

وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة 

 عليها، ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق

 اكمة عادلة ونزيهة.المتهم أو مع مقتضيات إجراء مح

استثناء من مبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه في  -2

يهم ، لدوائر المحكمة أن تقوم، حماية للمجني عل67المادة 

والشهود أو المتهم، بإجراء أي جزء من المحاكمة في 

ية جلسات سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترون

التدابير بشكل خاص أو بوسائل خاصة أخرى. وتنفذ هذه 

 في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنيا
 عاةعليه أو شاهدا، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، مع مرا

 كافة الظروف، ولا سيما آراء المجني عليه أو الشاهد.

تسمح المحكمة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم  -3
نظر فيها في أي الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم وال

مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا 

يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء 
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محاكمة عادلة ونزيهة. ويجوز للممثلين القانونيين للمجني 

عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة 

 د الإثبات.ذلك مناسبا، وفقا للقواعد الإجرائية وقواع

لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى  -4

 المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة

و والترتيبات الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النح

 .43من المادة  6المشار إليه في الفقرة 

يجوز للمدعي العام، لأغراض أية إجراءات تسبق  -5
كن ي المحاكمة، أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمالشروع ف

الكشف عنها بموجب هذا النظام الأساسي فيقدم بدلا من 

 ذلك موجزا لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة يؤدي إلي

تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم، وتمارس 

 هذه التدابير بطريقة لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض 

ما تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيللدولة أن  -6

 يتعلق بحماية موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات

 السرية أو الحساسة.

 : 69المادة 

 الأدلة

عد قبل الإدلاء بالشهادة، يتعهد كل شاهد، وفقا للقوا -1
لة لأدالإجرائية وقواعد الإثبات، بالتزام الصدق في تقديم ا

 إلى المحكمة.

لي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا، إلا بالقدر يد -2

أو في  68الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ويجوز للمحكمة أيضا 

أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد 
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بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن 

المستندات أو المحاضر المكتوبة، رهنا بمراعاة هذا  تقديم

النظام الأساسي ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض 

 معها.

دة يحوز للأطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى، وفقا للما -3
التي ، وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة 64

 ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة.

 للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أية أدلة آخذة -4

في اعتبارها ضمن جملة أمور، ومنها القيمة الإثباتية 

ق للأدلة وأي إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعل

دة بإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشها

 للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.الشهود، وفقا 

ة تحترم المحكمة وتراعي الامتيازات المتعلقة بالسري -5

 وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد

 الإثبات.

لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن  -6

 يجوز لها أن تحيط بها علما من الناحية القضائية.

اك دلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهلا تقبل الأ -7

ا وليلهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها د

 إذا:

 ؛)أ( كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الأدلة 

ت )ب( أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءا 

 ويكون من شأنه أن يلحق بها ضررا بالغا.
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 دى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعهاعند تقرير م -8

الدولة، لا تكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون 

 الوطني للدولة.

 : 70لمادة ا

 الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل

 يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية -1

 المخلة بمهمتها في إقامة العدل، عندما ترتكب عمدا:

ملا الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق ع)أ(  

 ؛69من المادة  1بالفقرة 

 )ب( تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة؛ 

)ج( ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول  
من  قامشاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهما، أو الانت

و ألأدلة أو العبث بها شاهد لإدلائه بشهادته، و تدمير ا

 التأثير على جمعها؛

)د( إعاقة أحد مسئولى المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة  

ه، تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجبات

 ك،ذل أو القيام بها بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل

 )هـ( الانتقام من أحد مسئوولي المحكمة بسبب الواجبات

 يقوم بها ذلك المسؤول أو مسؤول آخر؛التي 

ا )و( قيام أحد مسؤولى المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيم 

 يتصل بواجباته الرسمية.

تكون المبادئ والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة  -2

اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة بهذه المادة 
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الإجرائية هى الإجراءات المنصوص عليها في القواعد 

وقواعد الإثبات. وينظم القانون الداخلي للدولة التي يطلب 

منها التعاون الدولي، شروط توفير هذا التعاون للمحكمة 

 فيما يتعلق بإجراءاتها بموجب هذه المادة.

في حالة الإدانة، يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة  -3

بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقا 

 .عد الإجرائية وقواعد الإثبات، أو العقوبتين معاللقوا

ية )أ( توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائ -4
 التي تعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية

ة رميالتحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الج

 لتيالمخلة بإقامة العدل، المشار إليها في هذه المادة، ا

 ترتكب في إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها،

)ب( بناء على طلب المحكمة، متى رأت ذلك مناسبا،  

تحيل الدولة الطرف الحالة إلى سلطاتها المختصة 

لأغراض المقاضاة، وتتناول تلك السلطات هذه الحالات 

ها بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين من معالجت

 بصورة فعالة.

 : 71المادة 

 المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة

للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذي  -1

يرتكبون سلوكا سيئا، بما في ذلك تعطيل إجراءاتها أو 

تعمد رفض الامتثال لتوجيهاتها، بتدابير إدارية خلاف 

و ، أالسجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة

 اعدغرامة، أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القوال

 الإجرائية وقواعد الإثبات.
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تكون الإجراءات المنصوص عليها في القواعد  -2

 قبةالإجرائية وقواعد الإثبات هى التدابير المنظمة للمعا

 .1بالتدابير الواردة في الفقرة 

 : 72المادة 

  حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني

تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدى فيها الكشف عن  -1

معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح 

ت الأمن الوطني لتلك الدولة، حسب رأيها. ومن هذه الحالا

، 56من المادة  3،  2ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 

فقرة ، ال64من المادة  3، والفقرة 61من المادة  3والفقرة 

ن م 6، والفقرة 68من المادة  6، والفقرة 67من المادة  2
ي أ، وكذلك الحالات التي تنشأ في 93، والمادة 87المادة 

مرحلة أخرى من الإجراءات ويكون الكشف فيها عن تلك 

 المعلومات محل نظر.

ها تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب في -2

ولكن هذا الشخص من شخص تقديم معلومات أو أدلة، 

 رفض أن يفعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة، على أساس

أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني 

ون للدولة، وأكدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيك

 من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني.

بة ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواج -3

 ، أو54)هـ( و )و( من المادة  3التطبيق بموجب الفقرة 

 .73بتطبيق المادة 

إذا علمت دولة ما أنه يجري، أو من المحتمل أن  -4

يجري، الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي 

مرحلة من مراحل الإجراءات، وإذا رأت أن من شأن هذا 
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تلك  الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني، كان من حق

 الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقا لهذه المادة.

إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات  -5

المساس بمصالح أمنها الوطني، اتخذت تلك الدولة جميع 

ى الخطوات المعقولة، بالتعاون مع المدعي العام أو محام

 سبحة، الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائي
الحالة، من أجل السعى إلى حل المسألة بطرق تعاونية، 

 ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلى:

 )أ( تعديل الطلب أو توضحيه؛ 

)ب( قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو  

غم رالأدلة المطلوبة، أو قرار منها بما إذا كنت الأدلة، 
عليها من مصدر صلتها، يمكن أو أمكن فعلا الحصول 

 آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها؛

)ج( إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من  

 مصدر آخر أو في شكل آخر؛ أو

)د( الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم  
المساعدة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، تقديم 

يمكن  ملخصات أو صيغ منقحة، أو وضع حدود لمدى ما

الكشف عنه، أو عقد جلسات مغلقة و/أو عن جانب واحد ، 

ذا أو اللجوء إلى إجراء تدابير أخرى للحماية يسمح بها ه

 النظام الأساسي وتسمح بها القواعد.

بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة  -6

بطريقة تعاونية، وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو 

في ظلها تقديم المعلومات أو الوثائق أو ظروف يمكن 

الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني، تقوم 

الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة 
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التي بنت عليها قرارها، ما لم يكن من شأن الوصف 

المحدد للأسباب أن يؤدى في حد ذاته، بالضرورة، إلى 

 الوطني للدولة.المساس بمصالح الأمن 

إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة  -7

وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو برئ، جاز لها 

 الاضطلاع بالإجراءات التالية:

با )أ( حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلو 

أو في إطار  9بناء على طلب للتعاون بمقتضى الباب 
، وتكون الدولة قد 2في الفقرة الظروف الوارد وصفها 

 من 4استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 

 :93المادة 

" يجوز للمحكمة، قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير 1"

يد "، أن تطلب إجراء مز2)أ( " 7إليه في الفقرة الفرعية 

 من المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولة، وقد يشمل

 كون مناسبا، عقد جلسات مغلقة أو عن جانبذلك، حسبما ي

 واحد؛

 لب،" إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الط2"

 باستنادها، في ظروف الحالة، إلى أسباب الرفض المبينة

ا ، لا تتصرف وفقا لالتزاماته93من المادة  4في الفقرة 

بموجب النظام الأساسي، جاز للمحكمة أن تحيل الأمر 

التي  ، مبينة بالتحديد الأسباب87من المادة  7لفقرة وفقا ل

 بنت عليها استنتجاها؛

" يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما 3"

قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو 

 عدم وجود واقعة ما؛ أو

 )ب( في كافة الظروف الأخرى: 
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 " الأمر بالكشف؛ أو1"

أمرها بالكشف؛ الخلوص في محاكمة " بقدر عدم 2"

 تاجالمتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استن

 وجود أو عدم وجود واقعة ما.

 : 73المادة 

 معلومات أو وثائق الطرف الثالث

إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلبا بتقديم وثيقة أو 

معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، 

لة ن قد تم الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدووكا

باعتبارها أمرا سريا من جانب دولة أخرى أو منظمة 

حكومية دولية أو منظمة دولية، كان عليها أن تطلب 

موافقة المصدر على الكشف عن الوثيقة أو المعلومات. 

ة وإذا كان المصدر دولة طرفا، فإما أن توافق هذه الدول
الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد المصدر على 

 .72بحل مسألة الكشف مع المحكمة، رهنا بأحكام المادة 

وإذا كان المصدر ليس دولة طرفا ورفض الموافقة على 

الكشف، كان على الدولة الموجه إليها الطلب إبلاغ 

جود لو المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات

 ية.جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السر التزام سابق من

 : 74المادة 

 متطلبات إصدار القرار

يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من  -1

مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم، ولهيئة الرئاسة أن 

تعين، على أساس كل حالة على حدة، قاضيا مناوبا أو 

أكثر، حسبما تسمح الظروف، لحضور كل مرحلة من 



931 

يحل محل أي عضو من أعضاء  لكيمراحل المحاكمة 

تعذر على هذا العضو مواصلة الدائرة الابتدائية إذا 

 الحضور.

ل لكامة ويستند قرار الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأدل -2

نة الإجراءات. ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبي

 في في التهم أو في أي تعديلات للتهم. ولا تستند المحكمة
قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها 

 في المحاكمة. أمامها

 يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع، فإن لم -3

 يتمكنوا، يصدر القرار بأغلبية القضاة.

 تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية. -4

يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا كاملا ومعللا  -5

لة لأدابالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناء على 
 ا لايثموتصدر الدائرة الابتدائية قرارا واحدا. وح والنتائج،

ء يكون هناك إجماع، يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آرا

 صةالأغلبية وآراء الأقلية، ويكون النطق بالقرار أو بخلا

 القرار في جلسة علنية.

 : 75المادة 

 جبر أضرار المجني عليهم

التي  تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار -1

تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد 
الحقوق والتعويض ورد الاعتبار. وعلى هذا الأساس، 

يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها، عند الطلب أو بمبادرة 

منها في الظروف الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو 
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خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن 

 المبادئ التي تصرفت على أساسها. تبين

للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد  -2

 فيه أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار المحني عليهم،

أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد 

يذ الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر، حيثما كان مناسبا، بتنف
وق الاستئماني المنصوص قرار الجبر عن طريق الصند

 .79عليه في المادة 

 قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن -3

تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص المدان أو من 

المجني عليهم أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو 

الدولة المعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضع المحكمة هذه 

 رها.البيانات في اعتبا

للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه  -4

المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام 

جب الأساسي، ما إذا كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بمو

دة من الما 1هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 

93. 

 المادة تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه -5

 تنطبق على هذه المادة. 109كما لو كانت أحكام المادة 

ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوى على  -6

مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو 

 الدولي.
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 : 76المادة 

 إصدار الأحكام

 لحكمايع في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائية في توق -1

 المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في

 أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم.

ل وقب 65باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة  -2

 ها،إتمام المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة من

 ويجب عليها بناء على طلب من المدعي العام أو المتهم،

 خرى للنظر في أية أدلة أو دفوع إضافيةأن تعقد جلسة أ

 .باتذات صلة بالحكم، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإث

، يجري الاستماع إلى أية 2حيثما تنطبق الفقرة  -3

ويكون هذا الاستماع  75ملاحظات تقدم في إطار المادة 

 وكذلك، 2خلال الجلسة الأخرى المشار إليها في الفقرة 

 ل أية جلسة إضافية.عند الضرورة، خلا

 يصدر الحكم علنا وفى حضور المتهم، ما أمكن ذلك. -4

 الباب السابع: العقوبات

 : 77المادة 

 العقوبات الواجبة التطبيق

ى ، يكون للمحكمة أن توقع عل110رهنا بأحكام المادة  -1
 من هذا 5الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 

 بات التالية:النظام الأساسي إحدى العقو
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 30)أ( السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  

 سنة؛

)ب( السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة  

بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص 

 المدان.

 بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلى: -2

يها في )أ( فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عل 

 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛

)ب( مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية  

بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة، دون 

 المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

 :78المادة 

 تقرير العقوبة

 تراعى المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة -1

الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقا 

 للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن  -2

وجد، يكون قد قضي سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر 

من المحكمة. وللمحكمة إن تخصم أي وقت آخر قضى في 

 وراء الجريمة. الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن

عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة، تصدر  -3

المحكمة حكما في كل جريمة، وحكما مشتركا يحدد مدة 

السجن الإجمالية. ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل 
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سنة أو عقوبة  30حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 

 .77)ب( من المادة  1السجن المؤبد وفقا للفقرة 

 : 79المادة 

 الصندوق الاستئماني

بقرار من جمعية الدول  استئمانيينشأ صندوق  -1

 الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في

 اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم.

 للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات -2

ممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال وال

 .ألاستئمانيالمصادرة، إلى الصندوق 

ية وفقا لمعايير تحددها جمع ألاستئمانييدار الصندوق  -3

 الدول الأطراف.

 : 80المادة 

عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين 

 الوطنية

ن مليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدولة 

و ا في قوانينها الوطنية أتوقيع العقوبات المنصوص عليه

يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على 

 العقوبات المحددة في هذا الباب.

 

 

 



936 

 الباب الثامن: الاستئناف وإعادة النظر

 : 81المادة 

 استئناف قرار البراءة أو الإدانة أو حكم العقوبة

، وفقا 74يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة  -1

 لإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالى:للقواعد ا

من  )أ( للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي 

 الأسباب التالية:

 " الغلط الإجرائي،1"

 ب" الغلط في الوقائع،2"

 " الغلط في القانون،3"

)ب( للشخص المدان، أو المدعي العام نيابة عن ذلك  

 استنادا إلى أي من الأسبابالشخص، أن يتقدم باستئناف 

 التالية:

 " الغلط الإجرائي،1"

 ب" الغلط في الوقائع،2"

 " الغلط في القانون،3"

" أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو 4"

 القرار.
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)أ( للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي  -2

، حكم بالعقوبة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

 بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة.

ة )ب( إذا رأت المحكمة، أثناء نظر استئناف حكم العقوب 

أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض الإدانة، كليا أو 

جزئيا، جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان 
ادة )أ( أو )ب( من الم 1إلي تقديم الأسباب بموجب الفقرة 

 ا أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقا للمادة، وجاز له81

83. 

( يسرى الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة، أثناء ت) 

نظر استئناف ضد إدانة فقط، أن هناك من الأسباب ما 

 )أ(. 2يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة 

)أ( يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت  -3

 لك.الدائرة الابتدائية بغير ذفي الاستئناف، ما لم تأمر 

 )ب( يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه 

دم تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده، غير أنه إذا تق

ج المدعي العام باستئناف من جانبه، جاز أن يخضع الإفرا

عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية )ج( 

 أدناه،

 لى:يلمتهم فورا في حالة تبرئته، رهنا بما )ج( يفرج عن ا 

" للدائرة الابتدائية، بناء على طلب من المدعي العام، 1"

أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في 

الاستئناف، وذلك في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة 

أمور، ومنها وجود احتمال كبير لفرار الشخص ومدى 

سوب إليه ارتكابها ومدى احتمال خطورة الجريمة المن

 نجاح الاستئناف.
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" يجوز وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، 2"

 استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة

 ".1الفرعية )ج( "

وح مسميعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة ال -4

ام ف، رهنا بأحكفيها بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئنا

 )أ( و )ب(. 3الفقرة 

 : 82المادة 

 استئناف القرارات الأخرى

عد قوالأي من الطرفين القيام، وفقا للقواعد الإجرائية و -1

 الإثبات باستئناف أي من القرارات التالية:

 )أ( قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية؛ 

)ب( قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل  

 التحقيق أو المقاضاة؛

وجب )ج( قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بم 

 .56من المادة  3الفقرة 

را على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثي ينطوي)د( أي قرار  
كبيرا على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتيجة 

 ئنافستالمحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الا

 في ارا فوريا بشأنه يمكن أن يؤدى إلى تحقيق تقدم كبيرقر

 سير الإجراءات.

يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام، بإذن من الدائرة  -2

التمهيدية، استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية 
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. وينظر في هذا 57)د( من المادة  3بموجب الفقرة 

 الاستئناف على أساس مستعجل.

م ا لب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافى، ملا يترت -3

قا تأمر بذلك دائرة الاستئناف، بناء على طلب بالوقف، وف

 للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

ان يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المد -4

 أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر

 قدم استئنافا للأمر بغرض الحصولأن ي 73بموجب المادة 
على تعويضات، على النحو المنصوص عليه في القواعد 

 الإجرائية وقواعد الإثبات.

 : 83المادة 

 إجراءات الاستئناف

 81لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة  -1

وفى هذه المادة، تكون لدائرة الاستئناف جميع سلطات 

 الدائرة الابتدائية.

ة تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنف إذا -2

كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم 

 حيةالعقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من النا

لط الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغ

 إجرائى جاز لها:

 )أ( أن تلغى أو تعدل القرار أو الحكم، 

ية أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائ )ب( 

 مختلفة.
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ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة 

 فصلتتتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكى 

ن أها في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة، ويجوز ل
إذا كان تطلب هى نفسها أدلة للفصل في المسألة. و

ان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المد

لى أو من المدعي العام بالنيابة عنه، فلا يمكن تعديله ع

 نحو يضر بمصلحته.

ن أبة إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء استئناف حكم عقو -3

ن ا أالعقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة، جاز له

 .7وفقا للباب  تعدل هذا الحكم

يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية أراء القضاة  -4

ويكون النطق به في جلسة علنية، ويجب أن يبين الحكم 

 أن الأسباب التي يستند إليها، وعندما لا يوجد إجماع يجب

 لكنويتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية، 

منفصلا أو  يجوز لأي قاض من القضاة أن يصدر رأيا

 مخالفا بشأن المسائل القانونية.

يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب  -5

 الشخص المبرأ أو المدان.

 : 84المادة 

 إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة

يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو  -1

ت الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وق

وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه، أو 

المدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلبا إلى دائرة 

الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو 

 بالعقوبة استنادا إلى الأسباب التالية:
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 )أ( أنه قد اكتشفت أدلة جديدة: 

، وأن عدم إتاحة هذه " لم تكن متاحة وقت المحاكمة1"

 وب؛ الأدلة لا يعزى كليا أو جزئيا إلى الطرف المقدم للطل

" تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت 2"

م قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حك

 مختلف؛

)ب( أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة، وضعت في  

مدت عليها الإدانة، كانت الاعتبار وقت المحاكمة واعت

 مزيفة أو ملفقة أو مزورة؛

)ج( أنه قد تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين  

وا، تكباشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم، قد ار
 في تلك الدعوى، سلوكا سيئا جسيما أو أخلوا بواجباتهم

إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفى 

 تبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادةل

46. 

ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير  -2

أساس، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها، 

 حسبما يكون مناسبا:

ن اد م)أ( أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعق 

 جديد؛ أو

 تدائية جديدة؛ أو)ب( أن تشكل دائرة اب 

 )ج( أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة. 
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بهدف التوصل، بعد سماع الأطراف على النحو 

المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، 

 م.إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحك

 :85المادة 

 تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان

لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو يكون  -1

الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في 

 الحصول على تعويض.

عندما يدان شخص، بقرار نهائى، بارتكاب جرم  -2

س جنائي، وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أسا

ا أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديث

يحصل الشخص الذي وقعت عليه حدوث قصور قضائي، 

م العقوبة نتيجة الإدانة، على تعويض وفقا للقانون ما ل
يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت 

 المناسب يعزى كليا أو جزئيا إليه هو نفسه.

في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة  -3
اضح، حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وو

يجوز للمحكمة، بحسب تقديرها، أن تقرر تعويضا يتفق 

د والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواع

الإثبات، وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد 

صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب 

 المذكور.
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 الباب التاسع:

 القضائيةالتعاون الدولي والمساعدة 

 : الالتزام العام بالتعاون86المادة 

 سي،تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام الأسا

تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص 

 المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.

 : 87المادة 

 طلبات التعاون: أحكام عامة

ول طة تقديم طلبات تعاون إلى الد. )أ( تكون للمحكمة سل1

و أالأطراف، وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية 

أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند 
 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

ويكون على كل دولة طرف أن تجري أية تغييرات لاحقة 

 ت.ثباة وقواعد الإفي تحديد القنوات وفقا للقواعد الإجرائي

)ب( يجوز، حسبما يكون مناسبا ودون الإخلال بأحكام  

الفقرة الفرعية )أ(، إحالة الطلبات أيضا عن طريق 

ة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمي

 مناسبة.

 تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما -2

الموجه إليها الطلب أو بإحدى اللغات الرسمية للدولة 

مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتى 

ق صديالعمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تلك الدولة عند الت

 أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
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 وتجرى التغييرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقا للقواعد

 الإجرائية وقواعد الإثبات.

 لموجه إليها الطلب على سرية أي طلبتحافظ الدولة ا -3

للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب، إلا بقدر ما 

 يكون كشفها ضروريا لتنفيذ الطلب.

، 9فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب  -4

يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك 

 نية أمان المجالتدابير المتصلة بحماية المعلومات، لكفال
عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية 

ة والنفسية. وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أي

على نحو يحمي أمان  9معلومات تتاح بمقتضى الباب 

المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم 

 البدنية والنفسية.

طرف في هذا النظام للمحكمة أن تدعو أي دولة غير  -5

الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا 

 الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو

 على أي أساس مناسب آخر.

 في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي،

عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة، عن التعاون 

لمقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من بخصوص الطلبات ا

هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول 
الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال 

 المسألة إلى المحكمة.

للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم  -6
معلومات أو مستندات. وللمحكمة أيضا أن تطلب أشكالا 

من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع  أخرى

 المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها.
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في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من  -7

 المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول

دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا 
ذ قرار بهذا المعنى وأن النظام. يجوز للمحكمة أن تتخ

تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس 

 مة.الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحك

 : 88المادة 

 إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية

تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب 

 شكال التعاون المنصوصقوانينها الوطنية لتحقيق جميع أ

 عليها في هذا الباب.

 : 89المادة 

 تقديم الأشخاص إلى المحكمة

ة يجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤيد -1

، للقبض على شخص وتقديمه 91للطلب المبينة في المادة 

إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمها، 

لدولة في القبض على ذلك وعليها أن تطلب تعاون تلك ا

الشخص وتقديمه. وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات 

 ءاتإلقاء القبض والتقديم وفقا لأحكام هذا الباب وللإجرا

 المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.

إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعنا أمام محكمة  -2
وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات 

، 20لجرم مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة ا

تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة 

لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية. وإذا قبلت 
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الدعوى، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب، 

موجه إليها وإذا كان قرار المقبولية معلقا، يجوز للدولة ال

الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ 

 المحكمة قرارا بشأن المقبولية.

 طني)أ( تأذن الدولة الطرف وفقا لقانون الإجراءات الو -3

 ولةلديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من د
أخرى إلى المحكمة، باستثناء الحالات التي يؤدى فيها 

 تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه؛عبور الشخص 

ن ، ويتضم87)ب( تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة  

 طلب العبور ما يلي:

 " بيان بأوصاف الشخص المراد نقله؛1"

 " بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني؛2"

 " أمر القبض والتقديم؛3"

ترة )ج( يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال ف 

 العبور.

)د( لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا  

 ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور.

)هـ( إذا حدث هبوط غير مقرر أصلا في إقليم دولة  

العبور، جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب 

عبور وفقا لما تنص عليه الفقرة الفرعية )ب(. وتقوم دولة 

نقله إلى حين تلقى طلب  الجاريالعبور باحتجاز الشخص 

العبور وتنفيذ العبور؛ شريطة ألا يجري لأغراض هذه 

ساعة  96ة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من الفقر
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من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون 

 تلك الفترة.

ا إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليه -4

الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ 

حكما في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب 

 لمحكمة تقديمه بسببها. كان على الدولة الموجه إليهاا
 فقةالطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموا

 على الطلب.

 : 90المادة 

 تعدد الطلبات

في حالة تلقى دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم  -1

وتلقيها أيضا طلبا من أية دولة  89شخص بموجب المادة 

نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أخرى بتسليم الشخص 
أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم 

الشخص المعني، يكون على الدول الطرف أن تخطر 

 المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.

لة إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا، كان على الدو -2

 مقدم منالموجه إليها الطلب أن تعطى الأولوية للطلب ال

 المحكمة، وذلك:

 و 18)أ( إذا كانت المحكمة قد قررت، عملا بالمادتين  

، مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها تقديم الشخص، 19

ي وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة الت

م مقدقامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم ال

 منها؛ أو
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 فقرةحكمة قد اتخذت القرار المبين في ال)ب( إذا كانت الم 

جه لموالفرعية )أ( استنادا إلى الأخطار المقدم من الدولة ا

 .1إليها الطلب بموجب الفقرة 

في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه  -3

)أ(، وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص  2في الفقرة 

لب، موجه إليها الط)ب(، يجوز للدولة ال 2عليه في الفقرة 
لة بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدو

ا الطالبة، على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرار

ى بعدم المقبولية. ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن عل

 أساس مستعجل.

 ظامإذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا الن -4

 لى الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطىالأساسي، كان ع

الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت 

المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة 

 .مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة

في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة  -5

وى، يجوز للدولة الموجه إليها بشأن مقبولية الدع 4

الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم الموجه 

 إليها من الدولة الطالبة.

يكون  باستثناء أن 4في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة  -6

 ليمعلى الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتس
النظام الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا 

ر الأساسي، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقر

ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى 

ضع تالدولة الطالبة. وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن 

 صلةفي الاعتبار، عند اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات ال

 بما في ذلك دون حصر:



949 

 )أ( تاريخ كل طلب؛ 

ء )ب( مصالح الدولة الطالبة، بما في ذلك، عند الاقتضا 

ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها، وجنسية 

 المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب؛

لة )ج( إمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدو 

 الطالبة.

في حالة تلقى دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم  -7

ها كذلك طلبا من أي دولة بتسليم الشخص شخص، وتلقي

نفسه بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي 

 من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص:

)أ( يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطى  

زام التبالأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة 

 الدولة الطالبة؛دولي قائم بتسليم الشخص إلى 

ذا )ب( يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر، إ 

 كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة

الطالبة، ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم 
ا ستسلمه إلى الدولة الطالبة. وعلى الدولة الموجه إليه

 يع العوامل ذاتالطلب أن تراعى، عند اتخاذ قرارها، جم

الصلة، بما في ذلك، دون حصر، العوامل المنصوص 

، على أن تولى اعتبارا خاصا إلى 6عليها في الفقرة 

 الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني.

، حيثما ترى المحكمة، عملا بإخطار بموجب هذه المادة -8

عدم مقبولية الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم 

ا ليهالدولة الطالبة، يكون على الدولة الموجه إ الشخص إلى

 الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار.
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 : 91المادة 

 مضمون طلب القبض والتقديم

يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة. ويجوز في  -1

 الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية وسيلة من شأنها أن

ن طريق توصل وثيقة مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب ع

 .87)أ( من المادة  1القناة المنصوص عليها في الفقرة 

في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه،  -2

يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة التمهيدية 

، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد 58بمقتضى المادة 

 بما يلى:

 )أ( معلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون كافية 

لتحديد هويته، ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود 

 الشخص فيه؛

 )ب( نسخة من أمر القبض؛ 

 وفاء)ج( المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة لل 

يما فب، بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطل

 عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من

 قدمات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم التي تالمتطلب

جه لموعملا بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة ا
 إليها الطلب ودول أخرى. وينبغى ما أمكن، أن تكون أقل

 وطأة، مع مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة.

في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه،  -3

د قضى بإدانته، يجب أن يتضمن ويكون هذا الشخص ق

 الطلب أو أن يؤيد بما يلى:
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 )أ( نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص؛ 

 )ب( نسخة من حكم الإدانة؛ 

)ج( معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس  

 الشخص المشار إليه في حكم الإدانة؛

)د( في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص  

الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك، في المطلوب، نسخة من 

حالة صدور حكم بالسجن، بيان يوضح المدة التي انقضت 

 فعلا والمدة الباقية.

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب  -4

المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، 

 كونفيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وت

ة )ج( ويكون على الدول 2التطبيق في إطار الفقرة  واجبة

الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هذه المشاورات، 

 المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.

 : 92المادة 

 القبض الاحتياطي

 يجوز للمحكمة، في الحالات العاجلة، أن تطلب إلقاء -1

القبض احتياطيا على الشخص المطلوب، ريثما يتم إبلاغ 

 حددطلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو الم

 .91في المادة 

يحال طلب القبض الاحتياطى بأية وسيلة قادرة على  -2

 توصيل وثيقة مكتوبة، ويتضمن ما يلى:
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)أ( معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية  

 لتحديد هويته، ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود

 الشخص فيه؛

)ب( بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض  

على الشخص وبالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك 

 الجرائم، بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها، إن أمكن؛
)ج( بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص 

 المطلوب؛

)د( بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل  

 حق.في وقت لا

يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطيا  -3
م قديإذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب الت

ة والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في الماد

، في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد 91

الإجرائية وقواعد الإثبات. غير أنه يجوز للشخص أن 

ن فق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانويوا

ة، الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك. وفى هذه الحال

تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى 

 المحكمة في أقرب وقت ممكن.

لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب، عملا بالفقرة  -4

وتقديمه إذا ورد في  ، دون القبض عليه في وقت تال3

 تاريخ لاحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب.

 

 

 



953 

 : 93المادة 

 أشكال أخرى للتعاون

جب تمتثل الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا الباب وبمو -1

مة إجراءات قوانينها الوطنية، للطلبات الموجهة من المحك

 ة:ضالمقالتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو ا

 ؛)أ( تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء 

 قديم، وت)ب( جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين 

 مة؛الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحك

 )ج( استجواب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة؛ 

 ة؛المستندات القضائي)د( إبلاغ المستندات، بما في ذلك  

)هـ( تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء  

 أمام المحكمة؛

)د( النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه  

 ؛3في الفقرة 

ث )ز( فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجث 

 وفحص مواقع القبور؛

 )ح( تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛ 

ير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات )ط( توف 

 والمستندات الرسمية؛

)ي( حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على  

 الأدلة؛
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)ك( تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات 

والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهاية، 

 نة النية؛دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحس

)ل( أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة  

 لقةالموجه إليها الطلب، بغرض تيسير أعمال التحقيق المتع

 بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

 تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير -2

الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو 
جاز أو لأي قيد على حريته الشخصية من جانب للاحت

 المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته

 الدولة الموجه إليها الطلب.

حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة،  -3

، محظورا 1منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة 

ي انونفي الدولة الموجه إليها الطلب استنادا إلى مبدأ ق

أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه 

إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه 

ا ى مالمسألة. وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إل

إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهنا 

على بشروط. وإذا تعذر حل المسالة بعد المشاورات، كان 

 المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء.

لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، كليا  -4
و أأو جزئيا إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق 

 .72كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة 

على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة  -5
تنظر، قبل رفض الطلب، فيما إذا كان من  )ل( أن 1

الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في 

تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل، على أن تلتزم المحكمة أو 
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يلتزم المدعي العام بهذه الشروط إذا قبلت المحكمة أو قبل 

 المدعي العام تقديم المساعدة وفقا لها.

ي ترفض طلب مساعدة موجها على الدولة الطرف الت -6

إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور 

 بأسباب رفضها.

)أ( يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص  -7

و متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أ

للحصول على مساعدة أخرى، ويجوز نقل الشخص إذا 

 استوفى الشرطان التاليان:

أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته  "1"

 وإدراكه؛

" أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل 2"

الشخص، رهنا بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها تلك 

 الدولة والمحكمة.

)ب( يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظا عليه. وعند  

ة بإعادتحقيق الأغراض المتوخاة من النقل، تقوم المحكمة 

 الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب.

)أ( تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات  -8

 في باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات المبينة

 الطلب.

)ب( للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي  
أساس  العام، عند الضرورة، مستندات أو معلومات ما على

السرية. ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه 

 المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة؛
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ن م)ج( للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد،  

تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المدعي العام، على 

الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات، ويجوز عندئذ 
قواعد ووفقا لل 6و  5استخدامها كأدلة عملا بأحكام البابين 

 الإجرائية وقواعد الإثبات.

م " إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقدي1)أ( " -9
والتسليم، من المحكمة ومن دولة أخرى عملا بالتزام 

دولى، تسعى الدولة الطرف، بالتشاور مع المحكمة 

 قتضىا االطلبين، بالقيام، إذ والدولة الأخرى، إلى تلبية كلا

الأمر، بتأجيل أحد الطلبين، أو بتعليق شروط على أي 

 منهما.

" في حالة حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلق 2"

 .90بالطلبين وفقا للمبادئ المحددة في المادة 

)ب( مع ذلك، حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة  

ن لرقابة دولة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعو

 ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولى، تقوم الدولة

مة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحك

 طلبها إجراء الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية.

 مع )أ( يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون -10

ة ذا كانت تلك الدولأية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إ

تجرى تحقيقا أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة 
تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة 

 بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة.

" تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة 1)ب( " 

 الفرعية )أ( جملة أمور، ومنها ما يلى:
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من  مستندات أو أية أنواع أخرى ( إحالة أية بيانات أو1) 

ة الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكم

 اللذين أجرتهما المحكمة؛

 )ب( استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة؛ 

" 1" في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة )ب( "2"

 (، يراعى ما يلى:1)

 د تمقى من الأدلة ( إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخر1) 

 الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول، فإن الإحالة تتطلب

 موافقة تلك الدولة،

خرى ( إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأ2) 

ام من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحك

 .68المادة 

ن أ)ج( يجوز للمحكمة، بالشروط المبينة في هذه الفقرة،  
توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في هذا 

 النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة.

 : 94المادة 

تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة 

 جارية

إذا كان من شأن التنفيذ الفورى لطلب ما أن يتدخل في  -1

تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن 

وى التي يتعلق بها الطلب، جاز للدولة الموجه إليها الدع
الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع 

المحكمة. غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم 

لاستكمال التحقيق ذى الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في 

الدولة الموجه إليها الطلب. وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل، 
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ينبغى للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان 

 يمكن تقديم المساعدة فورا، رهنا بشروط معينة.

عي ، جاز للمد1إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملا بالفقرة  -2

العام، مع ذلك، أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على 

 .93)ي( من المادة  1الأدلة، وفقا للفقرة 

 :95المادة 

 وىل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعتأجي 

 2 يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، دون المساس بالفقرة

ث ، تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حي53من المادة 

يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة 

. وذلك رهنا بقرار من 19أو المادة  18عملا بالمادة 

ي كمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديدا بأن للمدعالمح

 .19ة أو الماد 18العام أن يواصل جمع الأدلة عملا بالمادة 

 : 96المادة 

مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 

93 

ي يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها ف -1

طلب اجلة تقديم الكتابة، ويجوز في الحالات الع 93المادة 

بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة. شريطة 

 تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة

 .87)أ( من المادة  1

يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد ، حسب الاقتصاء،  -2

 بما يلي:
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 )أ( بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، 

 ه؛لالأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية بما في ذلك 

 )ب( أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو 

أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف 

 عليه لكى يجري تقديم المساعدة المطلوبة؛

)ج( بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها  

 الطلب؛

إجراءات أو متطلبات يتعين )د( أسباب وتفاصيل أية  

 التقيد بها؛

 ليها)هـ( أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إ 

 الطلب من أجل تنفيذ الطلب؛

)و( أية معلومات أخرى ذات صلة لكى يجري تقديم  

 المساعدة المطلوبة.

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب  -3

 و بخصوص مسألة محددة، المحكمة، سواء بصورة عامة أ

 كونفيما يتعلق بأية متطلبات يقضى بها قانونها الوطني وت

ولة )هـ(. ويكون على الد 2واجبة التطبيق في إطار الفقرة 

الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هذه المشاروات، 

 المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.

فيما تنطبق أحكام هذه المادة أيضا، حسب الاقتضاء،  -4

 يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة.
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 : 97المادة 

 المشاورات

عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا الباب وتحدد 

فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه، 

تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون تأخير، من أجل 

ا مأمور،  تسوية المسألة. وقد تشمل هذه المشاكل، في جملة

 يلى:

 )أ( عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب؛ 

)ب( في حالة طلب بتقديم الشخص، يتعذر، رغم بذل  

قصارى الجهود، تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، 

أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص 

الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في 

 الأمر؛

)ج( أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل  

 من الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم

 جانبها إزاء دولة أخرى.

 : 98المادة 

لى التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة ع

 التقديم

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة  -1

ولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على يقتضي من الد

نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما 

يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص 

أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن 
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تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل 

 عن الحصانة.

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من  -2

 الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق

 ولةمع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضى موافقة الد

المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى 
المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على 

 المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم. تعاون الدولة

 : 99المادة 

 96و  93تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 

تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذى الصلة بموجب  -1

 في قانون الدولة الموجه إليها الطلب، وبالطريقة المحددة

الطلب ما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المذكور، 
ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح ويتضمن 

للأشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو 

 المساعدة فيها.

، في حالة الطلبات العاجلة، ترسل على وجه الاستعجال -2

ة لبيتبناء على طلب المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة 

 لهذه الطلبات.

ب الدولة الموجه إليها الطلترسل الردود الواردة من  -3

 بلغتها وشكلها الأصليين.

دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما  -4

يكون الأمر ضروريا للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون 

أية تدابير إلزامية، بما في ذلك على وجه التحديد عقد 

مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعى، مع 
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يام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه الق

إليها الطلب إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب،وإجراء 

معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل، يجوز 
للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة، 

 وذلك على النحو التالي:

 جه إليها الطلب هى)أ( عندما تكون الدولة الطرف المو 
ر دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها، وكان هناك قرا

، يجوز 19أو المادة  18بشأن المقبولية بموجب المادة 

للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء 

المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها 

 الطلب؛

ثل لأخرى، تنفيذ م)ب( يجوز للمدعي العام، في الحالات ا 

 هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه

ا إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيره

تلك الدولة الطرف. وعندما تبين الدولة الطرف الموجه 

ه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذ
 دون تأخير من أجلالفقرة الفرعية، تتشاور مع المحكمة 

 حل هذه المسألة.

قا تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة، المقدمة وف -5
 ليهلهذه المادة، الأحكام التي تبيح للشخص، الذي تستمع إ

ود ، الاحتجاج بالقي72المحكمة أو تستجوبه بموجب المادة 

الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع 

 ن الوطني.الوطني أو الأم

 

 

 



963 

 : 100المادة 

 التكاليف

ة تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادي -1

لتي اية لتنفيذ الطلبات في إقليمها، باستثناء التكاليف التال

 تتحملها المحكمة:

أو  )أ( التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم 

 ؛قيد التحفظ ، بنقل الأشخاص93بالقيام، في إطار المادة 

)ب( تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية  

 والنسخ؛

عام )ج( تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي ال 

ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي 

 أي جهاز من أجهزة المحكمة؛

)د( تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء  

 تطلبه المحكمة؛

ى )هـ( التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إل 

 المحكمة من جانب الدولة المتحفظة؛

د ، بع)و( أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب 

 إجراء مشاورات بهذا الشأن.

، حسبما يكون مناسبا، على 1تنطبق أحكام الفقرة  -2
حكمة. وفى الطلبات الموجهة من الدول الأطراف إلى الم

 هذه الحالة، تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ العادية.
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 : 101المادة 

 قاعدة التخصيص

لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة  -1

بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو 

يحتجز بسبب أي سلوك ارتكبه قبل تقديمه يخالف السلوك 

 ببهاالذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسأو النهج السلوكى 

 تقديمه.

يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت  -2

الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات 

 ، ويكون على المحكمة تقديم1المنصوص عليها في الفقرة 

. 91ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية وفقا للمادة 
، ية تقديم تنازل إلى المحكمةوتكون للدول الأطراف صلاح

 وينبغى لها أن تسعى إلى ذلك.

 : 102المادة 

 استخدام المصطلحات

 لأغراض هذا النظام الأساسي:

ملا )أ( يعنى "التقديم" نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة ع 

 بهذا النظام الأساسي؛

 )ب( يعنى "التسليم" نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى 

 اتفاقية أو تشريع وطني.بموجب معاهدة أو 
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 الباب العاشر: التنفيذ

 : 103المادة 

 دور الدول في تنفيذ أحكام السجن

 ئمة)أ( ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قا -1

الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول 

 الأشخاص المحكوم عليهم.

ستقبال )ب( يجوز للدولة، لدى إعلان استعدادها لا 

ق الأشخاص المحكوم عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم تواف

 عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب.

 حكمةالم )ج( تقوم الدولة المعنية في أية حالة بذاتها بإبلاغ 

 فورا بما إذا كانت تقبل الطلب.

بما  )أ( تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، -2

، 1أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة في ذلك تطبيق 

يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته. 

يوما من  45ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 

موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا 

 تخذتالنوع. وخلال تلك الفترة، لا يجوز لدولة التنفيذ أن 

 .110ا بموجب المادة أي إجراء يخل بالتزاماته

)ب( حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف  

ار إخطالمشار إليها في الفقرة الفرعية )أ(، تقوم المحكمة ب

 .104من المادة  1دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقا للفقرة 

لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي  -3

 عتبارها ما يلى:، تأخذ في ا1تعيين بموجب الفقرة 

)أ( مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ 
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أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزيع العادل، على النحو 

 المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛

)ب( تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء  

 ؛والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع

 )ج( آراء الشخص المحكوم عليه؛ 

 )د( جنسية الشخص المحكوم عليه؛ 

)هـ( أية عومل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو  

الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما 

 يكون مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ.

، ينفذ 1في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة  -4

 لسجن الذي توفره الدولة المضيفة، وفقاحكم السجن في ا

 للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في

ة . وفى هذه الحالة، تتحمل المحكم3من المادة  2الفقرة 

 التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن.

 : 104المادة 

 تغيير دولة التنفيذ المعينة

الشخص  يجوز للمحكمة أن تقرر، في أي وقت، نقل -1

 المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى.

 يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة، في -2

 أي وقت، طلبا بنقله من دولة التنفيذ.
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 : 105المادة 

 تنفيذ حكم السجن

ة فقررهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقا لل -1

ملزما للدول ، يكون حكم السجن 103)ب( من المادة  1

الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعديله بأي حال من 

 الأحوال.

يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب  -2

 استئناف وإعادة نظر. ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق

 الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.

 : 106المادة 

 السجن الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع

يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة  -1

رة ومتفقا مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقر

 بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.

يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن  -2

ة تكون هذه الأوضاع متفقه مع المعايير التي تنظم معامل

ة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق السجناء والمقرر

واسع. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه 

ء الأوضاع أكثر أو أقل يسرا من الأوضاع المتاحة للسجنا

 المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.

تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه  -3

 والمحكمة دون قيود وفى جو من السرية.
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 : 107المادة 

 نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم

، فيذعقب إتمام مدة الحكم يجوز، وفقا لقانون دولة التن -1

نقل الشخص الذي لا يكون من رعاية دولة التنفيذ، إلى 

ى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق عل

ك استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تل

 مها.قليلة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إالدو

 تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى -2

ك ، إذا لم تتحمل أية دولة تل1دولة أخرى عملا بالفقرة 

 التكاليف.

أن  ، يجوز أيضا لدولة التنفيذ108رهنا بأحكام المادة  -3

 إلى الشخص أو تقديمهتقوم، وفقا لقانونها الوطني، بتسليم 

الدولة التي طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو 

 تنفيذ حكم صادر بحقه.

 : 108المادة 

 القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى

الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى  -1

لى م إدولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسلي

، نفيذثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التدولة 

ة قوبما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو الع

 أو التسليم بناء على طلب دولة التنفيذ.

تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء  -2

 الشخص المحكوم عليه.
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 وم عليهإذا بقى الشخص المحك 1يتوقف انطباق الفقرة  -3

ضاء قيوما بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد  30أكثر من 

م كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة، أو عاد إلى إقلي

 تلك الدولة بعد مغادرته له.

 : 109المادة 

 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

رة صادتقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو الم -1

 ، وذلك دون مساس7المحكمة بموجب الباب التي تأمر بها 

بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ووفقا لإجراءات 

 قانونها الوطني.

إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر  -2

مصادرة، كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة 

العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي أمرت المحكمة 
ها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة بمصادرت

 الحسنة النية.

تحول إلى المحكمة الممتلكات، أو عائدات بيع  -3
ات العقارات أو، حيثما يكون مناسبا، عائدات بيع الممتلك

الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها 

 حكما أصدرته المحكمة.

 : 110المادة 

 النظر في شأن تخفيض العقوبةقيام المحكمة بإعادة 

لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل  -1

 انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة.
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للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة،  -2

 وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص.

ن كا تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا -3

غى تخفيفه، وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثى ينب

مدة العقوبة، أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن 

المؤبد، ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل 

 انقضاء المدد المذكورة.

ن ، أ3يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة  -4
أو أكثر من تخفف حكم العقوبة، إذا ما ثبت توافر عامل 

 العوامل التالية:

)أ( الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص  
للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق 

 والمقاضاة،

)ب( قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام  

والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى، 

الأصول الخاضعة وبالأخص المساعدة في تحديد مكان 

لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن 

 استخدامها لصالح المجني عليهم، أو

)ج( أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في  

الظروف يكفى لتبرير تخفيف العقوبة، على النحو 

 المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

كمة، لدى إعادة النظر لأول مرة إذا قررت المح -5

، أنه ليس من المناسب تخفيف حكم 3بموجب الفقرة 

العقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع 

التخفيف حسب المواعيد ووفقا للمعايير التي تحددها 

 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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 : 111المادة 

 الفرار

حت التحفظ وهرب إذا فر شخص مدان كان موضوعا ت

من دولة التنفيذ، جاز لهذه الدولة، بعد التشاور مع 

المحكمة، أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص، 

ف تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطرا

القائمة. ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على 

ص إلى تقديم ذلك الشخص. وللمحكمة أن توعز بنقل الشخ
 خرىأالدولة التي كان يقضى فيها مدة العقوبة أو إلى دولة 

 تعينها المحكمة.

 الباب الحادى عشر: جمعية الدول الأطراف

 : 112المادة 

 جمعية الدول الأطراف

تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام  -1

الأساسي. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية 

قه مناوبون ومستشارون. ويجوز أن يكون يجوز أن يراف

للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على 

 الوثيقة الختامية صفة المراقبة في الجمعية.

 تقوم الجمعية بما يلى: -2

)أ( نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما  

 يكون مناسبا؛

والمدعي )ب( توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة  

 العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة؛
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)ج( النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب  

ه ، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذ3الفقرة 

 التقارير والأنشطة؛

 )د( النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها؛ 

دة لماوفقا ل)هـ( تقرير ما إذا كان ينبغى تعديل عدد القضاة 

 ؛36

ية أ، في 87من المادة  7و  5)و( النظر، عملا بالفقرتين  

 مسألة تتعلق بعدم التعاون؛

)ز( أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي  

 ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

)أ( يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين  -3

 الجمعية لمدة ثلاث سنوات؛عضوا تنتخبهم  18للرئيس و

)ب( يكون للمكتب صفة تمثيلية، على أن يراعى بصفة  

م خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظ

 القانونية الرئيسية في العالم؛

 )ج( يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضروريا، على ألا يقل 

 عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة، ويقوم المكتب

 بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤولياتها.

يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها  -4

الحاجة، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض 

التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وذلك 

 لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها.



973 

مدعي العام والمسجل أو يجوز لرئيس المحكمة وال -5

ت لممثليهم أن يشاركوا، حسبما يكون مناسبا، في اجتماعا

 الجمعية والمكتب.

ر تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مق -6

ذا إالأمم المتحدة مرة في السنة، وتعقد دورات استثنائية 

اقتضت الظروف ذلك. ويدعى إلى عقد الدورات 
من المكتب أو بناء على طلب ثلث  الاستثنائية بمبادرة

ر الدول الأطراف، ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غي

 ذلك.

يكون لكل دولة طرف صوت واحد، ويبذل كل جهد  -7

للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي 

المكتب، فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، وجب 

 لك:النظام الأساسي على غير ذ القيام بما يلي، ما لم ينص

 لبية)أ( تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغ 

ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية 

 مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت؛

ية غلب)ب( تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأ 

 لحاضرة المصوتة.البسيطة للدول الأطراف ا

 تهالا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكا -8

ى المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وف

ات المكتب إذا كان المتأخر عليها مساويا لقيمة الاشتراك

ة ائدالمستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو ز

تسمح لهذه الدولة الطرف  عنها. وللجمعية، مع ذلك، أن

بالتصويت في الجمعية وفى المكتب إذا اقتنعت بأن عدم 

 الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف فيها.

 تعتمد الجمعية نظامها الداخلي. -9
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تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هى  -10

اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم 

 .المتحدة

 الباب الثانى عشر: التمويل

 : 113المادة 

 النظام المالي

ما لم ينص تحديدا على غير ذلك، تخضع جميع المسائل 

المالية المتصلة بالمحكمة، واجتماعات جمعية الدول 

الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، لهذا 

ي النظام الأساسي وللنظام المالى والقواعد المالية الت

 مدها جمعية الدول الأطراف.تعت

 : 114المادة 

 دفع النفقات

ك تدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذل

 مكتبها وهيئاتها الفرعية، من أموال المحكمة.

 : 115المادة 

 أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف

تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في 

وهيئاتها الفرعية، المحددة في الميزانية التي ذلك مكتبها 

 تقررها جمعية الدول الأطراف، من المصادر التالية:

 )أ( الاشتراكات المقررة للدول الأطراف،
)ب( الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة 
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الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة 

 لأمن.نتيجة للإحالات من مجلس ا

 : 116المادة 

 التبرعات

 ، للمحكمة أن تتلقى115مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات 

 الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى، كأموال

 إضافية، وفقا للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية

 الدول الأطراف.

 : 117المادة 

 تقرير الاشتراكات

تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقا لجدول متفق عليه 

م للأنصبة المقررة، يستند إلى الجدول الذي تعتمده الأم

 ستندي يالمتحدة لميزانياتها العادية ويعدل وفقا للمبادئ الت

 إليها ذلك الجدول.

 : 118المادة 

 المراجعة السنوية للحسابات

ا سجلات المحكمة ودفاترها وحساباتها، بما تراجع سنوي

ات في ذلك بياناتها المالية السنوية، من قبل مراجع حساب

 مستقل.
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 الباب الثالث عشر: الأحكام الختامية

 : 119المادة 

 تسوية المنازعات

يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة  -1

 بقرار من المحكمة.

الأطراف أي نزاع أخر بين يحال إلى جمعية الدول  -2
ق دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبي

هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في 

غضون ثلاثة أشهر من بدايته. ويجوز للجمعية أن تسعى 

ية هى ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أ

في ذلك إحالته إلى وسائل أخرى لتسوية النزاع، بما 

 مة.محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لتلك المحك

 : 120المادة 

 التحفظات

 لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام الأساسي.

 : 121المادة 

 التعديلات

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام  -1

تعديلات عليه، الأساسي، يجوز لأية دولة طرف أن تقترح 

ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة 

 ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف.
تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت  -2
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ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبية الحاضرين 

من  المصوتين وفى موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر

تاريخ الإخطار. وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها 

 أن تعقد مؤتمرا استعراضيا خاصا إذا اقتضى الأمر ذلك.

 يلزم توافر أغلبية ثلثى الدول الأطراف لاعتماد أي -3

تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع 

 الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.

أ ، يبد5اء الحالات المنصوص عليها في الفقرة باستثن -4
ة نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سن

واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين 

 العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.

ي من هذا النظام الأساس 5يصبح أي تعديل على المادة  -5

وذلك  لدول الأطراف التي تقبل التعديل،نافذا بالنسبة إلى ا

بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول 

ل. عديالخاصة بها. وفى حالة الدولة الطرف التي لا تقبل الت

يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق 

بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة 

 و ترتكب الجريمة في إقليمها.مواطنون من تلك الدولة أ

 إذا قبل تعديلا ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقا -6

حب ، جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنس4للفقرة 

غم من هذا النظام الأساسي انسحابا نافذا في الحال، بالر
من  2ولكن رهنا بالفقرة  127من المادة  1من الفقرة 

ة م إشعار في موعد لا يتجاوز سن، وذلك بتقدي127المادة 

 .التعديلواحدة من بدء نفاذ 

يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول  -7

الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول 

 الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.
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 : 122المادة 

 المؤسسيالتعديلات على الأحكام ذات الطابع 

يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من  -1

 ، تعديلات121من المادة  1الأوقات، بالرغم من الفقرة 

البحت،  المؤسسيعلى أحكام النظام الأساسي ذات الطابع 

ان والمادت 36من المادة  9و  8والفقرتان  35وهى المادة 

من  4و  2)الجملتان الأوليان( و  1والفقرات  38و  37

، 2ن ، والفقرتا42من المادة  9إلى  4، والفقرات 39المادة 
. ويقدم 49و  47و  46و  44، والمواد 43من المادة  3

و نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أ

أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فورا 

بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن 

 الجمعية.يشاركون في 

تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي،  -2

ب الدول الأطراف، أية تعديلات مقدمة بموج ثلثيبأغلبية 

فاذ ندأ هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها. ويب

هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد 

ل ية أو من قبانقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمع

 المؤتمر، حسب الحالة.

 :123المادة 

 استعراض النظام الأساسي

بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام  -1

الأساسي، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا 

استعراضيا للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على 

ض قائمة هذا النظام الأساسي، ويجوز أن يشمل الاستعرا

، دون أن يقتصر عليها ويكون 5الجرائم الواردة في المادة 
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هذا المؤتمر مفتوحا للمشاركين في جمعية الدولة الأطراف 

 وبنفس الشروط.

يكون على الأمين العام للأمم المتحدة، في أي وقت  -2

ل تال، أن يعقد مؤتمرا استعراضيا، بموافقة أغلبية الدو

ب أي دولة طرف الأطراف، وذلك بناء على طل

 .1وللأغراض المحددة في الفقرة 

على  121من المادة  7إلى  3تسرى أحكام الفقرات  -3

 لالخاعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيه 

 مؤتمر استعراضي.

 : 124المادة 

 يحكم انتقال

 ، يجوز للدولة12من المادة  1بالرغم من أحكام الفقرة 

 ي هذا النظام الأساسي، أن تعلن عدمعندما تصبح طرفا ف

قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء 

ئة سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بف

ن لدى حصول إدعاء بأ 8الجرائم المشار إليها في المادة 
 ائممواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجر

ت تكبت في إقليمها. ويمكن في أي وقأو أن الجريمة قد ار

سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة. ويعاد النظر 

د في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعق

 .123من المادة  1وفقا للفقرة 
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 : 125المادة 

 امالتوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضم

يع يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جم -1

الدول في روما، بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

. ويظل باب التوقيع 1998تموز/يوليه  17والزراعة في 

على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في روما، بوزارة 

  .1998تشرين الأول/أكتوبر  17الخارجية الإيطالية حتى 

سي هذا التاريخ، يظل باب التوقيع على النظام الأسا وبعد

ن كانو 31مفتوحا في نيويورك، بمقر الأمم المتحدة، حتى 

 .2000الأول/ديسمبر 

يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو  -2

الموافقة من جانب الدول الموقعة. وتودع صكوك 

م م للأمالتصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العا

 المتحدة.

 ميعيفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام ج -3

الدول، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم 

 المتحدة.

 : 126المادة 

 بدء النفاذ

ر لشهايبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من  -1

تين الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الس

ين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأم

 العام للأمم المتحدة.
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له بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقب -2

أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين 

اذ للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نف
م ليوالأول من الشهر الذي يعقب ا النظام الأساسي في اليوم

 لهاالستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبو

 أو موافقتها أو انضمامها.

 : 127المادة 

 الانسحاب

لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي  -1

بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم 

 نافذا بعد سنة واحدة منالمتحدة. ويصبح هذا الانسحاب 
ا تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخا لاحق

 لذلك.

تي لا تعفى الدولة، بسبب انسحابها، من الالتزامات ال -2

ما نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، ب

 في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها. ولا

على أي تعاون مع المحكمة فيما  يؤثر انسحاب الدولة

يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على 

 دأتبالدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد 

لى عقبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا، ولا يمس 

أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر 
ريخ الذي أصبح فيه الانسحاب المحكمة بالفعل قبل التا

 نافذا.
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 : 128المادة 

 حجية النصوص

 يودع أصل هذا النظام الأساسي، الذي تتساوى في الحجية

نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

، والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 دول.ويرسل الأمين العام نسخا معتمدة منه إلى جميع ال

ب وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حس

 ي.الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا النظام الأساس
حرر في روما في اليوم السابع عشر من تموز/يوليه 

1998 
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 الخاصة بالسخرة 29الاتفاقية رقم 

 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

 1930حزيران/يونيه  28الرابعة عشرة، يوم في دورته 

لمادة ا، وفقا لأحكام 1932تاريخ بدء النفاذ: أول أيار/مايو 

28 

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 في وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد

 10جنيف، وقد انعقد فيها في دورته الرابعة عشرة يوم 

 ،1930حزيران/يونيه 

وقد استقر رأيه علي اعتماد بعض المقترحات الخاصة 

بموضوع السخرة أو العمل القسري، المدرج في البند 

 الأول من جدول أعمال دورته،

 ،وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية

ه يعتمد، في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يوني

ي تدعالاتفاقية التالية التي س عام ألف وتسعمائة وثلاثين،

"، كيما يصدقها أعضاء 1930"اتفاقية السخرة لعام 
منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل 

 :الدولية

 1المادة 

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه  -1

 الاتفاقية بتحريم استخدم عمل السخرة أو العمل القسري

 .أقصر فترة ممكنة بكافة صوره في

علي هدف هذا التجريم الكلي، لا يجوز اللجوء إلي عمل -2

السخرة أو العمل القسري، خلال فترة الانتقال، إلا 
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للأغراض العامة، وبوصفه تدبيرا استثنائيا، وبالشروط 

 .والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية

اقية، لدي انقضاء خمس سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتف-3

وبمناسبة قيام مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بإعداد 

أدناه، ينظر مجلس  31التقرير الذي تنص عليه المادة 

مل الإدارة المذكور في إمكانية إلغاء عمل السخرة أو الع
ر القسري بكافة صوره دون مهلة انتقالية إضافية، وفي أم

 .إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المؤتمر

 2المادة 

في مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة "عمل السخرة  -1

 أو العمل القسري" جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض
عنوة علي أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا 

 .يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره

ورغم ذلك، فإن عبارة "عمل السخرة أو العمل -2

 :مصطلح هذه الاتفاقية، لا تشمل القسري"، في

)أ( أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة  

 العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة،

)ب( أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات  

تي المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتع بالحكم الذا

 الكامل،

شخص ما بناء علي  )ج( أي عمل أو خدمة تفرض علي 

 ظل إدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة في

إشراف وسيطرة سلطة عامة، وألا يؤجر هذا الشخص 

لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أو يوضع تحت 

 تصرفها،
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)د( أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ  

 كبةالقاهرة، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة أو خطر ن

مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو 
شر الزلازل، أو الأمراض الوبائية العنيفة التي تصيب الب

أو الحيوانات، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو 

الآفات النباتية، وعموما أية حالة من شأنها أن تعرض 

 للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم،

 عضاءقروية العامة البسيطة التي يؤديها أ)هـ( الخدمات ال 

المجتمع المحلي خدمة لمصلحته المباشرة، والتي يمكن 

ق تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع علي عات

أعضاء هذا المجتمع، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم 

المباشرين حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلي هذه 

 .الخدمات

 3المادة 

مصطلح هذه الاتفاقية، تعني عبارة "السلطة  في

المختصة" إما إحدى سلطات الدولة المتروبولية وإما 

 .السلطة المركزية العليا في الإقليم صاحب الشأن

 4المادة 

لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض  -1

و عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أ

 .جمعيات خاصة

حين يحدث أن يكون هذا الشكل من عمل السخرة أو -2

العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة 

قائما في تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي 

بتسجيل تصديق أحد الأعضاء لهذه الاتفاقية، يكون علي 
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هذا العضو أن يمنع ذلك كليا منذ التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ 

 .هذه الاتفاقية إزاء العضو المذكور

 5المادة 

لا يجوز لأي امتياز ممنوح لأفراد أو شركات أو -1

جمعيات خاصة أن ينطوي علي أي شكل من أشكال عمل 

 السخرة أو العمل القسري يفرض لإنتاج أو تجميع منتجات

ات يستخدمها أو يتاجر بها الأفراد أو الشركات أو الجمعي

 .الخاصة المذكورة

حيثما وجدت امتيازات تشمل علي أحكام تفرض هذا  -2

الشكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، تلغي 

الأحكام المذكورة في أقرب وقت ممكن، بغية الانصياع 

 .من هذه الاتفاقية 1لأحكام المادة 

 6المادة 

علي موظفي الإدارة، حتى حين يكون من واجبهم تشجيع 

لإشرافهم علي تعاطي عمل ما، ألا الأهالي الخاضعين 

 يكرهوا هؤلاء الأهالي أو أي أفراد منهم علي العمل في

 .خدمة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة

 7المادة 

ن لا يجوز للرؤساء الذين لا يمارسون وظائف إدارية أ -1

 .يلجأوا إلي عمل السخرة أو العمل القسري

أو يلجأوا، للرؤساء الذين يمارسون وظائف إدارية  -2

بإذن صريح من السلطة المختصة، إلي عمل السخرة أو 

من هذه  10العمل القسري، شريطة التقيد بأحكام المادة 

 .الاتفاقية
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يجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا  -3

لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخري، أن ينتفعوا 

م سليم وأن بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظي

 .تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون الإسراف فيه

 يجوز للرؤساء المعترف بهم وفقا للأصول، إذا كانوا -4

لا يتقاضون مكافأة وافية في صور أخري، أن ينتفعوا 
بخدمات شخصية، شريطة أن يخضع ذلك لتنظيم سليم وأن 

 .اف فيهتتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون الإسر

 8المادة 

 لشأناتعود إلي السلطة المدنية العليا في الإقليم صاحب  -1

مسؤولية اتخاذ أي قرار باللجوء إلي عمل السخرة أو 

 .العمل القسري

يا إلا أن لهذه السلطة أن تفوض السلطات المحلية العل -2
سلطة فرض عمل السخرة أو العمل القسري شريطة ألا 

. عمال عن مكان إقامتهم المعتاديترتب علي ذلك إبعاد ال

، لياكما أن لهذه السلطة أن تفوض إلي السلطات المحلية الع

خلال الفترات وطبقا للشروط التي تحدد في اللوائح 

ة، من هذه الاتفاقي 23التنظيمية التي تنص عليها المادة 

سلطة فرض عمل سخرة أو عمل قسري ينطوي علي 

 معتاد إذا كان الغرضإبعاد العمال عن مكان إقامتهم ال

قل تيسير انتقال موظفي الإدارة في ممارستهم لوظائفهم ون

 .المعدات الحكومية

 9المادة 

من هذه الاتفاقية ما ينص  10ما لم يكن في أحكام المادة 

علي خلاف ذلك، لا ينبغي لأية سلطة تملك حق فرض 
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عمل سخرة أو عمل قسري أن تبت في أمر اللجوء إلي هذا 

 :أشكال العمل إلا بعد أن تتأكد من الشكل من

مها )أ( أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقدي 

أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو لأداء 

 العمل أو لتقديم الخدمة،

)ب( وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة  

 القيام،

ء )ج( وأنه قد استحال الحصول علي يد عاملة طوعية لأدا 

العمل أو تقديم الخدمة رغم عرض معدلات أجور وشروط 

من تلك المألوف عرضها في  ملائمةعمل ليست أقل 

 الإقليم صاحب الشأن لقاء أعمال أو خدمات مماثلة،

ظ يبه )د( وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما 

 ن الحاليين، علي ضوء اليد العاملة المتاحةكاهل السكا

 .وقدرتها علي الاضطلاع بالعمل المطلوب

 10المادة 

يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل  -1

القسري الذي يفرض بوصفه ضريبة أو الذي يلجأ إليه 

رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال 

 .عامة

خرة الإلغاء، وحيثما يعمل بنظام السإلي أن يكتمل هذا  -2

أو العمل القسري بوصفه ضريبة أو يلجأ إليه رؤساء 
م يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة، يتحت

 :علي السلطة المعنية أن تتأكد أولا من
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مها )أ( أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقدي 

لي المدعو لأداء أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المح

 العمل أو لتقديم الخدمة،

)ب( وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة  

 القيام،

ظ يبه )ج( وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما 

 كاهل السكان الحاليين، علي ضوء اليد العاملة المتاحة

 وقدرتها علي الاضطلاع بالعمل المطلوب،

 الخدمة لن ينطوي علي إبعاد العمال)د( وأن العمل أو  

 عن مكان إقامتهم المعتاد،

ات تطلب)هـ( وأن أداء العمل أو تقديم الخدمة سيدار وفقا لم 

 .الدين والحياة الاجتماعية والزراعة

 11المادة 

لا يجوز أن يفرض عمل السخرة أو العمل القسري إلا  -1

هم يبدوا أنعلي الذكور البالغين الأصحاء الأجسام، الذين 

 45سنة ولا يزيد علي  18يبلغون من العمر ما لا يقل عن 

 سنة. وباستثناء حالات العمل المنصوص عليها في المادة

من هذه الاتفاقية، يخضع هذا الفرض للحدود  10

 :والشروط التالية

ان )أ( شهادة طبيب تعينه الإدارة، بصورة مسبقة حيثما ك 

لمعنيين من أية أمراض ذلك مستطاعا، ببراءة الأشخاص ا
 لوبوبائية أو معدية، وبأنهم قادرون علي أداء العمل المط

 وعلي تحمل الظروف التي سيؤدي فيها،
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)ب( إعفاء معلمي المدارس وتلاميذها وموظفي الجهاز  

 الإداري عموما،

ي )ج( الاحتفاظ، في كل مجتمع محلي، بالعدد الذي لا غن 

 من الذكور البالغين عنه للحياة العائلية والاجتماعية

 الأصحاء الأجسام،

 .)د( احترام الروابط الزوجية والعائلية 

ة للأغراض المذكورة في الفقرة الفرعية )ج( من الفقر -2

السابقة، تحدد اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في 

هم من هذه الاتفاقية نسبة عدد الذين يمكن أخذ 23المادة 

القسري إلي مجموع عدد  في أية مرة للسخرة أو العمل

ة، الذكور البالغين الأصحاء الأجسام المقيمين بصفة دائم
ائة في الم 25شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة، في أية حال، 

من المجموع المذكور. وعلي السلطة المختصة، حيث 

تحدد هذه النسبة، أن تضع في اعتبارها كثافة السكان، 

السنة، والأعمال وتقدمهم الاجتماعي والمادي وفصول 

التي سيتوجب علي الأشخاص المعنيين أن يقوموا بها 

عي بأنفسهم لأنفسهم محليا، كما أن عليها، عموما، أن ترا

ن مما تتطلبه الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلي المعني 

 .ضرورات اقتصادية واجتماعية

 12المادة 

لا يجوز للمدة القصوى التي يمكن أن يؤخذ فيها  -2

للسخرة أو العمل القسري بمختلف أنواعه أن  شخص

ما بتتجاوز، في أية فترة اثني عشر شهرا، مدة ستين يوما، 

في ذلك أيام السفر الضرورية للذهاب إلي مكان العمل 

 .والعودة منه
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يزود كل شخص فرض عليه عمل السخرة أو العمل  -2

القسري بشهادة تحدد فترات عمل السخرة أو العمل 

 .ي أداهالقسري الذ

 13المادة 

تكون ساعات العمل العادية لأي شخص يفرض عليه  -1

عمل سخرة أو عمل قسري مساوية لساعات العمل العادية 

ية أالمعمول بها في حالة العمل الحر، ويجب أن يكافأ علي 

 ساعات إضافية يعمل خلالها بنفس المعدلات المعمول بها

 .مل الحرتعويضا عن الساعات الإضافية في حالة الع

يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين  -2

يفرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري من أي نوع، 
دد لمحويجب، بقدر الإمكان، أن يتوافق هذا اليوم مع اليوم ا

 .يةللراحة عرفا أو تقليدا في الأقاليم أو المناطق المعن

 14المادة 

المنصوص باستثناء عمل السخرة أو العمل القسري  -1

من هذه الاتفاقية، يجزي علي عمل  10عليه في المادة 
 لا السخرة أو العمل القسري بجميع أشكاله نقدا، وبمعدلات

تكون أدني من تلك المعمول بها لقاء ضروب العمل 

ي فما المماثلة إما في المنطقة التي يستخدم فيها العمال وإ

 .تلك التي يؤتى بهم منها

الذي يلجأ إليه الرؤساء في ممارسة في حالة العمل  -2

وظائفهم الإدارية، يجب البدء في أسرع وقت ممكن بدفع 

 .الأجور وفقا لأحكام الفقرة السابقة

تدفع الأجور لكل عامل فرديا، لا لرئيس قبيلته أو لأية  -3

 .سلطة أخري
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لغرض دفع الأجور، تحسب الأيام المقضية في السفر  -4

 .منه أيام عملإلي مكان العمل والعودة 

ليس في هذه المادة ما يمنع إعطاء العمال جرايات  -5

غذائية عادية بوصفها جزءا من أجورهم، علي أن تكون 

لغ هذه الجرايات، من حيث القيمة، مكافئة علي الأقل للمب

ي م أالنقدي المقتطع لقاءها من الأجر. إلا أنه لا يجوز خص
ء أي طعام أو جزء من الأجر لقاء دفع الضرائب ولا لقا

لباس أو سكن ذي طابع خاص يوفر للعامل بغية جعله 

قادرا علي مواصلة عمله في ظل الظروف الخاصة لهذا 

 .العمل، ولا لقاء تزويده بالأدوات

 15المادة 

تنطبق علي الأشخاص الذين يفرض عليهم عمل سخرة  -1

أو عمل قسري، سواء بسواء علي العمال الأحرار، أية 

ائح تنظيمية تتصل بتعويض العمال عن قوانين أو لو

و الإصابات أو الأمراض الناتجة عن عملهم وأية قوانين أ

لوائح تنظيمية تنص علي تعويض الأشخاص الذين كان 

ا الييعولهم العامل المتوفي أو العاجز، سواء كانت نافذة ح

 .أو سيعمل بها مستقبلا في الإقليم المعني

رض علي أية سلطة وفي جميع الأحوال يجب أن يف -2

تستخدم أي عامل في عمل سخرة أو عمل قسري واجب 

 عن كفالة معاش هذا العامل إذا أصبح عاجزا كليا أو جزئيا
 القيام بأود نفسه كنتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن عمله،

 وواجب اتخاذ تدابير لكفالة معاش أي شخص يعيله العامل

فاته بسب المذكور فعلا في حالة عجز هذا العامل أو و

 .العمل
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 16المادة 

لا يجوز، إلا في حالات الضرورة القصوى، نقل  -1

الأشخاص الذين فرض عليهم عمل سخرة أو عمل قسري 

إلي مناطق تختلف ظروف الغذاء والمناخ فيها عن تلك 

 .التي اعتادها اختلافا يبلغ منه أن يعرض صحتهم للخطر

 هؤلاء العمالولا يجوز، في أية حالة، أن يسمح بنقل  -2

لي علي هذا النحو إلا بعد أن يصبح في الإمكان أن تطبق ع

وجه الدقة جميع التدابير الصحية والسكنية الضرورية 
 .لتكييف هؤلاء العمال مع الظروف ولحماية صحتهم

 ابيرحين لا يكون هناك سبيل لتفادي هذا النقل، تتخذ تد -3

غذائية لكفالة تعويد العمال تدريجيا علي الظروف ال

والمناخية الجديدة يؤخذ فيها بمشورة الجهة الصحية 

 .المختصة

 أن في الحالات التي يكون مطلوبا فيها من هؤلاء العمال-4

 يه،يقوموا بعمل لم يعتادوه تتخذ تدابير تكفل تعويدهم عل

وخاصة علي صعيد تدريبهم التدريجي، وساعات العمل، 

ضرورة من وتوفير فترات راحة لهم، وما تقضي به ال

 .زيادة أو تحسين وجباتهم الغذائية

 17المادة 

جل قبل السماح باللجوء إلي السخرة أو العمل القسري من أ

مل أعمال بناء أو صيانة تتطلب بقاء العمال في أمكنة الع

 :لفترات طويلة، يجب علي السلطة المختصة أن تتأكد من

 أن جميع التدابير الضرورية قد اتخذت لحماية صحة -1

العمال وضمان الرعاية الطبية التي لا غني عنها، ومن 

 :ذلك علي وجه الخصوص
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ات )أ( أن يتم فحص العمال طبيا قبل بدء العمل وعلي فتر 

 محددة طوال امتداده،

)ب( أن يكون هناك جهاز كاف من الموظفين الطبيين،  

مزود بالمستوصفات والعيادات والمستشفيات والمعدات 

 جميع الاحتياجات،اللازمة لمواجهة 

)ج( أن يكون هنالك ما يرضي من الظروف الصحية في  

 أماكن العمل ومن إمدادات مياه الشرب والغذاء والوقود

 وأدوات الطهو، ومن المسكن والملبس عند الضرورة،

 أن تكون قد اتخذت ترتيبات محددة لكفالة معاش أسرة -2

قة كل عامل، وخاصة بتيسير تحويل جزء من أجره بطري

 مأمونة إلي أسرته، بناء علي طلب العامل أو بموافقته،

أن تكون أسفار العمال إلي أماكن العمل ومنها علي  -3

 فارنفقة الإدارة ومسؤوليتها، وأن تيسر الإدارة هذه الأس
بالاستعانة إلي أقصي حد ممكن بجميع وسائل النقل 

 المتاحة،

صابته أن تقوم الإدارة، في حالة مرض العامل أو إ -4
بحادث يقعده لبعض الوقت، بإعادته إلي موطنه علي 

 نفقتها،

 أن يسمح لأي عامل، لدي انتهاء فترة عمل السخرة أو -5
 املالعمل القسري، بالبقاء في موقع العمل إذا شاء ذلك كع

حر، دون أن يخسر، لمدة عامين، حقه في أن يعاد مجانا 

 .إلي وطنه
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 18المادة 

أقصر فترة ممكنة، عمل السخرة أو يجب أن يلغي، في  -1

العمل القسري الخاص بنقل الأشخاص أو السلع، مثل عمل 

ة سلطالحمالين أو النوتية. وبانتظار هذا الإلغاء، تصدر ال

 :المختصة لوائح تنظيمية تقرر، علي وجه الخصوص

)أ( ألا يلجأ إلي مثل هذا النوع من العمل إلا لغرض  

و أثناء ممارستهم لعملهم أ تيسير انتقال موظفي الإدارة

ا، لنقل اللوازم الحكومية أو، عند الضرورة المستعجلة جد

 نقل أشخاص غير الموظفين،

م )ب( ألا يستخدم في هذا النقل إلا عمال تشهد بلياقته 

البدنية شهادة طبية حيثما كان إجراء الفحص الطبي 
مستطاعا، أو، في حالة تعذر ذلك، يحمل الشخص الذي 

ير غم مسؤولية التأكد من لياقتهم البدنية وكونهم يستخدمه

 مصابين بأية أمراض وبائية أو معدية،

 ال،)ج( الحمولة القصوى التي يجوز أن ينقلها هؤلاء العم 

)د( المسافة القصوى التي يمكن فرضها علي هؤلاء  

 العمال ابتداء من منازلهم،

أو  يا،)هـ( العدد الأقصى من الأيام التي يمكن فيها، شهر 

ك خلال أية فترة أخري، مصادرة هؤلاء العمال، بما في ذل

 الأيام التي تستغرقها عودتهم إلي منازلهم،

 )و( من هم الأشخاص المؤهلون للالتجاء إلي هذا النوع 
من السخرة أو العمل القسري، وإلي أي مدي يستطيعون 

 .ممارسة هذه الأهلية
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دود القصوى علي السلطة المختصة، لدي تعيينها الح-2

ن المشار إليها في الفقرات الفرعية )ج( و )د( و )هـ( م

ت الفقرة السابقة، أن تضع في اعتبارها جميع العوامل ذا
الشأن ولا سيما القدرة البدنية لمجموعة السكان التي 

سيؤخذ منها العمال، وطبيعة الأرض التي سيكون عليهم 

 .أن يجتازوها في السفر، والظروف المناخية

وعلي السلطة المختصة، بالإضافة إلي ذلك، أن تضع  -3

أحكاما تلزم بعدم تجاوز رحلة هؤلاء العمال اليومية 

ني المعتادة مسافة تقابل متوسط يوم العمل المكون من ثما

ساعات، علما بأن ذلك يقتضي أن يوضع في الاعتبار، 

 بالإضافة إلي الحمل الذي سينقل والمسافة التي ستقطع،

 ريق والفصل الذي تتم فيه الرحلة وكل ما إليطبيعة الط

ذلك من عوامل ذات شأن، وأن من الواجب، إذا فرض 
علي العمال أن يسيروا ساعات إضافية فوق ساعات سفرة 

اليوم العادية، أن يجازوا عليها بأعلى من المعدلات 

 .العادية

 19المادة 

ليس للسلطة المختصة أن تجيز الالتجاء إلي السخرة  -1

الزراعة إلا كوسيلة لتفادي المجاعة أو شح المواد  في
الغذائية، وعلي أن يكون ذلك مشروطا في جميع الأحوال 

من بأن تظل المواد الغذائية أو المحاصيل الناتجة ملكا ل

 .أنتجها أفرادا أو جماعة

ليس في هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يجعله  -2

نتاج فيها منظما علي يحرر أعضاء جماعة ما، إذا كان الإ

أساس جماعي بمقتضى القانون أو العرف وكانت 

المنتجات أو المكاسب الناجمة عن بيعها تظل ملكا 
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للجماعة، من واجب أداء العمل الذي تفرضه عليهم 

 .الجماعة بمقتضى القانون أو العرف

 20المادة 

 لا يجوز لقوانين الجزاء الجماعي، القاضية بإمكان فرض

جماعة بكاملها عن جريمة ارتكبها بعض من  عقوبة علي

 أفرادها أن تشتمل علي أحكام تفرض إلزام الجماعة بعمل

 .سخرة أو عمل قسري كوسيلة من وسائل العقوبة

 21المادة 

مل لا يجوز أن يلجأ إلي عمل السخرة أو العمل القسري للع

 .في المناجم تحت الأرض

 22المادة 

التي يتعهد الأعضاء  يجب أن تتضمن التقارير السنوية

 الذين يصدقون هذه الاتفاقية بتقديمها إلي مكتب العمل

 من دستور منظمة العمل 22الدولي، طبقا لأحكام المادة 

ه الدولية، حول التدابير التي اتخذتها لإنفاذ أحكام هذ

ل كالاتفاقية، علي معلومات مستوفاة بقدر الإمكان، بشأن 

 خرةيه اللجوء إلي عمل السإقليم معني عن المدى الذي تم ف

أو العمل القسري في هذا الإقليم، وعن الأغراض التي 

استخدم فيها هذا العمل، ومعدلات الأمراض والوفيات، 
وساعات العمل، وطرق دفع الأجور، ومعدلات هذه 

 .الأجور، وأية معلومات أخري تتصل بذلك
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 23المادة 

أن  الاتفاقية،علي السلطة المختصة، إنفاذا لأحكام هذه  -1

 تصدر لائحة كاملة ودقيقة تنظم اللجوء إلي عمل السخرة

 .أو العمل القسري

ويجب أن يكون مما تنطوي عليه هذه اللائحة قواعد  -2

تسمح لأي شخص فرص عليه عمل سخرة أو عمل قسري 

بأن يتقدم إلي السلطات بجميع الشكاوي المتصلة بشروط 

تدرس وستوضع العمل، وتكفل له أن هذه الشكاوي س

 .موضع الاعتبار

 24المادة 

يجب أن تتخذ في جميع الأحوال تدابير كافية لضمان 

 تطبيق اللوائح الناظمة للاستخدام في السخرة أو العمل

القسري، وذلك إما بتوسيع صلاحيات أية هيئة تفتيشية 
قائمة أنشئت لمراقبة العمل الحر توسيعا يجعلها تغطي 

القسري، وإما بأية طريقة أخري عمل السخرة أو العمل 

ملائمة. ويجب أن تتخذ تدابير تكفل توعية الأشخاص 

الذين يفرض عليهم عمل السخرة أو العمل القسري 

 .باللوائح المذكور

 25المادة 

يعاقب فرض عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غير 

مشروعة بوصفه جريمة جنائية، ويلتزم كل عضو يصدق 

ية بواجب كفالة كون العقوبات التي علي هذه الاتفاق

 .يفرضها القانون فعالة حقا وكفالة إنفاذها بكل دقة
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 26المادة 

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق علي  -1

و أته هذه الاتفاقية بأن يطبقها في الأقاليم الخاضعة لسياد

، لولايته أو لحمايته أو لسلطانه أو لوصايته أو لسلطته

در ما يكون له من حق قبول التزامات تمس وذلك بق

، الشؤون الداخلية. هذا علما بأنه سيكون علي هذا العضو
لعمل امن دستور منظمة  35إذا أراد الانتفاع بأحكام المادة 

 :الدولية، أن يلحق بتصديقه إعلانا يذكر فيه

قية تفاالأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الا (1) 

 دون تعديل،

قية تفاالأقاليم التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الا (2) 

 ،مع تعديلات، مضيفا بيانا بتفاصيل التعديلات المذكورة

 .الأقاليم التي يتحفظ بقراره في صددها (3) 

يعتبر الإعلان المذكور أعلاه جزءا لا يتجزأ من  -2

التصديق وتكون له مثل آثاره. ولكل عضو أصدر مثل هذا 

ن أن يتخلى، بإعلان جديد، عن كل أو بعض الإعلا
 و( 2التحفظات التي أوردها، طبقا للفقرتين الفرعيتين )

 .( أعلاه في الإعلان الأصلي3)

 27المادة 

ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية، المنظمة 

لي طبقا للشروط المحددة في دستور منظمة العمل الدولية إ

 .االعمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلهالمدير العام لمكتب 
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 28المادة 

 وليةلا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الد -1

 .الذين سجل تصديقهم لها لدي مكتب العمل الدولي

يل يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهر من تسج -2

المدير العام صكي تصديق عضوين من أعضاء منظمة 

 .العمل الدولية

د وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بع -3

اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك 

 .تصديقه لها

 29المادة 

بمجرد أن يتم تسجيل صكي تصديق اثنين من أعضاء 

ر مديمنظمة العمل الدولية لدي مكتب العمل الدولي، يقوم ال

أعضاء منظمة العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع 

 لقاهيت العمل الدولية بذلك. كما يقوم بإشعارهم بتسجيل ما قد

 .لاحقا من صكوك تصديق آخرين من أعضاء المنظمة

 30المادة 

لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد  -1

انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل 

ها. جيل، الذي يقوم بتسإلي المدير العام لمكتب العمل الدولي

دي ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ تسجيله ل

 .مكتب العمل الدولي

كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة -2

التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة 

السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل 
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ها لفترة خمس سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له مرتبطا ب

الانسحاب من هذه الاتفاقية كل فترة خمس سنوات 

 .بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة

 31المادة 

لدي انقضاء كل فترة خمس سنوات بعد بدء نفاذ هذه 

لي ا إالاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقرير

 ألةتطبيق الاتفاقية، كما يدرس مس المؤتمر العام حول سير

ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال 

 .المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا

 32المادة 

ي جديدة تنطو إذا حدث أن اعتمد المؤتمر العام اتفاقية-1

 أي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، يستتبع تصديق

 يامقية علي التنقيح، بمجرد عضو للاتفاقية الجديدة المنطو
و هذا التصديق، انسحابه من هذه الاتفاقية دون اشتراط أ

 أعلاه إذا، ومتي 30أجل، بصرف النظر عن أحكام المادة 

 أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة

 .المفعول

ية تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاق -2

بل قوية علي التنقيح غير متاحة للتصديق من الجديدة المنط

 .الأعضاء

تظل هذه الاتفاقية علي أي حال، بشكلها ومضمونها  -3

الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها 

 .ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح
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 33المادة 

 يينمتساويكون النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية 

 .في الحجية
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 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق 87الاتفاقية رقم 

 التنظيم النقابي

 

 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

 ، في دورته الحادية والثلاثين1948تموز/يوليه  9في 

لمادة ، وفقا لأحكام ا1950تموز/يوليه  4تاريخ بدء النفاذ: 

15 

 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، إن

 في وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد

 ثينسان فرانسيسكو، وانعقد فيها في دورته الحادية والثلا

 ،1948حزيران/يونيه  17يوم 

وقد قرر أن يعتمد، علي شكل اتفاقية، مقترحات معينة 

حق التنظيم تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية 
النقابي وهو موضوع البند السابع من جدول أعمال 

 الدورة،

وإذ يري أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر 
ع "الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية" وسيلة لتحسين أوضا

 العمال ولإقرار السلام،

وإذ يري أن إعلان فيلادلفيا قد أكد مجددا أن "حرية 
 م،تقدنقابية" شرطتان أساسيان لاطراد الالتعبير والحرية ال

 رتهولما كان مؤتمر العمل الدولي قد أقر بالإجماع، في دو

 الثلاثين، المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم

 الدولي،

وإذ يري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 

الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية 
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أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع 

 عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية،

لف يعتمد، في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام أ

ي تدعوتسعمائة وثمانية وأربعين، الاتفاقية التالية التي س

ام لع "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

1948": 

 الباب الأول: الحرية النقابية

 1المادة 

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه 

 .يذتنفالاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع ال

 2المادة 

للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في 

إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، 

ي فدون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق 

 .الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق

 3المادة 

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها -1

ا رتهوأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدا

 .ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها

العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد  تمتنع السلطات-2

 .من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة
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 4المادة 

لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل 

 .أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية

 5المادة 

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات 

و أإليها، كما أن لكل منظمة واتحادات حلافية والانضمام 

اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي 

 .منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل

 6المادة 

من هذه الاتفاقية علي  4و  3و  2تنطبق أحكام المواد 

اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها 

 .الحلافية

 7المادة 

منظمات العمال وأصحاب العمل لا يجوز إخضاع اكتساب 

ن واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون م

من هذه  4و  3و  2شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 

 .الاتفاقية

 8المادة 

علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، -1
 في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن

القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من  يحترموا

 .الأشخاص والجماعات المنظمة
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، لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به-2

 .انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

 9المادة 

ات تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمان-1

تفاقية علي القوات المسلحة المنصوص عليها في هذه الا

 .والشرطة

من  19من المادة  8طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة  -2

دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو 

 لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو

حة عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسل

 .بأي حق تضمنه هذه الاتفاقيةأو الشرطة بمقتضاه 

 10المادة 

 مالفي هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للع

أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو 

 .أصحاب العمل والدفاع عنها

 الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي

 11المادة 

تكون يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية 

ة زمهذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللا

والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من 

 .ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية
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 الباب الثالث: أحكام متنوعة

 12المادة 

من  35في ما يتعلق بالأقاليم المشار إليها في المادة  -1

ل ة بصيغتها المعدلة بصك تعديدستور منظمة العمل الدولي

، عدا الأقاليم 1946دستور منظمة العمل الدولية لعام 

من المادة المذكورة  5و  4المشار إليها في الفقرتين 

المعدلة علي النحو المذكور، يقوم كل عضو في المنظمة 

ل لعميصدق علي هذه الاتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب ا
نا في أقرب وقت ممكن بعده، بيا الدولي، لدي التصديق، أو

 :يحدد فيه

ة فاقيلاتاأ( الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام 

 دون تعيير،

ة فاقيلاتاب( الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام 

 مع تغييرات، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات،

رات برع ذكر مج( الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، م

 عدم انطباقها في هذه الحالات،

 .د( الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره

أ( ين )تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيت -2

من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من  1و )ب( من الفقرة 

 .التصديق، ويكون لها مثل آثاره

لان لاحق، كليا لأي عضو، في أي حين، أن يلغي بإع -3

أو جزئيا، أية تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملا 

من هذه  1بالفقرات الفرعية )ب( و )ج( و )د( من الفقرة 

 .المادة
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لأي عضو، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه  -4

، أن يوجه إلي المدير العام 16الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 

صعيد آخر، تغييرات علي إعلانا جديدا يدخل، علي أي 
مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية 

 .أقاليم يحددها

 13المادة 

ي ة فحين تكون المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية داخل-1

اختصاصات الحكم الذاتي التي يملكها أي إقليم غير 
متروبولي، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات الدولية 

لي، لدوايم أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل لهذا الإقل

باسم  بالاتفاق مع حكومة الإقليم المذكور، إعلانا يقبل به،

 .ذلك الإقليم، التزامات هذه الاتفاقية

ي يمكن أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدول -2

 :إعلانا بقبول التزامات هذه الاتفاقية

م أعضاء المنظمة، بصدد أي إقليأ( أي اثنين أو أكثر من 

 موضوع تحت سلطتهما أو سلطتهم المشتركة، أو

ب( أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم 

بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو بمقتضى أي حكم آخر، 

 .بصدد هذا الإقليم

يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلي المدير العام  -3

 لا بالفقرتين السابقتين من هذهلمكتب العمل الدولي عم

ون دالمادة هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني 

ن أن تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلا

ب أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها وج

 .أن يذكر تفاصيل هذه التغييرات
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 مر،لية المعنيين بالأللعضو أو الأعضاء أو السلطة الدو -4

ن أن يتخلوا كليا أو جزئيا، في أي حين، بإعلان لاحق، ع

 .حق اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في أي إعلان سابق

 مر،للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأ -5

في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا 

ا إلي المدير العام إعلان ، أن يوجهوا16لأحكام المادة 
يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي 

 .يةإعلان سابق، ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق الاتفاق

 الباب الرابع: أحكام ختامية

 14المادة 

ر توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدي

 .االعام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيله

 15المادة 

 وليةلا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الد -1

 .الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام

ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي  -2

يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق 

 .عضوين

د إزاء كل عضو بعوبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية  -3

 اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل

 .صك تصديقه
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 16المادة 

لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي -1

انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك 

 لذيبوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، ا

 ي مفعول هذا الانسحاب إلا بعديقوم بتسجيلها. ولا يسر

 .سنة من تاريخ تسجيله

كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة -2

 قرةالتي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الف
 السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل

مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له 

نسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر الا

 .سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة

 17المادة 

ع يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جمي -1

أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق 

والإعلانات والتحفظات ووثائق الانسحاب التي يوجهها 

 .المنظمة إليه أعضاء

 علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة -2

بتسجيل صك التصديق الموجهة إليه، أن يسترعي نظر 

أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه 

 .الاتفاقية

 18المادة 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام 

كاملة عن جميع صكوك التصديق للأمم المتحدة بيانات 

والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها ووفقا 
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للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام 

 .من ميثاق الأمم المتحدة 102المادة 

 19المادة 

لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه 

تب العمل الدولي إلي الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مك

ما كالمؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، 

يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في 

 .جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا

 20المادة 

ي إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي عل -1

ي لاتفاقية الجديدة علتنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص ا

 خلاف ذلك،

أ( يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية 

علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر 

أعلاه، انسحابه الفوري من هذه  16عن أحكام المادة 

ة طويالاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المن

 ول،علي التنقيح نافذة المفع

ية ب( تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاق

 الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من

 .قبل الأعضاء

تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها  -2
الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها 

 .علي التنقيح ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية
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 21المادة 

ن ويييكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متسا

 .في الحجية

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي 

ل صواعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأ

كو في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيس

ن اختتامها في اليوم العاشر من تموز/يوليه والتي أعل

1948. 

ي وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الحاد

 .1948والثلاثين من آب/أغسطس 
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 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

 1950نوفمبر  4روما في 

الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس 

منها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوروبا مراعاة 

ر ديسمب 10الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 .م1948

 وحيث أن هذا الإعلان العالمي يهدف إلى ضمان العالمية

 .والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق الموضحة به

وحيث أن مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية أعضائه، وأن حماية 

 .وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدف
لتي ة اوتجديدا لتأكيد إيمانها العميق بهذه الحريات الأساسي

ان تعد أساس العدالة والسلام في العالم، وأن أفضل ما تص

به، من ناحية، ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ناحية 

حقوق الإنسان التي ترتكز تلك أخرى، فهم مشترك يرعى 

 .الحريات عليها

فقد عقدت عزيمتها، بوصفها حكومات لدول أوروبية 

تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل 

 واتوالتقاليد السياسية واحترام القانون، على اتخاذ الخط

الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في 

 .يالإعلان العالم
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 :واتفقت على ما يلي

 1المادة 

تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع 

لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة في القسم 

 .الأول من هذه المعاهدة

 القسم الأول

 2المادة 

حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز  -1
ي فكم قضائي بإدانته إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لح

 .جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة

 يجةلا يعتبر القتل مخالفا لحكم هذه المادة إذا وقع نت-2

 :استخدام القوة التي لا تتجاوز حالة الضرورة

 .للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع -أ

إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع، أو  -ب

 .مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهربلمنع شخص 

لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع  -ج

 .الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية

 3المادة 

لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو 

 .العقوبة المهينة للكرامة
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 4المادة 

 .لا يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان -1

لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبراً أو  -2

 .سخرة

لا يشمل اصطلاح "جبرا أو سخرة" في نطاق تطبيق  -3

 :هذه المادة ما يلي

أي عمل يطلب إنجازه في الظروف المعتادة طبقا  -أ

لنصوص المادة الخامسة من هذه المعاهدة أو خلال 

 .الإفراج عنه تحت شرط

 أو أي خدمة بديلة للخدمة أي خدمة لها صفة عسكرية، -ب

 العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهم الاشتراك في الحرب

 .في الدول التي تسمح لهم بذلك

أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ أو الكوارث التي  -ج

 .تهدد حياة المجتمع أو رخاءه

أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية  -د

 .المعتادة

 5المادة 

إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه. ولا يجوز كل  -1

ً حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال الآتية، ووف  قا

 :للإجراءات المحددة في القانون

حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة  -أ
 .مختصة



1016 

إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً  -ب

ان تنفيذ أي التزام صادراً من محكمة طبق القانون لضم

 .محدد في القانون

إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف  -ج

تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على اشتباه 

معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً 
 معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب

 .بعد ارتكابها

ً للنظام القانوني بهدف الإشراف على حج -د ز حدث وفقا

 .تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة

ً للقانون لمنع انتشار مرض  -هـ  حجز الأشخاص طبقا
معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور 

 .أو المخدرات، أو المتشردين

دخوله غير إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع  -و

المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً 

 .إجراءات إبعاده أو تسليمه

 ـكل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها  -2

 .هبالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إلي

أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص  -3
ي أقدم فوراً إلى القاضي أو ج من هذه المادة ي/1الفقرة 

ً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم  موظف آخر مخول قانونا

 للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار

 في المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات

 .لحضور المحاكمة
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أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له  -4

ءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية حق اتخاذ الإجرا

القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم 

 ً  .يكن حجزه مشروعا

لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه  -5

 .المادة حق وجوبي في التعريض

 6المادة 

، لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته -1

 موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية أو في اتهام جنائي

 عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة

 .مشكلة طبقاً للقانون

 ويصدر الحكم علنياً. ويجوز منع الصحفيين والجمهور من

حضور كل الجلسات أو بعضها حسب مقتضيات النظام 
أو  العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي.

ندما يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة ع

الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك 

ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية 

 .ضارة بالعدالة

كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت  -2

 .إدانته طبقاً للقانون

 :نىلكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أد-3

هام لاتإخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة ا -أ

 .الموجه ضده وسببه
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منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد  -ب

 .دفاعه

 إذاتقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، و -ج

ة لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعد

 .لكة ذوفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالالقانونية، يجب ت

 عاءتوجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استد -د

شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات القواعد 

 .كشهود الإثبات

لم مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتك -هـ

 .اللغة المستعملة في المحكمة

 7المادة 

يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو لا -1

الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل أو 

لا . والامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي

يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب 

 .الجريمة

لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب -2

فعلاً أو امتناعه عن فعل يعتبر وقت فعله أو ارتكابه 

 في الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامة للقانون

 .الأمم المتحضرة

 8المادة 

لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه 

 .ومراسلاته
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 لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا

ً للقانون وبما تمل  يه الضرورة في مجتمع ديمقراطيوفقا

لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء 
الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو 

حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين 

 .وحرياتهم

 9المادة 

 لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة.-1
حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية  هذا الحق يشمل

رسة مماإعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم وال

والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، 

 .بصفة علنية أو في نطاق خاص

 تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط -2

ضرورية في  للقيود المحددة في القانون والتي تكون

مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام 

العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين 

 .وحرياتهم

 10المادة 

لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل  -1

 حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار

لنظر عن الحدود دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف ا

 الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص

 .بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما

هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز  -2

إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات 

محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع 
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طي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، ديمقرا

وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية 

الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء 

 .الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

 11المادة 

 لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية-1

 ين، بما في ذلك حق الاشتراك فيتكوين الجمعيات مع آخر

 .الاتحادات التجارية لحماية مصالحه

لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك -2

المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع 

ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، 
وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو 

ن حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة م

 فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو

 .الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق

 12المادة 

للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة 

 .وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق

 13ادة الم

لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه 

ة، المعاهدة الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطني
ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة 

 .رسمية
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 14المادة 

دة يكفل التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذه المعاه

ً كان أساسه:  أو  كالجنس أو العرق أو اللوندون تمييز أيا

 اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل

و أالقومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، 

 .الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر

 15المادة 

 في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد -1

 متعاقد أن يتخذ تدابير حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام

تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود 

ر تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابي

 . مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي

يما لا فالفقرة السابقة لا تجيز مخالفة المادة الثانية، إ -2
 لال حربية مشروعة، كما يتعلق بالوفيات الناتجة عن أعما

 .بعةتجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة )فقرة أ( والسا

على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف  -3
 الذكر أن يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا بمعلومات

. يهاكاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت إل

لمجلس أوروبا أيضا عند وقف  كما يخطر السكرتير العام

 .دةهذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام المعاه

 16المادة 

ع على أنها تمن 14، 11، 10لا يجوز تأويل أحكام المواد 

الأطرف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط 

 .السياسي للأجانب
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 17المادة 

 خولله على أنه يليس في أحكام هذه المعاهدة ما يجوز تأوي

و أأية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط 

عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في 

 المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر

 .من القيود الواردة بها

 18المادة 

لى لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة ع

والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت  الحقوق

 .له

 القسم الثاني

 19المادة 

لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف 

 :السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ

سم با لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما بعد -أ

 ."" اللجنة

يشار إليها باسم " محكمة أوروبية لحقوق الإنسان،  -ب

 ." المحكمة
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 القسم الثالث

 20المادة 

تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف 

 السامية المتعاقدة، ولا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من

 .جنسية دولة واحدة

 21المادة 

ة ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة الوزراء بالأغلبي -1

من قائمة يعدها مكتب الجمعية المطلقة للأصوات، وذلك 

الاستشارية. ولكل مجموعة من ممثلي الأطراف السامية 

 ين،المتعاقدة في الجمعية الاستشارية أن تقدم ثلاثة مرشح

 .منهم اثنان على الأقل من جنسيتها

تتبع ذات الإجراءات كلما أمكن تطبيقها لإكمال عدد -2

لشغل اللجنة في حالة انضمام دول أخرى للمعاهدة، و

 .المراكز التي تخلو

 22المادة 

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، ويجوز تجديد  -1

انتخابهم. على أن تنتهي مدة سبعة أعضاء ممن تم 

 .اختيارهم في الانتخاب الأول بانقضاء ثلاث سنوات

يحدد الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء  -2

ر السكرتير العام فوثلاث سنوات بطريق الاقتراع بمعرفة 

 .انتهاء الانتخاب الأول

ولضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد  -3

نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة 
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الوزراء ـ قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق ـ أن تقرر 

أن مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجري 

تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات، ولكن لا انتخابهم 

 .تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات

إذا تداخلت أكثر من مدة عضوية، وطبقت لجنة  -4

 الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدد العضوية يتم
بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء 

 .الانتخاب

ليحل محل عضو آخر لم تنته عضو اللجنة الذي ينتخب  -5

 .مدة عضويته يكمل فقط المدة الباقية لعضوية سلفه

تستمر عضوية أعضاء اللجنة إلى أن يحل غيرهم -6
ت محلهم. وبعد استبدالهم يستمرون في التعامل مع الحالا

 .التي مازالت لديهم محل دراسة

 23المادة 

 .يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية

 24لمادة ا

يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق 

السكرتير العام لمجلس أوروبا، بأي مخالفة لأحكام 

 .المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر

 25المادة 

يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوي المرسلة إلى السكرتير  -1

العام لمجلس أوروبا من أي شخص، أو من المنظمات غير 

لحكومية، أو من مجموعات الأفراد بأنهم ضحايا انتهاك ا
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للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد الأطراف 

السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي 

المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن 
اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكاوي. وتتعهد 

مية المتعاقدة التي قامت بهذا الإعلان ألا الأطراف السا

 .تعوق بأي حال من الأحوال الممارسة الفعالة لهذا الحق

 .يجوز أن يتم الإعلان المذكور محدداً بمدة معينة -2

تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس  -3
ية أوروبا الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى الأطراف السام

 .شرهاالمتعاقدة وين

عد بتباشر اللجنة السلطات المخولة لها في هذه المادة  -4
ه أن يتم ارتباط ست أطراف سامية متعاقدة على الأقل بهذ

 .الإعلانات وفقا للفقرات السابقة

 26المادة 

تبدأ اللجنة عملها بعد أن يستنفد الشاكي جميع طرق 

 يا فالانتصاف الداخلية، وطبقا للمبادئ العامة المعترف به
 ائيالقانون الدولي، خلال ستة أشهر من تاريخ القرار النه

 .المتخذ في الداخل

 27المادة 

 25لا تنظر اللجنة في الشكاوي التي تقدم طبقا للمادة -1

 :في الأحوال الآتية

 .إذا كانت الشكوى مجهولة -أ
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ن إذا كانت اللجنة قد فحصت شكوى مطابقة لها ماديا م -ب

 في إجراءات تحقيق دولية أخرى أوقبل، أو سبق تقديمها 

 .تسوية، أو كانت لا تنطوي على وقائع جديدة

 25ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لها طبقا للمادة  -2

 تندإذا ثبتت أنها تخالف أحكام المعاهدة الحالية، ولا تس
 بياناتها إلى أساس، أو تنطوي على تعسف في استخدام حق

 .الشكوى

ر وى ترد إليها إذا تبينت أنها غيترفض اللجنة أي شك -3

 .26مقبولة طبقا للمادة 

 28المادة 

 :في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها

وى تقوم اللجنة ـ في سبيل تحديد الوقائع ـ بفحص الشك -أ

مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، 

 تلتزم الدول المعنية بأن تقدم تسهيلاته الضرورية بعد

 .بادل وجهات النظر مع اللجنةت

تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف  -ب

الوصول إلى تسوية ودية للموضوع على أساس احترام 

 .حقوق الإنسان حسبما تقررها هذه المعاهدة

 29المادة 

ً للمادة  ، 25بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقا

جماع رفض الشكوى إذا يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإ

تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة 

 .27في المادة 
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 .في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف

 30المادة 

د ، تع28إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية طبقا للمادة 

لك تقريراً يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة الوزراء، وكذ

ر مجس أوروبا للنشر. هذا التقرير يقتصالسكرتير العام ل

 .على بيان موجز للوقائع والحل الذي تم الوصول إليه

 31المادة 

ً إذا لم يتم الوصول إلى حل تعد اللجنة تقريراً مشف -1  وعا

فة برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخال

من جانب الدولة المعنية لالتزامها في ظل المعاهدة. 

ز إثبات آراء أعضاء اللجنة حول هذه المسألة في ويجو

 .التقرير

 يحال التقرير إلى لجنة الوزراء، كما يحال أيضا إلى-2

 .الدول المعنية التي لا يجوز لها نشره

 عند إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء يجوز للجنة أن-3

 .تبدي الاقتراحات التي تراها مناسبة

 32المادة 

 48ة ة الموضوع إلى المحكمة طبقا للمادإذا لم يتم إحال -1

ر قريمن هذا المعاهدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الت

 لثيإلى لجنة الوزراء تصدر لجنة الوزراء قرارا بأغلبية ث

الأعضاء أصحاب حق حضور هذه اللجنة بما إذا كان 

 .هناك انتهاك للمعاهدة
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ن تعييفيه مهلة إذا كان قرار لجنة الوزراء إيجابيا، تحدد -2

ر على الدول السامية المتعاقدة أن تتخذ خلالها التدابي

 .المطلوبة في القرار

ة إذا لم تتخذ الدول السامية المتعاقدة تدابير مرضي -3

خلال المهلة، تصدر لجنة الوزراء قرارا بالأغلبية 

الموضحة في الفقرة الأولى ـ بما يترتب على قرارها 

 .لتقريرالأصلي من أثر، وتنشر ا

خذه ر تتتتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تلتزم بأي قرا -4

 .لجنة الوزراء بالتطبيق للفقرات السابقة

 33المادة 

 .تعقد اللجنة اجتماعاتها سرية

 34المادة 

ها تتخذ اللجنة قرارات 29مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

 .بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم

 35المادة 

تجتمع اللجنة حسبما تتطلب الظروف ويوجه السكرتير 

 .العام لمجلس أوروبا الدعوة للاجتماع

 36المادة 

 .تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها
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 37المادة 

يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة 

 .بالسكرتارية

 القسم الرابع

 38المادة 

الإنسان الأوروبية من عدد من تتكون محكمة حقوق 
القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا يجوز أن 

 تضم قاض

 .يين من جنسية واحدة

 39المادة 

تنتخب الجمعية الاستشارية أعضاء المحكمة بأغلبية -1

الأصوات المعطاة. وذلك بالاختيار من قائمة الأسماء 

ى المحددة بمعرفة مجلس أوروبا. وكل دولة عضو تسم

 .ثلاثة مرشحين منهم اثنان على الأقل من جنسيتها

تتبع بنفس الإجراءات طالما أمكن تطبيقها لإكمال  -2

المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد إلى مجلس أوروبا، 

 .وكذلك لشغل العضوية الشاغرة

يجب أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بصفات  -3

ة المطلوبة لشغل وظيفأخلاقية سامية، وحائزين للمؤهلات 
قضائية عليا، أو مستشارين قانونيين ذوي كفاءة معترف 

 .بها
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 40المادة 

ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، يجوز تجديد  -1

انتخابهم. على أن تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء ممن 

 تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي ثلاث سنوات، كما

ة أعضاء آخرين منهم بمضي ست تنتهي مدة عضوية أربع

 .سنوات

يتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم  -2

بانقضاء المدد سالفة الذكر ثلاث سنوات وست سنوات 
 خاببمعرفة السكرتير العام بطريق القرعة فور إتمام الانت

 .الأول

 لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد -3
المحكمة كل ثلاث سنوات. يجوز ثلث العضوية في 

للجمعية الاستشارية أن تقرر قبل اتخاذ إجراءات أي 

 انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو

أكثر ممن سيجري انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع 

سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن 

 .ست سنوات

مدة عضوية، وطبقت الجمعية  في حالة تداخل أكثر من-4

ن الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية ع

 .بطريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخا

عضو المحكمة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم -5

 تنته مدة عضويته يشغل هذا المركز طوال المدة الباقية

 .لسلفه

مهام وظائفهم إلى أن يحل  يمارس أعضاء المحكمة -6

غيرهم محلهم وبعد استبدالهم يستمرون في نظر الحالات 

 .المعروضة عليهم
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 41المادة 

 تنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات.

 .ويجوز إعادة انتخابهم

 42المادة 

يتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة عن كل يوم عمل تحددها 

 .لجنة الوزراء

 43المادة 

تتكون المحكمة ـ لنظر كل دعوى تعرض أمامها ـ من 
غرفة مشورة تضم سبعة قضاة يكون بينهم بحكم وظيفته 

ي القاضي الذي ينتمي بجنسيته إلى الدول المعنية كطرف ف

ً آخر يح ل الدعوى، فإذا لم يوجد تختار تلك الدولة شخصا

محله بصفته قاضياً، وتختار أسماء باقي القضاة بطريق 

 .بمعرفة الرئيس قبل افتتاح الدعوىالقرعة 

 44المادة 

 عوىللأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الد

 .للمحكمة

 45المادة 

يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى 

ا ليهإفيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة، والتي تشير 

 .48يقا للمادة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة تطب
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 46المادة 

ت لأي من الأطرف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وق-1

اق اعترافها بالأثر الملزم لقضاء المحكمة بذاته دون اتف

خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه 

 .المعاهدة

قة يجوز أن يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة الساب-2

ً بالمعاملة بالمثل من جانب غير مشروط، أو  مشروطا

 بعض الأطراف السامية المتعاقدة أو طرف معين، أو لمدة

 .محددة

با تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أورو-3

ً منها إلى الإطراف السامية  ويجب عليه أن يرسل نسخا

 .المتعاقدة

 47المادة 

 لجنة بفشللا تنظر المحكمة الدعوى إلا بعد أن تعترف ال

 جهود التسوية الودية خلال فترة الثلاثة أشهر الموضحة

 .32بالمادة 

 48المادة 

ط لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشر

 -داً إذا كان واح -أن يكون الطرف السامي المتعاقد المعني 

 من أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر

ف للقضاء الملزم للمحكمة. أو بموافقة الطر واحد خاضعين
ف أو الأطرا -إذا كان واحداً  -السامي المتعاقد المعني 

 .السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد

 .اللجنة -أ
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الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاياه أنه  -ب

 .ضحية

الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على  -ج

 .اللجنة

 .الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى -د

 49المادة 

في حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة تحسم هذه 

 .المسألة بحكم المحكمة

 50المادة 

إذا تبينت المحكمة أن قرارا أو تدبيرا اتخذ من جانب 

سلطة قانونية أو أي سلطة أخرى لأحد الأطراف السامية 
ة، اهدالفة للالتزامات الناشئة عن هذه المعالمتعاقدة بالمخ

وكان القانون الداخلي للطرف المذكور يسمح فقط 

ر، بتعويض جزئي عن الآثار الضارة لهذا القرار أو التدبي

فللمحكمة حسبما تراه ضروريا، أن تقضي بترضية عادلة 

 .للطرف المضرور

 51المادة 

 .تصدر أحكام المحكمة مسببة-1

اع لحكم في مجمله أو في جزء منه عن إجمإذا لم يعبر ا -2

 .آراء القضاة فلأي قاض حق تقديم رأي مفصل

 52المادة 

 .حكم المحكمة نهائي
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 53المادة 

ت اراتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قر

 .المحكمة في أي دعوى تكون طرفا فيها

 54المادة 

ف تولى الإشرايحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي ت

 .على تنفيذه

 55المادة 

تضع المحكمة لائحتها الخاصة وتحدد الإجراءات الخاصة 

 .بها

 56المادة 

يتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن يصدر -1

 .46 ثمانية أطراف سامية متعاقدة الإعلان المذكور بالمادة

ا لا يجوز تقديم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء هذ -2

 .الانتخاب

 القسم الخامس

 57المادة 

بناء على طلب  -على كل طرف سام متعاقد أن يقدم 

ن يضم بياناً بالطريقة التي -السكرتير العام لمجلس أوروبا 

 .هدةبها قانونه الداخلي التنفيذ الفعال لأحكام هذه المعا

 58المادة 

 .يتحمل مجلس أوروبا تمويل مصروفات اللجنة والمحكمة
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 59المادة 

ق ح -أثناء تأديتهم لوظائفهم  -لأعضاء اللجنة والمحكمة 

 من 40التمتع بالامتيازات والحصانات الموضحة بالمادة 

 في القانون الأساسي لمجلس أوروبا، والاتفاقيات التي تمت

 .ظله

 60المادة 

ي ألا يجوز تفسير هذه المعاهدة لاستنتاج قيد أو انتقاص 

 نينساسية التي تحميه القوامن حقوق الإنسان والحريات الأ

يات فاقالداخلية لأي من الأطراف السامية المتعاقدة، أو الات

 .الأخرى التي تكون طرفاً فيها

 61المادة 

 لا تخل هذه المعاهدة بالسلطات المخولة للجنة الوزراء

 .بمقتضى القانون الأساسي لمجلس أوروبا

 62المادة 

ن مأنها لن تستفيد تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على 

ع نزاالمعاهدات والاتفاقيات النافذة بينها لتطلب إخضاع ال

الناشئ من تطبيق هذه المعاهدة لطرق تسوية أخرى غير 

تلك المحددة في المعاهدة، ما لم يوجد اتفاق خاص على 

 .ذلك

 63المادة 

يجوز لأي دولة لدى تصديقها أو في وقت لاحق أن  -1

لسكرتير العام لمجلس أوروبا أن تعلن بإخطار موجه إلى ا
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هذه المعاهدة تسري على كل أو أي من الإقليم أو الأقاليم 

 .التي تكون هي مسؤولة عن علاقاتها الدولية

 تسري المعاهدة على الإقليم أو الأقاليم المسماة في-2

ن مالإخطار منذ اليوم الثلاثين بعد استلام هذا الإخطار 

 .وروباجانب السكرتير العام لمجلس أ

م ومع ذلك، تطبق أحكام هذه المعاهدة على تلك الأقالي-3

 .مع الاعتبار المناسب للمتطلبات المحلية

ى يجوز لأي دولة أصدرت إعلانا بالتطبيق للفقرة الأول-4

يم من هذه المادة في أي وقت لاحق أن تعلن، بالنسبة لإقل

ا أو أكثر من الأقاليم التي أصدرت بشأنها الإعلان، أنه

تقبل اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوي من الأفراد أو 
المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات الأفراد تطبيقا 

 .من هذه المعاهدة 25للمادة 

 64المادة 

ند يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه المعاهدة أو ع -1

إيداع وثائق التصديق عليها، أن تتحفظ بشأن أي حكم 
ر الذي لا يصبح معه أي قانون خاص في المعاهدة، بالقد

ً لهذا الحكم. ولن يسمح بالتح ت فظانافذ في إقليمها مخالفا

 .ذات الطابع العام في ظل هذه المادة

ً لهذه الما -2 دة يجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقا

 .بياناً موجزاً عن القانون المعني

 65المادة 

هذه  لا يجوز للطرف السامي المتعاقد أن يعلن نقضه

المعاهدة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اليوم الذي 
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أصبح فيه طرفاً فيها. وبعد مرور مهلة ستة أشهر يتضمنها 

إخطار يوجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا، الذي 

 .يتولى إبلاغه إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى

طرف لا يترتب على إعلان نقض هذه المعاهدة إعفاء ال -2

بة لنسالسامي المتعاقد من التزاماته في ظل هذه المعاهدة با

ن معل لأي فعل يشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات، متى وقع الف
 جانبه قبل التاريخ الذي أصبح فيه إعلان نقض المعاهدة

 .نافذاً 

إذا فقد أي طرف سام متعاقد عضويته في مجلس  -3

 .كامفقا لذات الأحأوروبا لا يصبح طرفا في هذه المعاهدة و

يجوز نقض الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرات السابقة  -4

ه بالنسبة لأي إقليم تم الإعلان عن سريان المعاهدة علي

 .63طبقا لنصوص المادة 

 66المادة 

با هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الأعضاء في مجلس أورو-1

 رويتم التصديق عليها وتودع وثائق التصديق لدى السكرتي

 .العام لمجلس أوروبا

 .قيبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد إيداع عشر وثائق تصدي -2

ويبدأ نفاذ المعاهدة بالنسبة لأي تصديق لاحق من  -3

 .تاريخ إيداع وثائق التصديق

يتولى السكرتير العام لمجلس أوربا إخطار جميع  -4
أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ المعاهدة، وأسماء الأطراف 

ئق متعاقدة التي صدقت عليها، وإيداع جميع وثاالسامية ال

 .التصديق التي قد تقدم فيما بعد
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باللغتين  1950حررت بروما في الرابع من نوفمبر 

ي ة فالإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمد

نسخة واحدة تظل مودعة بأرشيف مجلس أوروبا. ويتولى 

 .من الموقعين السكرتير العام إرسال نسخ رسمية لكل
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 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

 11/1969 /22سان خوسيه في 

 

 أعد النص في إطار منظمة الدول الأمريكية

 الديباجة

 إن الدول الأمريكية الموقعة على هذه الاتفاقية،
إذ تؤكد من جديد عزمها على أن تعزز في هذه القارة، 

ً من الحرية وفي إطار المؤسسات الديمقر اطية نظاما

ً على احترام حقوق  الشخصية والعدالة الاجتماعية مبنيا

 .الإنسان الأساسية

 وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية لا تستمد من كونه

ً في دولة ما، بل تستند إلى الصفات المميزة  مواطنا

للشخصية البشرية وتبرر وبالتالي حماية دولية لها في 

 نينأو تكمل الحماية التي توفرها القوا شكل اتفاقية تدعم

 .الداخلية للدولة الأمريكية

ل وإذ تعتبر أن هذه المبادئ قد أقرها ميثاق منظمة الدو

 الأمريكية والإعلام الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان،

لى عوأنه قد أعيد تأكيدها وتنقيحها في وثائق دولية أخرى 

 .المستويين العالمي والإقليمي

ً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن موإذ  ثال تكرر وفقا

قق الإنسان الحر الأمن من الخوف والفاقة لا يمكن أن يتح
إلا بتهيئة الظروف التي تسمح لكل إنسان بأن يتمتع 

قه بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقو

 .المدنية والسياسية
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الأمريكي الخاص  وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن المؤتمر

ى ( قد وافق عل1967الثالث )المنعقد في بوينس إيرس عام 

تضمين ميثاق المنظمة نفسه معايير أوسع فيما يتعلق 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وقرر أن 

 نيةباتفاقية أمريكية حول اتفاقية الإنسان ينبغي أن تحدد 

 .ن هذه المسائلواختصاص وإجراءات الهيئات المسئولة ع

 :قد اتفقت على ما يلى

 الباب الأول

 واجبات الدول والحقوق المحمية

 الفصل الأول

 الواجبات العامة

 1مادة 

 واجب احترام الحقوق

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تحترم  -1

الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية وبأن 

لولايتها القانونية  تضمن لكل الأشخاص الخاضعين
ي الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق والحريات دون أ

 دينتمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ال

 أو أو الآراء السياسية أو غير السياسية أو الأصل القومي

 الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادى، أو المولد أو أي وضع

 .اجتماعي آخر

إنسان" أو "شخص" في هذه تعني كل كائن إن كلمة " -2

 .بشرى
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 2مادة 

 الآثار القانونية المحلية

حيثما تكون ممارسة أي من الحقوق أو الحريات المشار 

و ( غير مكفولة بعد بنصوص تشريعية أ1إليها في المادة )

غير تشريعية، تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ وفقاً 

ات فاقية، كل الإجراءلأصولها الدستورية وأحكام هذه الات

 فاذالتشريعية أو غير التشريعية التي قد تكون ضرورية لإن

 .تلك الحقوق والحريات

 الفصل الثانى

 الحقوق المدنية والسياسية

 3مادة 

 الحق في الشخصية القانونية

 .لكل إنسان الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية

 4مادة 

 الحق في الحياة

ق أن تكون حياته محترمة، هذا الحلكل إنسان الحق في  -1

 يحميه القانون، وبشكل عام، منذ لحظة الحمل، ولا يجوز

 .أن يحرم أحد من حياته بصورة تعسفية

لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن توقع  -2

هذه العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم 

قانون ينص على نهائي صادر عن محكمة مختصة ووفقاً ل

تلك العقوبة ويكون نافذاً قبل ارتكاب الجريمة. وكذلك لا 
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يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا يعاقب 

 ً  .عليها بها حاليا

 .الا يجوز إعادة عقوبة الإعدام في الدول التي ألغته -3

ي لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يحكم بالإعدام ف -4

 .ية أو الجرائم العادية الملحقة بهاالجرائم السياس

 لا يجوز أن يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين كانوا-5

ً أو فوق  وقت ارتكاب الجريمة دون الثمانية عشر عاما

 السبعين عاماً، وكذلك لا يجوز تطبيق هذه العقوبة على

 .النساء الحوامل

لكل شخص محكوم عليه بالإعدام حق طلب العفو العام  -6

ات الخاص أو إبدال العقوبة ويمكن تلبية كل هذه الطلبأو 

ا هذ في جميع الحالات. ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام ما دام

 .الطلب قيد الدرس من قبل السلطة المختصة

 5مادة 

 تحريم التعذيب

لكل إنسان الحق في أن تكون سلامته الجسدية والعقلية 

 .والمعنوية محترمة

للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة لا يجوز إخضاع أحد  -2

 قاسية أو غير إنسانية أو مذلة. ويعامل كل الذين قيدت

حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص 

 .الإنسان

 .العقوبة شخصية ولا يجوز أن تصيب إلا المذنب-3
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 يعزل المتهمون عن المدانين إلا في ظروف استثنائية -4

ً غير ويعاملون معاملة مختلفة ت تفق مع كونهم أشخاصا

 .مدانين

يعزل القاصرون خلال خضوعهم لإجراءات جزائية، -5

 عن البالغين، ويجلبون بأسرع ما يمكن أمام محاكم خاصة

 .لكي يعاملوا معاملة تتلاءم ووضعهم كقاصرين

ح إن الهدف الأساسي للعقوبات المقيدة للحرية هو إصلا-6

 .الاجتماعيالمساجين وإعادة تكييفهم 

 6مادة 

 تحريم الرق والعبودية

لا يجوز إخضاع أحد للعبودية أو الرق غير الإرادي، -1

فهما محظوران بكل أشكالهما، وكذلك الاتجار بالرقيق 

 .والنساء

لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، -2

 سجنوفي البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بال

اقة، لا يجوز تفسير النص الحالي على مع الأشغال الش

نحو يجعله يمنع تنفيذ تلك العقوبة الصادرة عن محكمة 

مختصة. ومع ذلك لا يجوز للعمل الإلزامي أو الشغل 

الشاق أن يؤذي كرامة السجين أو قدراته الجسدية أو 

 .الفكرية

3-  ً   أولأغراض هذه المادة، لا يشكل ما يلي عملاً إلزاميا

 ً  :شاقا

أي عمل أو خدمة تفرض عادة على شخص مسجون  -أ

تنفيذاً لحكم أو لقرار رسمي صادر عن سلطة قضائية 
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مختصة. ويجب أن ينفذ ذلك العمل وتلك الخدمة تحت 

إشراف ورقابة السلطات العامة، ولا يجوز أن يخضع 

الذين يؤدون ذلك العمل وتلك الخدمة لأي فرد أو شركة أو 

 .شخص معنوي

عسكرية، وفي البلدان التي تعترف بحق أي خدمة  -ب

الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية أية خدمة 

 .وطنية ينص عليها القانون كبديل لتلك الخدمة العسكرية

أية خدمة تفرض في أوقات الخطر والكوارث التي  -ج

 .تهدد وجود الجماعة أو رفاهتها

نية أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المد -د

 .العادية

 7مادة 

 حق الحرية الشخصية

لكل شخص حق في الحرية الشخصية وفي الأمان على  -1

 .شخصه

 لا يجوز أن يحرم أحد من حريته الجسدية إلا لأسباب -2

أو  وفي الأحوال المحددة سلفاً في دساتير الدول الأطراف،

 .في القوانين الصادرة طبقاً لهذه الدساتير

ً لا يجوز حبس أحد  -3  .أو إلقاء القبض عليه تعسفا

يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف  -4

 .ويجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه
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يجلب الموقوف، دون إبطاء، أمام القاضي أو أي  -5

موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة قضائية، ويجب أن 

دون الإخلال يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه 
 ً  باستمرار الدعوى. ويمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطا

 .بضمانات تكفل حضوره المحاكمة

لكل شخص حرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة  -6
مختصة تفصل، دون إبطاء، في قانونية توقيفه أو 

 ازهاحتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتج

كل الأطراف التي تجيز قوانينها لغير قانونى. وفي الدول 

من يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلى 

محكمة إلى محكمة مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك 

ذي  ريقالتهديد، لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو يلغى، وللف

 .رالمصلحة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه التدابي

حد بسبب دين. لكن هذا المبدأ لا يلا يجوز توقيف أحد  -7

من الأوامر التي تصدرها سلطة قضائية مختصة بسبب 

 .عدم القيام بواجب الإعالة

 8مادة 

 الحق في محاكمة عادلة

لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات -1

الكافية وتجريها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة 

ً للقانون، وذلكغير متحيزة كانت قد أسست  ً وفقا  سابقا

ت لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للب

 في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو

 .المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى

لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئاً طالما -2

ً للقانون. وخلال الإ جراءات القانونية، لم تثبت إدانته وفقا
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الحق  –على قدم المساواة التامة مع الجميع  –لكل شخص 

 :في الحصول على الضمانات الدنيا التالية

 لا حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان -أ

 .يفهم أو يتكلم لغة المحكمة

 .ليهإخطار المتهم مسبقاً وبالتفصيل بالتهم الموجهة إ -ب 

تهم في الحصول على الوقت الكافي إخطار الم -ج

 .والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه

ً أو بواسطة  -د حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا

محام يختاره بنفسه، وحقه في الاتصال بمحاميه بحرية 

 .وسراً 

 فرهحقه، غير القابل للتحويل، في الاستعانة بمحام تو -هـ

بما ينص عليه له الدولة، مقابل أجر أو بدون أجر حس

 ً لم  أو القانون المحلى، إذا لم يدافع المتهم عن نفسه شخصيا

 .يستخدم محاميه الخاص ضمن المهلة التي يحددها القانون

حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في  -و

الخبراء  –بصفة شهود  –المحكمة وفي استحضار 

 .وسواهم ممن قد يلقون ضوءاً على الوقائع

ه تهم في ألا يجبر على أن يكون شاهداً ضد نفسحق الم -ز

 .أو أن يعترف بالذنب

 .حقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة -ح

ً ومعمولاً به ش -3 رط يعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليما

 .أن يكون قد تم دون أيماً إكراه من أي نوع
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 أن إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز -4

 .يخضع لمحاكمة جديدة للسبب عينه

تكون الإجراءات الجزائية علنية إلا في حالات  -5

 .استثنائية تقتضيها حماية مصلحة العدالة

 9مادة 

 تحريم القوانين الرجعية

لا يجوز أن يدان أحد بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل 

ً بمقتضى القان ً جزائيا ون لم يكن يشكل وقت ارتكابه جرما

به. ولا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي  المعمول

ب كانت سارية عند ارتكاب الجرم الجزائي. ويستفيد المذن

من أية عقوبة أخف قد يفرضها القانون على الجرم بعد 

 .ارتكابه

 10مادة 

 الحق في التعويض

 لكل من حكم عليه بحكم نهائي مشوب بإساءة تطبيق أحكام

 .للقانونالعدالة، الحق في التعويض طبقاً 

 11مادة 

 حق الخصوصية

 .لكل إنسان الحق في أن يحترم شرفه وتصان كرامته-1

لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل اعتباطي أو تعسفي في -2

حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، 
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ولا أن يعترض لاعتداءات غير مشروعة على شرفه أو 

 .سمعته

يحميه القانون من مثل ذلك لكل إنسان الحق في أن -3

 .التدخل أو تلك الاعتداءات

 12مادة 

 حرية الضمير والدين

 لكل إنسان الحق في حرية الضمير والدين. وهذا الحق -1

و يشمل حرية المرء في المحافظة على دينه أو معتقداته أ

تغييرهما، وكذلك حرية المرء في المجاهرة بدينه أو 

ه أو مع الآخرين سراً معتقداته ونشرهما سواء بمفرد

 .وعلانية

لا يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعيق حريته في  -2

 .المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما

 لا تخضع حرية إظهار الدين أو المعتقدات إلا للقيود-3

مة التي يرسمها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلا

ة لعاماالعامة أو الأخلاق العامة أو النظام العام أو الصحة 

 .أو حقوق الآخرين أو حرياتهم

 للآباء أو الأوصياء حسبما يكون الحال، الحق في أن -4

ة يوفروا لأولادهم أو القاصرين الخاضعين لوصايتهم تربي

 .دينية وأخلاقية وفقاً لقناعاتهم الخاصة
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 13مادة 

 حرية الفكر والتعبير

 والتعبير، ويشمل هذالكل إنسان الحق في حرية الفكر -1

الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات 

والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار 

و ي أللحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فن

 .بأية وسيلة يختارها

لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في -2

اً ة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعالفقرة السابقة لرقاب

لفرض مسئولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون 

 :ضرورية من أجل ضمان

 .احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم -أ

 امةحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة الع -ب

 .أو الأخلاق العامة

لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير  -3

باشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو غير م

الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات الإرسال 

لة تعمالإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات أو الأجهزة المس

في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن 

 .تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها

السابقة، يمكن إخضاع  2من أحكام الفقرة على الرغم -4
ن، وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانو

ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل 

 .الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين
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مية وإن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القو -5

ً على العنف المخاأو الدينية، واللذين يشكلان  لف تحريضا

للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي 
شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك 

 مي،سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القو

 .تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون

 14مادة 

 حق الرد

 أفكار غير دقيقة أولكل من تأذي من جراء أقوال أو  -1

جارحة نشرتها على الجمهور وسيلة اتصال ينظمها 

القانون، حق الرد أو إجراء تصحيح مستخدما وسيلة 

 .الاتصال ذاتها، بالشروط التي يحددها القانون

إن التصحيح أو الرد لا يلغي، في أي حالة من  -2
الأحوال، المسئوليات القانونية الأخرى التي يمكن أن 

 .ترتبتتكون قد 

من أجل حماية فعالة للشرف والسمعة، يكون لدى كل -3
مطبوعة وصحيفة وشركة سينما وإذاعة وتليفزيون 

شخص مسئول لا تحميه الحصانات أو الإمتيازات 

 .الخاصة

 15مادة 

 حق الاجتماع

حق الاجتماع السلمي، بدون سلاح، هو حق معترف به. 

تلك  ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا

المفروضة طبقاً للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في 
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مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة 

العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو 

 .الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم

 16مادة 

 حق التجمع

ن لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخري-1

ة اديبحرية لغايات أيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتص

 .أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها

 لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا لتلك القيود المفروضة-2

ً والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع  قانونا

 ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو

ة عامالنظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق ال

 .أو حقوق الآخرين وحرياتهم

ما بلا تحول أحكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية،  -3

فيها حتى الحرمان من ممارسة حق التجمع، على أفراد 

 .القوات المسلحة والشرطة

 17مادة 

 حقوق الأسرة

ع، ة والأساسية في المجتمالأسرة هي وحدة التجمع الطبيعي

 .وتسحق حماية المجتمع والدولة

إن حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في أن  -2

يتزوجوا ويؤسسوا أسرة، هو حق معترف به إذا استوفوا 

الشروط التي تحددها القوانين المحلية طالما أن هذه 
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الشروط لا تتعارض مع مبدأ عدم التمييز الذي تقره هذه 

 .تفاقيةالا

ا لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهم -3

 .رضاء كاملاً لا إكراه فيه

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تضمن  -4

ً في  ً ملائما للزوجين مساواة في الحقوق وتوازنا

له المسئوليات عند التزوج وخلال فترة الزواج وعند انحلا

ية ل الزواج، يحتاط لتوفير الحماإذا حصل. وفي حال انحلا

 .اللازمة للأولاد على أساس مصلحتهم المثلي وحسب

يعترف القانون بحقوق متساوية لكل من الأولاد  -5

 الشرعيين ) الذين يولدون ضمن نطاق الزوجية( والأولاد

 {غير الشرعيين ) الذين يولدون خارج نطاق الزوجية

 18مادة 

 الحق في اسم

في اسم أول )يعطي له( فضلاً عن الكنية لكل شخص الحق 

 مان)اسم أسرة والديه أو أحدهما(. وينظم القانون كيفية ض

هذا الحق للجميع، باستعمال أسماء مستعارة عند 

 .الضرورة

 19مادة 

 حقوق الطفل

 لكل قاصر الحق في تدابير الرعاية، التي يتطلبها وضعه

 .كقاصر، من قبل عائلته والمجتمع والدولة
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 20مادة 

 حق الجنسية

 .لكل شخص الحق في جنسية ما -1

لكل شخص الحق في جنسية الدولة التي ولد على  -2

 .أراضيها إن لم يكن له الحق في أية جنسية أخرى

لا يجوز أن يحرم أحد بصورة تعسفية من جنسيته أو  -3

 .من حقه في تغييرها

 21مادة 

 حق الملكية

ن كه والتمتع به، ويمكلكل إنسان الحق في استعمال مل -1

للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة 

 .المجتمع

، لا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد تعويض عادل له -2

ة، ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعي

 .وفي الحالات والأشكال التي يحددها القانون

من أشكال استغلال يحظر القانون الربا وأي شكل آخر -3

 .الإنسان للإنسان

 22مادة 

 حرية التنقل والإقامة

لكل شخص متواجد بصورة شرعية في أراضي دولة  -1

 .طرف، حق التنقل والإقامة فيها مع مراعاة أحكام القانون
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لكل شخص حق مغادرة البلد المتواجد فيه بحرية، بما -2

 .في ذلك مغادرة وطنه

لحقوق المذكورة أعلاه إلا لا يجوز تقييد ممارسة ا -3

ي بموجب قانون وبالقدر الذي لابد منه في مجتمع ديمقراط

ة من أجل منع الجريمة أو حماية الأمن القومي أو السلام

مة لعااالعامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة 

 .أو حقوق الآخرين أو حرياتهم

ً تقييد ممارسة الحقوق المذكورة -4 ة في الفقر يمكن أيضا
( بموجب القانون في مناطق محددة ولأسباب تتعلق 1)

 .بالمصلحة العامة

لا يمكن طرد أحد من أراضي الدولة التي هو أحد  -5

 .مواطنيها ولا حرمانه من حق دخولها

لا يمكن طرد أجنبي متواجد بصورة شرعية على -6
أراضي دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا بموجب قرار 

 ً  .للقانون صادر وفقا

لكل شخص الحق في أن يطلب ويمنح ملجأ في قطر -7
ان كذا إأجنبي، وفقاً لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية، 

 .ملاحقاً بجرائم سياسية أو جرائم عادية ملحقة بها

لا يجوز في أي حال من الأحوال ترحيل شخص أجنبي  -8
ان كا إذ أو إعادته إلى بلد ما سواء كان بلده الأصلي أم لا،

ً لخطر  حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضا

و أالانتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه 

 .وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية

9-  ً  .يمنع طرد الأجانب جماعيا
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 23مادة 

 حق المشاركة في الحكم

 :يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص الآتية -1

إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو أن يشارك في  -أ

 .بواسطة ممثلين يختارون بحرية

أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دورياً  -ب
بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 

وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة 

 .الناخبين

د فرصة تقل أن تتاح له، على قدم المساواة مع الجميع، -ج

 .الوظائف العامة في بلده

يمكن للقانون أن ينظم ممارسة الحقوق والفرص -2

المذكورة في الفقرة السابقة، فقط على أساس السن 

 قليةالعووالجنسية والمسكن واللغة والثقافة والأهلية المدنية 

 .وقناعة القاضي المختص في دعوى جزائية

 24مادة 

 حق الحماية المتساوية

ً الناس  ق الح جميعاً سواء أمام القانون، ومن ثم فلهم جميعا

 .في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز
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 25مادة 

 حق الحماية القضائية

أو أي لجوء  –لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع -1

إلى محكمة مختصة لحماية نفسه من الأعمال  –فعال آخر 

ته المعترف بها في دستور دولالتي تنتهك حقوقه الأساسية 

أو قوانينها أو في هذه الاتفاقية حتى لو ارتكب ذلك 

 .يةالانتهاك أشخاص يعملون أثناء تأديتهم واجباتهم الرسم

 :تتعهد الدول الأطراف بما يلى -2

أن تضمن أن كل من يطالب بتلك الحماية ستفصل في  -أ

نوني حقه هذا السلطة المختصة التي يحددها النظام القا

 .للدولة

 .أن تنمي حماية الإمكانيات القضائية -ب

أن تضمن أن السلطات المختصة سوف تنفذ تدابير  -ج

 .الحماية المشار إليها عندما يتم منحها

 الفصل الثالث

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 26مادة 

 التنمية التدريجية

لال التعاون تتعهد الدول الأطراف أن تتخذ، داخلياً ومن خ

الدولي كل الإجراءات اللازمة ولا سيما الاقتصادية 

والتقنية منها، بقصد التوصل عن طريق التشريع أو غيره 

من الوسائل الملائمة إلى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة 
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في المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية 

ول الأمريكية المعدل والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الد

 .ببروتوكول بوينس إيرس

 الفصل الرابع

 تعليق الضمانات .. التفسير والتطبيق

 27مادة 

 تعليق الضمانات

م يمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر العا -1
 ولةأو سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الد

التزاماتها بموجب أو أمنها، أن تتخذ إجراءات تحد من 

 ذينالاتفاقية الحالية، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة الل

تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا 

تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى 

 القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو

 .الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

ة: اليإن الفقرة السابقة لا تجيز تعليق أي من المواد الت-2

ق في )الح 4)الحق في الشخصية القانونية( المادة  3المادة 

لرق )تحريم ا 6)تحريم التعذيب( المادة  5الحياة( المادة 

 12ادة )تحريم القوانين الرجعية(، الم 9والعبودية(، المادة 
دة ق في اسم(، الما)الح 18)حرية الضمير والدين( المادة 

 17)حق الجنسية(، المادة  20)حقوق الطفل( المادة  19

)حق المشاركة في الحكم(،  23)حقوق الأسرة( والمادة 

ك تل كما لا تجيز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية

 .الحقوق
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على كل دولة طرف تستفيد من حق التعليق أن تعلم -3

ة بواسطة الأمين العام لمنظمفوراً سائر الدول الأطراف 

ك ذل الدول الأمريكية بالأحكام التي علقت تطبيقها، وأسباب

 .التعليق، والتاريخ المحدد لانتهائه

 28مادة 

 البند الفيدرالي

إذا كانت إحدى الدول الأطراف دولة فيدرالية، تتولى 

قية تفاالحكومة الوطنية لتلك الدولة تطبيق كل أحكام هذه الا

موضوعاتها في صلاحياتها التشريعية  التي تدخل

 .والقضائية

أما فيما يتعلق بالأحكام التي تدخل موضوعاتها في 

ة كومصلاحية الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية، فعلى الح

 ً  الوطنية أن تتخذ فوراً كل الإجراءات المناسبة، وفقا
لدستورها وقوانينها، لتمكين السلطات المختصة في تلك 

 .يةمن تبني النصوص الملائمة لتنفيذ هذه الاتفاقالوحدات 

ين عندما تتفق دولتان أو أكثر من الدول الأطراف على تكو

اتحاد فيدرالي أو سواه من أنواع الاتحاد، عليهما أن 

لى تحرصا على أن تشتمل الاتفاقية الفيدرالية أو سواها ع

ية للحاالأحكام الضرورية لديمومة وإنفاذ معايير الاتفاقية ا

 ً  .في الدولة المكونة حديثا

 29مادة 

 القيود المتعلقة بالتفسير

لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على 

 :أساس أنه
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يسمح لدولة طرف أو جماعة أو فرد بوقف التمتع  -أ

ية وممارسة الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاق

 .ه فيهاأو تقييدها إلى حد أكبر مما هو منصوص علي

يقيد التمتع وممارسة أي حق أو حرية معترف بهما  -ب

بموجب قوانين أية دولة طرف أو بموجب أية اتفاقية 

 .أخرى تكون تلك الدولة طرفاً فيها

يستبعد الحقوق أو الضمانات الأخرى الملازمة  -ج

ة يليللشخصية الإنسانية أو المستمدة من الديمقراطية التمث

 .ل الحكمبوصفها شكلاً من أشكا

ن يلغي أو يقيد الآثار التي يمكن أن تنتج عن الإعلا -د

الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان وسواه من الوثائق 

 .الدولية ذات الطبيعة عينها

 30مادة 

 نطاق القيود

ة، لا يجوز تطبيق القيود التي يمكن، بموجب هذه الاتفاقي

أن تفرض على التمتع وممارسة الحقوق والحريات 

ً لقوانين تسن لأسباب تتعالمع لق ترف بها فيها، إلا طبقا

بالمصلحة العامة وللغاية التي من أجلها فرضت تلك 

 .القيود
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 31مادة 

 الاعتراف بحقوق أخرى

يمكن إدراج حقوق وحريات أخرى معترف بها بمقتضى 

في نظام  77، 76الإجراءات التي تنص عليها المادتان 

 .الاتفاقيةالحماية الخاص بهذه 

 الفصل الخامس

 المسئوليات الشخصية

 32مادة 

 العلاقة بين الحقوق والواجبات

على كل شخص مسئوليات تجاه أسرته ومجتمعه -1

 .والبشرية جمعاء

إن حقوق كل شخص في مجتمع ديمقراطي هي مقيدة  -2

ة بحقوق الآخرين، وبالأمن الجماعي، وبالمتطلبات العادل

 .للخير العام
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 الباب الثاني

 وسائل الحماية

 الفصل السادس

 الهيئات المختصة

 33مادة 

تكون الهيئتان التاليتان مختصتين للنظر في القضايا 

 :قيةالمتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأطراف في هذه الاتفا

لي ا ياللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، يشار إليهما فيم -أ

 "باسم "اللجنة

ا الأمريكية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيمالمحكمة  -ب

 ."يلي باسم "المحكمة

 الفصل السابع

 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

 القسم الأول

 تكوينها

 34مادة 

 تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء

يتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود لهم بالكفاءة في 

 .ميدان حقوق الإنسان



1062 

 35ة ماد

تمثل اللجنة جميع الدول الأعضاء في منظمة الدول 

 .الأمريكية

 36مادة 

 تنتخب الجمعية العامة للمنظمة أعضاء اللجنة بصفتهم-1

الشخصية من قائمة بأسماء المرشحين تقترحها حكومات 

 .الدول الأعضاء

لكل حكومة من تلك الحكومات أن ترشح ثلاثة  -2

مواطني الدول التي أشخاص كحد أقصى، يكونون من 

ترشحهم أو أية دول أخرى أعضاء في منظمة الدول 

 الأمريكية. وعندما تقترح لائحة من ثلاثة مرشحين، فإن

ر أحد هؤلاء على الأقل يجب أن يكون مواطناً من دولة غي

 .تلك التي اقترحت اللائحة

 37مادة 

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويمكن إعادة -1

 ضاءمرة واحدة فقط. إلا أن ولاية ثلاثة من الأع انتخابهم

المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء عامين. 

وتحدد الجمعية العامة أسماء أولئك الأعضاء الثلاثة 

 .بالقرعة فور الانتهاء من ذلك الانتخاب

لا يجوز أن يكون مواطنان من الدولة نفسها عضوين -2

 .في اللجنة
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 38مادة 

 المقاعد الشاغرة التي قد تحدث في اللجنة لأسبابتملأ 

ً لأح  كامغير انتهاء الولاية العادية من قبل المجلس وفقا

 .النظام الأساسي للجنة

 39مادة 

تعد اللجنة نظامها الأساسي، ثم يعرض على الجمعية 

ية اخلالعامة للموافقة عليه. وكذلك تضع اللجنة لائحتها الد

 .الخاصة بها

 40مادة 

ن خدمات السكرتارية للجنة الوحدة المتخصصة تؤم

 حدةالمناسبة في الأمانة العامة للمنظمة، وتزويد تلك الو

 .ةلجنبالموارد اللازمة لإنجاز المهمات التي تكفلها بها ال

 القسم الثانى

 الوظائف

 41مادة 

إن الوظيفة الأساسية للجنة هي تعزيز احترام حقوق 

ا ة هذا التفويض تكون لهالإنسان والدفاع عنها. ولممارس

 :الوظائف والصلاحيات التالية

أن تنمي الوعي بحقوق الإنسان لدى شعوب القارة  -أ

 .الأمريكية

أن تتقدم من حكومات الدول الأعضاء بتوصيات، كلما  -ب

رأت ذلك مناسباً، لاتخاذ إجراءات تدريجية لمصلحة 
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حقوق الإنسان ضمن إطار القوانين الداخلية والمبادئ 

الدستورية لتلك الدول، ولاتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز 

 .التقيد بتلك الحقوق

اء أن تعد الدراسات والتقارير التي تراها مناسبة لأد -ج

 .مهمتها

أن تطلب إلى حكومات الدول الأعضاء تزويدها  -د

بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذها في مسائل حقوق 

 .الإنسان

ل الأمانة العامة لمنظمة الدول أن تجيب، من خلا -هـ

الأمريكية، على الاستيضاحات التي تتقدم بها الدول 

الأعضاء حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وأن تزود 
ة بالخدمات الاستشاري –في حدود إمكاناتها  –تلك الدول 

 .التي تطلبها

أن تتخذ العمل المناسب في شأن العرائض وسواها من  -و

ً لأحكام المواد من التبليغات بحسب   41صلاحياتها، وفقا

 .من الاتفاقية الحالية 51إلى 

ً إلى الجمعية العامة لمنظم -ز ة أن ترفع تقريراً سنويا

 الدول الأمريكية

 42مادة 

تحيل الدول الأطراف إلى اللجنة نسخة عن كل التقارير 

والدراسات التي ترفعها سنوياً إلى اللجان التنفيذية للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي الأمريكي للتربية والعلوم 

والثقافة، كل في مجال اختصاصه، لكي تتمكن اللجنة من 

السهر على تعزيز الحقوق المتضمنة في المعايير 

ة والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية الاقتصادي
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المبينة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل 

 .ببروتوكول بونيس إيرس

 43مادة 

 قد تتعهد الدول الأطراف أن تزود اللجنة بالمعلومات التي

ق تطلبها منها حول كيفية ضمان قوانينها المحلية التطبي

 .اقيةالفعال لأي نص من نصوص هذه الاتف

 القسم الثالث

 الاختصاص

 44مادة 

يحق لأي شخص أو جماعة أو أية هيئة غير حكومية 

 في معترف بها قانوناً في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء
ً أو  المنظمة، أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجبا

 .شكاوى ضد أي خرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف

 45مادة 

طرف، عندما تودع وثيقة تصديقها أو يمكن لأية دولة -1

 علنانضمامها إلى هذه الاتفاقية، أو في أي وقت لاحق أن ت
أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتتقصي 

التبليغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة أخرى قد 

ارتكبت انتهاكات لأحد حقوق الإنسان المنصوص عليها 

 .في هذه الاتفاقية

تبليغات المقدمة عملاً بهذه المادة لا تقبل ولا إن ال -2

تدرس إلا إذا قدمتها دولة طرف كانت قد أعلنت أنها 
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تعترف باختصاص اللجنة المذكور أعلاه. ولا تقبل اللجنة 

 .أي تبليغ ضد أية دولة طرف لم تصدر ذلك الإعلان

يمكن أن يجعل الإعلان الخاص بالاعتراف باختصاص -3

ة ول لمدة غير محددة من الزمن أو لمداللجنة ساري المفع

 .محددة أو في حالة محددة

تودع الإعلانات لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول  -4

ً عنها إلى الدول الأعضاء ف ي الأمريكية التي تحيل نسخا

 .المنظمة

 46مادة 

ً للمادتين  و  44يخضع قبول اللجنة لعريضة أو تبليغ وفقا

 :للشروط التالية 45

أن تكون طرق المراجعة التي يوفرها القانون  -أ -1

ً لمبادئ القانون الدو لي المحلي قد اتبعت واستنفدت طبقا

 ً  .المعترف بها اعترافاً عاما

أن تكون العريضة قد قدمت خلال ستة أشهر من  -ب

 تاريخ إبلاغ القرار النهائي إلى الفريق الذي يدعي أن

 .حقوقه قد انتهكت

ً أمام هألا يكون موضوع العر -ج  يئةيضة أو التبليغ عالقا

 .إجرائية دولية أخرى للبت فيه

على  44أن تحتوي العريضة المقدمة استناداً إلى المادة  -د

اسم وجنسية ومهنة ومحل إقامة وتوقيع الشخص أو 

 .الأشخاص أو الممثل القانوني الذي قدم العريضة
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ة د)ب( من هذه الما 1)أ( و  1لا تطبق أحكام الفقرتين -2

 :في الحالات التالية

ق لطراإذا كان القانون الداخلي للدولة المعنية لا يوفر  -أ

 والإجراءات القانونية السليمة لحماية الحق أو الحقوق

 .المدعى انتهاكهما

إذا حرم الفريق الذي يدعي أن حقه قد انتهك من  -ب

 .استعمال طرق المراجعة المحلية أو منع من استنفادها

أخير لا مبرر له في إصدار حكم نهائي إذا حصل ت -ج

 .بنتيجة استعمال طرق المراجعة السالفة الذكر

 47مادة 

ترفض اللجنة أية عريضة أو تبليغ مقدم استناداً إلى 

 :في الحالات التالية 45و  44المادتين 

إذا كان أي من الشروط المذكورة في المادة غير  -أ

 .مستوف

كل التبليغ وقائع يمكن أن تشإذا لم تذكر العريضة أو  -ب

 .انتهاكاً للحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقية

إذا كانت بيانات مقدم العريضة أو الدولة صاحبة  -ج

العريضة تدل على أن العريضة أو التبليغ هو بكل وضوح 

 .بلا أساس من الصحة أو باطل

 يضةإذا كانت العريضة أو التبليغ هو جوهرياً نفس العر -د

 التبليغ الذي سبق أن درسته اللجنة أو منظمة دوليةأو 

 .أخرى
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 القسم الرابع

 الإجراءات

 48مادة 

ً يدعي أن ثمة -1  عندما تتلقى اللجنة عريضة أو تبليغا

ا إنهانتهاكا لأي من الحقوق التي تصونها هذه الاتفاقية، ف

 :تتبع الإجراءات التالية

 نهامقبولاً، فإإذا اعتبرت اللجنة العريضة أو التبليغ  -أ

تطلب معلومات من حكومة الدولة التي ذكر أنها السلطة 

 ومةالمسئولة عن الانتهاكات المشكو منها، وتزود تلك الحك

دم بنسخة عن الأقسام المهمة من العريضة أو التبليغ. وتق

تلك المعلومات المطلوبة خلال مدة معقولة من الزمن 

 .تحددها اللجنة على ضوء ظروف كل قضية

ة بعد تلقي المعلومات، أو بعد انقضاء المهلة المحدد -ب

دون تلقي المعلومات، تتحقق اللجنة مما إذا كان أساس 

س ساالعريضة أو التبليغ لا يزال قائماً. فإذا وجدت أن الأ

 .لم يعد قائماً، تأمر اللجنة عندئذ بإقفال القضية

يمكن للجنة أن تعلن أن العريضة أو التبليغ هو  -ج

 ض أو باطل على أساس معلومات أو أدلة تلقتها فيمامرفو

 .بعد

إذا لم تكن القضية قد أقفلت بعد، تتقصي اللجنة بمعرفة  -د

القضية المبينة في العريضة أو التبليغ لتتحقق  –الفرقاء 
من صحة الواقعة، ويمكن للجنة أن تجري تحقيقاً، إذا رأت 

ً ومن أجل إجراء التحقي ً ومستصوبا ق تطلب ذلك ضروريا

اللجنة كل التسهيلات الضرورية فتوفرها لها الدولة 

 .المعنية
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يمكن للجنة أن تطلب إلى الدولة المعنية أن تزودها  -هـ

إذا طلب  –بأية معلومات ذات صلة بالموضوع ويمكنها 

إليها ذلك، أن تستمع إلى أقوال يدلي بها الفرقاء المعنيون 

 .أو أن تتلقى بيانات خطية منهم

اللجنة نفسها تحت تصرف الفرقاء المعنيين  تضع -و

بهدف التوصل إلى تسوية ودية للقضية على أساس احترام 

 .حقوق الإنسان المعترف بها في هذه الاتفاقية

 ولكن، في الحالات الخطيرة والملحة، يكفي تقديم أو -2
ة تبليغ مستوف لكل شروط القبول الشكلية لكي تجري اللجن

 هاكة من الدولة التي ادعى حصول انتتحقيقاً بموافقة مسبق

 على أراضيها وإلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ثم

 .ترسل نسخة عنه

 49مادة 

المادة  )و( من 1إذا تم التوصل إلى تسوية ودية وفقاً للفقرة 

ة ريضتعد اللجنة تقريراً وتحيل نسخاً عنه إلى مقدم الع 48

توي الأمريكية لنشره. ويحإلى الأمين العام لمنظمة الدول 

ل التقرير على بيان مقتضب للوقائع والحل الذي تم التوص

إليه. ويزود أي فريق في القضية بأكبر قدر ممكن من 

 .المعلومات إذا طلب ذلك

 50مادة 

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، تعد اللجنة، ضمن المهلة  -1

واقعة المحددة في نظامها الأساسي، تقريراً تبين فيه ال

ً أو جزئياً، لا  وتعرض استنتاجاتها. وإذا كان التقرير، كليا

يمثل إجماع أعضاء اللجنة، يمكن لأي عضو أن يضم إلى 

ً إلى التقرير أقوال  ً منفصلاً. وتضاف أيضا التقرير رأيا

 .48)هـ( من المادة  1الفرقاء وبياناتهم الخطية طبقاً للفقرة 
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ة، ولكن لا يحق لها يرسل التقرير إلى الدولة المعني-2

 .نشره

 عند إرسال التقرير، يمكن للجنة أن تقدم الاقتراحات-3

 .والتوصيات التي تراها مناسبة

 51مادة 

 عنيةالم إذا لم تسو القضية أو لم ترفعها اللجنة أو الدولة -1

ثة إلى المحكمة أو لم يقبل اختصاص هذه الأخيرة خلال ثلا

ة ة إلى الدولة المعنيأشهر من تاريخ إرسال تقرير اللجن

 يمكن للجنة عندئذ وبالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها

أن تدلي برأيها واستنتاجاتها بشأن المسألة المطروحة 

 .عليها للنظر فيها

 صلة تقدم اللجنة، كلما كان ذلك ملائماً، اقتراحات ذات -2

ها بالموضوع، وتحدد مهلة ينبغي على الدولة أن تتخذ خلال
 ت المفروض عليها اتخاذها لمعالجة الوضع الذيالإجراءا

 .تم النظر فيه وتقصيه

ة لبيبعد انقضاء تلك المهلة المحددة، تقرر اللجنة بالأغ-3
 المطلقة لأصوات أعضائها ما إذا كانت الدولة قد اتخذت

 .الإجراءات الملائمة وما إذا كان يجب أن تنشر تقريرها
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 الفصل الثامن

 لحقوق الإنسان المحكمة الأمريكية

 القسم الأول

 تكوينها

 52مادة 

تتكون المحكمة من سبعة قضاة، من مواطني الدول  -1

الأعضاء في المنظمة، ينتخبون بصفتهم الفردية من بين 

ة فاءفقهاء يتمتعون بأعلى الصفات الخلقية ومشهود لهم بالك
في ميدان حقوق الإنسان، ويملكون المواصفات المطلوبة 

ى الوظائف القضائية بحسب قانون دولة لممارسة أعل

 .جنسيتهم أو الدولة التي ترشحهم

لا يجوز أن يكون أي قاضيين مواطنين من الدولة  -2

 .ذاتها

 53مادة 

ينتخب قضاة المحكمة بالاقتراع السري بالأغلبية  -1

المطلقة لأصوات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، في 
جدول بالمرشحين تقترحه الجمعية العامة للمنظمة، من 

 .تلك الدول

لكل دولة طرف أن تقترح ثلاثة مرشحين كحد أقصى،  -2
من مواطني الدولة المقترحة أو أية دولة أخرى عضو في 

منظمة الدول الأمريكية. وعندما تقترح لائحة من ثلاثة 

مرشحين، فإن أحد هؤلاء على الأقل يجب أن يكون 

 .قترحت اللائحةمواطناً من دولة غير تلك التي ا
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 54مادة 

ينتخب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويمكن إعادة 

اة انتخابهم مرة واحدة فقط. غير أن ولاية ثلاثة من القض

المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء ثلاث 

 سنوات, وتحدد أسماء أولئك القضاة الثلاثة بالقرعة في

 .لانتخابالجمعية العامة فور الانتهاء من ذلك ا

إن القاضي الذي ينتخب للحلول محل قاض لم تنته  -2

 .ولايته، يكمل ولاية هذا الأخير

نهم يستمر القضاة في مناصبهم حتى انتهاء ولايتهم. ولك -3

د قيستمرون في مهماتهم بالنسبة إلى القضايا التي كانوا 

 باشروا النظر فيها ولا تزال عالقة. وفي هذا الخصوص لا

ً يجوز استبد  .الهم بالقضاة المنتخبين حديثا

 55مادة 

ً من أي من الدول الفرق -1 اء إذا كان أحد القضاة مواطنا

في قضية مرفوعة إلى المحكمة، فإنه يحتفظ بحقه في 

 .النظر في تلك القضية

ً إذا كان أحد القضاة المكلفين النظر في قضية ما مو -2  اطنا

ية دولة من إحدى الدول الفرقاء في القضية، يمكن لأ

ً تختاره بنفسها  أخرى فريق في القضية أن تعين شخصا

 .لينضم إلى المحكمة بصفة قاض خاص

 إذا لم يكن بين القضاة المكلفين النظر في قضية ما -3
مواطن من أي من الدول الفرقاء في القضية، يمكن لكل 

 ً  .من تلك الدول أن تعين قاضياً خاصا
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المواصفات المذكورة على القاضي الخاص أن يملك  -4

 .52في المادة 

إذا كان لعدة دول أطراف في هذه الاتفاقية مصلحة  -5

 ً  واحدة في قضية ما، فإن هذه الدول تعتبر عندئذ فريقا

ون واحداً فيما يخص الأحكام الآنفة الذكر. وعند الشك يك

 .القرار للمحكمة

 56مادة 

مسة يتألف النصاب من أجل القيام بأعمال المحكمة من خ

 .قضاة

 57مادة 

 .تمثل اللجنة أمام المحكمة في كل القضايا

 58مادة 

ف يكون مقر المحكمة في المكان الذي تحدده الدول الأطرا
مكن ه يفي هذه الاتفاقية في الجمعية العامة للمنظمة. غير أن

للمحكمة أن تلتئم في أراضي أية دولة عضو في منظمة 

اً المحكمة ذلك مرغوبالدول الأمريكية عندما ترى أغلبية 

فيه وبموافقة مسبقة من الدول المعنية. ويمكن للدول 

ة الأطراف في الاتفاقية أن تغير مقر المحكمة في الجمعي

 .العامة بأغلبية الثلثين

 .تعين المحكمة أميناً لها -2

يكون مكتب الأمين حيث يكون مقر المحكمة. ويحضر  -3

 .امحكمة خارج مقرهالأمين الاجتماعات التي قد تعقدها ال
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 59مادة 

ين تنشئ المحكمة أمانتها العامة التي تعمل تحت إدارة أم

ً للمعايير الإدارية للأمانة العامة للم  ة فينظمالمحكمة وفقا

ن كل المسائل التي لا تتعارض مع استقلال المحكمة. ويعي

ع مالأمين العام للمنظمة موظفي أمانة المحكمة بالتشاور 

 .أمين المحكمة

 60مادة 

تصوغ المحكمة نظامها الأساسي وتعرضه على الجمعية 

ً لائحتها  العامة للموافقة عليه. وتضع المحكمة أيضا

 .الداخلية الخاصة بها

 القسم الثانى

 الاختصاص والوظائف

 61مادة 

للدول الأطراف واللجنة فقط الحق في رفع قضية أمام -1

 .المحكمة

قضية ما أن  من الضروري لكي تنظر المحكمة في -2
قد  50إلى  48تكون الإجراءات المبينة في المواد من 

 .استنفدت

 62مادة 

يمكن لأية دولة طرف، عندما تودع وثيقة تصديقها أو -1

انضمامها إلى هذه الاتفاقية، أو في أي وقت لاحق، أن 
تعلن أنها تعترف باختصاص المحكمة الملزم، في ذات 
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في كل المسائل  نفسه، دونما حاجة إلى اتفاق خاص،

 .المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها

يمكن إصدار ذلك الإعلان دون قيد أو شرط، أو بشرط  -2

م يقدالمقابلة بالمثل، أو لمدة محددة، أو لقضايا محددة. و

ً ع نه الإعلان إلى الأمين العام للمنظمة الذي يحيل نسخا

 .ين المحكمةإلى سائر الدول الأعضاء في المنظمة وإلى أم

يشمل اختصاص المحكمة كل القضايا المتعلقة بتفسير  -3

 وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية المرفوعة إليها، بشرط أن
 أو تكون قد سبق لها –تعترف الدول الفرقاء في القضية 

بهذا الاختصاص، سواء بواسطة إعلان  –أن اعترفت 

 .خاص طبقاً للفقرات السابقة أو عن طريق اتفاق خاص

 63مادة 

ً لحق أو حرية  -1 إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتهاكا
 تصونها هذه الاتفاقية، تحكم المحكمة أنه يجب أن تضمن

م للفريق المتضرر التمتع بحقه أو حريته المنتهكة. وتحك

و أأيضاً، إذا كان ذلك مناسباً، أنه يجب إصلاح الإجراء 

ً لذلك الحق أو تلك ال  حرية وأنالوضع الذي شكل انتهاكا

 .تعويضاً عادلاً يجب أن يدفع للفريق المتضرر

في الحالات ذات الخطورة والإلحاح الشديدين، وحين  -2

ً تجنب إصابة الأشخاص بضرر لا يمكن  يكون ضروريا

مة لائإصلاحه، تتخذ المحكمة التدابير المؤقتة التي تراها م

 في القضايا التي هي قيد النظر. أما فيما يخص القضايا

ل تي لم ترفع إلى المحكمة بعد، فيمكن للمحكمة أن تعمال

 .بناء على طلب اللجنة
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 64مادة 

 يمكن للدول الأعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن

ية تفسير هذه الاتفاقية أو أية معاهدات أخرى تتعلق بحما

ً للهيئ ات حقوق الإنسان في الدول الأمريكية. ويمكن أيضا

الفصل العاشر من ميثاق منظمة المنصوص عليها في 

الدول الأمريكية المعدل ببروتوكول بوينس إيرس، ضمن 
 .نطاق اختصاصها، أن تطلب استشارة المحكمة

يمكن للمحكمة، بناء على طلب دولة عضو في المنظمة أن 

ا تزود تلك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانينه

 .كرالداخلية مع الوثائق الدولية سالفة الذ

 65مادة 

مة ترفع المحكمة إلى كل دورة عادية للجمعية العامة لمنظ

 صرمالدول الأمريكية تقريراً عن أعمالها خلال العام المن

ا لتنظر فيه الجمعية العامة. ويتحدد بصورة خاصة القضاي

 التي لم تلتزم فيها دولة ما بحكم المحكمة، وتقدم أية

 .توصيات مناسبة

 القسم الثالث

 الإجراءات

 66مادة 

 .تبين الأسباب في كل حكم تصدره المحكمة -1

ً إجماع آرا -2 ً أو جزئيا ء إذا كان الحكم لا يمثل كليا

القضاة، يحق لكل قاض أن يرفق رأيه المخالف أو 

 .المنفصل بالحكم
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 67مادة 

إن حكم المحكمة هو نهائي وغير قابل للاستئناف. وفي 

نطاقه، تفسره المحكمة  حال الخلاف على معنى الحكم أو

بناء على طلب أي من الفرقاء، شريطة أن يقدم الطلب 

 .خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغ الحكم

 68مادة 

 تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تمتثل لحكم

 ً  .المحكمة في أية قضية تكون فيها تلك الدول فريقا

ينص على دفع يمكن تنفيذ ذلك الجزء من الحكم الذي  -2

تعويضات أو عطل وضرر في البلد المعني وفقا لقواعد 

 ضد الإجراءات الداخلية التي ترعى تنفيذ الأحكام الصادرة

 .الدولة

 69مادة 

يبلغ فرقاء القضية بالحكم الصادر عن المحكمة وترسل 

 .نسخ عنه إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

 الفصل التاسع

 أحكام مشتركة

 70مادة 

يتمتع قضاة المحكمة وأعضاء اللجنة، منذ لحظة انتخابهم 
وطوال مدة ولايتهم، بالحصانات الممنوحة للممثلين 

الدبلوماسيين حسب القانون الدولى. وفوق ذلك، فهم 

يتمتعون خلال ممارستهم وظائفهم الرسمية بالإمتيازات 

 .الضرورية لأداء واجباتهم
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 قضاة المحكمة أو لا يجوز في أي وقت من الأوقات تحميل

أعضاء اللجنة مسئولية القرارات أو الآراء التي تصدر 

 .خلال ممارستهم وظائفهم

 71مادة 

لا يتفق قاضي المحكمة أو عضو اللجنة مع أي نشاط آخر 

 ً  قد يؤثر في استقلالية أو تجرد القاضي أو العضو، وفقا

 للتحديد الوارد في النظام الأساسي لكل من المحكمة أو

 .ةاللجن

 72مادة 

يتقاضى قضاة المحكمة وأعضاء اللجنة رواتب وبدلات 

ن سفر بالشكل والشروط المبينة في النظام الأساسي لكل م

 عينالمحكمة واللجنة، مع أخذ أهمية واستقلالية مناصبهم ب

مة الاعتبار. تحدد تلك الرواتب والبدلات في ميزانية منظ
ً على نف قات المحكمة الدول الأمريكية التي تشتمل أيضا

لى إها وأمانتها. ولهذه الغاية تعد المحكمة ميزانيتها وترفع

حق يالجمعية العامة بواسطة الأمانة العامة للمنظمة. ولا 

 .لهذه الأخيرة إدخال أية تعديلات على تلك الميزانية

 73مادة 

يمكن للجمعية العامة، فقط بناء على طلب من اللجنة أو 
ل، أن تقرر عقوبات بحق المحكمة، حسبما يكون الحا

أعضاء اللجنة أو قضاة المحكمة حينما يكون ثمة أساس 

يبرر مثل ذلك التدبير، كما هو مبين في النظام الأساسي 

لكل من اللجنة والمحكمة. ويحتاج مثل هذا القرار إلى 

أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء في المنظمة بالنسبة 

ثي أصوات الدول إلى أعضاء اللجنة، وإلى أغلبية ثل

 .الأطراف في هذه الاتفاقية بالنسبة إلى قضاة المحكمة
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 القسم الثالث

 أحكام عامة وانتقالية

 الفصل العاشر

 التوقيع والتصديق والتحفظات والبروتوكولات والإنهاء

 74مادة 

 من هذه الاتفاقية متاحة للتوقيع والتصديق أو الانضمام-1

 .الأمريكية قبل أية دولة عضو في منظمة الدول

عن  يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها -2

طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمانة 

بة النسة بالعامة لمنظمة الدول الأمريكية. ويبدأ نفاذ الاتفاقي

 ريخإلى أية دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد ذلك، بتا

 .ضمامهاإيداعها وثيقة تصديقها أو ان

 يخطر الأمين العام كل الدول الأعضاء في المنظمة ببدء

 .نفاذ الاتفاقية

 75مادة 

م تخضع هذه الاتفاقية فقط للتحفظات التي تنسجم مع أحكا

 23اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات الموقعة في 

 .1969أيار/مايو 

  76مادة 

 يمكن لأية دولة طرف مباشرة، وللجنة أو المحكمة -1

بواسطة الأمين العام، رفع اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية 

 ً  .إلى الجمعية العامة لتتخذ بشأنها القرار الذي تراه مناسبا
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يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى الدول التي صدقت على  -2

هذه التعديلات، بتاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف في هذه 

الي. أما إلى سائر الدول الاتفاقية لوثائق تصديقها على التو
الأطراف، فيبدأ نفاذ التعديلات بتواريخ إيداع وثائق 

 .تصديقها على التوالي

 77مادة 

ً للمادة  -1 ، يمكن لأية دولة طرف وللجنة أن 31طبقا

ل تقترحا إلحاق بروتوكولات بهذه الاتفاقية تدرسها الدو
الأطراف في الجمعية العامة بهدف تضمين نظام حمايتها 

 ً  .حقوقاً وحريات أخرى تدريجيا

 يحدد كل بروتوكول طريقة نفاذه، ولا يطبق إلا فيما -2

 .بين الدول الأطراف فيه

 78مادة 

 قيةللدول الأطراف أن تعلن إنهاء ارتباطها بهذه الاتفا-1

عند انقضاء فترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، 

ة ترتلك الف وبواسطة إخطار يقدم مسبقاً قبل سنة من انتهاء
 بلغييوجه إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية الذي 

 .سائر الدول الأطراف بمضمونه

لا يحل إعلان إنهاء الارتباط الدولة الطرف التي  -2
ما أصدرته من الالتزامات التي تتضمنها هذه الاتفاقية في

ً لتلك الالتزامات قامت ب ه يتعلق بأي عمل قد يشكل خرقا

 .ولة قبل تاريخ العمل بإعلان إنهاء الارتباطتلك الد
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 الفصل الحادي عشر

 أحكام انتقالية

 القسم الأول

 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

 79مادة 

ً من  كل عند نفاذ هذه الاتفاقية، يطلب الأمين العام خطيا

اء دولة عضو في المنظمة أن تقدم، خلال تسعين يوماً، أسم

د الأمريكية لحقوق الإنسان. ويع مرشحيها لعضوية اللجنة
 الأمين العام قائمة بأسماء المرشحين المقترحين مرتبة

ً عنها إلى الدول الأعضا ً أبجدياً، ويحيل نسخا ي ء فترتيبا

ً على الأقل من موعد الدورة  المنظمة قبل ثلاثين يوما

 .المقبلة للجمعية العامة

 80مادة 

مة الجمعية العا ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري في

 . ويعلن فوز79من قائمة المرشحين المذكورة في المادة 

ة المرشحين الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبي

المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأعضاء. وفي حالة 

الاضطرار إلى إجراء عدة عمليات اقتراع لانتخاب جميع 

ً المرشحون الذ  قلين ينالون أأعضاء اللجنة، يستبعد تباعا

 .ةعدد من الأصوات، بالطريقة التي تحددها الجمعية العام
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 القسم الثانى

 المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان

 81مادة 

 ً  ن كل معند بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يطلب الأمين العام خطيا

دولة طرف أن تقدم، خلال تسعين يوماً، أسماء مرشحيها 

ن حقوق الإنسان. ويعد الأميلعضوية المحكمة الأمريكية ل

 العام قائمة بأسماء المرشحين المقترحين مرتبة ترتيباً 

ً عنها إلى الدول الأطراف قبل ثلا ن ثيأبجدياً، ويحيل نسخا

 .امةيوماً على الأقل من موعد الدورة المقبلة للجمعية الع

 82مادة 

ن متنتخب الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قضاة المحكمة 

 بالاقتراع 81قائمة المرشحين المذكورة في المادة ضمن 

السري في الجمعية العامة. ويعلن فوز المرشحين الذين 

ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من 

أصوات ممثلي الدول الأطراف. وفي حال الاضطرار إلى 

 إجراء عدة عمليات اقتراح لانتخاب جميع قضاة المحكمة،
 ً . المرشحون الذين ينالون أقل عدد من يستبعد تباعا

 .الأصوات، بالطريقة التي تحددها الدول الأطراف
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 لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبا

تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته 

 1981في نيروبي )كينيا( يونيو  18العادية رقم 

 الديباجة

 الأفريقية الأطراف إن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة

 قوقفى هذا الميثاق المشار إليه بـ "الميثاق الأفريقي لح

 ،"الإنسان والشعوب

 ( الصادر عن الدورة16)دورة  115إذ تذكر بالقرار رقم 

العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات 

لى إ 17منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من 

 ليبيريا بشأن إعداد-في منروفيا 1979من يوليو سنة  30

مشروع أولى لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب 

 .وحمايتها

ة يقيوإذ تذكر تأخذ فى الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفر

 الذي ينص على أن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة
سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب أهداف 

 الأفريقية،

 من 2وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة 
 الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من

أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف 

 في حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة

 الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي

 لحقوق الإنسان،
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وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة 

ول ا حالأفريقية التى ينبغى أن تنبع منها وتتسم بها أفكاره

 مفهوم حقوق الإنسان والشعوب،

وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص 

ة من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولي بنى البشر

وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا 

 بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر،

وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض 

 كل واحد بواجباته،

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضرورى كفالة 

التنمية وبأن الحقوق المدنية اهتمام خاص للحق فى 
والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية 

ا يتهوالاجتماعية والثقافية ، سواء فى مفهومها أو فى عالم

ية وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف

 يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

ال تز فريقيا التي لاوإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأ

شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها 

وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد 

والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان 

لا العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة و

و أأو اللون سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق 

 الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي،

وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان 

والشعوب المضمنة فى الإعلانات والاتفاقيات وسائر 
ة يقيالوثائق التى تم إقرارها فى إطار منظمة الوحدة الأفر

 وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة،
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تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب وإذ 

النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب وحمايتها 

 آخذة فى الحسبان الأهمية الأساسية التى درجت أفريقيا

 على إيلائها لهذه الحقوق والحريات،

 :اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول: الحقوق والواجبات

 الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب

 1المادة 

تعترف الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية 

الأطراف فى هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات 

ها الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغير

 .من أجل تطبيقها

 2المادة 

يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها 

 ئمامييز خاصة إذا كان قاوالمكفولة فى هذا الميثاق دون ت

على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر، أو المنشأ 

الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع 

 .آخر

 3المادة 

 .الناس سواسية أمام القانون .1

 .قانونلكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام ال .2
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 4المادة 

لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته 

وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من 

 .هذا الحق تعسفا

 5المادة 

لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته 

 ادهالقانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعب

ق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات خاصة الاسترقا

 .والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة

 6المادة 

لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز 

حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات 

يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على 

 .أى شخص أو احتجازه تعسفيا

 7المادة 

 :حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق .-1

ظر الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالن -أ

فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، 

 والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف

 السائد،

 مختصة،الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة  -ب

 حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه، -ج
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حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة  -د

 .محايدة

لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل  .-2

لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا 

 .عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية

 8المادة 

 جوزيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يحرية العق

تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع 

 .مراعاة القانون والنظام العام

 9المادة 

 .من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات -1

 يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار -2

 .القوانين واللوائح

 10المادة 

لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين  يحق -1

 .شريطة أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون

لا يجوز إرغام أى شخص على الانضمام إلى أي  -2

 جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن

 .المنصوص عليه في هذا الميثاق

 11المادة 

ن ولا يحد يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخري
ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود 
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الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق 

منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق 

 .الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم

 12المادة 

لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته  -1

 .يطة الالتزام بأحكام القانونداخل دولة ما شر

لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،  -2

ق كما أن له الحق في العودة إلى بلده ولا يخضع هذا لاح

لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية 

ق لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلا

 .العامة

عند اضطهاده فى أن يسعى  لكل شخص الحق .-3

د ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بل

 .وللاتفاقيات الدولية

ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى  -4

أراضى دولة ما طرف فى هذا الميثاق إلا بقرار مطابق 

 .للقانون

يحرم الطرد الجماعى للأجانب. والطرد الجماعي هو  -5

 .ذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينيةال

 13المادة 

لكل المواطنين الحق فى المشاركة بحرية فى إدارة -1

 الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين

 .يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون
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ة لكل المواطنين الحق أيضا فى تولى الوظائف العمومي -2

 .فى بلدهم

لكل شخص الحق فى الاستفادة من الممتلكات  .-3

ع والخدمات العامة وذلك فى إطار المساواة التامة للجمي

 .أمام القانون

 14المادة 

حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو 

مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا 

 .الصدد

 15المادة 

وف متكافئة ومرضية مقابل حق العمل مكفول فى ظل ظر

 .أجر متكافئ مع عمل متكافئ

 16المادة 

لكل شخص الحق فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية -1

 .وعقلية يمكنه الوصول إليها

ير تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق باتخاذ التداب-2
اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على 

 .رضالعناية الطبية فى حالة الم

 17المادة 

 .حق التعليم مكفول للجميع -1

لكل شخص الحق فى الاشتراك بحرية فى الحياة  -2

 .الثقافية للمجتمع
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 النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التى -3

 يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة فى نطاق

 .الحفاظ على حقوق الإنسان

 18المادة 

الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الأسرة هي  -1

 .الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها

 مايةالدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كح .-2

 .يعترف بها المجتمع التيللأخلاقيات والقيم التقليدية 

يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة  -3

ا وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص وكفالة حقوقه

 .والاتفاقيات الدولية الإعلانات فيعليه 

للمسنين أو المعوقين الحق أيضا فى تدابير حماية  -4

 .حالتهم البدينة أو المعنوية مئتلاخاصة 

 19المادة 

الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس 

على شعب الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب 

 .آخر

 20المادة 

الوجود، ولكل شعب حق مطلق  فيلكل شعب الحق -1
تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه  فيوثابت 

 السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على

 .يختاره بمحض إرادته الذيالنحو 
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 أن تحرر نفسها فيللشعوب المستعمرة المقهورة الحق  -2

ف يعتر التيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل من أغلال السي

 .بها المجتمع

الحصول على المساعدات من  فيلجميع الشعوب الحق -3

هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد  فيالدول الأطراف 

السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم 

 .ثقافية

 21المادة 

مواردها ثرواتها و فيتتصرف جميع الشعوب بحرية  -1

 الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا

 .حال من الأحوال بأييجوز حرمان شعب من هذا الحق 

تم الاستيلاء على  الذيفي حالة الاستيلاء، للشعب  -2

استردادها وفى التعويض  فيممتلكاته الحق المشروع 

 .الملائم

الثروات والموارد الطبيعية  فييمارس التصرف الحر  -3

دولي قائم  اقتصاديدون مساس بالالتزام بتنمية تعاون 
على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ 

 .القانون الدولي

و تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أ -4
جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها 

وية الوحدة الأفريقية والتضامن الطبيعية بهدف تق

 .الأفريقي

هذا الميثاق بالقضاء على كل  فيتتعهد الدول الأطراف -5

الأجنبي وخاصة ما تمارسه  الاقتصاديأشكال الاستغلال 
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الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة 

 .بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية

 22المادة 

ة لكل الشعوب الحق فى تنميتها الاقتصادية والاجتماعي-1

تع والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتم

 .المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى

من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع -2

 .الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية

 23المادة 

والأمن على الصعيدين للشعوب الحق فى السلام -1

الوطنى والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ 

 ممالتضامن والعلاقات الودية التى أكدها ضمنيا ميثاق الأ

 .ةالمتحدة وأكدها مجددا . ميثاق منظمة الوحدة الأفريقي

د بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعه -2

 :حظرالدول الأطراف فى هذا الميثاق ب

 أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة -أ

من هذا الميثاق بأى أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده  12

 . الأصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف فى هذا الميثاق

أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة  -ب

 التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أى دولة أخري

 .ي هذا الميثاقطرف ف
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 24المادة 

لكل الشعوب الحق فى بيئة مرضية وشاملة وملائمة 

 .لتنميتها

 25المادة 

هذا الميثاق واجب النهوض  فييقع على الدول الأطراف 

هذا الميثاق، وضمان  فيبالحقوق والحريات الواردة 

 احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ

شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات من  التيالتدابير 

 .والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات

 26المادة 

يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان 

ية استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطن

يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق  التيالمختصة 

 .يكفلها هذا الميثاق التيوالحريات 

 الباب الثاني: الواجبات

 27المادة 

تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته  -1

والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها 

 .شرعا ونحو المجتمع الدولي

ظل احترام  فيتمارس حقوق وحريات كل شخص  -2

والأخلاق والمصلحة  الجماعيحقوق الآخرين والأمن 

 .العامة
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 28المادة 

يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه 

دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء 

 .بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما

 29المادة 

 :علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية

ام تطور أسرته والعمل من أجل المحافظة على انسج -1

قت وتماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل 

 .وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة

ية بتوظيف قدراته البدنية والذهن الوطنيخدمة مجتمعه  -2

 .خدمة هذا المجتمع في

هو من رعاياها أو من  التيعدم تعريض أمن الدولة  -3

 .المقيمين فيها للخطر

المحافظة علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته  -4

 .وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده

المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة وطنه -5
قا وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طب

 .ونللشروط المنصوص عليها في القان

العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع  -6
الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ علي المصالح 

 .الأساسية للمجتمع
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المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع علي القيم -7

ح سامالثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من الت

في الارتقاء والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة 

 .بسلامة أخلاقيات المجتمع

 الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلي كافة -8

 .المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقها

 الجزء الثاني: تدابير الحماية

الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق 

 الإنسان والشعوب

 30المادة 

ق حقوالوحدة الأفريقية لجنة أفريقية ل تنشأ في إطار منظمة

 ذلكوالإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" 

من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا 

 .وحمايتها

 31المادة 

تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من  -1

بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من 

 داحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيالا

ة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع اءوتتمتع بالكف

ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة 

 .في مجال القانون

 .يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية-2
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 32المادة 

 .لدولةلا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس ا

 33المادة 

ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة 

عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل 

 .الدول الأطراف في هذا الميثاق

 34المادة 

لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر 
من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا 

دول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الالدول 

 .بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها

 35المادة 

يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول -1
 الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر علي الأقل من

لعضوية تاريخ إجراء الانتخابات إلي التقدم بمرشحيها 

 .اللجنة

يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة  -2

المرشحين علي أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلي 

رؤساء الدول والحكومات قبل شهر علي الأقل من تاريخ 

 إجراء الانتخابات
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 36المادة 

د يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجدي

ي رة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين فعلي أن تنتهي فت

الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة 

 .آخرين في نهاية أربع سنوات

 37المادة 

يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة 

ء الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسما

 .36الأعضاء المشار إليهم في المادة 

 38المادة 

هم يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجبات

 .علي الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة

 39المادة 

يس في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئ-1

 اللجنة علي الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة

ن الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا م

 .تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة

في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة علي -2

توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير 

لي الغياب المؤقت، يتعين علي رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إ

عد لمقاالأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن 

 .شاغر
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 الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء سالفتيفي كلتا الحالتين -3

الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة 

ة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ست

 .شهور

 40المادة 

يبقي كل عضو باللجنة في منصبه إلي تاريخ تولي خلفه 

 .لمهامه

 41المادة 

ين لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعيتولى الأمين العام 

أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة 

 ظمةلتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل من

 .الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات

 42المادة 

 .دتجديتنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة لل -1

 .تضع اللجنة نظامها الداخلي -2

 .يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء -3

 .عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس-4

ور لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حض -5

اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا في 

دعوته إلي أخذ التصويت. علي أنه يجوز لرئيس اللجنة 

 .الكلمة أمامها
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 43المادة 

ت يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازا

 والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة

 ية الخاصة بالامتيازات والحصاناتالوحدة الإفريق

 .الدبلوماسية

 44المادة 

الميزانية تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في 

 .العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية

 الباب الثاني: اختصاصات اللجنة

 45المادة 

 :تقوم اللجنة بما يلي

 :النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة -1

تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول  -أ

المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب 

لقات الدراسية والمؤتمرات ونشر وتنظيم الندوات والح

المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم 

 .المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة

صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل  -ب

المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان 
ون أساسا لسن والشعوب والحريات الأساسية لكي تك

 .النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية
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التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية  -ج

 .المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها

ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط  -2

 .الواردة في هذا الميثاق

لي عفي هذا الميثاق بناء تفسير كافة الأحكام الواردة  -3

طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة 

 .ةالأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقي

ء القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤسا -4

 .الدول والحكومات

 الباب الثالث: إجراء اللجنة

 46المادة 

ن ا أملائمة للتحقيق كم يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة

لها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو إلي أي شخص 

 .آخر قادر علي تزويدها بالمعلومات

 مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن

 47المادة 

إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة 

للاعتقاد بأن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن 

أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه  لها
الرسالة أيضا إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية 

وإلي رئيس اللجنة. وعلي الدولة التي وجهت إليها الرسالة 

أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة 

خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها 
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الة علي أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر للرس

الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو 

التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم 

 .استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة

 48المادة 

إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة 

ة من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية الأصلي

علي نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق 
المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من 

الدولتين عرض هذه القضية علي اللجنة بإبلاغ رئيسها 

وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة 

 .الوحدة الأفريقية

 49 المادة

 يجوز لأي دولة طرف في هذا 47مع مراعاة أحكام المادة 

الميثاق إذا رأت أن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت 

ها أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلي رئيس

 .نيةوالأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المع

 50المادة 

ض عليها إلا لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعر
 بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية إن

 وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة

 .غير معقولة
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 51المادة 

ا يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويده

 .بأية معلومة ذات صلة بالموضوع

أمام اللجنة عند يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة 

 .بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية

 52المادة 

تتولى اللجنة بعد حصولها علي المعلومات التي تراها 

ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر 

 حل أخري وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلي

لشعوب، إعداد ودي قائم علي احترام حقوق الإنسان وا

تم تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، وي

إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار 

ويرفع  ثم يحال إلي الدول المعنية 48المشار إليه في المادة 

 .إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

 53المادة 

ساء الدول يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلي مؤتمر رؤ

 .والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة

 54المادة 

تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول 

 .والحكومات تقريرا حول أنشطتها
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 المراسلات الأخرى

 55المادة 

يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة 

ي الميثاق المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف ف

ع ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلا

 .عليها والنظر فيها

ة وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء علي طلب الأغلبي

 .المطلقة لأعضائها

 56المادة 

تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في 

ت استوف والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا 55المادة 

 :وبالضرورة الشروط التالية

أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم -1

 .ذكر اسمه

و أأن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية  -2

 .مع هذا الميثاق

ة معنيأن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة ال -3

 .أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية

ل ألا تقتصر فقط علي تجميع الأنباء التي تبثها وسائ -4

 .الإعلام الجماهيرية
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دت أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وج -

ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد 

 .طالت بصورة غير عادية

أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ  -6

ئل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي استنفاد وسا

 .حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع

ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق  -7

ا هذ الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام

 .الميثاق

 57المادة 

يتعين علي رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع 

 .دولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بهاإخطار ال

 58المادة 

إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر -1

رة تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطي

 أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر

 .مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلي هذه الأوضاع

 لحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكوماتوفي هذه ا-2

أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه 

الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج 

 .والتوصيات التي توصلت إليها

تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات -3

اد بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعد

 .دراسة مستفيضة
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 59المادة 

تى تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية ح

 .يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك

لي علي أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء ع-2

 .قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

د الخاص بأنشطتها بعيقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير  -3

 .أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

 الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها

 60المادة 

تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان 

والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق 

 اقميث الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام

ن الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلا
 تهاالعالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقر

ن الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسا

والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها 

ي تتمتع المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة الت

 .الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها

 61المادة 

وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء 

العامة أو الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة 

الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات 

لقة بحقوق الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتع

الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، 

والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الإفريقية، 
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وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة 

 .لتحديد قواعد القانون

 62المادة 

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من 

مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير تاريخ سريان 

ق حقيتالتشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف 

 .الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها

 63المادة 

يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة -1

 .الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه

دي لتودع وثائق التصديق أو الانضمام إلي هذا الميثاق  -2

 .الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية

يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من  -3

ق ثائوتاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية 

تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في 

 .الوحدة الإفريقيةمنظمة 

 ىالجزء الثالث: أحكام أخر

 64المادة 

اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب  -1
أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط 

 .المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق
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د عقايدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلي ان-2

اع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة الاجتم

أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلي 

 .ةانعقادها عند الحاجة ومرة واحدة علي الأقل في البداي

 65المادة 

أو  ديقيبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتص

 لاثةالانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ث

 .أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها

 66المادة 

يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة 

 .ببروتوكولات واتفاقيات خاصة

 67المادة 

يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول 

 .الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام

 68المادة 

يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول 
الأطراف ذلك كتابة إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة 

الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل علي مؤتمر رؤساء 

الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف 

وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء علي طلب الدولة التي 

دمت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية ق

المطلقة للدول الأطراف. ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل 

دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور 
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ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة 

 .الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة
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 الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي 

 استضافتها تونس

 2004مايو/أيار 23

 الديباجة

انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي اعزه 
الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد الديانات 

ية السامية التي أكدت وموطن الحضارات ذات القيم الإنسان

حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل 

والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف 

والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة 

والتسامح بين البشر. واعتزازاً منها بما أرسته عبر 

لها الدور  تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان
الكبير في نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب ما جعلها 

 .مقصداً لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة

ً منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته،  وإيمانا

ً عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على  مدافعا

وره في حماية ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ود

حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيماناً بأن 

تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار 

أصالة أي مجتمع. ورفضاً لأشكال العنصرية والصهيونية 
ً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم  كافة التي تشكل انتهاكا

باط الوثيق بين حقوق والأمن العالميين، وإقراراً بالارت

الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيداً لمبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام 

العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية 

والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع 
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القاهرة بشأن حقوق الإنسان في  الأخذ في الاعتبار إعلان

 .الإسلام

 وبناء على ما تقدم اتفقت الأطراف في هذا الميثاق على

 :الآتي

 1مادة 

 بيةيهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العر

ت والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايا

 :الآتية

ضمن وضع حقوق الإنسان في الدول العربية  -1

الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق 

ل لدواالإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في 

ه تضيالعربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما تر

 .القيم الإنسانية النبيلة

يته تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهو -2

ه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع وعلى الوفاء لوطن

 التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على
ك الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتل

 .المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

في  إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة -3
على التلازم بين الوعي مجتمع مدني متضامن وقائم 

بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة 

 .والتسامح والاعتدال

 ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية-4

 .وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة
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 2مادة 

للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على  -1

 الحق في أن تقرر بحرية اختيار ثرواتها ومواردها ولها

نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها 

 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية -2

 .والوحدة الترابية

 أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة -3

 انية وعائق أساسيالأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنس

يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة 

 .جميع ممارساتها والعمل على إزالتها

 .للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي -4

 3مادة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل -1

شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات 

عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب  المنصوص

 أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني

 روةالرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الث

 .أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية

زمة تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللا -2

فة كا واة الفعلية في التمتع بالحقوق والحرياتلتأمين المسا
المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من 

جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في 

 .الفقرة السابقة
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 قوقالرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والح-3

 الشريعةوالواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته 

الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات 

 .والمواثيق النافذة لصالح المرأة

وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير 

اء لنساللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين ا

 .ثاقوالرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا المي

 4مادة 

ة حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأم في-1

ً يجوز للدول الأطراف في هذا  والمعلن قيامها رسميا

الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع 
ا ى هذقتضتدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بم

 تالميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزاما

الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا 

 تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون

 .أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

ام لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحك -2

 10ة والماد 9والمادة  8والمادة  5المواد الآتية، المادة 

 18والمادة  15" والمادة 6فقرة " 14والمادة  13والمادة 

 28ة والماد 27والمادة  22والمادة  20والمادة  19والمادة 

، كما لا يجوز تعليق الضمانات 30والمادة  29والمادة 

 .القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق

على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم -3

م الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق التقيد أن تعل
الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد 

بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ 
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الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى 

 .وبالطريقة ذاتها

 5مادة 

 .الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص-1

يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من  -2

 .حياته تعسفا

 6مادة 

 لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة
ً للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة  الخطورة وفقا

وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل 

أو محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو 

 .استبدالها بعقوبة أخف

 7مادة 

لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية  -1

ً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب  عشر عاما

 .الجريمة على خلاف ذلك

ع لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تض -2

خ حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاري

 .الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع

 8مادة 

ً أو معاملته -1 ً أو نفسيا يحظر تعذيب أي شخص بدنيا
 .معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية
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تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من -2

هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد 

هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب ممارسة 

 .عليها لا تسقط بالتقادم

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف 

 .من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض

 9مادة 

لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو 

الكامل  استغلال أعضائه من دون رضائه الحر وإدراكه

للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط 

 اءاتجروالقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية والتقيد بالإ
 الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات

النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من 

 .الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية

 10مادة 

ر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما يحظ -1
ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال 

 .الاسترقاق والاستعباد

تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو -2
الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل 

 .آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة

 11مادة 

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في 

 .التمتع بحمايته من دون تمييز
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 12مادة 

جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول 

 الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو

ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته 

 .لكل شخص خاضع لولايتها

 13 مادة

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها -1

ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة 

 ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة

 كفلجزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وت

ً الإعانة العدلية ل اع لدفكل دولة طرف لغير القادرين ماليا

 .عن حقوقهم

يها تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتض -2
مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق 

 .الإنسان

 14مادة 

لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على  -1

شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا 

 .وبغير سند قانوني

من حريته إلا للأسباب لا يجوز حرمان أي شخص -2

ً للإجر ً وطبقا اء والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا

 .المقرر فيه
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يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب -3

 ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة

 .أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه

ته بالتوقيف أو الاعتقال حق لكل شخص حرم من حري -4

الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه 

 .بذلك

ة قضايقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد ال-5

ة، أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائي
ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن 

ا كان توقيفه أو اعتقاله غير أن يكون الإفراج عنه إذ

 .قانوني

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق  -6

الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في 

اله عتققانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو ا

 .غير قانوني

لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو  -7

 .ق في الحصول على التعويضغير قانوني الح

 15مادة 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في 

 .جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم

 16مادة 

كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، 

على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة 

 :بالضمانات الآتية
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هة بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجإخطاره فورا و -1

 .إليه

إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه  -2

 .والسماح له بالاتصال بذويه

حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه -3

في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره 

 .بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية

يه ر علستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذحقه في الا -4

 حقهوالقيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، 

نة إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعا

 .بمترجم من دون مقابل

حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة  -5

بالشروط المطبقة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي 

 .في استحضار شهود الاتهام

حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف -6

 .بالذنب

ً للقان -7 ون حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا

 .أمام درجة قضائية أعلى

 وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته -8

 .الشخصية وحياته الخاصة

 17مادة 

تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض 

للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام 
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قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة 

وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون 

كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في 

 .المجتمع

 18دة ما

ً إعساره عن الوفاء  لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا

 .بدين ناتج عن التزام تعاقدي

 19مادة 

لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن -1

تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها ويطلب 

 .الإفراج عنه

لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في -2

 .ار التي لحقت بهالتعويض عن الأضر

 20مادة 

يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة -1

 .إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان

ع يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق م-2

 .كونهم غير مدانين

يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح -3

 .اعياالمسجونين وإعادة تأهيلهم اجتم
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 21مادة 

لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير  -1

 قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو

 .مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته

من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا  -2

 .التدخل أو المساس

 22مادة 

 .القانونيةلكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته 

 23مادة 

يل تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سب

فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 
المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا 

 .الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

 24مادة 

 :لكل مواطن الحق في

 .حرية الممارسة السياسية -1

المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو  -2

 .بواسطة ممثلين يختارون بحرية

 ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة -3

وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن 

 .التعبير الحر عن إرادة المواطن
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 أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد-4

 .الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص

 .حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها -5

 .حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية-6

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير  -7

ً للقانون والتي تقتضيها الضرور ة القيود المفروضة طبقا

الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن في مجتمع يحترم 

مة لعااالوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة 

 .أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 25مادة 

لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من 

ها التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دين

 .قانون التمتع بهذه الحقوقوينظم ال

 26مادة 

لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف  -1

 حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا

 .الإقليم في حدود التشريعات النافذة

لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل  -2

 جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا

بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض 

تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن 

الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد 

 .الجماعي
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 27مادة 

لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص -1

من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على 

 .ه في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلدإقامت

لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة -2

 .إليه

 28مادة 

لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر 

 هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه

 نمن أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئي

 .السياسيين

 29مادة 

لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها -1

 .عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني

بة للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناس -2

 وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في

مصلحة تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة 

 .الطفل في كل الأحوال

لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع -3

 .مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده
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 30مادة 

لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا  -1

يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع 

 .النافذ

الإنسان في إظهار دينه أو لا يجوز إخضاع حرية -2

لا إمعتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره 

 للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في

مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان لحماية 
اب لآداالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 .الآخرين وحرياتهم الأساسية العامة أو لحماية حقوق

اً للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم ديني-3

 ً  .وخلقيا

 31مادة 

حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع 

و الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أ

 .غير قانونية

 32مادة 

ة الرأي يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحري-1

ا قيهوالتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتل

ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود 

 .الجغرافية

تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات  -2

الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها 
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ة الأمن الوطني احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماي

 .أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

 33مادة 

الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع.  -1

والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل 

والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس 

الزواج إلا أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد 

ً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشري ع برضا الطرفين رضا
ج النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزوا

 .وخلال قيامه ولدى انحلاله

ا تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصره -2
وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف 

ً ضد المرأة وإساءة المعاملة بي ن أعضائها وخصوصا

والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي 

 الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل

 .يةعقلأيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية وال

رية تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدا -3

في  حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيتهوالقضائية لضمان 

ر جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيا

 الأساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال

 ً  .وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحا

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان  -4

 .ة وخصوصا للشبابالحق في ممارسة الرياضة البدني
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 34مادة 

العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على -1

توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من 

المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ 

الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس 

أو الرأي العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة 
صل السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأ

 .الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر

لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة  -2

ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية 

 مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات

ت المدفوعة الأجر وقواعد حفظ العمل والراحة والإجازا

الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال 

 .والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من  -3

الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون 

 راً خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون مض

وي بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعن

أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك 
 الدولية الأخرى ذات الصلة. وتقوم الدول الأطراف بوجه

 :خاص بما يأتي

 .أ( تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل

 .ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه

أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ  ج( فرض عقوبات

 .هذه الأحكام بفعالية
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ة لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفاد-4

الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل 

 .والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل

على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية -5

 .إليها طبقاً للتشريعات النافذةللعمال الوافدين 

 35مادة 

لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو  -1

ل النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العم

 .النقابي من أجل حماية مصالحه

لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه  -2

فذ الناالحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع 

 وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة

ب داالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآ

 .العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود -3

 .التي ينص عليها التشريع النافذ

 36مادة 

ق كل مواطن في الضمان تضمن الدول الأطراف ح

 .الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي

 37مادة 

الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية 

وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير 

اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم 
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الدولي  التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى

للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق لكل مواطن 
المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها 

 .وثمارها

 38مادة 

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته 

مسكن ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء و
وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف 

 .وقلحقااتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذه 

 39مادة 

 تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع -1

بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه 
رعاية الصحية وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات ال

الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع 

 .من أنواع التمييز

 تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير -2

 :الآتية

ة أ( تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهول
الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف 

 .افي أو الوضع الاقتصاديالنظر عن الموقع الجغر

 كفلب( العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما ي

 .خفض الوفيات

 ..ج( نشر الوعي والتثقيف الصحي
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 .د( مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد

 .دهـ( توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فر

وتوفير التصريف و( مكافحة عوامل التلوث البيئي 

 .الصحي

 وادز( مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والم

 .الضارة بالصحة

 40مادة 

تلتزم الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي 
ع الإعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم م

ي فتعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية 

 .المجتمع

توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجاناً  -2

ن ملجميع ذوي الإعاقات. كما توفر الدعم المادي للمحتاج 

 هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم كما تقوم

بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية وفى 

 .جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من -3

الإعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة 

 .الوقائية ونشر الوعي والتثقيف

توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة  -4

للأشخاص ذوي الإعاقات آخذة في الاعتبار أهمية الدمج 

التدريب والتأهيل المهني في النظام التعليمي وأهمية 

والإعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في 

 .القطاع الحكومي أو الخاص
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توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة  -5

 للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم

 .في المجتمع

تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من -6

 .استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة

 41مادة 

محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص -1

 .الحق في التعليم

تضمن الدول الأطرف لمواطنيها مجانية التعليم على  -2

م الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعلي

يع جمعه للالابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضا

 .من دون تمييز

تتخذ الدول الأطرف في جميع الميادين كل التدابير  -3

المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل 

 تحقيق أهداف التنمية الوطنية

تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية  -4

الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان 

 .ات الأساسيةوالحري

تعمل الدول الأطراف على دمج مبادئ حقوق الإنسان  -5

والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية 

وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير 

 .الرسمية
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تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق  -6

ضع خطة التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين وو

 .وطنية لتعليم الكبار

 42مادة 

ع لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمت-1

 .بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته

تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي  -2

وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن 

 .الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني

تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون -3

 افةفيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثق

والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية 

 .والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها

 43مادة 

ن ملا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص 

ل والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدو الحقوق

الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق 

و الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أ

ين أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتم

 .إلى الأقليات

 44مادة 

جراءاتها الدستورية تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإ

ً لأعمال الحقوق  ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا

 .المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية
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 45مادة 

تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق  -1

 الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"

ل الأطراف في هذا وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدو

 .الميثاق بالاقتراع السري

تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا -2

 الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا

 أن من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها. وعلى
يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد 

 .ونزاهة

تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من لا يجوز أن -3
 مواطني الدولة الطرف. ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة

 .فقط ويراعى مبدأ التداول

 ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي -4

 ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول

 .مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة

مين العام لجامعة الدول العربية من الدول يطلب الأ-5

الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد 

ة الانتخابات . يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائم

 المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء اللجنة. 

وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من 

عدد الحاصلين على أعلى أصوات الحاضرين. وإذا كان 

الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في 

الأصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين 

المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار 

العضو أو الأعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجرى 
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الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن 

 .ة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذست

يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص -6

لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول 

العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور 

غالبية الدول الأطراف. وإذا لم يكتمل النصاب يدعو 
ل خر. وينعقد بحضور ما لا يقالأمين العام إلى اجتماع آ

عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا 

أي الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد ب

 .عدد من الحاضرين فيه من الدول الأطراف

خب يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنت-7

د تجديعامين قابلة للخلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة 

لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها 

 .وأسلوب ودورية اجتماعاتها

 معةتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجا-8

رف الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد ط

 .في هذا الميثاق بناء على دعوة منه

 46مادة 

ن مالعام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره  يعلن الأمين-1

 :قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية

 .أ( الوفاة

 .ب( الاستقالة
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بإجماع رأي أعضائها  -ج( إذا انقطع عضو في اللجنة 

 عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول -الآخرين 

 .وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت

ة " وكانت ولاي1ا طبقا للفترة "إذا أعلن شغر مقعد م -2

 العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة

 التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة
الدول العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول الأطراف في هذا 

 الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين

 .لء المقعد الشاغرمن أجل م 45وفقا للمادة 

اء يضع الأمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسم-3

 جميع المرشحين على هذا النحو بالترتيب الأبجدي ويبلغ

اك هذه القائمة إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذ

ام يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحك

 .الخاصة بذلك

جنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره كل عضو في الل-4

ما  " يتولي مهام العضوية فيها حتى انقضاء1طبقا للفقرة "

تبقي من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة 

 .بمقتضي أحكام تلك الفقرة

ية يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العرب -5

اللجنة ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام 

بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق 

 .امةبالمكافأة وتغطية المصاريف معاملة خبراء الأمانة الع

 47مادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة 

الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل 

ة أو من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادي
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أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار 

 .قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة

 48مادة 

ي الت تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير -1

اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في 

 نميالأ هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى

 إلى تهاالعام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحال

 .اللجنة للنظر فيها

نة تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللج-2

ل لك خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة

دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة 
طراف معلومات إضافية ذات صلة أن تطلب من الدول الأ

 .بتنفيذ الميثاق

فقا وتدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف  -3

" بحضور من يمثل الدولة المعنية لمناقشة 2للفقرة "

 .التقرير

تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم  -4

 .التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق

اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها تحيل  -5

 .وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام

ها تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصيات -6

 .وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع
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 49مادة 

ثاق يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا المي -1

 على الدول الأعضاء -موافقة مجلس الجامعة عليه بعد  -

 .للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه

يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ  -2

 معةإيداع وثيقة التصديق السابعة لدي الأمانة العامة لجا

 .الدول العربية

وله بعد دخ -يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة  -3

 ا أوبعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقه -ز النفاذ حي

 .انضمامها لدي الأمانة العامة

 ثيقةيقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع و -4

 .التصديق أو الانضمام

 50مادة 

يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم 

هذه اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم 

ل التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدو

الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل 

 .عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها

 51مادة 

قت يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صاد

عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على 

 .التعديلات
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 52مادة 

يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية 

ي فلهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي تتبع 

 .إقرار تعديلات الميثاق

 53مادة 

ع عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيدا-يجوز لأي دولة -1

أي  أن تتحفظ على -وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه 

الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف  مادة في

 .الميثاق وغرضه الأساسي

لأي دولة طرف أبدت تحفظا  -في أي وقت  -يجوز  -2

" من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ 1وفقا للفقرة "

 .بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية

 لتحفظاتيقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء با -3

 .المبداة وبطلبات سحبه
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 باللغة العربية:

الدكتور عبد الكريم علوان ، الوسيط  في القانون  -

 وزيع،، دار الثقافة للنشر والتالإنسان الدولي العام، حقوق

2006. 

 ،في القانون الدولي  الإنساند. فيصل شطناي ، حقوق  -

 .2001دار ومكتبة حامد للنشر، 

 لحماية حقوق الأوروبيالميداني، النظام  أمينمحمد  -

 .2009، 3، الحلبي الحقوقية، بيروت،  طالإنسان

محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون  -

ار د، 1: المصادر ووسائل الرقابة، جالإنسانالدولي لحقوق 

 .2014، الأردنالثقافة، 

زيد،  أبوعلي محمد صالح الدباس، علي عليان محمد  -

 .2015، الأردنوحرياته، دار الثقافة،  الإنسانحقوق 

راضي، حيدر ادهم عبد الهادي، حقوق  أبومازن  -

، 1، طالأردن، دار قنديل، الأساسيةوالحريات  الإنسان

2008. 

خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق  -

، لبنان، 2011لحديثة للكتاب، طبعةالإنسان، المؤسسة ا

2011. 

 رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان -

 .2010والحريات العامة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 

 رامز محمد عمار، نعمت عبد الله مكي، حقوق الإنسان -

 .2010والحريات العامة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر،

ة عبد الله محمد الهواري، المحكمة الأوروبية الجديد -

بية لحقوق الإنسان، دراسة في ضوء أحكام الاتفاقية الأورو

، دار الجامعة الجديدة الأولىلحقوق الإنسان، الطبعة 

 .2009، مصر، الإسكندريةللنشر، 
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عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام،  -

 .كنون، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية، بن ع

قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان، في القانون - -

ة الدولي والعلاقات الدولية المحتويات والآليات، الطبع

 .، دار هومة، الجزائر2008

كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان،  -

تصدير: بطرس بطرس غالي، تقديم: محمد بجاوي، الطبعة 

 .2006ون، بيروت، لبنان، الأولى، مكتبة لبنان الناشر

محمد محي الدين، ملخص محاضرات في حقوق  -

، دار الخلدونية 2010/2011الإنسان، السنة الدراسية 

 للنشر والتوزيع، الجزائر.

 وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، -

 .2014-2013دار الفتح للطباعة والنشر، مصر،

لية على تطبيق إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدو -

القانون الدولي الإنسان،الإسكندرية: دار المطبوعات 

 .2015الجامعية، 

كارم محمود حسين نشوان، آليات حماية حقوق  -

دراسة  -الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 .2011تحليلية، غزة: جامعة الأزهر، 

فكر الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في ال عبد -

عي والشريعة الإسلامية، القاهرة: دار النهضة الوض

 . 1991العربية، 

ي سعيد فهيم خليل، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ف -

دراسة في ضوء أحكام القانون  -الظروف الاستثنائية 

 .1998الدولي لحقوق الإنسان، القاهرة: إمديست للنشر، 

إبراهيم أحمد خليفة، الالتزام الدولي باحترام حقوق  -

دراسة تحليلية في مضمونه  -الإنسان وحرياته الأساسية 

والرقابة على تنفيذه، الإسكندرية: دار المطبوعات 

 .2015الجامعية، 
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ون أشخاص القان -إبراهيم أحمد خليفة، التنظيم الدولي  -

ت دور المنظما -المنظمات العالمية والإقليمية  -الدولي 

ساسية، الدولية وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأ

 . 2015الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 

خليل، آليات الحماية الدولية  إبراهيمنبيل مصطفى  -

 .2005لحقوق الإنسان، القاهرة: دار النهضة العربية، 

محمد السعيد الدقاق، حقوق الإنسان في إطار منظمة  -

علم موسوعة حقوق الإنسان، بيروت: دار ال - ةالمتحدالأمم 

 .2، المجلد 1989ن، للملايي

الجماعة -الحميد، التنظيم الدولي محمود سامي عبد -

الأمم المتحدة، منشأة المعارف،  -الدولية

 . 2000الإسكندرية،

مصطفى أحمد فؤاد، أصول القانون الدولي العام،  -

 .2، ج 2008الإسكندرية: منشأة المعارف، 

 د. هاني سليمان، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  -

 .2003الشروق للنشر والتوزيع دار 

د. علاء قاعود ، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ،  -

  .2002مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، القاهرة 

ن ، د. أحمد أبوالوفا ، الحماية الدولية لحقوق الإنسا -

 .2000دار النهضة العربية ، القاهرة، 

 والإقليميةد. محمد أمين الميداني، اللجان الدولية  -

 .2000لحماية حقوق الإنسان، القاهرة، 

علوي أمجد علوي، قانون التنظيم الدولي، دبي:  -

 .1998أكاديمية شرطة دبي، 

نظام عساف، مدخل إلى حقوق الإنسان في الوثائق  -

ية، الدولية والإقليمية والأردنية، عمّان، المكتبة الوطن

 .1، ط 1999
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ي لحقوق الإنسان فأحمد أبو الوفا، الحماية الدولية  -

إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، 

 .1، ط 2000القاهرة، دار النهضة العربية، 

هاني سليمان طعيمات، حقوق الإنسان وحرياته  -

 ط، 2001الأساسية، عمّان، دار الشروق للنشر والتوزيع، 

1. 

فاتح عزام، ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في  -

اهرة دراسة مقارنة، القاهرة، مركز الق -ربية الدساتير الع

 .1999لدراسات حقوق الإنسان، 

باسيل يوسف، العمل العربي المشترك وحقوق الإنسان  -

بين الواقع والطموح، مجلة حقوق الإنسان في الوطن 

 .20العربي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، العدد 

 -نسان محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإ -

دليل استرشادي، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق 

 .2، ط 2009الإنسان، 

عصام الدين محمد حسن، التقارير الحكومية وتقارير  -

رة، مصر والهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، القاه -الظل 

 .2008مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

ئي لدولي الجناعلي عبو سلطان، دور القانون ا عبد الله -

في حماية حقوق الإنسان، )عمّان وبغداد، دار دجلة، 

2008). 

محمد خليل الموسى ، القانون  -محمد خليل علوان  -

ني ، الحقوق المحمية ، الجزء الثا -الدولي لحقوق الإنسان 

 .2006،  الأردندار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 

سة حقوق محمد سرحان عبد العزيز ، المدخل لدرا -

ويت الك الإنسان في القانون الدولي ، الطبعة الثانية ، جامعة

 . 

عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق  -

 .2010الإنسان ،دار الثقافة للنشر ، عمان ، الأردن 



1142 

 وليد بيطار،  القانون الدولي العام : مجد المؤسسة -

،  لىالجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، الطبعة الاو

 .بيروت ، لبنان

ن غالب علي الدوادي ، المدخل إلى علم القانون ، عما -

 ،1999-2000. 

أهم )علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي  -

ت الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية(، منشورا

 .2001الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ضوء  سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في -

بعة أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الط

 .2006الأولى، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 

سة محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، درا -

شر، في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للن

 .2007الإسكندرية، مصر، سنة 

ة، زي، المحكمة الجنائية الدوليعبد الفتاح بيومي حجا -

 . 2007مصر، دار الكتب القانونية، سنة 

لة لعدافيلدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، نحو ا -

الدولية، الطبعة الأولى، بيروت، منشورات الحلبي 

 .2006الحقوقية، 

نبيل يحياوي، مدى اختصاص المحكمة الجنائية  -

م جرائم حرب في الدولية بمحاكمة المشتبه بارتكابه

دارفور، رسالة ماجستير، مقدمة في جامعة آل البيت، 

2009. 

ة دائمأبوالخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية ال -

 .1999 القاهرة ،دار النهضة العربية،

فالدهايم كورت، الأمم المتحدة و حقوق الإنسان،  -

 .1978مطابع الشعب ، القاهرة ، مصر ،
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، القانون الدولي لحقوق عروبة جبار الخزرجي  -

 ولى،الانسان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الأ

 .2010عمان ، الأردن ، ،

محمد طلعت الغنيمي ، في قانون السلام ، منشأة  -

 . المعارف ، الإسكندرية ، مصر 

،  6عصام العطية ، القانون الدولي العام ،الطبعة  -

 . 2001بغداد ، العراق ، 

نة اــــ، الحماية الدولية لحرية اعتناق الدي ناصر السيد -

، و ممارسة شعائرها ، دار الجامعة الجديدة ، بدون طبعة

 .2012الإسكندرية ، مصر ، 

ية وق الإنسان بين النظرــــــــطارق رخا : قانون حق -

 ، دار الإسلاميةو التطبيق في الفكر الوضعي و الشريعة 

 . 2005  ،النهضة العربية، بدون طبعة ن القاهرة ، مصر

حسين الدريدي ، حقوق الإنسان و  -كريمة الطائي  -

 في المواثيق الدولية و بعض الدساتير الأساسيةحرياته 

 2010 ،العربية ، دار أية للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى 

. 

 –ان ـــــــالشافعي محمد بشير ، قانون حقوق الإنس -

ف ، لية ، منشأة المعارمصادره و تطبيقاته الوطنية و الدو

 ، مصر . الإسكندرية، بدون طبعة

و ضمانات المتهم قبل  الإنسانحسنين بوادي ، حقوق  -

ة ، و بعد المحاكمة ، دار المطبوعات الجامعية ، بدون طبع

 .2008الإسكندرية ، مصر ، 

سية ، و حرياته الأسا الإنسانفيصل شطناوي ، حقوق  -

 .1998،  الأردندار الحامد ، الطبعة الأولى ، عمان ، 

: مؤسسة المحامين  الإنسانعلي الناعوق ، حقوق  -

 .1994، بدون طبعة ،  الإنسانالعرب من أجل حقوق 

محمد سعيد مجدوب ، الحريات العامة و حقوق  -

 .1989،الطبعة الأولى ، لبنان ،  الإنسان



1144 

لانسان في محمد يوسف علوان ، تدريس حقوق ا -

الواقع و الطموحات ، مجلة حقوق  –الجامعات العربية 

 .1990،الكويت ن  4، المجلد  الإنسان

د. عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي الجنائي،  -

 .1986القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

د. محمود شريف بسيونى، المدخل لدراسة القانون  -

العالي للدراسات الجنائية  الجنائي الدولي، المعهد الدولي

 .1991إيطاليا،  –سيراكوزا 

د. طارق عزت رخا، قانون حقوق الإنسان بين  -

النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشرعية 

 .2006والإسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

د. جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام،  -

 .1995العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة، دار النهضة 

د. محمد أنس جعفر، الوسيط في القانون العام  -

 .1987، القاهرة، دار النهضة العربية، ”القضاء الإداري“

، دراسة الإداريد. سليمان الطماوى، مبادئ القانون  -

نظرية المرفق العام وعمل الإدارة  الثانيمقارنة، الكتاب 

 .1973العامة، 

قانون حقوق الإنسان بين  د. طارق عزت رخا، -

والشريعة الإسلامية،  الوضعيالنظرية والتطبيق فى الفكر 

 .2006القاهرة، دار النهضة العربية، 

د. عبد الواحد محمد الفار، المصلحة الدولية المشتركة  -

كأساس لتطوير النظام الاقتصادي الدولي، دار النهضة 

 .1984العربية، القاهرة 

تطور القانون الدولي  د. مصطفى سلامة حسين، -

 .1992دار النهضة العربية، القاهرة  العام،

د. مصطفى سلامة حسنين، العلاقات الدولية، دار  -

 .198المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 



1145 

وليد سليم النمر، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  -

 .دار الفتح للطباعة والنشر، مصر

بين قانون حقوق الإنسان  د. طارق عزت رخا، -

ة، النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامي

 .2006القاهرة، دار النهضة العربية، 

ءة نزيهة بوذيب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان " قرا -

، قانونية نقدية"، المجلة العربية لحقوق الإنسان، تونس

 .العدد السادس

بوجمعة غشير، آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق  -

يل الدل -نسان والرقابة على تنفيذ الاتفاقات الدولية الإ

العربي حول حقوق الإنسان والتنمية، )تونس: المنظمة 

 العربية لحقوق الإنسان(.

د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام،  . -

 .1948، 2القاهرة، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، ط

ي وتراجع عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنسان -

ة، ندريمبدأ السيادة الوطنية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسك

2009 . 

د. عماد جاد، التدخل الدولي بين الاعتبارات  . -

ت الإنسانية والأبعاد السياسية، القاهرة، مركز الدراسا

 .2000، الأهرام، والإستراتيجيةالسياسية 

 الدكتور محمد عزيز شكري ، القانون الدولي العام ، -

 . 2005منشورات جامعة دمشق ، 

نون الدكتور ماهر مندلي ، الدكتور ماجد الحموي ، القا -

 ،الدولي العام ، منشورات الجامعة الافتراضية السورية 

2018 . 

فة عبد الكريم علوان، حقوق الإنسان، مكتبة دار الثقا -

 . 1998للنشر والتوزيع، عمان، 
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في  محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل الإنساني -

ضوء القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات 

 . 2010الحلبي الحقوقية، بيروت، 

محمد يعقوب عبد الرحمن، ، التدخل الإنساني في  -

العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

 . 2004 الأولى، الطبعة الإستراتيجية

ية حماللية محمد الأمين الميداني، الآليات التعاقدية الدو -

حقوق الإنسان، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 

 .، القاهرة، كلية الحقوق بني سويف1994

محمد يوسف علوان ، القانون الدولي لحقوق الإنسان  -

د لمجلأفاق و تحديات ، مجلة عالم الفكر ، العدد الرابع ، ا

 . ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، مصر  31

في عصر عولمة القيم ، مجلة  سالم برقوق، السيادة -

  2009العدد السابع ،   ،، الجزائر إستراتيجيةدراسات 

رياض العجلاني، تطور إجراءات النظر في الطلبات  -

 الفردية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مجلة

،  28جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد: 

 .2012العدد الثاني، 

 الفيلالي، نظرة تحليلية في حقوق الإنسان منمصطفى  -

ي، مجلة المستقبل العرب خلال المواثيق وإعلان المنظمات،

 .1997، السنة التاسعة، 223العدد 

محمد خليل الموسى ، التحفظات على احكام  -

معة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، مجلة الحقوق ، جا

 .2002،  3الكويت ، العدد 

موسى ،أثر بطلان تحفظات الدول على محمد خليل ال -

لية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، مجلة الحقوق ، ك

 .2006الحقوق ، جامعة الكويت ، 
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	" إن اللوردات الروحيين و الشرفيين و الكومونات المجتمعين في هيئة برلمان، يذكرون بكل تواضع جلالة الملك بأنه منذ عهد الملك إدوارد الأول كان قد تم الإعلان بأن الملك أو ورثته لا يفرضون ضريبة أو مساعدة مالية في المملكة دون موافقة رجــــــــــــــــــال الدي...

	3- قانون الهابياس كوربوس: (وتعني وجوب إحضار الجسد) لعام 1302:
	إلا أنه لا يمكن استخدام هذا الإجراء إلا إذا تبين بأن الوسائل الأخرى التي تسمح بالتوصل إلى النتيجة نفسها قد استنفدت كليا، أو قد تبين عقمها، و في هذه الحال يصدر القاضي أمرا له قوة القانون إلى  الشخص المسؤول عن عملية التوقيف، و هذا الأخير مجبر على تنفيــ...
	- المادة 1 تحرم على الملك حق تعليق أو تنفيذ القوانين دون موافقة البرلمان.
	- المادة 2 تعتبر يأن تهرب السلطة الملكية من تنفيذ القوانين، أو تنفيذها بشكل عشوائي كما كانت عليه الحال في الماضي، هو مسألة غير قانونية.
	- وتمنح بقية المواد على السلطة الملكية التدخل في الشؤون الدينية و حق فرض ضرائب جديدة مهما كان نوعها دون موافقة البرلمان، و تضمن للمواطنين حرية تقديم الفرائض و الواجبات للسلطة الملكية دون أن تترتب على ذلك نتائج معينة كالسجن أو الملاحقة.
	- المادة 6 تضمن حرية الكلام و المناقشات داخل البرلمان، و زادت من صلاحيات في الميدان المالي، حيث أصبح من حقه تحديد نفقات الدولة و البلاط الملكي سنة بسنة، و لعل هذا الإجراء الأخير كان الأساس في نشوء القاعدة المعروفة باسم سنوية الموازنة.
	ب-  فرنسا:
	إعلان حقوق الإنسان و المواطن لعام 26 أوت 1789م :
	و تبين المواد السابعة و الثامنة و التاسعة تعسف التوقيفات و العقوبات التي كان يمارسها النظام القديم إذ لا يمكن" اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله، إلا في الحالات المحددة في القانون، ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون" و أن المتهم بريء ح...
	- كما تمنع المادة العاشرة" إزعاج أي إنسان بسبب آرائه الدينية" و تعتبر المادة الحادية عشر بأن " حرية إيصال الأفكار و الآراء هي واحدة من أغلى حقوق الإنسان".
	-  وتتحدث المواد 12و 13و 14و 15 عن تشكيل ووجود قوة عامة لضمان حقوق الإنسان و عن الضرائب و النفقات العامة، و محاسبة الموظفين عن أعمال إدارتهم بينما ترى المادة السادسة عشر بأن" كل مجتمع لا تكون فيه ضمانة الحقوق مؤمنة، و لا فصل السلطات محدد، هو مجتمع لا...
	- و أخيرا تعتبر المادة السابعة عشر بأن الملكية حق مضمون و مقدس و أنه لا يمكن حرمان أحد منها إلا " عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونيا ذلك،      و بصورة واضحة و بشرط التعويض العادل و المسبق".
	- و جاء بعد ذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791م ليؤكد الحقوق السابق ذكرها مضيفا إليها رعاية الدولة للأطفال  اللقطاء و مساعدة العجزة من الفقراء،      و توفير العمل للأصحاء، و تيسير التعليم لجميع المواطنين و ضمنت الدساتير الفرنسية التي صدرت بعد ذلك هذ...
	الفقرة الثالثة: تطور حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.
	قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تكونها كدولة فيدرالية مستقلة، وثيقتين أساسيتين في ميدان الحقوق و الحريات الإنسانية و هما: إعلان الاستقلال {أ} و الدستور الفيدرالي {ب}.
	أ- إعلان الإستقلال:
	- التعديل الثالث عشر: يتعلق بإلغاء الرق في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1865.
	- التعديل الرابع عشر: يقضي بتعميم حق الإقتراع على كل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو حالة عبودية سابقة. و قد صدر في 1870.
	- التعديـل الســـــــــادس عشر: صدر في 1913م و يقضي بمنح الكونغرس حق فرض و جباية الضرائب على المداخيل.
	- التعديــــــل الثاني و العشرين: صدر في 1951م و يمنع إنتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من ولايتين متتاليتين، و ذلك كرد فعل على تجديد انتخاب فرانكلين روزفلت لسدة للمرة الثالثة في عام 1944م.
	- التعديل الثالث و العشرون منح أهالي مقاطعة كولومبيا حق الإقتراع و صدر في 1963م.
	- التعديل الرابع و العشرون : ألغى شرط الحد الأدنى من الضريبة الذي يجب أن يدفعه المواطن لكي يتمتع بممارسة حق الإقتراع صدر في 1964م.
	- الحماية الدولية للأقليات: و كانت أول خطوة في تلك الجهود ما جاء في مؤتمر فيينا لعام 1815 من التزامات على كل من بلغاريا و رومانيا لصالح الأقليات العنصرية و الدينية، و استطاع الحلفاء تكريس فكرة الحماية الدولية للأقليات في معرض ردهم على مقترحات السلام ا...
	و قد صدر عن منظمة الأمم المتحدة عدة صكوك دولية معنية بحقوق الإنسان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لعام 1966 والاتفاقية الدولية للقضـــاء...

	و من بين المنظمات الدولية المتخصصة التي تسعى إلى احترام حقــــــوق الإنســـان منظمة العمل الدولية {أ} و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلــــــوم والثقافة {ب} و منظمة الصحة العالمية {ج }.
	ب- الميثاق الاجتماعي الأوروبي:
	ج- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي:
	د- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة:

	- حقوق مدنية وسياسية في المواد من 04 إلى 14، وتتضمن ما يلي:

	ب- اللجنة الأوروبيّة لمنع التعذيب:
	1- التشكيل:
	2- المهام: زيارات وتقارير:
	3- الاختصاص القضائي:
	1- اختصاص المحكمة:


